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كاب الئتيلكشفار العلل 


تالت 
بيو ضا الري ع لاني رر انه 


التونى ست 1775م 


”اليف ارمام المَسبة 


يرن و طفش 


رح مه الله 
ال 


علقتر: الا ر 


ص. ب ۷ ۔_ حدة 


الململكة ال عة الشعوركة 


هو جمع حم » والمراد بیان آداب شروطه وما يتعلق بشأنه٤و‏ كذا الجا م » 
ويتناول لفظ الحا م الخليفة والقاضي ومادة الك من الإحكام بكر الهمزة » 
وهو إتقان الشيء ومنعه من العسب » والحكم لغة> : إثبات الديء أو نفبه » وفي 
الفقه : ما يأتى في كلام المصنف » وفي أصول الفقه : خطاب الله تع الى المتعلق 
بأفعال المكلفين» من حمث أنه مكلف بالاقتضاء أو التخمير» وخطاب الله: أمره 
ونهمه » وخرج بفمل المكلفين ما لم يتعلق بفعلهم مثل قوله تعالى: # ويوم نسر 


الجبال » “> ل ولقد خلقنا م » "هل الله لا إله إلا هو خالق كل شيء »> 
ونحو ذلك ما تعلق بذات الواحب الوحود » وذات المكلف » والممادات > 
وغيرها » وصفات ذلك وأفماله» والله أعل . 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في كل زمان على قدر الطاقة » 
فرض كفاية على كل مكلف عام بأن ذلك معروف أو منكر ولو أمة » إلا ما لا 
يوسع في معرفة كفر فاعله أو شر'كه > فإن من رأى مكلف يفعله يحب عليه نهيه 
فيكت بطع کی ٠‏ أو تشريكه © ويكفر بعدم نهيه » وکل نمي عن منكر 
او ا ا 
ع ات الا بالمعروف والنهي : عن اللنكر > ومن الآدلة على الأمر والنبي 
قوله تمالى : فیا أها الذين آمنوا كونوا قو"امين بالقسط » “' » وقوله 
تعالى : ف 'لمن الذين كفروا » *“ > وقوله تعالى : 8 إا أنزلنا إليك الكتاب 
"١  ىتحلاب ٠‏ » الآية وقال : © وأن احمك” بينبم بما أنزل الل ي *"' > وقوله 
تعاللى : © فقاتلوا التي تبغي # ”*' 2 وقوله تعالى: ف إن الله يأمر بالعدل کي)»› 
الآبات . 


۷ : سورة الكہف‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة الاعراف‎ 
۲ : (؟) سورة الأنعام‎ 
. ٠١٣١٠١ : سورة الناء‎ ):( 
. ۷۸4 : (ه ) سورة المائدة‎ 
٠١٠ : سورة الناء‎ )5( 
. سورة المائدة : وع‎ )۷( 
. ٩ : سورة الحجرات‎ )۸( 
. ٩۰ : سورة النحل‎ )٩( 


وقوله لتر : « امروا بالمعروف وانهوا عن انكر أو ليسلطن الله علي 
أشر ارك فبدعوا خبارك فلا يستجاب لحم » > ونو ذلك من الأحاديث > 
وفي أثر مرفوع إلبه للق  :‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جن دان من 
جنود الله » فمن نصرها نصره الله > ومن خذلهما خذله الله » 20١‏ »> وعن أبي بكر 
رضي الله عنه: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهمالله بعقاب» ومن استطاع الأمر والنبي 
بلسانه ويده وقلبه فلىفعل » ومن لم يستطع بلس-انه فعل بيده وقلبه » ومن لم 
يستطع بيده فمل بلسانه وقلبه » ومن م يستطع بها فعل بقلبه » قال رسول الله 
بے : « ألا ادل على ميت الأحماء ؟ فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
من ل ینکر المنکر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه » '"' » وينبغي أن يلي الس 
الامراء” واللسان العلاء” فيبقى القلب للعامة > وإن ولي أمر المد العلماء أو أمر 
اللسان العامة أو السلطان أو أمر المد العامة أجزأ ذلك وسقط الفرض > وإن 
ترك العام الأمر لم يسقط الفرض عن غيره من سلطان أو عامة »> وكذا إن ترك 
السلطان أمر اليد مع القدرة لم يسقط الفرض على العام والعامة بل علمما إق-امة 
إمام مع القدرة أو من يلي إخراج الحدود ولو جماعة إلا ما يختص بالإمام . 


الأطفالبطرف وره إدا e E e‏ الأطفال , ا بت الأمر 
والنهي بم ام عدل > ودصمه واحب إذا كان المسمون على نصف عدوم الدين 


. رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟)روءاءه ابن ماجه‎ 


يتقون شو کتہم مع ما يكفبهم من عل ومال » ونا اشترطت أن يكونوا على 
النصف لقوله تعالى : 8 الآن خفف الله عنم وعل أن فيك ضعفاً فإن يكن" 
منك مئة صابرة يغلبوا مئتين > وإن يكن من ألف يغلبوا ألفين # “> وانما 
قلت بوجوبه لوجوب الآمر والنبي والإنصاف لأصحاب الحقوق وإخراج 
الحدود > وإنما يتم ذلك بالإمام » ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


ولأمر النى لتر بإمامة أبي بكر أو إشارته عليه » ولإجماع الآمة عليه 
وعلى عمر وعلى عمان وعلى علي ؛ وقالت النكار - لعنهم الله ٤‏ والخوارج لمهم 
الله - إن نصب الإمام غير واجب » وأنه يحب على الناس أن يقيموا كتاب الله 
فبا بينهم » وبرده ما ذكرناه » والماعة لا تقوم بذلك بل ولو كانت تقوم لكن 
ب کن الإمام » وإن قالوا : واحد ما قلنا هو الإمام أولى وإلا لزم كل 
واحد أن يأمر وينبهى كل واحد » وجماعة أهل الميرق وأهل المغرب والمكس» 
وذلك ان ختار المسامون بإماع أهل الرأي والنظر رجلاً أُقدمهم هحرة إلى 
ونسب » شجاعا جواداً ماله وترعاً في دينه » وإن وجدوا أصلح للإمامة جاز 
ولو كان قبهم من هو أعلم منه » فيلزمه القيام باحق » وعلى ذلك يبايعونه > 
وتلزمهم طاعته ما دام على الحق » ويكون الناس عنده في الحق سواء » وإن ل 
يقدروا أقاموا على أنفسهم من يقم أمورهم ومصالحهم حتسبا متقيا مسوا للناس 
في الحق . 


. 55 : سورة الأنفال‎ )١( 


وح أنه كان الحك ني زمان إبراهم الخليل عليه السلام لار > فالحق 
يدخل يده فیا فلا تحرقه » والمبطل يدخل بده فتحرقه » وفي زمان مومى 
للعصا »> تضطرب للمبطل وتسكن لمح » وفي زمان سلمان للريح » تسكن 
المحق وترفع المبطل وتسقطه على الأرض > وفي زمان ذي القرنين للاء “> مجلس 
عليه احق قيجمد »> ونجلس عليه الممطل فمذوب .؛ وفى زمان داود للسلسلةيناها 
الحق دون المبطل > وفي زمان سيدنا مد لتر بالبينة والممين . 


باب 


الحم أعم من القضاء لصدقه على من حكمه الخصان , 
وليس فيه نفوذ بخلاف القضاء » : 


باب 


في الحم 


( الحم أعم من القضاء لصدقه على ) حك ( من حكتمه الخصمان ) > وعلى 
حك من نصبه الإمام أو السلطان أو الجاعة للحكم ؛ ( وليس فيه ) أي في حم 
من حكتمه الخصان ( نفوذ ) يعني ليس فيه إيصال صاحب التق إلىحقه بالفعل 
بل باللسان فقط > وقد يكون فيه النفوذ ( عغلاف القضاء ) > فإن القضاء حك 
من نصبه الإمام أو السلطان أو الجاعة > لا من حكمه الخصمان > وفبه نفوذ 
بالفعل إلا لمارض > فكل قضاء حك » ولیس كل حم قضاء » والحا كم والقاضي 
كذلك » فين ذلك عموم وخصوص مطلق > والقضاء بأوجبه في اللغة راجع إلى 
انقضاء الشيء وتمامه . 


وعل القضاء أحد أنواع الفقه إلا أنه يتميز بأمور زائدة لايحسنها كل الفقباء» 
وقد يحسنها من لا باع له في الفقه » وهو كالتصريف من عل العربية ليس كلالنحاة 
يعرف التصريف > وقد نحسنه من لا باع له في النحو > وإذا حكمم الخصمان رجلا 
لزمها حكه إذا حك ما جوز خلافاً للشافمي “ وقال أبو حشيفة : يلزم إدا وافق 
حم قاضي البلد . 


وقي « الديوان » : وإن تخاصم رجلان إلى غير القاضي فلا يازمه إثبات 
الخصومة » وإن أثيت ورضيا فادعى المدعي وأجابه المدعى عليه أو م يحب » 
م جد أحدهما الرجوع وعليه أن يتكلم بينها مثل الحا م » وإن لم يتفقا عليه 
وقد اختصما إليه فإن كلا يصيب الرجوع مال برد المدعى عليه الجواب 6 فإن 
رد الجواب فعليه أن يحم بينها ويحبرهما على الج كا يفعل الحا م > وعلى من 
حضره من الناس أن يعيئه کا عليه أن يعين الحا كم > وإن قعد الجا ك للخصومة في 
المنزل الذي جعله الناس فيه قاضا فلا بثبت الخصومة بين من أتى إلمهفيالخصومة 
من غير قببلة جعلوه على أنفسهم قاضيا » و كذلك إن خرج من ذلك المنزل فلا 
يثبت الخصومة إلا بين أهل بلدة أو قوم ليس لهم حا ع > أو من ينتهون إليه 
بأمورهم فإنه يئيت الخصومة > وإن ارتفع الخصمان إلى الحا م فأراد أن يرفعهها 
إلى حا كم غيره فله » ولكن لا برفعها إلا إلى الأمين عنده قريب كان أو بميدا » 
اختارا ذلك أو كرهاه > ولا يحوز لمن يثدت بينها الخصومة إلا بإذنه » إلا إن 
مات الحا كم الذي رفعها إلمه أو عزل › فإنها يتخاصان بعد ذلك عند منأرادا» 
وإن أراد أن يح بينها بعدما رفعها إلى غيره فل ذلك »> وجاز له أن برفعها إلى 
الأمين ولو أنه ليس حا م » ويجوز له رفعها بعد ما ثبت الخصومة بينها . 


كد نحن 


وغرف بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي » 
وأو بتعديلٍ أو تجرريح » 


( وعراف ) القضاء عرافه ابن عرفة ( بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها) 
هو القاضي ( نفوذ حكه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ) لا في عموم مصالح 
المسامين » زاده بعض ولا حاجة إلبه > لآنه يغني عنه لفظ الشرعي مثل بناء 
السور في موضع كذا > وجَمّل السوق في موضع كذا » والمسجد فيموضع كذاء 
فإنه لا وحي من الله في تعبين الموضم » النفوذ بالدال المعجمة الإيصال والإمضاء» 
. وهو المراد ؛ وأما النفود بالإهمال فالفراغ والتام > وخرج بقوله: حتكمية الصفة 
التي ليست حكية كصفة الوعظ والتذكير والأمر والنبي في غير حال التحام » 
أو في حاله إذا أمر أحدحما أن يفعل كذا أو يترك كذا » كترك الشتم وكالمجيء 
بالبدنة > وخرج بنفوذ حكه الشرعي جم جاع عبر قاض فاده ی 
ورا نفذ لعارض؛ والمراد بالحك الشرعي : إلزام القاضي أمراً کورچ ر 
الحم الشرعي » وليس المراد خطاب الله تعالى > ومعنى قوله : ولو بتعديل أو 
تحريح وخرج بقولنا: في كلشيء حك به» نحو التأجيلاتفإتها ليست حك > مخلاف 
تعديل البينة أي الح بعدالتها أو تحريحبا أي الحك بفسادهاء فإن ذلك حم ؛ 
وخرج بقوله : لا في عموم مصالح المسلين > الإمامة الكبرى ؛ لآن نظر الإمام 
الكبير أوسم من نظر الإمام الصغير > لأن القاضي ليس له قسم المغانم ولا تفريق 
مال بمت المال » ولا ترتىب الجبوش ولا قتال ؛ وف إقامة الحدود خلاف ؛ 
وذلك كله للإما ا إن شاء قضى في بعض الأشياء » 
وقضاء قاضمه قضاء له لآنه الذي نصبه 


ل الحم » وأمانفوذه فة 


¬ لك 


يتعذر عله » ولو كان من ش أنه ذلك » فإنه لا يستطيم الإنفاذ على الملك 
والجبابرة » نمعنى قوله : توجب الخ أن من شأن القضاء النفوذ لا إطراده في كل 
قضاء » وكذلك الحا > من حيث هو حا م ليس له إلا إنشاء الحكم > وأما قدرة 
التنفيذ فلا وجود 14 في حى العاجز > ؤهي أمر زائد قد يمرض له النفوذ وقد 
لا يندرج في ولايته “قال الأندلسي الغرناطي العاصمي في « تحفة الحلكتام » : 


وفهم من قوله: له نبابة عن الإمام > أن للإمام عزله متى شاء ولو بلا سبب كا 
هو شأن من أناب غيره عن نفسه 6 فإذا عزله انعزل » لکن لا جوز له أن بمعزله 
هوی نفسه ولا عبثا » وقيل : ليس له عزله بلا سبب حق لو عزله بلا سيب لم 
ينعزل » بخلاف من أوصى له الإمام أن يكون إماما للمسامين فلا جوز لامسامين 
تر كه إن تأهل لأن ذلك حم له على المسامين وأحكامه عليهم نافذة » وليس يحق 
له » كا إن أقامه والممال حق له أنابهم فيه عن نفسه > وقبل : القضاء الإخبار 
عن حك شرعي على سبيل الإلزام » وعلى هذا فالقضاء والحك مترادفان » قيل : 
معنى قضى القاضي ألزم الحتى أهله ؛ قال الله تعالى : 8 فاما “قضَّيْنا عليه 
ا موت # ١١‏ أي ألزمناه وحتتّمناه عليه 4 قال أبو طلحة الأندلسي : القضاء 
معناه : الدخول بين الخلق والخالق لمؤدي فيهم أمره وأحكامه بواسطة الكتاب 
والسنئة 4 وقال العراقي : حقيقة الحم إنشاء' إلزام أو إطلاق » فالإلزام 


. ٠4 : سورة سيا‎ )١( 


وله اکن وأهل وحم ¢ فأركانه : قاض ومقضي له وعليه وله © 


كحكه بالنفقة والشفمة والصداق ونحوها » والحك بالإطلاق كالحكم بزوال الملك 
عن أرض لا إحماء علمها وأن تبقى مباحة لكل أحد بزوال ملك الصائد 
سحو 


( وله ) أي للقضاء ( أركان وأهل وححك > فأركانه : قاض ومقضي له ) 
وهو الذي يحم القاضي له بالحتى على الآخر > ولا بد أن يككون من تجوز شهادته 
له ؛ ( و ) مقضي ( عليه ) وهو الذي يقفي عليه لغيره بالحق» ولا بد أن يكون 
من تحوز شہادته علمه » ( و ) مقضي ( به ) وهو الح الذي يقضي به القاضي» 
ومقضي فبه من مكان وزمان » فالمكان بدته أو بيت أعد' لذلك > أو بيت أببح 
له دخوله او أرض كذلك حيث يلتق > ولا يقضي في المسحد ولا يحم فيه» 
وقبل : يحوز > وقمل : يستحب » قال العاصمي : 


وحميف” لای القضاء اتقعد وق الملاد سحب" المستحد” 


وقد قضى رسول الله مَل في المسحد » وكرهناه بعده لان الناس على عبده 
. عتم في أدب » ومن ل يتأداب أدب » فمتأدب طوعا أو كرهاً » وهكذا زمان 
الخلفاء > وقد قال لم : « جنتبوا مساجدك رفم أصواتك » “١‏ » ولتصل 
إلمه الحائض والنفساء والمشرك والأقلف وأصحاب العلل » وقمل : جوز له 
أن يتكلم بين الخصمين في المسجد حت تتم الدعوى والجواب > ويشهد الشهود » 
فبخرج ويح خارج المسجد > و كذا إن لزم اليمين يخرج فبحلفه خارج المسحد . 


. رواء النسائي‎ )١( 


وني « التاج » : ندب أن مجلس في بارز من الأرض ليصل إلبه كل أحد 
ويحكون فى وسط الملد » ونكره له القضاء في المسحد › وإن اتفى جلوسه 
فبه واتفقت حكومة جاز » والأكثر » قبل : جوازه فيه 4 وفي كل ممكن من 
مصره ولو طريقاً اھ . 


وقيل : يقضي في الحراب لأنه ليس من المسجد > وفيه نظر » لأن الخصمين ل 
e E‏ ا ا 


وينبغي أن يكون مازل القضاء ا ويستحسن أن يكون 
مستقبل القبلة متربم] أو تدا > ولا بأس بغير ذلك » ولا بأس ان يقمفي 
متكا » ويلح بذلك قعود الخصمين عنده » والذي ينبغي له أن يحلسها بين 
يديه كانا قويين أو ضصفين > أو أحدها قوياً والآخر ضصفا » والمشهور التسوية 
بين المسم والذمي في التقريب > وإذا تخاصم إلبه مش ركان فله أن لا حكم لقوله 
تعالى : © أو' أعرض عنهم * > ويقمد من طلوع الشمس لازوال » ولا بأس 
بأكثر ولو نهاره كله أو أقل » لكن لا يقصر » وحترز عن حال الملل فيستريح 
لىقوى على الأمر . 


وفي « التاج » : يقعد إلى انتصاف النهار » واستحب بعض الحكام القعود 
تاره كله » وهذالمن لا يتغير حاله اه . 


ولا ينبغي الجلوس للحك أوقاته كلها حى يكون كالمستأجر > ولا بقض إذا 
أذن المؤآذن للصلاة الأولى من اممة حت يفرغ الناس من الصلاة» وإدا كل" قبل 
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وقت الخروج من القضاء أمسك » وينبغي أن يبحمل لجلوسه ساعة يعرفم- الناس 
ليأتوه فيها » ولا ينبغي له أن يتضاحك مع الناس > ويستحب أن يكون عبوسا 
من غير غضب » ويلزم التواضع من غير وهن » ولا ترك شيء من الحق» ويحتنب 
كل ما فيه خلل بالرتبة » وإن كان مباحا في أصله كالبيع والشراء لنفسه أو لمن 
ولي أمره إلا ما خف »> وعن طلب العواري واليّاس الحوائج وقبول المدية على 
ما يأقٍ »> وعن إجابة الداعي إلا للولممة وحده » لما في الحديث ؛ ثم إن شاء 
أ كل وإن شاه ترك > وقمل : الآو'لى تر كه إباها . 


ومن آدابه أن حتنب مخالطة الناس ومشه معهم إلا لحاجة لا بد منها » وله 
عبادة المرضى وشهبود الجنازة والتسلم على الناس» ويرد إذا بدأوا؛ وفي «التاج»: 
يأتي مقدم الغائب لآنه من السنّة ويتأكد عليه أن يعتمد على من يثق به في 
إخباره وأحواله > ويعرفه بسره لبجتنب عن ذلك ما ينبغي اجتنابه» وقال 


الماحمي : 
مز حال المدعي والمدعى عليه حل القضاء مما 
ثم قال : 
والمدعي فبه له شرطان تحقتى الدعوى مم الببان 


دهت 


2 
في معر فة أركان القضاء 


أركان القضاء : المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه » ولك تقسم الآركاف 
إلى ما ذ كرناه كله » وإلى مقضي به من كتاب الله تعاللى وسنة رسوله لړ » 
والإجماع » وآثار الصحابة ومن دونهم > واجتباده إن م يحد ذلك إلا الجتبد فلا 
بقلد الصحابي ومن دونه ؛ وقمل : يقلد الصحابي > و إلى المقضي فمه الذي هو 
جميع الحقوق 2 وإلى كيفية القضاء إذ توقفت على معرفة أشباء » كمعرفة ماهو 
حم فلا ق وها لعن ضع فيتعقيه » و 0ا جل »و كارجيع ما سكيد عل 
الصحابة وأدخله بعض في المقضي به > فأركان القضاء ثانبة : قاض › ومقضي 
علبه > ومقضي له » ومقضي فبه من الحقوق > ومقضي به من الشرع » ومقضي 
فبه من مكان > ومقضي فيه من زمان » و كمفية القضاء > وإذا ضممنا إلى ذلك 
المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه كانت أحدعشر »> وزاد بعض من أركانه : 


- ۱۷ — ( ج ۱۳ - الشسل - ؟ ) 


عزل من ل يتأهل له من أول مرة » أو بحادث حدث له »2 ويستحب عزل من 
فقد شرط كال يحادث أو من أول »> ومنها ؛ أن لا يحم حت لا يشك أنه فيم »> 
ومنها أن يستكشف عن حقيقة القضية في الباطل ليستعين بذلك على الوصول 
إلى الحق » ولا يكتف مسائل القضاء »> ولا ينافي ذلك ما يقال : إنه بحري 
الأمور على ظاهرها “> ومنبا أن بحصر المدول في مجلس القضاء ليشبدوا على 
إقرار الخصم لأنه لا يحم بعلمه > وقبل : يحم بعامه فيا عامه في مجلس قضائه » 
وكذلك يحضر أهل العم للمشورة . 


وتحتوي ولاية القاضي على عشرة أشماء : 


[ الأول ] : الفصل” » إما حم تافذ يحبر > وإما بصلح > والقمع عن الظلم . 

[ الثاني | : إيصال ذي الحى إلى حقه . 

الثالث : إقامة الحدود والقيام حى الله تعالى حسب ما يكون له . 

الرايع : النظر في الدماء والجروح . 

الخامس : النظر في أموال النتامى والحانين وتقديم الأوصاء إلى حفظ 
الأموال . 

السادس : النظر في الأحماس . 

السابع : تنفيذ الوصايا . 

الثامن : عقد نكاح النساء إذا م يكن لمن ولي أو عضل . 


وأهله عدل » عالم »> فطن » والعدالة ؛ الحرية والإسلام والبلوغ 
والعقل وعدم الفسق» ‏ . 0. ي ي ي ي 


العاشر : النبي عن لكر بالقول والفمل . 


وأهل القضاء : عدل » ذكر » فطن »> يجتهد إن وجد » وإلا فأمثل مقلد » 
ويحب على من ”دعي للحق أن بحنب إلا إن ضاق وقت الصلاة » أو خاف قساد 
مال أحد کان ببده » فإنه يصلح الفساد ثم يجيب > ( وأهله عدل» عالم» فطن > 
والعدالة ؛ الحرية والاسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق ) أي الكبيرة ال 
عليها » والمراد بالإسلام التوحيد > وإن أريد به الوفاء أغنى عن ذكر عدم 
الفسى > قال الماصمي : 


واستحسنت في حقه الجحزاله وشرطه التكليف والمداله 
وإن يكن ذكراً حرا سل من فقد رؤية وسَمُّم وكلم' 
وتستحب العم فه والوارع مع كونه الحديث للفقه مم 


فالعاحمي جمل العدالة بمعنى عدم الفسى » وذكر ما ذكر من الشروط 
غيرها » يخلاف المصنف »> فإنه جمل العدالة وصفاً مر كما من خمسة أوصاف › 
وم يكتفوا بذ كر العدالة عن ذكر الورع > لأن الورع قد يكون ما اقترافه 
لا خرج عن العدالة » وإن قلت : كيف صح تفسير العدالة بالحرية والبلوغ 
والعقل ؟ قلت : كأنه أراد بالعدالة الإعتدال الذي هو عدم الكال »> والعبد 
والطفل والجنون لا كال فيهم » ا لآ كال في المشسرك والفاسق » والمصنف جعل 


العم شرط صحة › والعاصمي جعله شرط كال » وما للمصنف أو'لى لأن الجاهل 
لا يدري ما الحى » وإن كان ورعا يعتاد السؤال فقد لا يظن شبئاً خطأ فلا 
يسأل فنه» ولا سورع عنه » ومهذا يبحث'١'‏ في قول ابن حبيب من المالكية : إن 
إ يكن عل فعقل وورع » فبالعقل يسأل وبالورع يقف »© فإن الورع ترك الحرام 
والشمهات والتوقف في الأمور والتثبت فبهبا » ولا يشترط الورع الزائد عن 
ذلك » والتحقيق أن العم والورع هما شرط صحة > وجعلها العاصمي شرط كال 

ع وا الكافل و امال اراي 5 ا 
الجزالة الوقار والعقل والقطع > وفسرها بعضبم بالقطع والقوة والإحكام 
والإتقان » ولا يلمى بالقضاء 0 3000 6 
و كذا إن كان للوسواس وإلا فلىقض جزما ويلغ الوسواس > وكان بعض 
أصحابنا رحمهم الله إذا قضى بين اثنين طلب الحل منها » فقال شبخ منهم رحمهم 
الله : قم لا تلبق بذلك فقعد مكانه » فقام فقال : رحمك الله > وروي أن عمر 
استعمل رجلا على القضاء فاختصم إليه رجلان في دينار فأطلق من كمه ديناراً 
فدفعه إلا فبلغه ذلك عنه فكتب إلمه : أن اترك قضاءنا . 


قال ابن العربي - وهو من عاماء الأندلس - وعماض - من علماء الجزائر - 
والمازري - من علماء تونس - : إن العلم من الشروط الواحمة» ولا ينقد القضاء 
للحاهل مطلقاً ولا ن لم يبلغ الإجتهاد إن وجد من بلغه > والتحقيق أنه ينعقد 
لمن م يبلغه مع وجود بالغه إن كان ذا عم ونماهة وفہم بمايتولى أمره “> وزعم 
قوم من المالكية أنه لا يصح القضاء إلا لمجتهد وليس كذلك » ولا يازم القاضي 
المقلد الإقتصار على قول مقلده ٤‏ بل إن كان له طرف ترجيح فليرجح > و إلا م 


)١(‏ كذا في الأصل ٠‏ ولعل صوابها : يتجه 
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يلزمه » وقمل : لزمه» ومن قال بأنه لا يصح القضاء إلا لامحتبد مطلة) الشافعي 
وعد الوهاب لماي 1 


ومن شروط الكال الفقه »> جمم الفقه والحديث كا قال العاصمي ليتهيأ له 
النظر في النوازل » والبحث عن الدلائل » والترجيح عن وقوع الخلاف » 
والاختمار عند تعارض الأقوال > ومن شروط الككال كونه غنيا لا دئن عله » 
بلدا معروف النسب » غير محدود » حليما مستشيراً لا يبالى لومة لاثم > سلا 
من بطانة السوء »> غير زائد فى الدهاء » لآن الفقير ومن علمه الديْن قد بتذللان 
للغني > ومن له الديّن > ويتبون بها وحتاجان إلى غيرهما»والبلدي يعرف الشبود 
والناس المقبولين » وقد يرجح غير البلدي ليسوي بينهم ولا بر كن ©» ولثلا توجد 
المنافسة > ولكن قد توجد به المنافسة > فيقولون : كيف يتولى علينا من ليس 
منا ؟ ولكن ينظر الإمام أو نحوه من يصلح > وأما البدوي فلا » إذ ورد في 
الحديث : « لا تجوز شهادته على قروي»'٠!‏ > فكذا القضاء > وإن نصب للقضاء 
انعقدت له ولا سما أنه أقرب إلى عدم المصانعة > ومن لا يعرف أبوه للعان أو 
زنى أو اختلاط أو اشتراك أو غير ذلك يطعن فيه فلا يكون له في النفوس 
كثير هيبة » وقبل : يحواز اللقدط “ولا يجوز الأقلف والمحدود من زنى أو غيره 
كالسرقة كذلك » ولآنه قد ظبر تحريحه ولو تاب » ويحلم على الخصوم إلا أرن 
تلنتبك حرمة الشرع فيغضب » وبذلك تم مبابته التي هي أيضا صفة كال > 
وكذا إن ذاه أحد فى المجلس أو شتمه أو نقصه أو تسبه إلى الجوار فلبعاقيه ٤‏ 


. رداه الدارقطني‎ )١( 


کک 


والعقوبة في هذا أفضل من العفو > واستشارة العلماء لالا أقرب إلى إصابة الحق 
وعدم تنافسهم ممه في القضاء فبختل النظام بالخلاف . 


وعدم المبالاة من لوم لاثم شرط كال لآنه لا يبالي بلوم لاثم ولا يترك حقا 
لذلك » وأما إن كان يتركه لذلك فعدم مبالاته شرط صحة لأنه بقع بمبالاته في 
الفسى » و كذا المالاة بأهل الجاه على هذا التفصمل > واشترط السلامة من بطانة 
إلسوء »> لآن السلامة منها من رأس كل خير > و كثيراً ما يؤتى على أهل الخير من 
قرناء السوء > و كونه غير زائد في الدهاء لآن زيادة الدهاء فيه تحمله على الحم 
بالفراسة وتعطيل طريق الشرع من حو البدّنة والأيمان “> وقد روي أن تمر 
رضي الله عنه عزل زياداً لذلك » فقال له : عزلتك كراهة أن أحمل الناس على 


والعقل والبلوغ من شروط الصحة لآن غير العاقل وغير البالغ لا يجري 
عليها قم ولا يتوجه إليها خطاب » فلا يتعلق بقول واحد منها حك على نفسه » 
فأولى غيره ؛ ويكفي من العقل صحة التمبيز وجو'دة الفطنة والبعد من السبو 
والغفلة » حى يتوصل بذلك إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل › ولا يصح" 
أن يكون المشر ك قاضيا لنهيه ملت أن يولى مشرك أمراً من أمور الإس-لام > 
© ولن يحمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا # 20١‏ > والولاية من أعظم السبيل 
عليهم » ولا الفاستى لآنه غير مأمون على الأحكام ولا يوثق به» وحتنب أيضاً 
الماح القادح في المروءة كال كل في السوق > وإْ-1 شرطوا الذكورية لأن القضاء 


.١ 5 : سورة النساء‎ )١( 


فرع الإمامة العظمى »© وولاية المرأة للإمامة ممتنعة لقوله لتم : « لن يفلح قوم 
ولوا أمرههم امرأة » 2١١‏ > فكذا النائب عنه لا يكون امرأة > ومنصب الولاية 
عظم لا تلبه امرأة ولا تطمقه » ولوجوب ستر نفسها وزينتها فلا تليق بذلك » 
وأجاز أبو حنشفة قضاء المرأة في الأموال » وأجازها الطبري مطلقا > ولا العبد 
لأنه لا علك أمر نفسه > فأحرى أن ينم من إنفاذ ولايته على غيره ولو أجاز 
سمده » ولآن شبادته لا تقبل فأحرى أن لا ينفذ حكه > والمكاتب حر على 
الصحمح »2 ولو بقي في ذمته بعض ما كوتب به أو کله » فيجوز أن يُكورتف 
قاضا > و كذا من أعتق »> لكن الأولى غيرهما » وجازت رواية المد وفتواه 
إذ ليس فيا ولاية . ولا تنعقد ولاية الأصم والأبك والأعمى > ويحب عزلهم ولو 
طرأ عليهم لعدم المقصود من الفبم والإفبام > وقيل : يجوز الأعمى إذا ولي فصل 


القضاء وغيره . 


وفي « الديوان » : لا ينبغي لهم أن ححملوا القاضي أعمى أو ضعيفا لا يقوم 
بأمور المسامين إلا إن م يحدوا غيرهما » ولا ينصب ف البلد الواحد قاضمان 
فصاعداً إلا إن خص كل بنوع من الأحكام أو بنوع من الناس أو بناحية للا 
يتناقضوا » وقيل : يحوز مطلقا لآن من الواجب على كل أن لا ينقض على الآخر 
إلاما ظبر خطؤه ولم يكن فيه احتال من الأمر ولا قول من الأقوال » 
قال أبو القاسم عمد بن أحمد : يحب أن يكون في المصر قاض واحد » وأجاز 
الشافمي اثنين إذا عن لكل واحد ما يحم فيه 


(۰) رواه مسل وأحمد وأو داود , 
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وني « الديوان » : إن أمكنهم أن يحملوا قاضا واحداً لمنازل شى فليفعلوا› 
وإن لم يمكنهم جعلوا لكل منزل قاضيا ولا يجملوا في منزل إلا قاضياً واحداً 
إلا إن كان المنزل كبيراً لا يقوم به قاض واحد فليجعلوا ما يكفيهم قاضيين 
أو ثلاثة أو أكثر » ويحوز أن يولوا القضاء لرجل إلى وقت معلوم > ويحوز أن 
يولوا القضاء لرجال شتى بالدول بالسنين أو الشبور أو الأيام > وذلك إن م جدوا 
قان بأمورهم » ولا يحوز أن يجملوا قاضياً لوصول الدعوة والآخر لرد” الجواب > 
والآخر لتبليغ الشبادة » والآخر للحكومة » وإن رأوا أن حجملوا للنساء قاض 
على حدة جاز » ومجوز أن يحملوا قاض لمعاملات» وآخر للتخديات أو نحو ذلك 


إن رأوه أصلح . 


ولا يقضي واحد في غير ما جعل له إلا بإذن الإمام أو اجماعة إن ل يكن 
الإماء > وإن مات الإمام أو غاب أو فقد أو أسره العدو فالقاضي ثابت » 
ولا جوز للقاضي أن يجمل قاضيا آخر في مكانه إذا مرض دون الإمام » إن 
جعله لم يكن قاضياً » و كذا قاضي الماعة » وإن فعل ذلك بإذده الإمام ثم أفاق 
زال الآخر من القضاء إن على إلى ذلك 6 و كذا إن جعله حين أراد السفر ورجع 
من سفره » وإن مات في مرضه أو سفره ثبت الأخير » وإن / يعلى فرجمع أو 
أفاق فا قاضيان » وإن غاب قاضي الإمام أو سافر أو فقد أو مرض فولتى 
القضاء رجلا ورجع الأول فها قاضمان» و كذا قاضي الماعة» وإذا اجتمع رأي 
المسامين على رجل فأبى حبسوه في مكان لا يضره حتى تحمبهم» أو يتركوه فيولوا 
غيره » وإذا أراد المسامون أن يولوا قاضياً فليقولوا له : جعلناك قاضيا حك 
با حى > تأخذ الحى من قويّنا لضعيفنا ومن ضعمفنا لقوينا » ويحلفهم القاضي أن 


ل 


والعلر شرط فيه لأنه قيل : لا يحم بين الناس إلا من عل مصادر 
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يعتنوه »> فإذا حلفم فليقبل الحا أمانتهم وازمهم إعانته بأمواهم 
وأنفسهم . 

( والعام شرط فيه ) من شروط الصحة على الصحبح لا من شروط الكال > 
( لانه قيل : لا يح بين الناس إلا من علم مصادر الأفعال ) أراد ما يشمل 
أسماء المصادر ( وموازين الأساء ) المفردة والجموع > ليفصل بين المفرد واجمع 
وبين الوصف والمصدر › ( ومعاني الحروف ) مثل أن يملل أن إفعالاً = بكسر 
الهمزة مصدر أفعل - بفتحها ‏ وأفعالاً ‏ بفتحها ‏ جمع > وأن « لن » حرف 
نفي » وأن يعرف النحو والصرف » لآن الحم يكون بالقرآن والسنة والآثر » 
وكل ذلك موضوع على لغة العرب > وهذا هو الصحبح .. 


وقال بعض قومنا : معرفة ذلك مستحمة » إذ قال : ويستحب أن يكون 
عارفا بما يحتاج إلبه من العربية » ويعرف مع ذلك تفسير القرآن والسنة والإجماع 
و « الآثر » و « اللحى » و «المتشابه » والناسخ والمنسوخ ©» وف « الاج » وى 
بعض الآثار : لا يجوز القضاء إلا لمن جمع العم 'والحلم والفهم والتقوى والورع » 
وأن يكون حافظا للكتاب عا لا بناسخه ومنسوخه؛ و نحظوره ومباحه»ومحكه 
ومتشاءبه » وخاصه وعامه » وفرضه وندبه »> وبالسنة وناسخها ومنسوخها » 
وباختلاف أهل الأعصار » وبلغة العرب وتأويل القماس ومصادره وموارده ' 
ومحتمله من غيره » وعاقلاً مميزاً لما برد عله وعدالاً اه ؛ ويشاور العاماء بالعريبة 
والكتان والسنة والآثار واختلاف الاقوال:: 


©لا — 


وإلا فحقه أن يكون سائلاً لا مسؤولاً ومستفتياً لا مفتيأ » والفطنة 
شرط » وكان بعضبم يمتحن من يستعمله للقضاء > فققال لرجل : 
ما تقول في رجلين ؛ زوج كل منها أمه لصاحبه » فولد لكل منب) 
ولد من امرأته » ما قرابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرف » فقال : 
كل من الولدين عم الآخر لأمه › 


( وإلا ) يعرف مصادر الأفعال أو ما ذكر ( فحقه أن يكون سانلا لا 
مسؤولاً ومستفتيأ لا مفتيا ) ومحكوماً عليه أو له لا حا کا » ولو كان عارفا 
بمسائل الفقه وغيره » ولا كون ححة فى فتواه ولا غيرما إلا إن اطمأنت 
النفس أن ما أفتى به قد أخذه من لسان من يعرف ذلك أو قرأه عليه في كتاب 
وكان ورعا غير طاعن ف العاماء فإنه جوز أن يؤخذ بفتواه إذا أفتى بها في صلاة 
أو صوم أو نحو ذلك ولا يكون قاضياً › ( والفطنة شرط ) من شروط الصحة 
فيه > ( وكان بعضهم ) أي بعض السلاطين أو بعض الأمراء أو من ينزل مرتبتهم 
بدلمل قوله : ( يمتحن من يستعمله للقضاء ) » لأن نصب القاضي إنما يلبه من 
الأمراء السلطان أو الأمير أو من بمنزلته » والمراد هنا يحبى بن أكثم > وهو قاض 
كبر يستعمل القضاة دونه » وقيل : لا يجوز له ذلك إلا إن أجاز له الإأمام» 
( فقال لرجل ) بريده للقضاء ( : ما تقول في رجلين زوج كل منها أمه 
لصاحبه فولد لكل منها ولد من امرأته ) > أي زوجته التي هي 1 الآخر ؟ 
( ما قرابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرف ) ما قرابة ما بينها > ( فقال ) له يحبى 
ابن أكثم : ( كل من الولدين عم الآخر ) إن كان ذكراً » وعمته إن كان أنثى 
( لأمه ) > ومثال ذلك زيد وبکر : أم زيد زينب » وأم بكر هد » تزواج 


- ۳۹ - 


وقال بعضبم : إني تزوجت امرأة وزوكجت ابي أمباء فقيل له : 
ما قرابة ما بين الولدين. إذا ولدتا؟ فأجاب بأن أحدهما عم الآخر 
والآخر خاله » فإن ابن الكبيرة خال لابن الصغيرة » وابنها عم 
لابن الكبيرة › 


زيد هنداً» وبکر زينب» فولد زيد خالدآً وبکر عمراً » فخالد عم" عرو لآمه» 
وعمرو عم" خالد لأمه > فلو ولد زيد عائشة وبكرة ليلى لكانت عائشة عمةليى» 
ولملى عمة عائشة للام > أو ولد زيد عائشة وبكر زفر » لكانت عائشة عمة زفر» 
وزفر عم عائشة للأم > وذلك أن ما ولد زيد يكون أخا لبكر من أمه لأنه 
ولده مع أم بكر» وما ولد بكر یکون أخا لزيد من أمه لآنه ولده مع أم زيد» 
فكل منها أخ لأبي الآخر من أمه فصارت العمومة من الم . 

( وقال بعضهم ) أي بعض الناس وهو رجل من الشام قدم على عبدالملك بن 
مروان يطلب منه أن يتصدق عليه قال لعبد الملك : ( إني زوجت امرأة 
وزوجت ابني أمها ) ولا غنى بنا عن رفدك أي عطائك ( فقيل له ) أي قال 
له عبدالملك : ( ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتا ؟ ) إن أخبرتنى أعطبتك 
( فاجاب بأن أحدهما عم الآخر والآخر خاله ) اه الجواب وفسره المصنف 
رحمه الله تفسير تفصمل عمل وعلّل بقوله ( فإن ابن الكبيرة ) وهي زوحة اينه 
( خال لابن الصغيرة ) وهي زوجة الأب ( وابنها ) أي ابن الصغيرة ( عم لابن 
الكبيرة ) » ولو ولدت الكبيرة أنثى كان ولدها خالة لولد الصغيرة » ولو ولدت 
الصغيرة أنثى كان ولدها عمة لولد الكبيرة » وذلك أن ولد الكبيرة أخ أوأخت 
للصغيرة فيصير خالا أو خغالة لولد الصغيرة > وإن ولد الصغيرة أخ أو" ات 


للان فو عم أو عمة لولد الابن مع الكبيرة . 


وعمارة المصنف رحه الله في « التاج » هكذا : وقمل : دخل شامي على 
عبدالملك بن مروان فقال : إني تزوجت امرأة وزوجت ابني أمها ولاغنى بنا 
ر فقال له عبدالملك : إن أخبرتنى ما بين الولدن ٣‏ ولدتاهماء فقال : 
ا أمان امن هذا عه و عه فكد ك وو ل دما ورا انك فاا 
فإن أفتاك لزمني الجبل » وإن أخطأ اتتّسع لن العذر » فدعاه فسأله ققال : 
يا أمير الؤمنين ما قدمتني على العم بالأنساب» ولكن على الطعن بالرماح؛ أحدهما 
عم الآخر والآخر خاله . 


ففي « التاج » إن ال جيب حميد بن بجيد » وفي « النيل » : ان المجيب الشامي 
فيجمع بينبها بأن القصة تعددت » وروي أن عمر رضي الله عنه صلى الفجر 
فكث في حرابه فإذا مقبلة إليه بحتال يحمل مكنتلاً فوضعته بين يديه» فقال : 
يا أرقى أظهر لنا ما فيه ؟ فأظبره فإذا مو جسد إنسان له رأسان وأربع 
أعين وقنْيلان ود'يرات » فقال له عمر : ما أنت ؟ فقال بلسان بن : نحن 
خلق من خلق الله وهذه أختنا وقد خلف علمنا أبوتا ماية درم فاقسمها بيننا > 
فقال لمن خوله : قولوا في ذلك ؛ فقال كل بما عنده ثم قال : على بعلي في 
الوقت » فخرج أرقى مبادر! إلبه فوجده في حائطه فقالءله : أجب أمير 
المؤمنين » فقال على : ما الهم الدي بريدني فيه ؟ فقص عليه القصة » فقهقال : 
: معضلة ورب الكعبة » فبادر إلى عمر فلا دخل عليه » قال له : با ابن أبى طالب 
انظر في ميراث هؤلاء وتدبّر صورتهم » فدنا على من الجسد » فق ال : تكلا 
فتكل) » فقال على : في هذا حكان انا يطعمان ويسقيان ويتوقم نومها ف-إن 
نمضا أعينها وفيه| معا في وقت واحد فجسد واحد > وإن تفاوتا فحسدان » 


عد ومين 


ثم يطعمان كذلك فيالغد ومحر سان فيوقت إحداثها فإن بالا من' مبالينوتغوكطا 
من مخرجين في وقت واحد فجسد واحد » وإلا فجسدان » فكئّر عمر وأثنى 
على علي خيراً وبكى ؛ ثم نظر عمر في أمرهما با قاله غلي من الإختبار فإذا هما 
جسدان فقضى بينها » ثم بعد زمان غير طويل أتي عمر بها فقالا له : زو "جنا 
وأعط ا لمر عنا من بيت المال فإنا لا مال لنا > فوافق حضور على فأقبل عمر 
عليه فقال له : قل ما عندك فبه ؛ فقال: لا نكاح لما فأقبلا عليه بغضب وقالا: 
لم محوت حظنا من بيت المال ؟ قال على : « ممعت رسول الله مني يقول: لاحل 
لفرج أن يكون في فرج وعَّمْن تنظرها »۰ ثم “حملا فقال على لعمر: قد بدت 
الشبوة فما نما أسرع موتها ويتفاوتان فيه ساعة » ثم بعد ثلاث لبال أتى تاعا 
إلله يطلب لما كفنا من بيت المال فاستخبره عن موتها فقال : مات أحدهما 
عند الغروب والآخر عند اشتباك النجوم » فكيّر عمر فقال : هذا هو العم . 


وروي أن رجلا قدم إلى تمر وقد وضعل اء رأسه فذكر وليه أن فلانا 
ضربه فنزل الماء الأسود من عينيه وذهب بصره وثمّه وسمعه وخترس لسانه 
وانقطع ماء صلبه » فضحك عمر فقال : إن هذه القصة مُنكرة أن يكون هذا 
ومثله في الدنياء فقال عمار : يا أمير المؤمنين أنفذ به إلى على فانه قد أوتى الحكة 
وعرف دقائتق الأحكام » فقال عمر : فقم با عمار فإن العلل يؤتى ولا يأتي » فسار 
بالرجل حت اتی به علا فقص عله علته فقال له : إن كان صادقف] فله بکل 
واحد من ذلك دية تامة فقال له عمار : أما تراه قائم العينين فمن أبن تعم أنه 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


ذهب ضوء‌ها ؟ فقال على : أته في عين الشمس فإن هو م يطرف فبو ذاهب » 
قال له : فمن أبن تعم ذهاب شمه ? قال : أحرقوا تحت أنفه خرقة فإن دمعت 
عمناه فالشم باق > وإلا فو ذاهب »> قال : ومن أبن تعم خرس لسانه ؟ قال: 
إضربوه بإبرة فإن خرج منه دم أسود فلسانه ذاهب»وإن خرج منه أحمر فباق.» 
قال: تمن أبن تعلم ذهاب سمعه؟ قال: أخرجوه عني حق أخبرم فأخرجوه وولمّه 
قال : استقبلوه ليلا حيث لا يعم هو ولا أحد من أنسابه فاز'عقوا به زَعقة 
شديدة فإن التفت فالسمع باق > وإلا فقد ذهب » قال : ومن أبن تعلم ذهاب 
ماء 'صلبه ؟ قال : أقعدوه في الماء فإن تقلص إحلبله فمو باق » وإن بقي ع-اله 
ار امت فال غار کت ویک ن حفن » فالا :اانا ر اماتا 
نفديك يا منقذ الآمة من الشات . 


وروی أن علياً قال : بعثني رسول الله یتر إلى اليمن لأقضي بين الاس 
فقلت له : إن لا عل لي بالقضاء » فضرب بيده صدره فقال : اللبم اهد قلبه 
وثّت لسانه » قال : نما شككت بعدها فى قضاء حت جلست مجلسي هذا » 
وبروى بنا امرأتان ومعها أبناوهما فجاء الذئب فذهب بان إحداها فقالت كل 
واهدة عت لاا افا ذفن ان فا کا إل دار د فی ب ال یری > 
فأخبرتا سلمان فقال : إئْتوني بالسكين لأقتسمه » فقالت الصغرى : لا تفعل هو 
ابنہا » فقضى به لها حمث رأى رحمتها له » وفي رواية : وال ائتوني بالسكين 
أشقه نصفين لكل منها نصف > فقالت الصغرى :أتشقه ياني الله ؟ قال : نعم » 
قالت : لا تفمل ونصبي فيه للكبرى » فقال : خذيه فهو ابنك ؛ وجاء رجل 
إلى سلمان عليه السلام وقال : با ني الله إن لي جيرانا يسرقون إوزي فلا أعرف 


— f — 


وأما حكمه فو فرض عل الكفاية › 1 1 5 1 : 


السارق ؛ فنادى : الصلاة جامعة ثم خطبهم وقال في خطبته: إن أحدك ليسرق 
إوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه مسح رجل رأسه » فقال سليان: 
خذوه فبو صاحمك > إن صح ذلك فبو مختص بذلك الشرع دونناكو كذا قوله : 
أشى الغلام وهو لا يشقه أو فبه معرضة . 


( وأما حككه فبو فرش على الكفاية ) فإن قام به مسلم كفى وإلا هلكوا 
مُوافقهم ومخالفبم لأنه يازمه أن يكون موافق] > وأن يقوم بذلك لا المرأة 
والعبد ونحوهما من لم يخاطب بالقضاء » وهلاك المخالف هلاك آخر غير هلاك 
خلافه » فإن الحلاك بزداد بككل كبيرة > و كذا هلك المشرك هلا كا دون الشرك 
إذا ل يقم أحد بالقضاء لآنه يلزمه الإسلام والقيام بالقضاء > وهذا هو الصحيح .. 
وقبل : م يخاطب بغير التوحيد > ويحزي القاضي الواحد لكل بد ولا يحزي 
قاضي بلد عن بلد » ويدل على هذا من كلام المصنف بقوله » فإن قيل : إذا كان 
في البلد متعددون الخ » وقيل : حزي قاض في الحوزة »> وقبل : في الإقلم » 
وقبل : في الدنيا » والذي عندي أنه يحزي القاضي في الفرسخين » ويحب على 
الإأمام أن ينصب للناس قاضياً > ومن أبى عن الولاية جبره عليه » ولا ينبغي 
لأحد أن يطلب القضاء » وإن دعي إلبه فالأولى الامتناع لعسره إلا إنتمينعلمه 
فبحبس أو يضرب »2 وإن ل يصلح إلا واحد كان فرض عين عليه . 

وكان بر يقذي بين الناس ويأمر أصحابه بالقضاء بينهم » وبعث علي إلى 
اليمن ليقضي بينم » وبعث حمر أبا موسى إلى البصرة قاضيا وابن مسعود إلى 
الكوفة » وأول من قضى بالأرض بين ابنيه قابيل وهابيل لما أراد قابيل التزوج 
بتوأمته « إقليا » » وكان في شريعتبم لا يتزوج أحدم بتوأمته فرغب فيهازهي 


5 


لا تحل له وتحل له توأمة هاببل » وهي.« لمودا » وقابيل وإقلها أول بطن ولدته 
حواء»وقضى آدم بينها وأمرهما أن يقربا قربانا على ما جاء في دالمائدة»» وما زال 
كل ني يقضي بين أمّته » وقد قص علينا الله حك داود وسلمان إذ يحكان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » فانظر « هميان الزاد إلى دار المعاد » > وقال : 
يا داود إنا جملناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق ي ١‏ ' > وقال : 
© وآتيناه الحكة وفصل الخطاب # '" » قبل : هو البينة على منادعى واليمين 
على من أنكر » وكان يقضي بين الناس وما وبين البهائم يوما » وكان إِدَا قضى 
نزلت سلسلة من السماء فأخذت يعنق اللا أي تلتوي فبه حى يذعن للحق » 
وقبل : إن الظال لا يناها وصاحب الحق بنا ها > حى استو دع رحل رحلا 
لؤلؤة فثقب لها عصى وجعلها في جوفبا وجحدها فجاء إلى داود فأمرهما أن 
يذهبا إلى السلسلة فأتياها فققال الرجل : اللهم إن كنت تعم أني دفعت إليه 
اللؤلؤة فَحَحّدنيها فأسألك أن أنلها فناها » فقال له المستودع : إمسك العصا 
حى أحلف فدفعما إلبه وفيها اللؤلؤة » وقال : اللہم إن كنت تمل أني دفعته 
إلبه فأسألك كذلك فناهاء فقال داود والناس : سبحان الله ما هذا ! :الها الظام 
والمظلوم » فأوحى الله إلبه أن ماله في العصا فرفعت السلسلة فأمره أن يقضي 
بالبينة واليمين » قلت : لعلها تالاها معا والله يعم الغيب ليجري على ذلك قضية 
انقطاع الحم بالسلسلة وارتفاعها أو لذلك » ولكون ملك مسلطا على أمر الحم 
بها والملك لا يعم الغبب مطلقا بل ما علّمه الله » أو أجرى السلسلة على نوع من 


(١)سورة‏ ص : ا ° 


(*) سورة ص : ۲۰ . 


فإن قل : إذا كان فرض كفاية ان الكفاوي إذا قام به 
البعض أجزى عن الباقين » وأن القضاء في زماننا يتولاه غير 
العدل من قومنا وعدم أهله بقلة العم منا » فبل يرفع الوجوب 
الكفاوي عنا ؟ قبل له اي 
فیا قبل في رفع الاثم عن المسامين » 


العم بلا ملك فكانت الاؤلؤة في المصا بيد صاحبها فعامت بإذن الله بكونها في 
بده فناها الحاحد . 


( فإن قيل : إذا كان فرض كفاية ) الجواب هو قوله : فيل الخ واعترض 
بينها بقوله : ( ان ) الفرض ( الكفاوي ) نسب إلى الكفاية قلبت الياء واواً 
بعد إسقاط تاء التأنىث للنسب > وحوز أن يقال : الكفوى بإسقاط التاءللنسب 
وإسقاط الماء لأنها رابعة » والرابمة جوز إسقاطها وقلمها واوا ولما سقطت تلت 
الألف ياء النسب وهي ثالثة فقلبت واواً » وإن وجد في بعض النسخ الكفائي 
بالهمزة قبل باء النسب فإنما هو نسب إلى كفاء بإسقاط تاء التأننينثت صا الماء 
طرف بعد ألف زائدة فقلمت همزة فثبتت الهمزة في النسب > لأن همزة الممدود 
المنقلبة عن أصل يجوز إثياتها في النسب وقلبها واوا ( إذا قام به البعش أجزى 
عن الباقين > وأن القضاء في زماننا يتولاء ) في بعض بلاد أصحابنا (غير العدل 
من قومنا ) من للبيان »2 أي وهم قومنا ( وعدم أهله بقلة العام منا ) أو تلات 
فاسى من أهل الدعوة أو جاهل ( فهل برفع الوجوب الكفاوي عنا ؟ قيل له : 
إن حك غير أهل الصواب لا يكفي فيا قيل في رفع الام عن المسادين) اثم فرض 


r —‏ — ( ج۱۳ - النيل - م ) 


إذ لا يجوز للإمام العدل أن يستعمل أحداً من قومنا في شيه 
من أمور الأحكام ولو عدلاً في دينه » ولا أن بأتمن على أمانته الي 
ائتمنه الله علمبا في خلقه إلا أهل العدالة والولاية من أهل الدعوة 
لأن المسلمين مم خلفاء الله في أرضهء كا قال تعالى : ل وعد الله 
الذين أمنوا منك ( إلى ) ارتضى لحم ) فالمؤمنون هم خلفاؤه في 
أرضه » وضعيف العم » وإن کان منرم » لا يؤتمن أيضاً على ذلك › 


الكفاية » ( إذ لا يجوز للإمام العدل ) » ولا لغيره » ( أن يستعمل أحدأ من 
قومنا في ثيءَ من أمور الأحكام ) والفتوى ونحو ذلك ( ولو ) كان ( عدلاً في 
دينه ) ومذهبه ( ولا أن يأتمن على أمانته التي انتمنه الله عليها في خلقه إلا 
آهل العدالة والولاية من أهل الدعوة ) المعبودة» وهي الدعاء إلى القرآن والسنة 
والإجماع والاثر » وولاية جابر وعمد الله بن إباض ومن بعدهم أو قبليم والبراءة 
من قومنا ( لأن المسلمين هم خلفاء الله في أرضه كا قال ) الله ( تعالى ٠‏ ™ وعد 
الله الذين آمنوا منك ) وعلوا الصالحات ليستخلفنهم ( إلى .. ارتضى هم & 
فالمومنون م خلفاوه في أرضه» وضعيف العام » وإن كان منهم ) أي من أمل 
الدعوة ( لا يؤتمن أيضأ على ذلك ) » والحاصل أن الآمر الشرعي الحم بدين 
اله » فإذا لم یکن لم يحز» فمن لا يحم به منم منه ولو موافقا وهو مساو للمشرك 
في المنم » لأن العلة واحدة وهي عدم الحم بالشرع > وكان حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : لا تستعملوا المبود والنصارى فإنهم أهل رشا في دينهم ولا 
حل في دين الله الرشا » ولما استقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اا موی 
الأشعري من البصرة > وكان عاملاً عليها للحساب »> ودخل على عمر وهو في 


لك ۳ س 


المسحد فاستأذن لكاتبه» وهو نصرانى > فقال له عمر : قاتلك الله» وضرب بيده 
على فخذه > ولت ذمياً على المامين » أما سممت الله تعالى يقول : 8 يا أها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولباء بعضهم أولباء بعض ي “١‏ الآية» 
هلا اتخذت حضفياً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه » فقال : 
لا أكرمهم إذ أهانتمم الل » ولا أعزتهم إذ ذ مم الله > ولا أدنيهم إذ 
أقصام الله . 


و كب بعشل الال إل عرق :أ عنه: إن ايدو قد كارو إن ال قد 
كثرت أفنستمين بالأعاجم؟ فكتب إليه : إنهم أعداء الله وإنهم لنا غششة فأنزلوهم 
حبث أنزهم الله > ولا خرج رسول الله نر إلى بدر لحقه رجل من المشر كين 
عند الحرة فقال : إني أريد أن أتبعك وأصيب معك > قال : أتؤمن باه 
ورسوله ؟ قال : لا > قال : إرجم فلن نستعين بمشرك » ثم لحقه عند الشحرة 
فقال : جئتك لأتدعك وأصدب معك » قال : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا » 
قال : فارجم فلن نستعين بمشرك › ثم لحقه عند ظبر الببداء فقال له مثل ذلك 
فأجابه بمثل الأول فقال : نمم > فخرج به وفرح به المسلمون » وكان له قوة 
وجلد . وهذا أصل عظم في أن لا يستعان بمشرك ه ذا خرج لبقاتل بين يدي 
الاي يلثم » وربما مات فكيف استمالهم على رقاب المسامين ؟ وأقول : من أجاز 
شبادة الخالف المدل في مذهبه وديئنه بقول : يكفي قضاوه ويرفم فرض 
الكفاية به لكن لا يقصده المسامون بالنصب » وهذا کا أجاز بعض أن تجاهد مع 
امحالفين وتقسم معبم الغنيمة . 


. ه١‎ : عورةالائدة‎ )١( 
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فإن قل : فإذا كان في البلد متعددون من أهل العدل وأراد كل 
منہم التوقف عن الحم » هل يجوز لكل منم ذلك إلى أن يترك 
ا جيع الحم فيبلكوا ‏ استوت درجتمم في عل الأحكام أو تفاوتت - 
أو يفضل في ذلك فيخيّر الكل إذا استوت ويعين على من ڪان 
أعلمبم بها ؟ قبل : له الدخول في الحكم » كا قيل على وجرين ؛ 
أحده| أن يكون فه مخيراً في الدخول إن شاء دخل أو ترك > 
وذلك إذ کان في عل بلي الحم فيه غيره من هو 


( فإن قيل : فإذا كان في البلد متعددون ) إثنان فصاعدا من يتأهل للحكم 
( من أهل العدل وأراد كل منهم التوقف عن الحم ) أي القضاء © ( هل يجوز 
لكل منهم ذلك ) التوقف ( إلى أن يترك الجميع الحم فيهلكوا ) أي م وأه. ل 
البلد ( استوت درجتهم في عام الأحكام أو تفاوتت أو يفضل في ذلك فيخير 
الكل اذا استوت ) حت يتركوا کلہم فببلكوا هم وأهل البلد ( ويعين على من 
كان أعلمهم بها ؟ ) أي بالأحكام » فإذا ترك هلك لتركه وعدم رافم الفرض » 
وهلك الآخرون وأهل البلد لعدم رافع الفرض > ( قيل : له ) » أي للقائل › 
( الدخول في الحم كا قيل على و جين أحدهما أن يكون ) المتأهل للحم ( فيه 
مخيرأ في الدخول ) في القضاء ( إن شاء دخل أو ترك > وذلك إذا كان في حل 
يلي ) يصلح للولاية وم يدخلما » وإلا لم يصح التخمير ( الحم فيه غيره ) إذا ترك 
هو ذلك الغير ولم يندت استقضاء الغير > لآنه لو ثبت لم يكن تخمير ( من هو ) 


يكون فيه أعل من غيره بمعرفة موضح المدعي والمدعى عليه 
وما يتولد من ذلك › 3 ۰ ۰ ۰ ٠.‏ ۰ 


مثله أو ( أعام منه ) في الجلة ( وأعئرتفة بحكم القضاء ) أو هو دونه لكن فيه 
كفاية > ويفهم من ذلك أنه إن ل يكن في الموضم غيره من هو أعل م يخبّر هو 
ولا غيره » ( والثاني ما لا تخيير فيه » وهو ما يكون فيه أعام من غيره بمعرفة 
موضع المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك )»2 ولیس في غيره كفاية أو لا 
عالم في البلد غيره»وذلك في جواز التوقف وعدمه» وأما الملاك فواقم على الكل 


إن لم برفعه أحد . 


وفي « المنهاج » : يعتقد أنه متى وجد أعلم منه أن يعتذر إلمه ويستعفمه 
بسلامة الصدر وطيب النفس » والحاصل أنه بلك العام الأعل والمامة إلا من 
أذعن من العام أو الأعم ول يحد سبيلاآ إلى الدخول فيه » وإن منعهم جبار عن 
استقضاء ولا يطمقوا مقاومة الجبار ساموا » ومافى قوله : مالا تخمير > وقوله : 
وهو ما يكون الخ > واقعة على امحل > لآن قوله : أحدها الخ » يتضمن الكلام 
على امحل الآخر وذكر فيه » أو واقعة على الوجه أي وجه لا تخبير فيه الخ > 
والذي يتولد من ذلك المد كور من معرف ة المدعي والمدعى عليه هو تكليف 
المدعي البينة والتأجيل لها إن طلبه وإلزام المنكر اليمين ونحو ذلك . 

إعل أن الماهية إذا عرفت أركانها على التفصيل فقد عرفت حقىقتما » 
والمدعي والمدعى عليه ر كنان > فإذا ممّز القاضي كلا منها مع معرفته بالدعوى 
, فقد عرف الطالب من المطلوب »ومن يطلب بالبينة أو باليمين ونحو ذلك » قالوا: 


وذلك كالطميب والمريضء#فإن الطميب إذا عرف علة المريض سبل علمه الدواء 
الموافى لذلك المريض »2 وإذا جل العلة م تد إلى الدواء » ولدلك قال سعيد بن 
المسبيب : من عرف المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء > فقمل: المدعي 
من خالف قوله الأصل والمرف أو خالف أحدهما ووافق الآخر» والمدعى عليه 
من تقوكى قوله بعثرف وأصل » أو يعرف حيث لا أصل هناك يعتبر » أو بأصل 
حمث لا عرف هناك يعتبر » قال الماصمي : 


فالمدعي من قوله جراد من أصل أو فرع بصدق يشهد 
والمدعى عله من قد عضدا مقاله عرف أو أصل شهدا 


فالمدعى عله أقوى المتداعيين سبباً والمدعي أضعفه > فالمدعي كن ادعى 
دنا على آخر أو ملك شخص ليس في حوزه ومنكر ذلك مدعى عليه إت 
ادعي ذلك فيه » لآن الأصل يشهبد له ؛ لأن الأصل براءة الذمة والحرية » وإن 
ادعى الرجل ما في البيت ما يعرف للنساء وادّعته المرأة فهو مدع » لأن العرف 
يشبد لها > فكذا كل من يدعي الأشبه في مسائل المنازعة فمو مدعى علمه > لأن 
المرف يشبد بصدقه > قال بعضهم : المدعي كل من أراد أن يشغل ذمة بريئة 
أو ادعى غير المرف والمدعى عله عككسه »> وذلك كله قول واحد» 
وقال سعيد بن المسيب : المدعي من قال: كان» والمدعى عليه من قال : لم يككن» 
قال العاصمي : 


وقبل: من يقول قد كان ادّعى ول يكن لمن عليه يدّعى 


7 ۳۸ كك 


وهذا جار على الغالب وإلا فقد يكون المثدت مدعى علبه والنافي مدعا 
كدعوى المرأة على زوجها الحاضر أنه لم ينفق »> وادعى هو الإنفاق » قملى 
التعريف الأول الزوج مدعى علبه » لأن المرف يشهد له والزوجة مدعبة إذ/م 
يشبد لماعرف ولا أصل » ولا يصح ذلك على الثاني لأن الزوج مثبت وهو 
مدعى علبه والزوجة نافىة وهي مدعمة > وقيل : المدعي الطالب والمدعى عليه 
المطلوب > وهذا غالب > وقد ينمكس كالمتم إذا بلغ وطلب وصمه أن يدفم له 
ماله فزعم أنه دفع له » فعلى التعريف الأول الوصي مدع لآنه م يشبد له عرف 
ولا أصل » والبتم مدعى عليه لأنه شبد له الأصل وهو وجوب الإشهاد لقوله 
تعالى : 8 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشبدوا عليهم ١#‏ > و كذا على التعريف 
الثاني لآن الوصي مثبت واليتم ناف » ولا يحري على الثالث لآن الوصي مطلوب 
وهو مدع والمتم طالب وهو مداعى عليه > وقد لا يوجد أحد التمريفين الثاني 
والثالث وبوجد الأول » کا إذا خلا بزوجته وادّعت الوطء » لكن الحى عندة 
من حبث الصداق لزوم الصداق بالخلوة ما لم تقر بعدم موجبه من تحو.الوطء > 
وإن أقر“ فالنصف» ومعرفة المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك ر كن عظم 
في اليم . 


من إذا تر کہا م تترك إلا إن أقر" بشيء أو يسامه إلمه» وقمل : المدعي هو 
الطالب والمدعى عليه هو المطلوب »> وقيل : المدعي من ادعى الأصل والمدعى 


, ١ : سورة النساء‎ )١( 


فإذا عرف ذلك جاز له الدخول فيه » ولو لم يبتل في عمره إلا 


بقضية توجهت إليه» ولا يرى غيره يعوم بالعدل فما » 


عليه من ادعى حادثا » وهذا لس بعام > وقيل : المدعي من حسن أن يطالب 
والمدعى عليه من معه الظاهر . 


ويثبت الخصومة بين العبد وسيده وبين العبد وغيره في تعدية النفس بلا إذن 
سيده » وأما في المال فبإذنه إلا أن يكون مأذوناً له في الكل أو في بعض › 
وإن كانت الصنعة في يده أثبت فما بلا إذن » وتثبت في الأنفس والمال بالتعدية 
بلا إذن إن كان مأذوناً له» وأما في المعاملة فتثدت في غير ا)أذون له بإذن فقط» 
و كذا النكاح والطلاق وتثبت بين العسيد المأذون لهم في المال ععاملة أو تعدية » 
وإن كان العبيد محجوراً عليهم فلا يثدت» وإن استمسك المأذون بالمحجور بالتعد 
في المال أثبتت لا في المعاملة » ويثبت بين الطفل بلا إذن أبيه والبالغ إذا مسك 
بالبالغ أنه تعدى عليه » لا إن استمسك البالغ به في مال أو نفس » ولا بين 
الأطفال أو بين المجانين أو بين طفل ويجنون »> وإن تمسك بأبيه أو خلىفته 
أثبتت » وإن تمك بالبالغ في مال فلا يثبت في تعدية ولا معاملة » وڪذا 
المحنون » وقمل : لا تثبت بين الطفل والبالغ في تعدية ولا غيرها ( فاذا عرف 
ذلك ) أي من يتأهل للقضاء ( جاز له الدخول فيه ) بعنى لا يحرم عليه فيشمل 
ما إذا وجب کا إذا لم يحد غيره وما إذا ل يحب إذا وجد غيره ( ولو لم يبقل 
في عمره إلا بقضية توجهت إليه و ) الحال أنه ( لا يرى غيره يقوم بالعدل فيها 


ام 


ا 


كان عليه إنفاذما حيبت يلزمه إنفاذها » وكان بتركبا مضيعاً 
لفريضة أوجببا الله عليه . وذلك من أشد الأمور » ولسبهولته عند 
أهل آحر الزمان تراهم ينصبون أنفسبم لذلك كأنه فرض عين 
نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل . 


کان عليه إنفاذها حيث يازمه إنفاذها » وكان يتركها مضيدّعأ لفريضة أوجبها 
الله عليه ) وقد يوجد من برفع فرض الكفاية فينصب لذلك فتحدث تازلة 
لا معرفة له فبها فتتعين على عارف حكها أن يقضي فيها أو يمل القاضي كيف 
يقضي فما » والكلام ني الفتوى في مسائل التوحمد والطبارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك كالكلام في وجوب القضاء . 


( وذلك من أشد الأمور ) إذ ل يبتل قبل وازمه قضاؤها إذا عامه ولو م 
يتسم في العم وهلك وهلكوا إن م يقض ( ولسهولته ) أي القضاء أي ڪونه 
عندهم هنا مع أن فيه خطراً عظيماً ( عند آهل آخر الزمان ترام ينصبون 
أنفسهم لذلك كأنه فرض عبن نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل ) وقد قال 
َلثم : « أخونك من طلب العمل » ١١‏ . 

وفي « الآثر » : ومن آدايهم المرضية إختمار أهل الفضل لإمامتهم في الصلاة» 
وفي الفتاوى المحروب عن الفتيا والخوف من سامها والتدافع لها واللواذ عنبا 


5 رواه ابن حمان‎ )١( 


والإنقياد لمن تقدم فيا > إلا إن أفق بغير المأخوذ به أو خلاف قول المسامين > 
ويعداون حب الفتبا والتقدم إليها من الحفوات > ومن المرغب فبها عندهم قراءة 
كتب أهل الدعوة في الليل والنبار » والشرح لمن لا يعرف حبق يعرف »> ولا 
يتمق ل تعر اه مكن ناس تاعرر رم ان تاا في غز' ندا 
وقعت ول يوجد من يفت فما والله عل 5 


باب 


لزم كل بالغ عاقل وإن رقيقاً أن يأمر وينبى على قدر 


باب 


في الأمر والنبي وغير ذلك 


( لزم كل ) إنسان ( بالغ عاقل ) ذكر أو أنثى ( وإن رقيقا أن يأمر ) با 
تحقق بالعلم أنه معروف واجب ويندب الأمر بمعمروف غير واجب ( وينهى ) 
عن كل ما تحقق أنهمعصية ولو صغيرة أو لا يدري أصغيرة أم كبيرة هي “وندب 
النبي عن المكروه كراهة تنزيه ( على قدر طاقته بالكتاب ) أي القرآن الباء 
متعلق بازم ( والسئة ) وقد مر“ الإستشباد منها ( والاهاع ) وهو مبني عليها 
مأخوة منها » وأيضا إذا قفتا أن الممصية محرمة وجب علينا أن ننهى عنها 
لثلا تقم سواء تركية أو فعلة : 


7 لك 


وها على الكفاية کا مر » ويتان بالإمام العدل عن إجماع أولي 
النظر » فيختارون أقدمبم هجرة وأعلمبم بالكتاب والسنة والأثر 
مع استكماله خمساً ؛ عزيزاً في قومه » ذا حسب » شجاعاً » جواداً 
ورعاً » إن قدروا فيبايعونه , 


( وهما على الكفاية ا مر ) ولا يحزي أمر الصى ولا نهبه لأنه غير مكاف > 
وقمل : إن أمر أو نهى رفع الفرض لأنه لا تنعقد منه أفعال كمقد النكاح لوليته 
على قول على ما مر في كتاب النكاح ( ويتان بالامام العدل ) لآن ولايته تشتمل 
على قتال المشسر كين والبغاة ومانعي الزكاة ومن لم يذعن للأحكام وقطع السارى 
وجلد الزاني أو رجمه ( عن إجماع أولي النظر ) متعاق بمحذوف حال لازمة من 
الإمام ( فيختارون أقدمهم هجرة ) كا مر ببانه ( وأعلمهم بالكتاب والمسنّة 
والأثر ) أما إن كان غير مجتهد فدحتاج إلى الاثر > وإن كان يجتبداً فلا حتاج 
إلبه إلا أن يحتاج إلى أمر من الأثر يبني عليه اجتهاده مما يحوز البناء عليه ( مع 
استكاله خمسا ) أن يكون ( عزيزا في قومه ذا حسب ) أي لآبائه خصال 
حسان ( شجاعا جوادا ورعا ) هؤلاء شروط كال إلا الورع ورع العدول » 
فإنه شرط صحة فبنصبونه ( إن قدروا فيبايعونه ) . 


ويجوز تولىة من فمه مطلق هذه الصفات ولو وجد أفضل منه فمها وذلك 
بمشورة العلماء والصلحاء واتفاقهم ورضاهم > والبيغة عندنا أربعة أقسام : بمعة 
الظبور » وبيعة الشراء > وبيعة الدفاع » ويبعة الكمّان > وهو أن يبايع الرجل 
على الأمر والنبي سراً أو حمث تبلغ طاقة قومه > وإذا أرادوا عقد الإم.امة 
قدموا إليه ستة رجال » وقيل : خمسة من أفاضلهم فسايعونه ثم يبايعه الناس » 


وتلزمبم طاعته بمقتضاها » وعليه إقامة الحدود ومراعاة الأحوال 
وإلا فللجماعة إبلاء حا م برضونه يقرب ويبعد » وسوي ويراعي 


ونحتبد ويعل أنه ابتلي بعظيم ات انا 
بلا سكين › 


والببعة بالصفقة على يده > وندب له أن يكون قد قطم الشراء قبل الإمامة > 
وقمل : يبايعه أولاً من قطعه ثم يبايعه المسامون ببعة الإقامة على طاعة الله 
ورسوله » والأآمر والنبي والجهاد وإقامة الى والحد ( وتازمهم طاعته 
بمقتضاها ) أي بمقتضى الطاعة وهو الأمر الواجب والمندوب والمباح الذي ترجع 
فائدته إلمهم ( وعليه إقامة الحدود ومراعاة الأحوال ) أحوال الرعبة ( وإلا) 
يقدروا على ذلك ( فالمجاعة إيلاء حا يرضونه يقرب ) الحق لصاحبه “ويقرب 
المطمع لله » والنافع للإسلام إلى نفسه وإلى سائر الولايات ( ويبعد ) من لا حق" 
له عن حقوى الناس © ويبعد.العاصي والضار للإسلام عن نفسه وعن سائر 
الولالات ( ويسوي ) بين الناس في الحى ( ويراعي ) حقوق الخصمين ومصالح 
الأفراد والعامة بحسب ما وصله وأطاقه (ويجتهد) في الإنصاف وإيصال الحقوق 
إلى أصحايها وجلب النفع إلى العامة والإسلام ( ويعم أنه ابتلي ب ) أمر 

(عظم فمن حكم )بین اثنين (فقد ذبح نفسه ‏ کا قيل ‏ بلا سكين) شبه الإيلام 
اللازم له في الآخرة على حكه إذا جار قنه أو حك بغير عم بإيلامه نفسه بذبح 
نفسه بغر سكين مما يعذب الدييحة لو ذبح نفسه > وهذا بجرد شل بماهو 
مشاهدة أمشاله > وهي أنواع القتل يمالا بريح المقتول > وذلك حديث 
مرفوع . 


@ھ) ل 


قفي « الديوان » : ذكروا عن رسول الله ملع أنه قال : « يأتي القاضي يوم 
القمامة مغلول البدين » إما أن يفك عنه عدله أو وى به جوره » 6١‏ > وقال 
أيضاً : « يأتي القاضي يوم القيامة والملك آخذ بقفاه فبلتفت »© فإن قبل له : 
إدفعه » دفمه في مبواة أربعين خريفا » " وذلك إذا كان يحك بالجوار » وعنه 
لن : « ما من وال يلي على عشسرة إلا أتي به مغلولاً يوم القيامة حت يقف على 
جسر من جام » فإن كان عدلاً جاز »> وإلا انخسف به الجسر في جب مظل أسود 
هوي به سبعين خريفاً معذيا » 9 » وعن عائشة رضي الله عنها معت رسول 
اله لر يقول : « يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى 
أن لا يكون قضى بين اثنين في تمرة واحدة » > وقال رسول الله ملل 
لأصحابه : '« لا أدري لعلك ستلون أمر هذه الأمة من بعدي » فمن و لي منها 
شيا مدع فار حم اول راحم » اوم فل يمال © أو عافد قل ورف فعله 
غضب الله ولمنته إلى يوم القيامة » ”*2 > وقال : « بوشك الرجل يتمنى أنه 
خر من السماء أو من الثريا وم يل من الأ”مور شيئا » "“ »> وقال لأبي ذر لما سأله 
الإمارة : « إني أراك ضصفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتوليّن مال 


(1)رواههمم. 

(؟) رواه أب داود. 
(+؟)رواءملم. 

(:) رواه الدار قطني والسيبقي . 
(ه) رواه أحمد والنسائي والترمذي . 


)3( رواه ابن حبان والسيبقي وأبو دأود . 


— (٦ = 


البتم ولا مرن“ على اثنين » وإنها ندامة وخزي يوم القيامة إلا من أخذها بحقبا 
وأى ما علمه » “ » وقال لرجل : « لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطمتها عن 
مسألة 'وكلت إلا وإلا أعنت عليها > وبعث إلبك ملكا يداك ع" > 
وقال : « لا يكون الحا م حاكما حت يكون انصافه من ذئبه إذا أ كل جاعدة” 
غيره كإنصافه من ذئب غيره إذا أ كل جاعدته > وإن ل يفعل فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجممين » "> وقال : « إن الحا ك ليكابد بحرأ عميق) تغشاء 
أمواج تمارا ت الظلم ترفعه مرة وتخفضه أخرى »> وللقضاة غداً مواقف بين يدي 
الله تعالى لا يفكهم منها إلا العدل » ”؟' » وعن عمر : ما أحب أن أكون 
كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » وكان أبو الدرداء قاضا فكتب إلبه 
سامان : بلغني أنك جعلت طبدبا فإن كنت تبرىء الناس فنعمًا أنت > وات 
كنت متطبسيا فاحذر أن عوت على بدك أحد »> فكان إذا قضى فشك » قال : 
متطبب والله ردوا علي الخصوم > وذكروا عن الني جلثي أنه قال : « من قضى 
بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين » * اه . وروی ابن ابي ذئب : فقد 
ذبح بالسكين » ذكر السکین تأ كيدا فما ظبر لي » کا تقول : إذا أكدت شيئا 
أبصرته بصني أو سمعته بأ'ذني > وقي الصحيح عن أبي عبيدة : ممعت عن ناس 


. ) رواء ملم ( بلفظ آخر‎ )١( 
وور‎ 

(+) رواء الطبراني . 

( ) رواه ابن ماجه . 

) 


۵) رواه أو داود . 


د ل سس 


من الصحابة يقولون : قال الني صلى الله عليه وسلم : « من حم بين اثنين فكانا 
ذيح نفسه من غير سكين»» ورواه السبوطي : « من جعل قاضيا بين الناس فقد 
ذبح بغير سكين » 1١١‏ »> وذلك تحذير من طلب القضاء والحرص عليه > ية-ول : 
من تصداى له وتولاه فقد تعراض للذبح فلمحذره وليتوقه > والديح مجاز عن 
الهلاك » فإنه من أسرع أسبابه > وقوله : بغير سكين . 


قبل : يحتمل وجبين : الأول أن الذبح في المرف يكون بالسكين فقط » 
فعدل عنه لمعم أن" الذي أراده تَر بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك 
دينه دون هلاك بدنه > والثاني: أن الذبح الذي يقم به إزهاق النفس وإراحة 
الذبيحة وخلاصبا من طول الام وشدة العذاب إنما يكون بالسكين لأنه يمر فى 
حل المذبوح ويي في مذاحه فيجبز عليه » وإذا ذبح بغير سكين كان ذيحه 
خنقاً وتعذيبا » فضرب به المثل لمكون أبلغ في الحذر من الوقوع فمه» وأشد في 
التوق منه » وذلك حمل على ذم القضاء »> وهو تفسير المهور ؛ وحمله بعص على 
الترغيب فيه لما فيه من الجاهدة لنفسه حق حك حكا شرعياً خالياً عن الجور 
مخلص] > ونفسه الأمّارة بالسوء تأبى ذلك ؛ ويصعب ذلك عليها صعوبة الذبح 
بغر سكين » وقال الله تعالى : # وأما القاسطون فكانوا جہنم حطا # ٩۳‏ » 
وقال رسول الله لتر : « إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد 
الناس من الله رتجل ولاه الله من أمة عمد ملت شيئا ثم لم يعدل فيهم » 9 » 


3 رواه أبو داود‎ )١( 
۰. 1\0 : (؟) سورة الجن‎ 
. رواه الدارقطني‎ )+( 


عدت 


وقال يِل : « الله مع القاضي ما لم بجر" » فإن جار تخلى عنه ولزمه 
الشطان »''' . 


وحكى الشيخ إتماعيل - رحه الله تعالى - عن الأوزاعي عن بزيه بن 
جابر عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري : أن“ عر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له : ما منعك 
من الخروج إلى عملك ؟ أما عامت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله ؟ قال : 
لاء قال : و كيف ذلك ؟ قال : لأنه بلغتي أن رسول الله لتر قال : « ما من 
والر يلي شيئا من أمور المسامين إلا أت به يومالقيامة مغلولة يده إلى عنقه فيوقف 
على جر من نار فيفتفض به الجسر انتفاضة يزيل كل عضو منه عن موضعه > 
ثم ”یعاد فيحاسب © فإن كان بحسنا نجا بإحسانه » وإن كان مسيئاً انخرق به 
ذلك الجسر فبوى به في النار سبعين خريفاً » "“ > قال عمر : من ممعت هذا ؟ 
قال : من أبي ذر" وتمان » فأرسل إليها عمر فسألما > فقالا : نعم > وفي 
لفظ آخر : اي والله ومع سبعين خريفا واد يلتبب في النار التهاد) مناه من 
رسول الله لتر » فقال عمر : واعمراه إنا لله وإنا إلمه راجعون ! من يتولاها با 
فها » فقال أبو ذر : من سلب الله أنفه وألصق بالأرض خدّه اه . قلت: تلك 
الإنتفاضة إنما هي - والله أعم ‏ على حبه القضاء لمعظم وترفم منزلته »ولو قضى 
بالحى وإن م ينو ذلك فلا يلحقه ذلك لآنه تعالى عَدال » وروي عن عمر قال : 


(١)رواء‏ أبو داود . 
(؟) رواه مسلم والترمذي والنسائي . 


دهع ( ج١١‏ -الثيل ‏ ؛ ) 


وددت أن أنحو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا على" » وقال أبو قلابة : مَل 
القاضي العال مَل السابح في البحر الأخضر فك عسى أن يسبح حقيغرق»› 
ودعا عمر رجلا لبوليه القضاء فأبى فجعل يديره على الرضى فيأبى حت قال : 
أنشدك الله با أمير المؤمنين أي ذلك تمل خيراً لي » قال : أن لا تلي > قال : 
أعف عني > قال : قد فعلت ؛ وقال لتم « إنم ستحرصون على الإمارة > وإنها 
ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة » 2١‏ » وعن عوف ابن مالك أن رسول الله 
علا قال : إن شثم أنبأتم عن الإمارة وما هي ؛ قال : فقمت فناديت بأعلى 
صوق ثلاث مرات : وما هي يا رسول الله ؟ قال : أوها ملامة » وثانمها ندامة 
وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من عدل ؛ و كيف يعدل مع أقرببه "٠‏ ؟ 


وقال لتر : « ويل للأمراء » ويل للا 'مناء > ويل للعرفاء ! لمتمنثين أقوام 
يوم القيامة أن يتعلّقوا من ذوائبهم بالثريا بين الساء والأرض أنهم م يلوا 
عملا » "“ > وروي أن أبا بكر قال لمر : إعم إنه ليس شيء أعظم عند الله من 
الحم » وما عظّمه فبو عظم » وإنه مر لا أمر با حك صاح صبحة واشتد 
عليه ثم سكن لأمر الله فوفقه فحك بما أمره » وأنت الموم يا عمر إنما تحم برأيك 
وليس لك أن تترك حقوق الناس ولا تلبس عليهم » فاحك بما أمرتك به » وما 
أشكل عليك فارجعه إلى » فإن الله يوفقني کا أخبرني ني الله يلم . وكام 


» رواه مسلم وأيو داود‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 


لي رواه أبو داود ٠.‏ 


إلبه ودي ومسل فرأى الحق للببوودي فقضى له فقال : إن جيريل ومبكائيل على 
لسانك أحدها عن يمينك والآخر عن شالك »© فقال له : ما يدريك لا أم لك » 
فقال : إنهها مع كل قاض قَفى بالمى فإذا تر كه عرجا عنه » ووكلاه إلى شباطين 
الإنس والجن » فقال عمر : إفى أحسبه كا قال > وذكروا أن القضاةجسورللناس 
على النار » وعن جاير بن زيد رحمه الله أن أبا الدرداء قال : لآن بعثر أحدك 
بقدمه حق بقع على وجبه خير من أن يعثر بلسأنه» وعن عبدالله بن مسعود : لقد 
أتى علينا مان ولسنا نسأل ولسنا هنالك » ثم قضى الله أن بلغنا من الأمر 
ما ترون » فمن ابتلى منک بقضاء فليقض با في كتاب الله » فإن ل يحد ذلك في 
كتاب الله فليقض با قضى به رسول الله ر » فإن ل يحد ذلك فما قضى به 
رسول الله َلثم فليقض با قضى به الصالحون» فإن لم جد فليجتهد رأيه »ولا يقل 
إني أرى وإني أخاف فإن الحلال بن والحرام بسن وبين ذلك أمور متشاہات 
فدع ما بريبك إلا مالا بريبك » وعن عمر : أقف سنة ولا أجسر ساعة . 


وفي « الديوان » : إنما ذكرنا هذا للتنزه في القضاء لما يغشى الحا م من الآمور 
العظام التي خاف على نفسه الخطأ والزلل منها والحك بغير حت »> وأما إذا حك 
يحق وعمل به فهو مأجور لأنه قبل : القضاة ثلاثة واحد فيالجنة واثنانفيالنار» 
فالدي يحسن العم وحم بالعم فو في الجنة:» والثاني يحسن العم ويحكم بغير العمل 
فو في النار » والثالث لا بحسن العم ولا يعمل به فهو في النار » وهذا حديث ©. 
ولفظه في رواية : « القضاة ثلاثة قاضان في النار وقاض في الجنة » فمن قضى 
بغير عم وهو يعم فهو في النار » وقاض قضى وهو لا يعم فأهلك حقوى الناس 


— نھ — 


وتخصب البلاد سبعاً بقضية بعدل » وتجدب كذلك يحور › 


فذلك في النار » وقاض قضى بالحى وهو يعامه فذلك في الجنة » “ > رواه أبو 
هريرة ؛ قال ابن عاص : 


وذاك لا أن بلىت بالقضا بعد شباب مر عني وانقفى 
وانني أسأل من رب قضى به علي الرفق منه في القضا 
وامل والتوفمق أن أكون من أمة بالحق يعدلونا 
حتى أرى من عدد الثلاث وجنة الفردوس لي وراثي 


وامل القوة » والوراث التراث > وذ كرواعن ابن مسعود أنه قال: لاحسد 
إلا في اثنين» أي لا غبطة إلا في اثنين؛ رجل أته الله مالاً فهو ينفقه في سبل ال» 
ورجل أتاه الله علْما فبو يقضي به ويعلّمه الناس > وقيل : خير مجلس مجلس 
فبه الإنسان موضم يح فيه بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر > وبالقيام 
بالقسط قامت السملوات والأرض » وبه محري الله مقادبر الأمور على أيدي 
عباده وبه رحم الله عباده ؛ ( وتخصب البلاد ) كا قبل سنين ( سبعأ بقضية ) 
واحدة ( بعدل » وتجدب ) سبع سنين ( كذلك بجوار ) مرة واحدة في 
الح » ومن الجور ا لحك بقول في مسألة تارة وبآخر فا تارة بدون أن بظېر له 
رجحان الثاني فيترك الأول فإن هذا حى »> ولا يجوز القضاء بالقول المستخرج 
ولا الافتاء به » وَإِنما يذكرونه للتذكر والتنىه > أشار إلبه ميارة “والح بالجور 
مرة واحدة ينقص ثلثي كار أشجارما > وإن حك بالجور وححكم بالعدل فعلى 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي‎ )١( 


لھ — 


مشهور المذهب أن قضاءه بالجور يفسد حك قضائه بالمدل تأخر أوتقدم»فيكون 
الجدب لآن فاعل الكميرة لا يثاب على حسناته حتى دتوب » فلو حك بالجور أولاً 


ومن قال : إن من عمل حسنة تمحى له بها سيئة عملبا قبلما ولو بلا قصد إلى 
التوبة منها > وإلى حوها لكنه لم يصر بأن غفل مثلا فم يتب وم يقصد العود 
فإنه يقول : إذا جار يعد عدل أجدب > وإن عدل بعد جور فلا جدب على 
قضائه ولا خصب . 


ومن قال : تجمع حسنات الإنسان وسيئاته فيجازى بأ كثرها يقول : إنكان 
العدل أكثر أخصب وإن كان الجور أكثر أجدب > وإن استوى فلا جدب ولا 
خصب على قضائه > وإن تعدد الحكام وحم بعض بالجور وبعض بالعدل فكى] اذا 
صدر ذلك من حا م واحد » والتحقيق أن الحك بالجور هو المعتبر دون الك 
بالعدل من ذلك الحا كم أو من غيره » إلا إن تاب من حک بالجور وأصلح > وقد 
قبل : إن الحم بالعدل مرة واحدة تعدل عبادة ستين سنة قبسام للها وصام 
نهارها > وعن الحسن البصري : الأجثر حا ك يوما أفضل من جر رجل يصلي 
في بيته سبعين سنة أو ستين سنة » ومن يعدل فمو كالقمرين يضيئان ولا ينقص 
من ضوئم)ا شيء . ٠‏ 

وروي : إن الحا م إذا أصاب فل عشرة أجور > وإن أخطأ فلا ضمانعلمه» 
أي في جائز فيه الرأي » وأمّر لتر عمرو بن العاص - وقيل : عمر بن 
الخطاب - أن يقضي بين قوم بمحضره فقال : أقضي وانت حاضر ؟ فقال : 


امه ل 


إقض فإن أ<سنت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك واحدة »'١)»قلت‏ : 
معناه أن يكون من أهل الإجتهاد فلم يصب الحق عند الله فله حسنة > وقال 
الشبخ خيس صاحب « المنهاج » ارضاه الله : لعل معناه أن يقصد الحق وهو 
يعلمه فيزل” لسانه بغيره فيسلم عند الله > والضان في بيت المال » و كتب عمر إلى 
أي مومى : إن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الأجر ويعظم الذخر » فمن 
خلصت نيته ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس »> وقال الله تعالى: وو إن 
حكت فاحك بينم بالقسط ان الله يحب المقسطين » *"' > وقال لتر : « ما من 
أحد أقرب إلىالله يوم القيامة من مَل كمصطفى أو ني مرسلمن إمام عادل»ولا 
أبعد من انأ مز إمام جائر يأخذ بحبه "> أي يحم بهواه » وقال : ه من قضى 
بقضاء لم أخاه عن الثقات فكأنما زنى بإحدى ذوات المحارم © الم والمنت 
والأخت » *؟' » وفي رواية : « كان سواداً بين عينيه يستجير من ننه الناس 
و الاما ردك إذا فی تقو ى #وساق ذلك قل ى العا ؟ + 
إذا قعد للقضاء يحك بين الناس احتسابا لله كالشاهر سيفه في سبيل الله ما دام 
قاعداً في ذلك المكان > وذكروا عن أي عبيدة مسل بن كرية رضي الله عنه أنه 
قال : لأن أكون قاضيا بالحق أحب إلى" من أن أكون خازناً للمال»“وفضل الحم 


O) 
4۲ : (؟) سورة المائدة‎ 
. رراه النسائي‎ )۴( 
. رواه أبو داود‎ )٤( 
. (ه) رواه الترمذي‎ 


64م — 


بالعدل عظم > والحك بالجور فيه اثم عظم > وعن عائشة رضي الله عنها أنه علا 
قال : « هل تدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا: الله ورسوله أعل؛ 
قال : الذين إذا سمعوا الحق قتَبلوه > وإذا سثلوه أعطوه > وإذا حكوا للمسامين 
حكوا كحكمم لأنفسهم » '' » وعنه لتر : « المقسطون على مناير من نور يوم 
القيامة»!"'» وم أهل العدل في حكهم وأهليهم» وقي الصحمح عنه عل : «سبعة 
يظلهم الله بظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه : إمام عادل 57 الحديث تن" 


قال بعض قومنا : إعل أن أكثر المؤلفين بالغ في التحذير من القضاء حت تقرر 
في ذهن كثير من الفقهاء والصالحين أن من وَل القضاء فقد سبل علبه دينه وأ لقى 
بيده إلى التبلكة » وهذا غلط فاحش تحب التوبة منه » والواجب تعظم هذا 
المنصب الشريف ومعرفة مكانه من الدين» فبه بعث رسول الله لا » ووردت في 
شرفه آثار » وما جاء فبه من التغليظ إنما هو في حتى من يقضي بالجوا'ر أو' بلا 
علم > أو من برغب فمه لترتفع فيه منزلته اه . وأراد ‏ والله أعم ‏ بقوله : 
غلط فاحش » أنه غلط فاحش في إطلاقهم أن الداخل فيه قد سبل عليه دينه » 
فإن هذا الاطلاق يوم أن القضاء ينيغي الفرار منه مطلقا فمنبغي أن يصرح 
بالتقسيد بالجور أو الجل أو قصد رفع المنزلة > ويصرح بأن هذا نظر الغ الب 
الذي جبلت النفوس عليه من الارتفاع والممْل للأقارب والأصحاب » ومن يعامله 
خير » فمنبغي لمن وجد كفاية الفرار منه سَّد] للذريعة؛ فإنه لا خلاف بين الأمة 


ولا يضرهم مأ حم بغير عدل إن اختاروه » ويؤجرون بالعدل , 
ويعاقبون بالجائر © ور بجوره ولا لمعم عدله ." . . 


أ اقا ا حدق عل انعد ی وشكورا أرقت 
أميراً ولي“ إنسان ) خطة ثم بعد أيام قليلة طلب من الأمير أن يخليه ويولي غيره 
فقال له : 0 : فقال O SS‏ ال € 
ولا أقدر أن أحك على من يعاملني خير »ا بکره » فلمثل ذلك هرب منه ©» 
فإن النفوس تقاثل » فما جاز على واحدة أمكن 208 > وتحدث فيها 
السوء » ورأى شبح إنسانا يعبب القضاء > فقال : أتعيب شيثا أوتبه داود 
مسد ؟ وعن ابن عباس : قال مومى نذتيهاز : رب أي“ عبادك أحب؛ إليك ؟ 
قال : أكثرهم لی ذكراً > قال : يا رب فأي؛ عبادك أعز” ؟ قال : الراضي ما 
أعطيته » قال : يارب فأي عبادك أحكم ؟ قال : الذي يحكم على نفسه كا 
يحكم على الناس »> يعني موسى “٠‏ والله أعلم > الحكة التي من" أوتمها فقد أوتي 
خيراً كثيراً » وهي وضع الأشياء موضعها . 


( ولا يضرم ما حكم ) فيه أو أراد ما حككمه أي ما أثبته ( بغير عدل 
إن اختاروه ) جبدهم ول يعاموا بما جار فبه أو حوره > أو عاموا وم يقدروا على 
نزع أو عموا ونهوه فانتبى > وإن ل يفته نزعوه إن قدروا ( ويوجرون 
بالعدل ) إذا عدل لام قد اجتبهدوا في اختباره > ( ويعاقبون بالجائر ) إذا 
نصبوه قاضيا مع عامهم بأنه يحور أو مع اتهامهم إياه بالجور أو نصبوه قاضيا بلا 
اختيار بل تساهلاً لوجوب التوقف عما لا يعلم » فمن جهل حاله لا ينصب > أو 
ظبر لهم جوره بعد اختياره » ول ينزعوه وقد أطاقوا نزعه أو م ينوه »> 
( ويضرأهم بجوره ولا ينفعهم عدله ) . 


= ام سس 


قال في « الديوان » : وعنه علا : « عا قوم اسْتقئضوا خائنا ل يزالوا في 
مقت الله » “ »> وقبل أيضاً : SL‏ ماح يكاين 
الجور فهم فيه شسركاء > وقد قىل أيضاً : نا قوم اس ستقضوا صالحاً فكل ما 
حكم به من الحى فېم فمه ش ركاء » د ونهى لړ عن أن 'تسْتقئضى فقن اهن اا 
مشرك » '؟ » وذكر في الكتاب أنه لا يكون قاضياً من لا تحوز سشبادته ولا من 
برغب فنه أو يطلب به مالا أو شرفا أو أراد أن بتر كه ميراثا أو اد”عاء ميراثا 
أو يطلب فيه أمراً من الدنيا خافة شره > وإن اختلفوا فلْيجعلوا من ل يختلفوا 
فبه » وإنما ينظر إلى أهل الصلاح » وإذا جعلوا قاضا فأراد بعضهم نزعه فالقول 
قول من أثبته > وينبغي له إذا رأى اختلافهم أن يتزع نفسه وبرد لهم أمانتهم 
ويكون واحدا منهم ويحتبد معهم > ويحتسب الأجر في ذلك > ويحمد الله إذ 
جعل له حرجا . 
وفي « الآثر » : وإذا 'وجدت جماعة لا حاك لمم وأمكنمم إنفاذ الأحكام 
والقيام بالمدل بلا تق تقبة ولا عجز ولا عدم لما يقدرون به على القيام بالحكم لزممم 
ذلك كالصلاة » فإن ' ار سل بسن عل ا الأحكام لعامه وقوته 
جاز له » وقام مقام الماعة والحام » ويشاور إن أمكنه > وإن رأى ما يخاف 
ضباعه وتعطيله ولم مكنه المشاورة فأقام الحم على وجبه لم نخطتئه ول ناه » 


)0( رواءه البيبقي والنسائي وابن ماحه . 
(؟) رواء الدارقطي أب يملى . 


- لا ۵ سس 


ورجون له الثواب إن احتسب > وللإمام في قاضبه تقديمه أو عزله إن كان طاعة 
9 رص e‏ يدعوم حت اق عرزل سيدا a‏ قضی 

بالمدل » وم يضيع » وم يضعف » فإذا أراد القاضي أن يستعفي i ٠‏ 
إمام أو جماعة فليس له ولا لهم ذلك إذا التزم الأمر جملا > ولا له عليهم شرط 
عند الدخول في ذلك إلا إن اتفق تى هو والمسامون على غيره من هو أفضل للقضاء 
منه > ولا يسعه على غيره هذا أن يضيع أمر الله ما قدر عليه » وعليه التسسك» 
ويستعين الله “ فإنه يعبنه وينصره > و كذا الإمام والوالي والوصي والو كىل › 
فمن دخل منهم في عمل من الطاعات لم جز له تر که إلا إن وجد أعلى منه ورجا به 
الكفاية عنه ويلتزم الأمر ويقوم به » والله أعل . 


وفي « الآثر » : لا يكون الحم إلا من إمام عدل أو قاضبه أو والبه أو من 
جماعة تحم أو تقم حا کا أو ممن حكّمه الخصان بالحق» فحك هؤلاء جائز وهم 
إجبار الخصوم على حكمهم إلا من حكتاه » فلا يازمه إجبارهم على حكه > 
والسلطان العادل إذا قدم قاضياً عدلاً جاز فعله كالإمام » واختلف في الجائر » 
فقيل : إذا قدم عادلاً ودخل في الحك لا على نية طاعته ولا لثبوت يده ولا 
لتقوية حجتته » وإِنما ابتغى القربة إلى الله تعالى والقيام بالعدل والإنصاف بالحق 
جاز حكه » وله الدخول فيه إذا لم يحد قان غيره وهو مأجور » وقبل : 
لايحوز لاحد أن يحم بأمر الجبابرة لبمل أهل الجوار أنه لا يجوز عند 
أهل العدل . 


— 0A — 


قال تعالى : « ولا تطع منهم 1ع أو كفورا ې ٠١‏ > وقال ملت :« لا تكن 
أمبنا لخائن » "' » وقبل : لا تجوز للقضاة والولاة الأحكام حق يوليها الإمام 
لهم > ولا يكون هو إمامآ إلا برضى الأعلام والسعة والعقدة على طاعة الله فيباء 
ولايحوز استعمال غير أهل العدل » ولا نحب استعمال قومنا في ذلك ولو عدولا 
لأن المسامين خلفاء الله في أرضه » قال الله تعالى : فإ وعد الله الذين آمنوا 
منك "' .. الآية > فالمؤمنون خلفاؤه » وقد 'يحتج" بالآية على جواز الح 
بأمر الجبار والحبس والعقوبة والمنع من الظم والإنصاف »> لآنه في ذلك ليس 
بعاضد للجبار ولا حاكا له فيال يأذن الله به » لآن الجبار واحد من الرعية 
وأمره بالحق أمر بمعروف يقبل من كل من جاء به » والظالم إذا قام بفرض سقط 
عنه » فككذا إذا أمر من يقضي فقضى سقط الفرض > وإذا أراد الإمام أو الجاعة 
نصب القاضي شاوروا فبه وتديّروا من يصلح» قال الله جل“ وعلا: $ وشاورهم 
في الآمر ي ”4 2 أمر رسوله بالمشاورة والوحي ينزل عله > وفي المشورة أربسع 


(١)سورة‏ الإنسان : ؛:؟ . 
(۲) رراه أهو داود . 
(؟) سورة النور : ٠١‏ . 


(؛) سورة آل عمران : ۱۵٩۹‏ ۰ 


--ا ۹ھ — 


خصال : أنها سنة » وتثبت المودّة » وتذهب الضغينة» وتفتح الباب» وفي الغزاع 
الفشل > قبل : من ل يكن فيه الإنقياد لأهل الخير في الخير فلا خير فيه > 
ولا ينصب واحد من المسامين قاضما وحده إلا إن وكله الإمام أو الماعة > وإذا 
م يحدوا متولتى استقضوا متولى م تظبر عليه الكبائر إذا كان لا يقطع أمراً 


دون الماعة 5 


داوع — 


باب 


يتقي الله اکا في حكه ما قدر , 


باب 


( يتقي الله حاکا في 'حكلمه ما قدر ) 2 وإذا ل يقدر فليترك مايأثم يه 
ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق > ولا يتقرب إلى الله بمعصية > وإن وجد في 
نسخة: يى > بإسقاط الماء من الخط كالنطق» فعلى القول بقباس ذلك لكثرة 
وروده ©» كقوله تعالى : <# دعوم الداع 4 #8 يوم يدع الداع 4 $ وسوف يۇت 
الله المؤمنين » 9 الكبير المتمال » يوم يأت لا تكل نفس إلا بإذنه ¢ 
ف إلامن هو صال الجحم » ل المبتد ومن يضلل فلن تجد لهم 4 «فلن 
تحد له ولا مرشداً ي ل سواء العاكف فيهوالباد » « والليل إذا ير » 
« نما تغن النتذثر »# هل واد النمل » 8 بالواد المقدس » لط بالواد الآيمن » 
و بالواد المقدس © ل جابوا الصخر بالواد # « ما كنا نبغ © © وإ الله لماد 
الذين آمنوا © ف وما أنت بهاد العمي ‏ في الروم ا كذلك حقا علينا ”ننج 


الؤمنين » ل وجفان كالمواب » « والتلاق € ل الجوار ي“ 
نكن الور أن" عط الصف لآ قا فا حالف قاس الط 


قال ان درستويه : خطان لا يقاسان » خط المصحف وخط المروضيين » 
( ويأخذ بالظاهر ) من كلام الخصمين وشبادتها » ولا يتكلف الباطن » وقيل 
مع ذلك لا بأس عليه في البحث عن الأشياء ليتوصل إلى الحقى إذا 


و كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : سلام” عليك > أما بعد » فانف 
القضاء فريضة محلكة وسنتّة متتّبعة > فافهم إذا أدلي إليك > فإنه لا ينفم 
تكلم بحى لا نتفاذ له . سو بين الناس في وجبك ونظرك وعد' لك حق 
لا يطمع شريف في حيْفك ولا ييأس ضعيف من عد" لك » البينة على من ادعى 
والممين على من أنكر » والصلح بين الناس جائز » إلا 'صلحا أل حراما أو 
حرام حلالاً » لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك و'هديت فيه 
لرشدك أن ترجم فيه للح فإنه قد > ومراجعته خير من التّادي في الباطل » 
القهم” الفبم” فبا تلجلج في صدرك ما ليس في الكتاب ولا في السنة ثم اعرف 
الأشباه والآمثال » “فقس الأمور بنظائرها واعمد إلى أقرءها إلى الله وأشبهها 
بالحق »> واجعل لمن ادّعى بينة غائية أجلا» فإن أحضرها إلمه أخذت له خصمه 
حقه » وإلا استحللت عليه القضمة فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى » والمسامون 
عدول إلا مجلوداً في آحد أو شاه زور أو ضنين في ولاء أو نسب »> فإن الله 
تولى منكم السرائر وره إلمم البينات والآيمان»وإياك والقلق والتأذي بالخصوم 
والتنكر عند الخصومات » فإن الحق في مواطنه يعظم به الأجر > ويحسن به 


ا 


الذخر » فمن صحّت نيته وأقمَل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس > ومن 
تعلق با يعم الله أنه ليس من نفسه شانه الله»وما ظنك بثواب غير الله في عاجل 
رزقه وخزائن رحمته > وإباك والرأي فإن الله رده على الملائكة . 


وقال [ تعالى ] : ف إني جاعل ني الأرض خليقة قالوا : أتجمل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء > ونحن نسح محمدك ونقدس لك قال : إني أعل 
مالا تعمون » “١‏ > وقال لنبيه : أحك ما أراك الله لا با رأيت » وروي : 
« أنه ته لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: كيف تقضي إن عرض لك القضاء ؟ 
قال : أقضي با في الكتاب» قال : فإن لم يكن فيه ؟ قال : فما في السنة » قال: 
فإن م یکن فما ؟ قال : أجتبد رأيي » قال : المد لله الذي فق رسول 
رسوله لما برضي رسوله » "۰ وروی أنه قال ذلك لملي > ويقال أن عمر 
كتب إلى معاوية بمثل ما ذكر » والله أعل . ۰ 


ولا يكون القاضي قاضا حت يكون يقضي بالحق غير كاره للعزل » مستوياً 
عنده المدح والذم»ومع ذلك فالآولى عندي أن يعاقب من نسبه للجور أو للجبل 
أو تنقصه يحضرته إما بحبس أو ضرب أو كلام غلبظ بنية إعزاز الدين » 
وقد روي أن رجلا وامرأة تجا ا عند الشّعبي قاضي عمر بن عبد المزيز فقضى 
امرأة لأن الح لها » فقام الرجل غضبان منشداً : 


. ٠١ : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 


— ۳ 


و الى لا رفم الطكر'ف إليها 
فتنته بيار وبلحظ اجا 
وامشت' مشا رویداً م هزات منكميها 
فقضى جوراً على الحم م ولم يقكتض علا 
كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها 
لصا حتى تراه" ساجداً يلين يدا 
فبلغ ذلك عمر بن عبد المزيز فتكتب إلبه : ما صنعت به ؟ فقال : أوجعته 
ضربا حين نسبني إلى الجور » وذلك أن الناس تداولوا الآببات وشاعت حق 
بلغت الشعبي فضربه ثلاثين سوطا > وقيل : إن منشد الأببات هو هذيل 
الأشجعي لا خصم المرأة وضربه > قال ابن أبي ليلى : انصرف الشعبي بوماً من 
مجلس القضاء وحن معه تمررنا خادم تغسل الشاب > وهي تقول : فتن الشعبى لاء 
فتن الشبي ل ؛ ول تعرف بقمة البيت فلقنها الشعبي » وقال : رفع الطرف 
إلمها > ثم قال : أبعده الله > أما أنا نما قضيت إلا بالحق »> قال العاصمي : 
ومن جفا القاضي فالتأديب أولى وذا الشاهد مطلوب 


فل“ من دي مروءة عاثر ق حانب الشاهد مما تعيقر 
أي لقوله لتر : « أقبلوا ذوي المروءات عثراتهم » 2١‏ » وكذلك رت 
)١(‏ رواه النسائي وابن حبان . 


وكره له مع مشوآش عليه كغضب أو جوع , لك 


أحد الخصمين إذا ذى الآخر بلا حجة » والضرب في ذلك كله بحسب جرم 
الجافي وقدر الجفو » ولا يضربه القاضي فى حى نفسه إلا إن جفاه في المجلس 
حضرة الناس لأن مواجبته من قسسل الإقرار له » مخلاف الشبادة على أنه آذاه 
ف غير حضرته فإنه لا يحم لنفسه > وحينئذ يضربه الإمام أو الوالي. أو قاض 
آخر أو من يتأهل » والجفاء أن يقول : جبلت أو "جرت أو ظامت »© أو يقول 
لشاهد : زو“رت أو ظامت أو نحو ذلك . 


ويقال : إن رجلا جلس على باب داود عليه السلام فكاما خرج عليه رجل 
وجده راضا عنه فأعلمه بذلك » فقال : إذا كان غد فاقعد على باب كذا فقعد 
علمه » فكلا خرج عله رجل وجده متوجعا منه > فقال : ا نى الله ما خرج 


علمهم » ومن الآخر من أحك لهم . 


( وكره ) القضاء ( له مع مشوش عليه ) كشيء أصابه في ماله أو بدنه 
أو أصاب صديقه أو قرسه أو عراضه ( كفضب أو جوع ) أو عطش مفرط 
أو شبع أو ري“ زائد > وإذا كان لا يفم معه حرم عليه القضاء في حينه حتى 
بزول > و كذا النتّماس والكسل والحزن والفرح المفرط » وما أشبه دلك ما 
بزول » وفي الحديث « لا يحكم الحا م وهو غضبان » 2ع وق الحديث 
« إنه لا يقضي وهو شبعان » ''2 »> أي شبعا مفرطا . 


. متفق عليه‎ )١( 


(؟)رواه أحمد وأبو دارد . 


0 — ( ج ۱۴۳ - النيل ‏ ه ) 


ولا يرتفع » وليعدل بين الخصمين في قول 


و « التاج » : ينغي أن يكون بجلسه حيث لايتأذى فنه حر أو برد 
أو دخان أو نتن » ( ولا يرتفع ) بمجلسه بل مجلس على الأرض > وإن ارتفع أو 
قعد على فراش فلا بأس > مثل أن يقعد على كرسي أو موضع مرتفع أو من 
اوا بت امن ار ولا الکن + 

وني « الديوان » : لا يحم راكبا أو قائم] أو مضطجما أو متكئا أو فمل 
الخصمان ذلك » فإن حك مع ذلك ثبت الحم » وله أن مسك بيده _درة أو سيفا 
أو سوطا إن احتاج لذلك » ولا بوقف الرجال والعبمد وقت القضاء بالسلاح 
[ أو ] السياط لثلا يتخوف الخصمان » أو يكون طالبا للرياسة » إلا إن خاف 
بطلان الحق » ويتريع أو يحتي ويقلل الكلام . 


وروي أن عمر بن عبد العزيز عزل قاضيا له » فقال له : > عزلتني ؟ فقال : 
بلغني ان كلامك أ كثر من كلام الخصمين إذا تحاما إلبك > وكان شرئح كلما قعد 
للحم نظر في 'رقعة فيها : ل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ( إلى ) الحساب 4 ''' ( ولنيعدرل بين الخصمين ) في الدرخول 
عليه » والاستّاع منها من حسن الإقبال حق ينفد كل واحد حجته › و ( في 
قول ) مثل أن يساما فيرد لكل ما.) مثل سلامه ولا بزد » ولو كاري أحدهما 
في الولاية > وإن سواهما في الزيادة جاز أن بزيد » وإن استحتى أحدها الزيادة 
التي لا تحل للآخر فلا بزد » ومثل أن بقول لأحدهما : : كمف أنت ؟ ودقول 
للآخر ولا يقل لأحدهما : زد أو نعم دون الآخر أو نحو ذلك » ولا يمن" 


٠. ۲٦ : ص‎ ةروس)١(‎ 


وفعل » ونظر : إلا من بان منه ظلم » ٠. ٠.‏ ۰ . 


أحدها بالكلام دون صاحبه > ولا 'يلَقدّنئه حجته » وقيل : إن رآى أحدها 
لا يقوم حجته فليرشده وليلقنه حجته إن فبم أن ذلك من قبل العي” ويرهص 
الآخر في الكلام إن اتهمه فما ادّعاه أو فيا ادعي عليه حت يستقم في دعواه 
ويستقم في رد الجواب > قال العاحمي : 


والخصم إن عجز عنإلقاء الحجج 2 الموجب لقنهبا ولا حرج 


وذلك كدهش وخوف > وإذا تكلم الخصم ما ينفم خصمه استحسن للقاضي 
أن يقول : هات قرطاسا » أكتب ذلك فيه إن غفل الذي ينفعه ذلك » وفي 
« المنهاج » : وقيل : عليه أن يلقن للخصم حجته ويفتح له ما يتقوى به إذا. 
بان له حت يفبم الخصم ححته » وهو قول ابن محبوب » وقيل : له ذلك لا عليه» 
وقبل : لا يؤمر به إلا إن كان الخصم ثقة > وقيل : لا له ولا عليه » وينبى عن 
ذلك > ( وفعل ) مثل أن يلقي لأحدهما فراش فلملقي للآخر أو عبد لأحدهما 
مقعداً فيمبّد للآخر »> ومثل أن يسقي أحدهما فيسقي الآخر > و كذا الإطعام 
وغير ذلك » ولا يفعل شيئاً من ذلك » فإن فعل فلْيْسَو » بل ينبغي إن أراد 
أن يفعل فلمفعل لما بمرة أو يخسّرههم! » مثل أن يقول : من شاء منكا فعلت له 
كذا . ( ونظر ) نظر يشاشة أو مطلق نظر > ولا ينظر إليها أو إلى أحدهما 
نظراً شزرا أو نظر غضب ( إلا من بان منه ظام ) له أو للخصم فل أن ينظره 
نظر غضب أو شزرا وله الضرب بالحى > ويد الإمام أبسط من يد غيره > وإن 
فمل لأحدها شا عدا أو غلطا أو ل يعم أنه خصم فليفعل للآخر كذلك » کا 
فعل بعض أمْتنا با مغرب حين كان لنا الدولة أعني ا مغرب الذي فوق مغربنا هذاء 


الضعيف > ويسوي بين المسم والمسرك »> وقيل : يبعد المشرك . 


و كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية : أما بعد فإني كتبت إلبك كتاباً في 
القضاء ل أر لك لنفسي فيه خيراء إإزم هس خصال يلم لك دينك وتأخذ 
منه بأفضل حظتّك ؛ إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبيّنة العادلة واليمين 
القاطعة » وأدن إلىك الضصف حت ينشط قله ولسانه > وتماهده فإنك إن م 
تعاهده ترك حقه ورجع إلى أهله » فإنغا ضع حقه من لم برفع له رأ > وعلىك 
بالصلح بين الناس فما لم يتبين لك فيه فصل القضاء . 


وعن الربيع بن حبيب عن رجل من أهل مكة يقال له : «المنهال بن صالح» 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إذا كان في القاضي خمس خصال 
فقد كمل أمره > وإن كانت أربع فوصمة » يعني عيبا » أو ثلاث فوصمتارن» 
قبل : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : عم ما كان قبله من الآثار » والتَمَزءه عن 
المطامع > والحم عن الخصوم > وعدم الاستخفاف بالآتمة في خلاف الحق » 
ومشاورة اولي الرأي والدين . 

وعن على أنه أضاف إلىه رجلا فقدم يمد فى خصومة فقال على : 
أخَطم أذت ؟ قال : نعم > قال : إرتحل عنا عافاك الله > فإن رسول الله مث 
ما أضافه . 


المعاذير وحم بين القرابة كالآب والإين» فإن تجا كم إليه قريبه مع غيره فليدفعهم 
إلى غيره » وإن حكم بالحى بينها فحسن > ونحكم بين قرابته » ويحكم بين 
العبد وسبده > وإن استمسك إلى الحا كم طفله أو عبده برجل بالتعدية في الأنفس 
والأموال والمعاملات فلا يثبت بينهم الخصومة »> وليدفعها إلى قاض غيره > 
وكذا إن استمسك إلى القاضي رجل بطفل القاضي أو عبده فلبدفعه) إلى غيره» 
وإن استمسك بعبد القاضي إلى القاضي في تعد يّة حكم بينها» وإن اسمسك 
بالقاضي رجل أو القاضي برجل ترافعا إلى الإمام أو قاض أو حام أو حماعة ؛ 
وروي أن الأشعث بن قيس أتى ”شر بحا في مجلس القضاء » فظن شر يح أذ 
أتاه مسلما فقر به وأجلسه إلى جليه ٤‏ ومع الأشعث خصم » فقال : حنتك معه 
لأخاصه إليك » فالتفت شريح إلى الأشعث فقال له : كذلك ؟ قال : نعم » 
قال: حول مع خصمك » فتغسّر وجبه » ثم قال : عبدي بك با شريح وشأنك» 
فقال له : با أشعت جبلك ونممة الله عليك عقوبته) على غيرك » إني كنت كذا » 
فقال الأشعث : والله لأرضينه من حقه »> ثم لا أخاصم ؛ ثم قال له : إنك 
وشأنك »> فقام من عنده مغضباً > ويقال : إن شريحا أتاه ابن عم له وهما من 
بني عدي » فقال له : يا أبا أمبة إن لي قرابة وحقاً » وأريد أن أقمم إليك 
خصما » وأحب أن تقضي لي عليه » فقال شريح : نعم إن شاء إن استطعته » 
فجاء إليه من الغد بخصمه فاختصما إلبه فتوجه القضاء على ابن عمه » فاما رأى 
شريحا يتحامل عليه » قال له : أبن ما وعدتني ؟ قال : حال الحق” بيني وبينه » 


وأتاه خصمان فجمل أحدهما يصح وخلط » فقال له : خصمّك داؤك 
وبينتلك شفاؤك فافزع منه إلى دائك » أي إئت ببيئة إن كانت لك › فأتى 


بها » فقال شريح : أما أنا فم أدعكا فإن قمعا ل أمنمكا فأنةا على ما آذيتمونا 
فاتقما الله ربكا . 


واختصمت إلمه امرأة فحعلت تبى » فرآها رجل فقال : كأنها مظلومة » 
فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف يبكون » وكان بزح ؛ روي أنه أتاه رجلان 
ا وح ا الم سيد اي 
أتقضي على بلا بينة > فقال : شهد عندي ثقة » قال : من هو ؟ فقال : 
أخت خالتك:» يعني نفس المُقر” > لآن أمسه أخت خالته » والإنسان ڈ 
نفسه إذا أقر” » وجاءه رجل وقال له : أبن أنت أصلحك الله ؟ قال : بيني 
م د > قال : من مكان سحمقى › قال : 
تزوجت امرأة » قال : بالرفاء والمنين » قال : ولات غلاماً » قال : لمبنئك 
الفارس» قال: وشرطت لما دارها » قال : الشرط املك » قال: اقض بيننا› 
قال : قد فعلت . 


وإدالدعي لقا E E‏ ردهت لحية ل كيت اللعيات 4 
وإِنًا يذهب إلى شيء براه بعينه أو أمر متعذر» وقد تدارأ ”عر وأبي” بن كمب 
O‏ فقا صر : أتيناك للحكم بيننا وقي 
بيته يؤتى الحكم » ومر" أنه قال لآبي ذرر : قم إلى علي فإن العلم يؤتى 
ولا يأ > وعرضت منازعة في خلافته فاجتمم هو وخصمه الوا نا كه 
فاما دخل عليه قال له : جئتك مخاصا فطرح إلبه وسادة فجلس عليها فما قبل» 
فقال له : هذا أول تجوارك إني أقول لك جئتك مخاصا وأنت تطرحم-ا إلى 


— ¥ — 


أجلس عليها » ثم قام فجلس مع الخصم » فإن صح أنه جلس عليها فلمل الخصم 
م بحضر > وقام منها قبل أن يحضر > وقد نهى أبّ] عن ذلك › والأولى أن 
لا مجلس أصلا عليها » فنازعه فرأى أبي عليه البمين فقال له : أتحلف > فأنلمم 
عمر » فقال أبي للخصم : أعف أمير المؤمنين على اليمين > ومضى عمر في اليمين » 
وإِنما قال : أعف أمير المؤمنين ول ينبه عمر لصحة النزع من يمين المضرة . 


ويكره للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سثل عنما » وكان تشريح يقول : | 
أقضي ولا أفتي » وإن أفق في أمور الدين جاز > ولا يسمع أن 0 
بغير حضرة الآخر لثلا يست في قلبه شيء على الآخر » وعن عمر أنه كتب إلى 
شر يح : لا تارر إلى أحد في بجلسك » ولا تب-م ولاتبتم > ولا تلفت 
في مسألة من الأحكام > ولا تضر" ولا تضار » قال الماصمي : 


في مسالة عامة لا في خصومة مميئئة » ويقال : ن ذلك من ا اموم وإذا 
مخرج إلبه بالسكينة والوقار فإذا مت ثم يسأل العافية 
والعون والرشاد والعصمة والتوفيق > ويستقبل القبلة لما روي : إن لكل شيء 
شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » وإن جلس الخصوم أعرضعنهم 
هنيبة حتى تحترىء قاويهم وتنشط ألسنتهم ويذ كرون حاجتهم “ويجلس الخصمين 
بين يديه ولس معه عالمين وترعنين برشدانه إذا زل" ويخبرانه إذا غفل 


ويؤدبان الخصوم ولا يحرف الكلام ووجوهه » ولا يقبل ما قبل له حتى يعل أنه 
من القرآن أو السنة أو قباس على المجمع عليه » أو من أثر صحيح » وله الإشهاد 
على حكه » وله أن يكتبه » وإذا حلف خصما كتب أنه حلف لكلا برجم 
خصمه يحلفه ٤‏ ولا ین على الحا 5 ولا الشبود » وإن رأى من يتمنت بالأفان 
شيئا بعد شيء احتس” عليه أن لا يستحلف له خصمه إلا واحدة > فيقول له : 
إجمع مطالبك واستحلفه لك واحدة > وقد فعل ابن حبوب ذلك aS‏ ¢ 
ف کر لديا و على ليع »وان يسار و أن يسم 
أو يشتري > وبولى ذلك غيره للا يدارى »> وقد روي : ما عدل وال تحر 
في رعلته ©» ول ری شمو يوان ایی إلا عن كان ره فيل 
أن يستقضى > و كذا الاقتراض > وايسو بين القريب والبعيد من حيث المنزل» 
والقريب والبصد من حبث النسب > والضعمف والقوي » والشريف والوضمع © 
والحبيب والبغيض > ولا يحفل بالعواقب » ولا يخشى الدوائر » ويتوكل علىالله . 


وروي : من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير » ومن حرمه 
فقد حرمه > ويأخذ بكل حميدة ويترك كل ذميمة» وإن دعته حاجة إلى حاجب 
اتخذه أممنا حاذقا بعيداً من الطمع » ويوصيه بتقدم السابق عارفاً » وكذا إن 
دعته إلى حبس أو كتابة » وكان ابن المبشر كاتبا لابن على في 'عمان > وزيد بن 
ثابت وعلى وعخان ومعاوية وغيرهم كتابا للني للت » وقد روي : أن کتابه 
أبو بكر وعمر وعؤان وعلى وطلحة والزبير و امر بن فبيرة مولى اي بكر 
الصديق > وعبدالله بن الأرقم »> وثابت بن قدس »© وحنظلة بن الربيم “و أبوسفبان 
صحر بن حرب واينه معماوية وأخوه يزيد اين أبي سفبان > وزيد بن ثابت > 
وش رحسل بن حسنة وهي أمه » والعلاء بن الحضرمي > وخاالكد ,| بن الولمد 
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وعمرو بن العاص > والمغيرة بن شعبة > وعبدالله بن رواحة > ومُمْقيب بن أبي 
فاطمة » وحن يْفة بن المانى وحُويْطب > وأبان بن سعبد بن العاص وأخوهخالد 
ابن سعيد » وهما مم الخلفاء الأربعة أكثر من كتب له في الجلة » وأول من كت 
له بالمدينة أي بن كعب » وبيمكة عبدالله بن مسعود > وكان زيد بن ثابت ومعاوية 
ألزمهم للكتابة وأخصهم بها » وقيل : أول كاتب له مطلقا شرحبيل » و كتب 
عامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم لأبي بكر وعمر رضي الله عنها . 


وفي « الديوان » : ينبغي أن يتخذ كاتا أميناً عالما فيا ورعا حرا بالفا 
ويقعد عن يسار الحا م من حيث براه الحا كم ويعم ما يكتب › يكتب كلام 
الخصمين » ويكتب ما حم به ورسالته » ويتخذ ترجماناً عارفا باللغات » وكان 
زيد ترجمانا له » ولا کون الترجمان إلا من وز شبادته . 


وني « الديوان » : ينبغي أن يتخذ ترجانين أمينين 'حراين صحيحي العقول» 
أو رجلا وامرأتين كذلك » ولاايحزيه غير الأمين والعبد ومن اختل عقله » 
لأن الحا كم إذا لم يعرف لغة الخصمين صار بمنزلة من لم حضر > فصار هذا بمنزلة 
النقل» ولا يوز قول الترجمان لنفسه وولده وعبده ولا ماله فمه جلب أو دفم» 
وقبل : يجحزيه الأمين الواحد > وقبل : تجزيه المرأة الأمبنة إن ل يحد غيرها > 
وينظر إلى فم الخصمين حين يتكل ولا حتجب بلا عذر لما روي عن رسول الله 
ِنَم :« من ولي شيئ من أمور الناس فاحتجب دون حوائحهم وفاقتهم احتجب 
الله دون حاحته وفقره غداع ٩٩‏ . 


. رواه أبر داود‎ )١( 
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وفي «الديوان» : ولا يغيب عنهم وجبه حق لا يصلوا إلبه إلا بالشفاعة > ولا 
يمل بينه وبين الخصمين حاجزاً كالحائط والطريق © وعنه علق : م إبام 
والإفراد » قالوا له : وما هو ؟ قال : أن يكون أحدم عاملا فتأتئه الأرملة أو 
المسكين فقول : أقعد حتى أنظر فى حاجتك »2 فبأتىه الغنى أو الشريف فمقعده 
إلى جنبه » فقول له : ما حاجتك فبأمر بقضائها عاجلا » “١‏ > وإن ترافع إليه 
من يقدر عليه ومن لا يقدر عليه » فإن كان الحى على من قدر عليسه 
حكم عليه » وإن كان على من لادقدر عليه فكل إلى الله » والله أشد 
بأ ؛ وله أن يدفم » وله أن لا ينفذ له الحق إن كان هو لا يعطي الحق» وإن 
تمسك المرتد أو الطاعن أو من هجره المسامون فإن شاء أعطام الحى > وإن شاء 
تر کہم » وإن استمسك بهم غيرهم أخذ منهم الحق . 


( وعليه السكينة ) السكون يعني لا يكثر الحركة ولا يضطرب مثل من 
تعتريه خفة فينظر يمنا وثمالاً وخلفاً وفوقا ويتشوف ( والوقار ) أي التعظم» 
أي يعظم مجلس الحكم لأنه مقام عظم ثوابه وعقابه » وفبه إنفاذ الشرع فلا 
يشينه بضحك أو مزاح أو عبث أو معصية ( والأدب ) يتأدب بآداب الشرع 
وآداب المخالطة وهي أيضا من الشر ع > وإذا أراد أن يقضي جلس مستقبلاً 
وبسمل واستعان باه وصلى على الني لتر و مأل الله أن هدي قلبه ويثدت لسانه 
ويعرف المدعي والمدعى عليه » وقد قبل : إن الدعاوى ثلاثة ؛ ما لا يجوز أن 
يمع أدلا مثل مدع على أحد أنه وعده أن ہب له شيئا أو يتصدق عليه بهأو 
ما لا محل » أو عن مشېور النسب أنه مملوكه » أو على أكبر منه سنا أنه ولده 


. رواه ابن حبان‎ )١( 
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ونحو ذلك » وما يسمع ويطالب فيه بالبينة مدع على رجل حقف] في مال أو 
متاع ويمكن أن يكون له » فإن لم يحدها وطلب يين المنكر كانت له عليه » وما 
يسمم ولا يطالب فيه ببمنة كمن بيده رجل أو امرأة لا يعم أمرهما إلا أنه 
يستخدمه| ويصرفها فیا بريد من ضائعه ثم يد"عبان الحرية فا احرار »ولا يكلفان 
ببينة علمبا » و كذا من طلق المرأة رجعما فطلب ردّها بعد شهر أو خمسة 
وأربعين بوما فادعت انقضاء عدتبا فإنها تدين منه ولا تكلف بينة علمه > وكذا 
مسلم له مسامون ومشر کون فيموت ويأقي لمر كون قبل أن يقسمماله ويدّعون 
أنهم أساموا قبل موته فإنهم برثونه مع المسامين » ولا يكلفون بيان أنهم انرا 
قىل موته ونحو ذلك . 


( ويتفرغ ) وقت قضائه للخصمين والاستاع لما وفمم حججها ( إلا من 
عذر ) فإذا كان العذر م ينصب الحكومة » وإذا نصب فاعترضه عذر بنى على 
ما مضى إذا تفرغ وحضر له فبمه “ فإذا ترافع الخصمان إلىالحا كم فعليه أنيحكم 
إلا لعذر كصلاة ومقدمتها ومرض أو إصلاح فساد » والمدية رشوة في الحكم > 
والرشوة في الحكم كفر » ولا يحوز لأحد أن يأخذ شيئا ما على بطلان حق ما »> 
ويحوز للحا ک أن يأخذ ما أعطبه إذا لم تَر به أنه جعل له على إبطال الحق» 
ولا يا كل ما يحمل للأغنماء أو للأقوياء إلا من قريبه أو صديقه > وله الأ كل مما 
للعامة أو للفقراء » ومجوز لصاحب الحتى أن يعطي الرشوة من حكم له به » ولا 
يحوز لمن يأخذها » ولا يجوز لن يعطي أن يعطي أكثر من حقه » لأن ذلك 
تضيبع لامال » قال جابر بن زيد رجمه الله : ليس لنا شيء أنفع من الرشوة في 
زمان عابئْدالله بن زياد » قالت العلماء : الرشوة تصبد الحكم وتفقا عين الحلم > 
والله بعباده خبير علم » وقيل : لا يجوز لأحد أن يعطي الرشوة من يحكم له 


ولا يقبل هدية إلا من قريب أو صديق معتاد » 


ولو تمقن أن الحى له » فإن أعطاها فمو كمن أعطاها لبأخذ حى غيره ولا يسع 
أو يشتري لثلا برخص له ما اجُترى > أو يغلو ما باع مداراة له “أو لبحكولهم» 
وكذا ما دونه » وإن فعل صح البيع لكن يخاف ذلك عليه > وينبغي أنيو كتل 
غيره بحيث لايع الناس أنه و كله > وله أن يباشر الببع والشراء حيث لايعرفه 
من يعامله وفما له سعر لا يزيد ولا ينقص » ويقال : إن القاضي إذا اتحر في 
الموضع الذي يحم فيه ؛ أنه ملعون > ورخص له أن برسل خديه فوايصلح للبيت 
كلحم وزيت وبَقئل » ويلى بیع ما يجعل العم ببده كمال يتم أو غائب . 


( ولا يقبل هدية ) فإنه يقال : إذا دخلت المدية من الباب خرج الحق من 
الكلوتة »والمعنى ‏ واشأعم ‏ أن الحق يتحمل الخروج من الكو مع ضيقها »> 
ولا يتحمل المقام حتى تدخل المدية لمنافرته إياها » ولا يطيق على مزاحمتبا 
لخبثها وبغضه إباها ( إلا من قريب ) أو جار ( أو صديق معتاد ) في الإهداء 
أو مما يستوي فيه الفقراء والأغنباء » وريا زاد الصديق أو القريب أو اللجار 
زيادة يريبها قمتحرج حت تطمئن نفسه . وجائز للإمام أن يجعل للقاضي النفقة 
والكسوة وما يصلح له ولعباله من بيت المال وما يحتاج إلبه لمتفرغ لأمور 
المسافين » وينبغي له أن يتنزه عن ذلك وإن قبضه فليقتر فبه » وإن وسم أو 
أخذ لمتجر به أو ليتسع به ماله جاز له ريحه > ولا يغرم إن أ كل به الطرف > 
و كذا إن أعطاه الماعة » ويعطى نفقة شمر أو سنة أو ما روي من ذلك »6 وإن 
تلف أعطوه > وإن ل يفرغ للوقت زادوا إن رأوا أو تر كوه حت يفرغ » وإن 
فرغ قبل الوقت أعطوه > وإن خرج من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده > وكذا 
إن مات قلوارثه إمساكه » وإن خرج أو مات فليس له أو لوارثه مما فرض له 
إلا قبضه » وله أن يصنع معروفا ما قبض ويصل قرابته » وعليه حقوقه . 


وليلتزم قول واح دا › إلا إن رأى غيره أليق » وليجتبد في 
الإصابة وفي الأقوال › 
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و كذا الحا م والمفي والترجمان والكاتب > وكل من يعين أمور المسامين بحسب 
تعنّمهم في ذلك » وليس ذلك شرطا » بل يدخلون في ذلك كله » ويحمل هم 
الإمام أو الماعة ذلك > يقدر لهم ما يحتاجون إلبه لثلا يشتغلوا ع نأمور الإسلام 
بتجر > وإن لم يكن بيت المال جعل المسامون ذلك لهم من ماهم وإلا قاموا 
بالأمور طاقتهم وبكسب قوتهم »وينبغي للساءين أن يحملوا من ماهم ما يقوى به 
الحق ويصنعون منه المعروف ويصلون به من حور علمهم > ومجعلون ذلك في يد 
أمين ولا يعمل فيه إلا ما اجتمع عليه خمارهم أو من فوضوا إلبه أمرهم > وهذا 
«فعل في وقت الإمام أو غيره ؛ وقال العاصمي : 

وأجرة العون من طالب حتى ومن سوه إن ابن تستحق 


الخصم ويفعلون مثل ذلك » والآصل أن تكون أجرته من بيت الال » إلا إن م 
يتيسر ذلك » لآنه كالقاضي يعمل أمراً لا يازمه بعينه ( وليلتزم قولاً واحدا ) 
رأيا له إن كان مجتمدا »> ولا يحكم بقول تارة وبآخر تارة» فإن ذلك من الجور» 
وتخليط على الناس ؛ ( إلا إن رأى غيره ) من الأقوال ( ألْيّق ) فليرجع إلى 
الالْيق فبلتزمه » وإن رأى أيضا غيره أليق رجع وهكذا » بلا قصور ولا 
تقصير »> وإن أراد أن ينتقل عن القول الذي يقضي به فليشبد بترك ذلك القول 
( وليجتهد في الاصابة ) إصابة الحى » ( و ) لمجتبد ( في الأقوال ) يرجح 
راجحها ويقضي به إن كان غير مجتېد . 


ولا يحك ليلا إلا بعذر كسفر أو تحمل أو يمين أو حبس » 


( ولا يحكم ليلا إلا بعذدر كسفر ) مثل أن يكون أحد الخصمين أو كلاما 
على السفر ليلا أو في صبح الليل > سواء كاتا مقيمين وأرادا سفراً أو كانا في البلد 
مسافرين وأرادا الخروج > وكذا أحدهما » أو اختلفا في ذلك أو كانا أو أحدهما 
الإصباح في البلد وما بعد الإصباح ولو إلى نصف النهار» لكن في شغل متمينالعذر 
لا يحضر عقله معه في الخصام فإنه يحم بينه| لي » سواء عاما السفر صبحا أو ظنا 
أو شكتا » ( أو تحمّل ) حمالة الآداء أو الوجه » فإن الجا ك ينصب بينها الحم 
في أن أن يعطي غرعه ضمين الوجه أو المال إذا استحقه حم الشرع » مثل أن 
يكون على سر أو خيف منه سفر أو هروب ( أو يمين ) بالمصحف أو غيره يمين 
البتات أو الصفة أو العم أي نوع من أنواع اليمين بأن يتقدام الحكم وما يبقى إلا 
بينها السمين من يومه أو من يوم آخر عند هذا الجا أو عند غيره أو لم يتقدام 
حكم لكن أنكر المدعى عليه وقال المدعي : لا بينة لي حلفه لي > فإنه تحلفه 
في ذلك كله ليلا » ولو م يكوا على سفر ( أو حبس ) بتقدم الحتكم كذلك أو 
بلا تقدمه » لكن وجب عليه الحدس . 


وفي « التاج » : وقيل: لا يجوز له أن حكم في اللىل اه . وفي بمض الآثار: 
ولا مجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار إلا لآأمر يمحدث في تلك 
الأوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الشر طي >أما الحكم فلاء 
و كذلك الجلوس في أيام المبد وعند خروج الحاج وها أشبه ذلك من الأوقات 
التي فيهاعلى الناس تضميى اه > وظاهر هذا الآثر أنه إن شاء حكم بين صلاة 
العشاء وبين السحر » وإن قضى لملا بين المغرب والعشاء أو بعد المشاء إلىالفحر 
مضى قضاؤه وأنفذ » سواء لعذر سفر أو نحوه » أو بلا عذر إن كان إلى ضوء 


حت ۸ 


د الله کل من جرى على بده أمر كحا كر ومفتر وكاتب وشأهد 
ووزير في خوطهم في الدمهاء والأموال والفروج والأعراض » 
وأعلى رتبة قيل في الإسلام ؛ قطع شكية عن الله 


سراج أو شمعة أو نحوها لا القمر » وإن لم ينكره أحدها وأمضياء بلا تار أو 
اقرا به نهاراً مضى عليها . 


( وليتق الله كل من جرى على يده أمر كحام ) » قاض أو غير قاض » 
( ومّفنت وكاتب ) للقاضي أو للحا؟ أو للإمام أو غرم > أو كاتب عقود 
الناس وأمورهم ووصايام أو غير ذلك > ( وشاهد ووزير في خوضهم ) متعلق 
بقوله: ولمتى» فإن كلآ من الحا ک ومن بعده يخوضون والضمير لهم > ( في الدماء 
والأموال والفروج والأعراض ) ككتابة تحريح وشهادة > و كتابة أن فلانا 
فعل كذا أو قال كذا ( وأعلى رتبة » قيل ) أي قال أبو عمد خصيب رحمه الله 
ز في الإسلام قطع شكيّة عن الله ) أي قطع شكوى المظلوم بالإنصاف له من 
ظالمه بالحكم أو بالرتدع والزجر» أو بالآمر والنبي أو غير ذلك» أي يقطم ذلك 
في الدنبا عن الاشتكاء إلى الله فما أو في الآخرة أو فا » سواء قطعها تحقيقاً 
عند الله أو عكس بحيث يعذر لأنه يحكم بالظاهر > فإذا حكم بالظاهر فله 
أجر من وافق الحق عند الله » ولو لم يوافى الحق عنده » يحبث يعذر لآن نه 


إنفاذ الحى . 


والحكم إنغا هو حري على الظاهر کا قال يلثم : « إا أا بشر مثلكم 
تختصمون إل فأحكم بينكم » ولمل” بعضكم ألْحّن” بحجته من بعض 


فأقضي له على نحو ما أسمع له » فمن قضيت له بشيم من حقى أخبه فلا يأخذ 
منه شيئا » فإنما أقطع له قطعة من النار » ١‏ > وكان 'شريْح يقول للخصم : 
إني لا أقضي لك » وإني لأظنك ظالا » ولا أقضي بالظن › وإنما أقضي بدينتك» 
وإن قضائي لا محل“ لك حراما » الحى” أحق” من قضائي ؛ فهذا نص" من شريئح 
على أن قضاء القاضي لا ينفذ في الباطن كا صرح به القاضي أيضاً مقويا له بهذا 
الحديث» وزاد في آخرها : فلہحملما أو يذرها مستدلاً بقوله تعالى : 9 و'تد'لوا 
بها إلى الحكام # "' .. الآية » فليس حكم القاضي محل“ حراما ولا تحرام 
حلالاً في الأموال والأبدان إجماعا » وفي غيرها أيضا » خلافا لأبى حنيفة في 
عقد النكاح وحله » وفي الحديث والآية دلالة على أنه إن أقيمت المينة بعد الممين 
سمعت البينة ويطل الحكم الأول الذي هو تحليف المنكر وتبرئته . 


وقي «الديران» : إذا أراد الجا ك أن حكم بين الخصمين فليقل : با أا الناس 
إن من قضيت له بقضاء وهو يعلم أنه ليس بحى” أو استحقه بخصومة أو جدال 
فإنما أقطع له قطعة من‌النار “فلا أعم الغبب و سيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون» 
وإنغا أقضي بشهادة هؤلاء الشهود » لم أزد حرفا ول أنقصه وقد جازت عندي 
شهادتهم » ثم يقول للشهود : إسْهدوا أني قد حكت لهذا الرجل على هذا الرجل 
بهذا أو بكذا و كذا » أو يقول : قد حكت على فلان بن فلان الفلاني لفلان بن 
فلان الفلاني بكذا وكذا أو بهذا الشيء إذا كان حاضراً » وأما مالم يكن 


. متفق عليه‎ )١( 


. ١۱۸۸ : سورة البقرة‎ )١( 


— Ao — 


حاضراً فلبحكه بالصفة » وقد بالغ الشرع في إنفاذ الحق حمق قال لي : 
« مانم الحق يقتل » 2١١‏ > ومن “دعي للحت فقال: لا أعطبه لك أو لا أسير إليه 
أو لا أجبب أو منعته ونحو ذلك أجبروه » وإن امتنع بالسلاح وقاتلهم فلم 
قتله » ولا خمان علمهم فما أفسدوا في سلاحه وقت امتناعه وه » وهم هدم بيت 
امتنع فيه ولو لغفيره وخمئوه إن كان لغيره ولم يبن لدلك > ولا يقطعوا شحرة 
طلم فيها » وقيل : لهم قطعبا إن كانت له > وكذا المرأة إن أبت من الحق » 
ومن آوى مانم الى فمو مثله > وإن دعي للحق فسكت أو وقف مكانه ولا 
يشتغل بداعمه أو رقد بعدما دعاه أو قمد أو اتكأ أو تمادى في شغله أو ذهب 
ولم يشتغل به فېذا كله تمنلع' حى" 2 والله أعل . 


. رواه ملم وأبو داود والنسائي‎ )١1( 


دامس ( ج١١‏ النيل ‏ » ) 


باب 


بحسن لمدعو" لتحمّل شبادة أن يجيب إن لم ريما كقطع شفعة 
أو اتهام معامل بربا أو معرفته به › 3 5 . 8 


باب 


في تحمل الشهادة وأدائها 


( بحسن لمدعو لتحمل شهادة أن يجيب ) إلى تحملبا ( ان لم ) تكن حراماً 
وم ( 'يربها 5 ) ريبها ب ( تقطع شفعة ) مثل أن يستشبد على هبة في الأصل » 
فتلوح له أمارة أنه أراد قطع الشفعة بها بأن به بعضاً ويبيع له بعضاً > و[ 
أن يستشهد على بيع بكذا » فيريب بأمارة أنه زاد الثمن في اللفظ لقطعبها 
( أو اتهام معامل. بربا ) وإن وجد في بعض نسخ المصنف ربى بالف على صورة 
الماء » فعلى قول سدمويه بإجازة إمالة ذوات الواو ولو ثلاثمة » إذا كانت تقلب 
ياء في البناء لمفعول > كا إذا ممع أنه من يعمل الربا أو رأى أمارة عمله أو كان 
ذلك في مسألة صمبة » والمعامل جاهل لا يعامها » أو ظن أنه لا يعامها » 
( أو معرفته ) أي معرفتك الداعي إلى تحمل الشهادة (به) أي بواحد مما ذكر 


# م — 


أو لمريض بحيف في وصيةء أو إزالة إرث بمبة أو بيع أو طلاق 
بإضرار أو نكاح بلا ولي' أو نحو ذلك مما خيف فيه اثم , 
وني قوله : « ولا يأب الشبداء » الآية هل . 


من قطع الشفعة أو الربا في الملة ( أو ) أن يكون متبماً ( لمريض ) أو صحيح 
( حيلف ) ميل وأجوار. ( في وصية ) مثل أن يستشبده على الإقرار لوارئه 
يق »> ويتهمه بأنه زاد على حقه أو لا حتى له عله أو على الوصصة لغبر وارث 
حى ذوق الثلث > ويتېمه أنه لا حتى له عليه » أو له حقى” فاتهمه بأنه زاد حتى 
أن الزيادة تحاوز الثلث» وإذا كان ذلك من مريض مم أنه في آخر حماته يحسب 
الظاهر » فأولى بالمنع من الصحمح ( أو إزالة إرث بهبة ) بأن يكون له بغض 
في ورئته فيجعل ہب ماله مرة بعد أخرى لثلا يبقى لهم إرث > أو ليبقى لهم 
قليل > أو أراد هبته بمرة لذلك أو هبة أكثره لذلك ( أو بيع ) لأصل أو 
حموان أو متاع لمتلف ممُنه عن الوارث » ( أو ) أن يكون اتهمه ب ( طلاق 
بإضرار ) بان يشبده على طلاق »> واتهمه في ذلك الطلاق بأنه أراد به ت 
لا ترئه » فإنه في ذلك عاص فلا يشهد له ولو كانت ترث في قول > ( أو نكاح 
بلا ولي ) بأن اتهمه أن يشهده الزوج على التزوج > ويقول له : إشبد أني قد 
قبلت فلانة زوجة لي > فاتهمه أن الولي م يزوجبا إباه » أو يقول لإنسات : 
إشبد أنى زو”جت فلانا بفلانة ولسّتى > فاتهمه أنه ليس ولمها » و كذا إذا عرف 
ذلك ( أو نحو ذلك مما خيف فيه م ) أو عل أن فيه إا كببة لولد بلا عدل 
بدنه وبين الولد الآخر . 


( و ) اختلف ( في قوله ) عز وجل : ( 8 ولا يأب الشهداء » هل ) “١‏ 
)١(‏ سورة المقرة: ۲۸١‏ . 


کا 


إذا دعوا لتحمابا أو لإقامتبأ تأويلان ؟ 3 ل سه 


معناه النهي عن الإباء من تحملها » ولا تافية بمعنى النبي ( إذا دأعوا لتحملها » 
أو ) معناه النبي عن الإباء من إقامتبا إذا دعوا ( لإقامتها ؟ تأويلان ) : الأول 
في فرض الكفاية » والثاني في فرض المين » ويحوز أن يكون تأويلان مبتداً 
خبره قوله : ثالئها النبي عن ترك التحمل والأداء» وتسميتهم على الأول شبداء» 
لآن مآلهم إلى أن حملوا الشهادة مقتضى طلب تملا » وبظن” قبول تملا > 
ففيه مجاز الأول بخلاف تسميتهم على الثاني فإنها حقيقة » وني الثالث المع بين 
الحقيقة والمجاز » وفبه خلاف ؛ والمشهور الملم > وقد حمل على عموم المجاز بأن 
بقال : المراد بالشهداء اللتبسون بالشبادة » ومعنى تلئس المتنم بالشبادة أنه 
دعي إليها فكان في قلبه أنه دعي إلمها فمترجح الثاني بالسلامة من ذلك» والوجه 
الثالث أعم فائدة » والنبي في الآية للتحرم عند بعض » وقال بعض : لا رم 
ترك تحمّلها إلا إذا لم يوجد غير المطلوب لتحملما » وإن كان غيره فهو خر حتى 
يتركوها جميعا فيبلكوا » لان تحمُلها فرض كفاية > وإذا لم يوجد غيره وجب 
عليه تحملها » وإن كان الإشتغال بتحمُلها يؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو عن 
كسب قوت عبال. فبمن لا مال له فلا يتحملها إلا إن أعطي ما يكتفي به في 
ذلك المحذور > مثل أن يعطى القوت > أو يقرن له من حفظه أو حفظ غيره من 
التلف كا لواصي البتم الأكل من مال البتم والانتفاع منه بمعروف إذا لم يكن 
غنيا وأشغله القيام > ويناسب الأول أن الكاتب منهي” عن إباء الكتابة أيضا 
والكنابة > وتحمل الشهادة من مكارم الأخلاق لتضمنها إحماء حت المسل وقضاء 
حاجته > وقد ورد : « إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » “١‏ . 


٠ مسلم‎ ءاور)١(‎ 


جد 4 لاجد 


وجاز لشاهد أن بأ كل من ذي شهادة يعرف قبل أخذها » , : 


وفي « الديوان » : لا يضسّى أن بحيب إلى تحمل الشهادة إلا إن اضطر إلمه 
وم یکن غيره » وإن “دعي أن يتحملبها من بلد بعيد أو كان في شغله أو رأئ ما 
يخاف فساده في الأنفس أو الآموال » فاشتغل به أو اشتغل فى معنى الصلاة 
كالوضوء أو خاف من أخذ تلك الشبادة أو على ماله ل تازمه الإجابة > وقيل : 
لا تازمه ولو اضطر إلبه أو م يكن في شغل ولا يازمه التبليغ إذا كان له مانم 
كمرض لا يطيق التبلبغ معه أو انكسار من الفخذ أو كالحريق إن دار به أو 
المطر أو الريح وإصلاح ما يخاف فساده في نفس أو مال > واشتغاله بمعاني الصلاة 
كالوضوء » وقد خاف فوت الوقت » ومثل أن بدعى للحق . 


وفي « الأثر » : وإن بعد الشاهد عن الجا ك وقوي على المسير فعليه أن يسير 
مع المشهود له إلبه ولو بتحمّل المئونة مالم يضر > وإن بعباله » وإن قدر على 
المشي لا على الزاد فعلى المشهود له أن بزوده» وإن عجز عنما وعن الكراء فعليه 
أن حضر له ذلك . 


( وجاز لشاهد ) > أي لمريد تحمّلبا » ( أن يأكل من ذي شهادة ) أي من 
الشبادة حى له أو لمن و لي أمره ولو من مال يتم أو بجنون أو غائب > وإن 
بان لهأنه أعطاه ليشهد على ما لا يحل" كزور. وربا رد ما أخذ أو أ كل (بعرف) 
أي بمعمروف > دون إسراف كلآ كل إلى شم زائد أو مرة بعد أخرى له 
الطلب بتصريح أو إشارة بلا إسراف > إلا إن تعيّن لها فكانت عليه فرض عين 
فلا يحل له أخذ على تحملما ( قبل أخذها ) إذا ل يحب عليه أخذها لآن أخذها 
حينئذ غير واجب » وقد قال لن : « أكرموا الشبود فإن الله يستخرج بهم 


داوم — 


الحى » “١‏ > وإذا أعطاه عطاء فله أخذ كل ما أعطاه ولو كثيراً » إلا نك 
أسرف المعطي من مال يتم أو نحوه » وللشاهد أخذها على التحمل إن عطلته عن 
الكسب لصاله وكا عتاجا » أو للعبد ولمؤدا كذلك إن احتاج أو خرج ' 
الأعيال:: 


( لا إن دعي لإقامتها ) بعد تحمّلبا » ولم يوجد من يتحملها ول ينمه كسب 
قوت » فإن إقامة الشهادة والتحمّل بها على هذه الكمفية من التحمل واجبان » 
ولا تؤخذ الأجرة على واجب إلا إن 'دعي لتحملها مما وراء الفرسخين > أو دعي 
لإقامتها وراءم ول يتحملبا على إقامتها وراءهما فله الأ كل ولو كان غنيا ( على 
افغتار ) عائد إلى قوله: جاز لشاهد أن يأ كل من ذي شبادة بعرف قبل أخذهاء 
وإلى قوله : لا إن دعي لإقامتها » ومقابل الختار القول ينع الذي “دعي للحمل 
أو للإقامة من الأ كل > والقول بإباحة الأ كل لما لأن الإقامة ولو كانت واجبة 
بالإجماع > لكن إذا دعي لإقامتها نفضى إليها بلا نبة الا كل فعرض عليه الأ كل 
م یکن 1 كلا بدينه » فلو نوى الأ كل على الواجب لم يحل له الأ كل وغرم > وإذا 
تحملها فأبى من أدائها حبث تحب عليه الأداء فضاع المال أو النفس بعدم أدائه 
ضنه > فإن أبى وأقام غيره كانت عليه التوبة > وإذا أقام الشهادة ثم احتاج 
صاحمها إلى إعادة الإقامة فله طلب الاجرة على ذلك از وال الفرض عنه بالإقامة 
الأولى إن لم يكن القصور أو التقصير منه في إقامته الأولى > وإلا فلا يأخذ 
الآجرة على إعادتها ما لل يؤدها کا تحملبا . 


. رواه ابن حيان‎ )١( 


وكذا اللباس والركوب » ويقيمبا على وجببا » . 


وني « الديوان : لا يأخذ ما أعطى له صاحب الشهادة بعد تحمّلبا > وإذا 
أداها جاز له أخذ ما أعطاه »> وقمل : لا إن اتهمه أنه أعطاه للشهادة > وجائز 
لن يعطى الأجرة على أدائها ولو م جز لمن يأخذها » ولا يجوز له أن يعطيها لمن 
يشهد له بالزور ولو عل أن الحى له اه . 


وقال مد بن حبوب رحمه الله في رجل غصب من رجل مالآ فم يقدر على 
الإنصاف منه إلا بشاهدي زور فلا يحل له أ كل هذا الما بشهادتها ولو حك له 
بذلك الحا ك > فإن فمل فليرد ذلك المال إلى الحكوم عليه أو إلى ورثته إبنف 
كان قد مات . 


وقال أبو سعد رحمه الله : يعجبني أن يأخذ ماله إن عل أنه له ولم يشك » 
ولا یکون بطلان شہادته ما يحرم عليه ح لاله » ولكن يأثم بالأمر بالشهادة 
بالزور > وعلى الحا ك غرم المثل لمحكوم عليه > وقمل : لا يحوز له استعمال 
شاهدي الزور »> فإن أخذ عين ماله فلا عله » وإن أخذ غيره کا إن حك له 
بالمثل أو القىمة تاب وقاصص المحكوم عليه > وإن أبى قاصص نفسه »© وينبفي 
لمن يتحمل الشبادة أن يخبر المشبود له: إني أنسى وأشك” فلا تتكل على شهادتى» 
وإن نسي أو شلك فلا ضمان ولا إثم ولو لم يخبره بذلك لآن الشك والنسيان في 


طبع الإنسان . 


( وكذا اللباس والركوب ) عارية أو عطاء من مال ذي الشبادة لإقامتها أو 
تحملبا على ما مر من التفصيل ( ويقيمها على وجهها ) فإن م يقمها على وجبها 
وهو الوجه الذي تحملما عليه فضاع مال أو نفس بذلك لزمه ولو لم يتعمد > 


AY —‏ لب 


وكره لصاحبها إلحاح بكاتب أو بشاهد في تحملها إن وجد غيره 
لقوله تعالى : « ولا يضار كاتب ولا شبيد 4 


( وكره ) أي حرم لأن النبي في الآية التحرمم على أصله ولقوله : 8 فإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم # ١‏ ( لصاحبها ) وهو المشهود له أو المشبود لمن ولي أمره 
( الحاح بكاتب ) في كتابتها ( أو ) ب ( شاهد في تحمّلها ) والإلجاح بها ت 
يلازم الكاتب للكتابة والشاهد للتحمل بعد امتناعها » ویکرر طلبها في ذلك 
يتلبُف أو باستمجال بعد إنعام ( إن وجد غيره ) أي غير ذلك الكاتب او 
الشاهد » وإلا فل الإلحاح  »‏ أن له الإلماح في الآداء لآن ذلك إلحاح يواجب 
( لقوله تعالى : $ ولا 'يضار كاتب ولا شهيد # ''' ) فإن لا ناهية وفتح 
الراء المشددة خروج من التقاء الساكنين يحركة خفيفة وهي الفتحة > وأما التقاء 
الساكتين الأول حرف مد والثاني 'مد'غم فإنه جائز »> والأصل لا يضارر 
- يكسر الراء الآولى وإسكان الثانبة ‏ » أي لا يضر الكاتب المشبود له بالإباء 
من الكتابة » وقد أمكنته أو ينقص مما أملى علبه أو يحرف أو يقصر في الكتابة 
فمكتب كتابة لآ تفيد . ۰ 


ولا يضر الكاتب المشهود عليه بأن يزيد على ما وجب عليه أو يكتب ما 
يضره أو حرف في حقه »> ولا يضر الشاهد المشهود له بالإباء.من حمل الشبادة » 
وقد أمكنه أن ينقص في تحملها أو حرف أو بالإباء من أدائها أو بادائها غير تامة 
يا تحملبا أو بتحريفها » ولا يضر المشهود عليه بالزيادة أو بالتحريف » فالفعل 


° TAT : سورةالبقرة‎ )١( 
. ٠۸٣۳ : سورة المقرة‎ )»( 


— AA ~ 


نماهما عن ترك الإجابة والتغيير والتحريف في الكتابة على قراءة 
الكسر > وعن الإضرار ببا كتعجيل عن هلم أو تكليف 
خروج عما أحد لما 


مبني للفاعل وكاتب فاع ل والمفعول محذوف »© أي لا يضار كاتب ولا سهمد 
مشهوداً له ولا مشهوداً عليه » ويجوز أن يكون الأصل : ولا يضارر' - بفتح 
الراء الأولى وإسكان الثانبة ‏ فالفعل مبني للمفعول » وكاتب نائب الفاععل 
الحذوف > أي لا يضار المشبود له كاتبا ولا شبمد؟ » مثل أن يدعو المشهود له 
كاتبا وشاهداً فبقولا : نحن على شغل مہم فاطلب غيرنا » فيقول : إن الله أمركا . 
أن تحيباني أو بلح علا فيشغلها عن حاجتهها بل قوله : إن الله أمركا أن 
تحيباني بعدما أخبراه بالشغل المهم أو بعد عامه بذلك هو من معنى الإلحاح 
لاحت به ولو م يكرر الطلب > ومثل أن يكلفه! الخروج عما حد لما ولا يعطي 
الكاتب أجره أو الشامد مئونته أو أجره حمث تحب له ذلك ( تاهما ) أي 
الكاتب والشاهد ( عن ترك الاجابة ) للكتابة والتحمل والإقامة » ( و ) عن 
( التغيير ) في الكتابة والتحمل والإقامة » ( والتحريف في الكتابة ) والتحمل 
والأداء والزيادة والنقص في ذلك ( على ) أن الأصل يضارر - بكس الراء ثم 
أدغمت وفتحت الثانىة - » وعلى ( قراءة ) الفك و ( الكسير ) لاراء الأولى 
وإسكان الثانية . 

( و ) نهي المشمود له ( عن الإضرار بها ) أي بالكاتب والشاهد (كتعجيل 
عن مهم أو تكليف خروج عما حد هما ) وهو الفرسخان فإنه لا يازمم) أكثر» 
قبل : إلا إن حد لما أقل فلا يازمها الخروج عن الآقل أيضا؛ والذي عندي أنه 
بازم الكاتب المجاوزة عن الأقل الحدود لأآنه أمر بالكتابة ومطالبة المكتوب له 


أو أن لا يعطى كاتب أجغله أو شاهد مئونة محيئته حيث کان › 
على الفتح ¢ وددب التعفف عن القضاء والفتيا والشبادة مأ وحد 


مثلا أن يحاوز الآقل الذي قال له أولاً : إنك تكتب لي فيه لا يسقط عنه 
الفرض ما م يطلب مجاوزة فرسخين أو يتين عذر للكاتب يخلاف الشاهد إذا 
تحملہا على أن يؤديا في مكان فلا تازمه مجاوزة المكان ( أو أن لا يعطى كاتب 
جنعله ) أي ما جعل أجرة له ( أو شاهد مئونة محيئه حيث كان ) ما ذكر من 
المثونة واجماً له أو من الأجرة ( على) التأويل بأن الأصل يضارر - بفتح الراء 
الأولى وإسكان الثانية ‏ ثم كان الإدرغام وفتحت الثانية > وعلى قراءة الفك 
و ( الفتح ) للراء > ولا توجد تلك القراءات كلها وكسر الراء الثانية أو فتحبا 
في الإدغام لا يتغير بها الممنى »> لأن حاصله التخلص من التقاء راءين ساكنين » 
فالآولى أن يقول : يحتمل فتح الراء المدغمة في الأصل فيكون المعنى كذا 
وكسرها فمكون المعنى كذا > وممالا يحوز للكاتب أن يطلب الأجرة العظممة 
لكثرة المال الذي يكتب كألف دينار » بل له الأجرة على قدر كثرة الكتابة 
وقلتتبااء 

( وندب التعفف عن القضاء) والحكم ( والفتيا والشهادة ) والكتابة وكل 
ما فبه ولاية على الناس أو خوض في أموالمم أو دمام أو أعراضهم ( ما 'وجد 
قائم بذلك) قال أبو الربيع سلمان بن هرون رضي الله عنه : قدم أبو يحبى سلمان 
ابن ماطوس منزل حبان من أهل تونزيرف فقال له حبان : أرأيت با شخ إن 
أتاني رجل لاستدينه فأعطمته دابتي وجرابي ورأس مالي فامتار لي طماماً من 
السوى فنزعت منه حفنتين فأعطيتها إياه في كرائه » ثم بعت الباق جزافا > 


— ۹ = 


وجاز لمتحملبا أن بشترط أن لا يقمبا إلا في بلده أو في معين 
وإلا سار بها فرسخين أو ما دون الحوزة ع 


أيحل لي ذلك ؟ قال : نعم » فقال له حبان : أعطني إذاً من هذا الرجل يعني أب 
عمد عبد الله بن الخير دعوته لبحضر شهادقي فيأبى على ذلك فلم يشتغل بذلك 
أبضا أبو مد » وإغا نقص منه ثم باعه لسكون باع 'جزافاً لنهبه لاثم عن بيعتين 
بكيل واحد »6 ولعل الشبخ أبا عمد 0 يحضر الشهادة لاريبة أو لآنه قد وجد 
من يشهد سواء » أو لأن ذلك شه بإعطاء الديْن يمقداره » وعمل من يأخذه » 
لأنه ولو أعطاه الأجرة لكن قد ذهب أولاً على أن يمتار له فلمأخذه منه بالديئن. 


وفي « الديوان » : وإن دعاه أن يبلغ الشهادة إلى حا جائر في النفس أو 
المال » وخاف منه على نفسه أو ماله أو على المشبود علمه أو على غيره من الناس 
فلا يضبق عليه أن يبلغها » ولكن يستودعها فيمن يبلغه) إن لم يخف من المضرة 
على غيره في نفس أو مال ولا يستردها إلا بإذن صاحمها » وجاز له تبلمغها إن 
خاف على نفسه أو ماله ( وجاز لمتحملها ) أي لمريد تحملبا ( أن يشترط ) قبل 
أن يتحملبها ( أن لا يقيمها إلا في بلده أو في ) موضع أو مةدار ( معان ) ولا 
يازمه ما فوى ذلك > وإن شاء أجاب إلمه بأجرة أو دوتها » قمل : وإذا شرط 
على من تحملها له أن يحملها إن شاء فبو شرط باطل إن كان الحكم في البلد» وإن 
شرط أن لا يؤدا إلا في البلد فله ذلك » وإن أداها في قرب كان أفضل وأسم 
( وإلا ) يشترط أو اشترط بعد تحملبا ( سار بها ) لبقيمها في قول بعض 
( فرسخين ) أو أقل لا أكثر > إلا إن شاء » ( أو ) سار .ها مقدار الحوازَة 
و( مادون الحوزة ) في قول بعض لا أكثر من الحوزة» سواء كان فمها فرسخان 


=۹ 


أو حيث شاء صاحبها على الخلف » ولا يتحملبا لقاتل بظل أو مقي , 
على حرام أو لعاصية أو مانع › وتمكن أن تعرف الحوزة بأنها عبارة 
عن مدن أو قرى متقاربة بمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة أيام مع 
احتياج بعضبا إلى بعض في غالب مقتضيات أهلبا » 


أو أكثر أو أقل ( أو حيث شاء صاحبها ) في قول بعض » كا قال : ( على 
الخلف ) ولو أ كثر من فرسخين . 

وقبل: لا يحب عليه أن يسير معه ولو أقل قليل» ولو لم يشترط أن لا يسير» 
ووجه الأول إعتبار ما يكون فمه الإنسان مقمماً نما يكون به مسافراً لا يازمه 
لأنه خروج عن حاله » ولأنه لا ينتبي » ووجه الثالث “١‏ أن صاحبها أطلقبا 
وأخذها الشاهد على إطلاقه فلتكن على عمومما يؤد.هيا حبث تنفع صاحبها > 
ووجه الرابع'' أنالتحملغير اليسير فلا يلزمه اليسير إلا إن تحملها على اليسير > 
ووجه الثاني" أن الحو زة كلها كبلد الإنسان لاتصالالمارات وعدم الانقطاع عا 
يحتاج إليه كا قال بعد قوله : ( ولا يتحملها ثقاتل بظلم أو ) إنسانا ذكراً أو 
أنثى ( مقم على ) فراش ( حرام أو لعاصية ) ازوجبا أو آبی عن سيده ( أو 
مانع ) لحى ما (وتمكن أن تعراف الحوزة بأنها عبارة عن 'مدان ) كبار ( أو 
قرى ) صغار > ويحوز إطلاق المدينة على الصغيرة والقرية على الكبيرة في سائر 
الكلام ( متقاربة “سافة لا تتجاوز سير ثلانة أيام مع احتياج بعضها إلى 
بعض ) ولو لم محتج البعض الآخر إلى ذلك البعض ( في غالب مقتضيات أهلها 
)١(‏ كذا في الأصل » ويقتضي أن تكون الثاني . 

(؟) « « « « « « « الثالكث. 


PD » « )*(‏ « « « « الرابع . مصححه . 


كفتوى ومنا كحة ومبابعة › ٠.‏ . . ۰ ۰ . 


ك ) قتالهم عدوا لهم وميرة وحكم وقضاء و ( فتوى ومناكحة ومبايعة ) 
والله أعم . 

ولا يازم اجماع ذلك كله بل يكفي بعضها مثل الإحتياج إلى قتل عدو > 
وفي حكم المدن والقرى بوت الشعر والخصوص ونحوما إذا كانت ثابتة 
لا تنتقل » أو بعض من الشعر وبعض من الخصوص وبعض بالبناء ونحو ذلك > 
ولذلك قال : وسكن > وخرج بقوله : بمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة أيام ما إذا 
كان بين بلد وبلد أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا حوزة هنالك فما زاد » وأما إذا 
كان بين بلد وبلد ثلاثة أنام أو أقل فإن ذلك حوزة واحدة > ولو كانت مسافة 
الكل عشرة أيام أو أكثر »> ولو كان ما بين البلدين منقطما عن بناء ونخل وغير 
ذلك فملى هذا تكون هذه الملاد الخنس» وبريان وقرارة ومتلمل حوزة واحدة» 
وقمل : يشترط اتصال العمران . ١‏ 


تتمات 


الآولى : يكلف الجا ك المدعي أن يأتي بقرطاس يكتب فيه دعواه» والمدعى 
:عليه أن يأتي بقرطاس يكتب فيه جوابه » وإن شاء فمن بيت الال » وكذا كل 
ما كان مصلحة لأحدهما ع ويكتب ألفاظم) وأسماء ها وأسماء آبائم وقبائلهم 
والوقت الذي اختصما فبه بتاريخه » والشيء الذي اختصما فيه » وإذا كتبه كاتب 
الحاكم فليقرأه على الحام بمحضرة الخصمين > ويكتب شبادة الشبود وأسماءهم 
وقبائلهم ويقرأه على الشبود » ويكتب ما حكم به الحام . 


وف « الديوان » : يكلف المدعي القرطاس ويكتب فمه ذلك كل » ولا 
يكتب دعوات مفترقات ني قرطاس واحد إن ل يؤرخ لثلا تشتبه عليه » ويطوي 
القرطاس ويطبع عليه يخاقه ويحمله في موضع لا يختلف إلبه أحد لثلا بزاد فيه 
أو ينقص > وحمل في يد أمين لا في يد الخصم ولو أمينا فيحكم بعد ذلك با في 
البطاقة إن تذكره »> وقيل : حكم ولو لإ يتذكره » إن عقل خطه وخاتمه إن 
ل ينا وها أحداً »> وقيل : حكم أيضاً إن ناوها الأمين ولا يشهد با وجد في 
كتاب يخطه إلا إن تذكر 2 ولا يحكم به إلا إن تذكر > وقيل : يؤديه ويحكم 
به » وقيل : يؤديه ولا يحكم به > وقيل : يشهد به إن كتب في رق لا كاغد 
لآن ماني الرق أخفى > ولا يشهد إن رأى ريبة كمحو » وقيل : في الكاتب 
المبرز يشبد بما وجد من خطه مطلقاً إن لم بر'به > قال الماصمي : 


وشاهد برز خطه عرف نسي ما خمنه فها سلف 
لا بد من أدائه رذ ل۱ إلا مع استرابة هنالك١١)‏ 


والح فيالقاضيكثل الشاهد وقمل : بالفرق لمعنى زائد 


أي لا يؤدي ولا يحك لمعنى زائد على الشاهد > فارق لأنه قادر على أن يشهد 
على حكه عدلين » وقال : 


وخط عدل مات أو غاب ا كتفي فمه بعدلسن ويي المال اقتفي 


والحبس أن يقدم وقيل : معتمل في كل شيء ويه الآن العمل 
كذاك في الغيبة مطلقا وفى مسافة القصر أجيز فاعرف 


. كذا في الأصل » والوزن يقتضي أن تكون بذلكا .. هنالكا‎ )١( 


وقيل : بالمنم » لأنه لو قصها ل تقبل عنه » وغاية خطه أنه كقصه > وقيل : 
لا تجوز الشبادة على الخط حت يقول إنه كان في وقت تَحمّلبا عدلاً حق غاب أو 
مات » وح بکون مار سا للخطوط » ومن كتب على نفسه ما لإزمه ومات 
وأنكر ورثته » فإن قامت الشبادة أنه خطه لزمهم الآداء بلا يمين على صاحب 


الحق »> قال العاحمي : 
وكاتب خطه ما لزمه ومات ثم أنكروا ما رسمه 
يشت خطهو عضى ما اقتضى دون عين وبه الوم القضا 


ل ا ا 
لا يحم با في ديرانه إن زال بحدث» وإن تلف ديران القاضي فأخبره كاتبه بما فبه 
م يشتغل به ولو أممنا أو أخبره أمينان» وقيل : يشتغل بها لآنهها لل يحرا لأنفسها 
را اا اتشابيثف التطابن أو امترشت فلا يحم إلا با تبين له > 
دإن أ ا ا عند الامناء 00 
الماصمي : 

وبوحب التقمسد لقال تعب الدعوى وعظم المال 

لانه أضبط الأحكام والانحصار تاشي الخصام 

وحمئا الأمر خضف بسن فالترك للتقسد مما يحسن 
فرب قول كان في الخطاب أقرب للفبيم من الكتاب 

وم برد أن كتب القليل لا يحوز بل هو جائز في كل دعوى . 


= ۹0 ب 


الثانية : الخطاب في عرفبم في الأحكام أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي يلد 
آخر با ثبت عنده منعحق الإنسان في بلد القاضي الكاتب على آخر في يلد 
القاضي المكتوب إلبه » وينفذ المكتوب إلبه ذلك في بلده »> وذلك واجب إن 
طلبه ذو الحق > قال العاصمي : 


أي لأجل الرسوم أو عليها أو في ثأنها » وهي الصكوك » ويبين کا يعرف» 
وله أن يتكتب إلى قضاة الآفاق بلا تصين مثل أن لا يسمي قاضياً ولا بلدا 
بعسنها » وإن كتب ذلك في صحىفة الحق كتب أسفلها » وقال : إن ااكتوب 
فوق هذا حتى أو يكتب على ظبرها > ويقول المكتوب في باطنها أو في الوجه 
الآخر حت © أو يلصى كتابا آخر إن ضاق الأول » ويؤرخ ويكتب : بسم الله 
الرحمن الرحم أولاً > وقبل : يكتفي بالذكر المكتوب أول الرسم > وحكة 
التاريخ أنه عكن عزل الآول أو الثاني أو حدث ف الشبود » ويقبل كتاب 
القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم» وليس ذلك 
من المكتوب إليه حكا بعامه بل كقبول بيّنة » ويحب عليه أن يشهد أو يكتب 
أن هذا كتاب ورد من قاضي كذا » وأنه ثايت الصحة عندي لحدث الموت أو 
العزل > ويخاطب قضاة الإمام بعض بعضا لا قاض خرج عن تولية الإمام إلا 
بإذنه > وإن اشتملت الصحىفة على عقود كثيرة صح ججميعها عنده خاطب بها 
خطابا واحداً » وإن صح بعض دون بعض عبن ما صح » ولا يقتصر القاضي 
الكاتب على قول : صح عندي أو نحوه > بل لابد أن بزيد على ذلك : إعم 


ولیس يغني كتب قاض کا كتفى عن الخطاب والمزيد قد كفى 


ولا يذ كر أسماء الشبود بل يذ كره بمدالة » فإن سام فقد يحتاج المكتوب 
إلبه إلى تعديلهم > وقيل : يكتفي بتعديل الأول » وقيل : يسميهم إن كانوا 
شهدوا على غائب ليعمل في دفع شهادتهم » وكان العمل في تامسان بالإء لام في 
شهادة المبرز وبالثبوت فبا ثبت بدونهم »© وبالاكتفاء فا ثبت بالأدنين » و كذا ما 
يلما من المغرب »© وأما أهل الجزائر وما يلبها فكتفون بالثبوت والاكتفاء » 
وكذا أهل فاس فما مضى » وذلك كله في الزمان السابق » و كذلك كان عمل 
الأندلس قبل زمان ابن عاصم © کا يفبهم من قوله قبل البيتين المذ كورين 
متصلا مها : 

والعمل الموم على قبول ما خاطبه قاض عمل اعلا 


واختلفوا في القاضي في غير حل ولايته » هل له أن يسمم هنالك بينة حى 

لن يكون في ولايته » ونودي عنده هنالك » هل له أن يخاطب رسا ثدت.عنده 

موضع ولايته ول يخاطبه هنالك وافتقر إلى خطابه هناء وهل له أن يعرف قاض 

موضم حلوله بما ثبت عنده من الرمم على القول ينم خطابه إباه ؟ قال الماصمي : 
وفي الأداء عند قاض حل في غير محل حكه الخلف اقتفى 


- ۷ ب (ج1 - النيل - ۷) 


ورواية فقهاء طلمطلة جواز إخبار القاضي الخال" بذلك قاضي الجحبة » 
ويخاطب القاضي با يصح من كتاب وقم فيه حو أو حرف أو قطم أو نحو 
ذلك » قال العاكمي : 


ويثبت القاضي على الحو وما أشبهه الرسم على ماسلا 


وقال بعض أصحابنا: لا يحكم القاضي بكتاب القاضي إلبه» وقال بعضهم: 
يحكم » ولا يقبل كتاب قاضي الخالفين ولا يكتب إليه » وقال الخالفوت : 
لا يكاتب غير المدل إلا فما كان لا شك فيه » وإن لم يعرفه المكتوب إلبه » 
فإن كان من قضاة الأمصار اللجمامءة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر 
والقيروان والأندلس فلمنفذه حلا على الصحة»وأما قضاة القرى الصغار فلا ينفذ 
حتی سأل عنه اه . 


ويجوز كتاب القاضي في الحقوق كلها إلا الحدود والقصاص» وإنما يُكتب فما 
اختصم عليه الخصمان وليس حاضراً في بلده فنكتب الدعوى والجواب والشهادة 
إلى حا ك البلد الذي فيه الشيء فبحكم بكتابه»و كذا يكتب الدعوى والشهادة 
إن م يحضر المدعى عليه إلى قاضي بلد هو فيه » وإِنما يكتب إذا لم عكن الشهود 
الوصول إلبه يكنب : بسم الله الرحمن الرحم » من فلان بن فلان الفلاني ة-اضي 
منزل كذا و كذا إلى ف لان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا » أما بعد » فإني 
كتبت إليك الكتاب في وقت كذا و كذا من تاريخ كذا لما صح عندي من دعوة 
فلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني في شيء كذا و كذا » وقامت عليه 
البيّنة بذلك » وصح عندي ما شبد به الشهود » وجوز”ت شبادتهم > فإذا جاء 
كتابي هذا فاحكم يا فبه » ثم يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاقه » ويكتب 


المنوان ويدفعه لآمينين ويبلغانه إلى الحا > وإن علا ما كتب فيه أول مرة 
بمحضرهما أو قال لما القاضي الذي وجه ممها الكتاب : قد صم" عندي ما 
كتبت فيه » وأنه حتى » بعدما طوى الصحيمفة جاز لما أن يشمدا 1 فيه عند 
الحاكم في قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة » وقيل : لا يشهدا على البطاقة إن م 
يقرأها أو تقرأ علمها أو يملا ما فمها بالمشاهدة . 

وتحوز على كتاب القاضي شهادة من تجوز شهادته في سائر الأحكام > وتجوز 
فمه الشبادة على الشبهادة > وإذا وصل الكتاب فلا دفتحه إلا حضرة الخصمين أو 
و كملا فبقرأه علي,) » فيشبد الشبود الذين جاءوا به أنه كتاب القاضي الذي 
أرسلها به » فإن كانا أمينين عند القاضي الثاني فلبجواز قولما > وإلا فليكلفها من 
يزكيها » فإذا ز'كمّيا حكم با فيه » وإن كان ذلك فبا يحزي فيه الدفم دفعه 
لصاحمه . ش 


ويجحوز لهذا الحا الثاني أن يبعث هذه البطاقة إلى حا آخر إن كان الشيء 
الذي اختصا عليه عنده في موضعه الذي كان فبه » أو كان عنده المدعى عليه 
فلبحكم الحا بما ص عنده في ذلك مثل ا لجا ك الثاني » وأما إن كتب القاضي 
الكتاب ولم يقصد به أحداً من قضاة المسامين » ولكن ذكر فيه : إلى من بلغه 
كتابي هذا من قضاة المسلمين » فليحكم بما فيه فإنه لا يشتغل به من بلغ إليه من 
قضاة المسلمين » ومنهم من يقول : بحكم به من وصل إلبه من قضاة المسلمين » 
فإن كتب القاضي كتابا على ما ذكرناه فأتى الخصم المدعى عليه في موضعه فلا 
برسل البطاقة بعد ذلك »> ولبحكم بما صح عنده أولاً» وإن ل يحضر المدعىعليه 
أول مرة > فجاء بعد ذلك » فإنها يستأنفان الدعوة بمحضر المدعى عليه » ويأتي 
المدعي بالبيّنة » وإن م يأت المدعى عليه إلا بعد إرسال الكتاب فليأمره الحا م 


أن يدرك خصمه عند الحا الثاني فلبحكم عليه بما صح عنده» وإن مات الحا ج 
الذي وجه الكتاب أو عزل من الحكم قبل أن يصل الكتاب إلى الحام الثاني 
فوصل إلبه بعد ذلك فلا يحكم با فيه » ومنهم من يقول : يحكم با فيه لأنه م 
يقصده الكاتب > وإن ل يمت إلا" وقد وصل إلبه وصح عنده مافه ثم حدث 
حا م آخر' بعده فإنه يحكم ما في الكتاب إذا صح عنده ذلك > واختلف قومنا 
في إنفاذ القاضي ما كتب إلبه قاض مات أو عزل قبل إنفاذه »> وإن مات 
المنفوذ إلمه أو عزل أنفذ من بلي بعده » قال العاصمي : 


وإن کت حاطب أ عرلا رذ خطابه سوی ما محلا 


واعتمد القبول بعض من مضى © ومعملم يخلفه أولوا القضا 
والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه 


وإن أتى الكتاب إلى القاضي فلان بن فلان الفلاني وني تلك القبيلة رجلان 
أو ثلاثة على ذلك الإسم > فلا يحكم على أحدم حت يتبسن له فيمن كتبت فيه 
البطاقة منبهم » و كذلك إن مات واحد منهم وعاش الآخر » وقد كان في تاريخه 
أنه لم يكتبها إلا بعد موته يزمان طويل » فلا يشتبه ذلك عليه ولبحك على الحي 
منم ؛ وإن أتاه كتاب القاضي فيا اختلف فيه العاماء ولكنه لم يؤخذ بذلك 
القول فلا يحكم به لآن هذا القاضي هو الذي يحكم بينم > ولا يحكم إلابما 
حكم قبل ذلك . 

وفي «الآثر» : للقاضي أن خاطب قاضيا بأحد ثلاثة أشياء : الأول : الحكم 
الذي حكم به في قضية بعد نفوذه » والثاني : بأداء الشبود وقبوهم المقنضي 
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للثبوت على أن يحم فما المكتوب إلبه » والثالث : بمجرد أداء الشهود على أن" 
ينظر المكتوب الذي في تعديلهم ثم يحكم » والخطاب إما بإشہاد القاضي على 
نفسه بالحكم أو الثبوت أو الآداء > ثم يشهد من يشهد علمه بذلك عند القاضي 
الآخر» وإما بأن بكتب إلمه » وكان المتقدمون يشتر طون لدفع الكتابة الشبادة 
على الدنفسع أ الشهادة بأنه كتبه القاضي أو ختم يخاته المعروف عند القاضي 
الآخر » ثم اكتفى المتأخرون بمعرفة خطه > وإما بالمشافبة وهي غير كافية لأن 
يقبل خطابه » وإذا مات القاضي المكتوب إليه أو 'عزل لزم من ولي بعد إعمال 
ذلك الخطاب خلافاً لأبي حنمفة » وإذا خطب قاض قاضا فإن عرف أنه أهل 
القضاء قبل خطابه » وإن عرف أنه ليس أهلاً له م يقبله > والله أعل . 


الثالثة : لا حك الاك بعامه في شيء علمه قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن 
كان قاضياً إلا ما عامه في مجلس قضائه أو التزكية > وقيل : يحكم با علقي 
منزله الذي يقضي فيه » وقبل : في البلد.الذي هو قاض عليه » ومعنى مجلس 
القضاء ؛ المكان الذي حلس للقضاء فمه » وقمل : ما عامه من لسان الخصمين حال 
محا متها عنده > والقولان في المذهب > وبالثاني قال ابن الماجشون من المالكىة » 
وقال أبو حنيفة : يحكم بعلمه في حقوق الناس لا فى اللحدود »2 وهو قول في 
« الديوان » ؛ ولم يصرحوا باستثناء الحدود » وقال الشافعي : يحكم يعامه على 
الأصل » والمذهب أنه بقضي با عل في مجلس قضائه» والصحبح أن مجلس القضاء 
مجلسه حال تداعي الخصمين كا مر”» ولا يحتاج لشهود يحكم بعامهم بالإقرار لقوله 
لتر : « فأقضي له على نحو ما أسمم منه » فمن قضيت له بشيء من حق 
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أخيه » “١‏ الخ » وقد مر“ أول الحديث » ولم يقل : فأقضي على ما ثبت عندي 
من كلامه > ولا حكم أيضا ما ممع الخصم في مجلس القضاء قبل الحا كمة » وقال 
بعض المالكية: لا يحكم أيضاً با عم في مجلس القضاء > وعليه فبازم أن لا يحكم 
إلا ومعه أميئان يحكم على سماعها إقرار أحدها » قبل : بحكم بحجة ظاهرة 
وهي سبعة وما يتركب منها » وهي : اعتراف أو شهادة أو يمين أو تكول » 
أو حوز في دعوى الملك > أو لوث مع القسامة في الدماء » أو معرفة العفاص 
والوكاء في اللدّقطة . 


وَإن عل الجا ك أن امرأة الرجل عر“مة عليه فتمسكت على حى من حقوق 
الزوجمة أو الإرث ل بشت الخصومة» ولمغلظ عليها و.هددهما ويرتفعا إلى غيره» 
وكذآ إن تمسك بأمة عل أنه أعتقبا ويخبرههما بعامه في ذلك » وإن مات رجل 
. وترك مالا في يد رجل فأتى رجل فادّعى أنه ابنه وم يعم بذلك إلا اله-ام 
فاستمسك به عنده فليرفعه) لغيره » ويكون شاهداً » وقيل : محكم بعلمه » 
و كذا كل ما أشيه ذلك فيه ».ويجوز أن يحكم القاضي بما علمه في الشمود من 
عدالة أو جرحة لأنه ولو كان لا يحكم بعلمه لكن يضطر هنا إلى العم به لأنه 
لو ترك ذلك إلى تعديل غيره وتجريحه لاحتاج المعدال أو المجرح إلى معدل 
فبتسلسل ؛ ولذلك منم « مالك » التزكية والتحريح > ومذهبنا ثبوتي) مطلقا > 
وثبوتها في الظبور فقط قولان في المذهب » ووجه أيضا حكم القاضي يعلمه 
فيهم بأنه قل ما ينفرد بعلم حالهم فزالت التبمة» ومنم «مالك» الحك با يقر" به 
الخصم ولو في مجلس القضاء حال الخصوم > وأجازه سحنون من أصحاب مالك » 
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وعلى قول مالك يازم أن يحضر الخصومة عدلان أو الشبود الذين يأتي بهم الخصم 
لبحكم يشهافتهم لا بعلمه » قال العاكمي : 
وفي الشبود يحككم القاضي با يمل منهم باتفاق العلا 
وفي سوام مالك قد شددا في منعم حكه بغير الشتّبدا 
وقول سحنون به الموم العمل فيا عليه مجلس الحكم اشتمل 
وإن عرف القاضي خط الشاهدين لم يحكم بعلمه» وإذا أدى الشاهد شهادته 
عند القاضي وقد عم خلافها » فلا بردها لأنه لا حكم بعلمه » ولكن برفعه إلى 
غيره » قال العاصمي : 
والعدل أن يؤدي شنا عنده خلافه ممع ارک برده 
أي إن أدذى شيئاً وعند الجا ك خلافه » وإن عم بصدق الشاهدين غير 
العدلين لم يحكم ؛ لأن ذلك حكم بعلمه » ولتطر”ق التهمة إلبه »> ولآن شهادة 
غير العدل لا تعتبر > قال العاصمي : 
وعلمه يصدق غير العدل لا يسح أن يقبل ما تحملا 
الرابعة : يختار الحام ما كان أقرب إلى الحتى ويأخذ لنفسهبالوثيقة في ذلك 
فمنه لاح : « من قضى دقضاء ام يأخذه عن الثقات فكأنه زنى بأحد ذوات 
المحار م الأم والبنت والأخت ٠»‏ » وعنه ل : « من قضى بقضاء رم يأخذه عن 
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الثقات وأهل الل كان قضاؤه أسود بين عينيه يستجير من ذتنه الناس يوم 
القمامة 2١١»‏ » وذلك إذا قضى بغير الحق > وإن وافق الحق فلا إِثم > ولو أخذه 
عن غير الثقات » وإن م يعرف الحكم أرسل إلى أهل المعرفة أمبنين ويستوثئق 
علمها أن لا يطلعا أحداً على الجواب > وإن اختلفا فما أجاب به أرسل غيرهما» 
ولا برسل في شيء من ذلك أحد الخصمين ولا من بجر أو يدفم أو يحيف »> ولا 
يحكم بفتوى غير الأمين أو الخصم أو من يبل إلبه ولا بما وجد في الكتاب > 
إلا أن يملم أنه من قول المسلين > ويحكم بما أخذ عن أمبنة أو عبد أمين » وإن 
أخطأ فما حكم به وخرج عن أقوال العلياة كلهم الموافقين والخالفين فهو غير 
معذور» فإن قام الشيء رده لأهله» وإن فات غرم من حكم له به» وإن لم يقدر 
على تغريمه أو أفلس غرم من ماله » وإذا قدر عليه غرمه لنفسه » وكل ما حكم 
به الحا كم من أقاويل العلاء ولو أنه أضعف الأقاويل » و كذلك ما رفم إليه مما 
يحكم به حاک غيره لا برد حكه > ولوأنه إا حكم بأضمف أقاويل العلاء » 
وأما ما رفع إليه ما حكم به من رضيه الخصمان أن يحكم بينها وليس هو 
بحا > فإن حكم بينها بما أخذ به الحا ك المرفوع إلبه ذلك من أقاويل العلماء » 
فلا برد حكه » وكذلك إن حكم بينها ا لا يأخذ به » وقيل غير ذلك > 
وإن رفم إلبه ما حكت به المرأة أو العبد فإنه لا ثبت كل ما حكا به» وقمل: 
إن حكا بالحق جاز حكها > وبرد حكم الطفل وامجنون وارك . 


الخامسة : إذا تمت دعوة المدعي عند الجا ك فرد المدعى عليه الجواب وأتى 
المدعي بالبيّنة أو أقر المدعى عليه ا ادعى عليه المذعي فلا يؤخر الحام الحكم 
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عليه ساعة» وإن أخّره بلا عذر هلك» وإن قال له المدعي : لا تحكم لي شيثاً > 
فلا حکم له وهو في سعة من ذلك»و كذلك من ترك حقه للمدعى عليه أو أعطاه 
له أو لغيره من الناس أو قال له: أأخّر له الحكم إلى وقت كذا وكذا فل ذلك» 
وأما قول المدعى عليه أو غيره من الناس فلا يشتغل به إلا إن تشابه عليه الأمر 
فله أن يؤخره حت يتبسن له » وإن كانت المسألة عنده لكنه أراد أن يؤخر 
الحكم ليعم المأخوذ به ويعل ما يحكم عليه بين الخليفة وبين من استخلفه أو 
خاف ما يدخل عليه في المسألة أو أراد أن يحضر الشبود للحكومة لبقوى 
حكه » فجائز له أن يفعل ويؤخر الحكم أيضا حت برسل إلى من يفت له من 
أهل العم » وإن مات المدعي أو تحنّن أو هرب أو تبين له أنه طفل أو ان 
غير مأذون له في التجارة أو تبن أن الذي يختصمان عليه حرام أو لقطة أو 
ضالة » أو مات المدعى عليه أو تحنن أو تبين له أنه من لا يجوز عليه الحكم فلا 
يحكم في هذه الوجوه كلها » وإن هرب المدعى عليه حين وجب عليه الحكم 
فإنه يحكم عليه ولا يتغل بهروبه » وبحب عليه كتب الحكومة إت طلبه 
صاحب الح » وله أن يكتبها ولو م يطلب » قال العاصمي : ٠‏ 


وإن طلب إلبه كتبها فا لا نزاع فيه كالأحباس على وجه التحصين 
لا الاستبداد به جاز له أن يكتب وأن لا يكتب » قال العاصمي : 


وصاغ مع سؤاله تسحمل ما لم يوقم النزاع فمه كلما 
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السادسة : لا تجوز الحكومة لغائب ولا على غائب إذا م تكن له الخليفة 
على ذلك » فإن كانت له الخليقة فإنه يحكم له ويحكم عليه > ولايقر الحام 
البيّنة أو يسمعها إلا محضر المشهود عليه » وقمل : إلا ببمّنة الوكالة والنسب 
فمحوز فيبا ذلك بلا حضر منه > وقبل : جوز في الوكالة فقط > فإذا كان الخصم 
حاضراً في بلد القاضي أرسل إلبه أحد خدامه ليرفعه مجلس الحكم إن أبى » 
وإن كان على يسير الآميال كفى فيه الكتب >وإن بعد أو كان الخوف أمر من يلي 
أمر بك هو فبه أن يصلح بينها أو يعزم على المالوب في الوصول لحل الحكم > 
وذلك كله مع مخائل صدق المدعي لعله بريد تعنّت المطلوب > وقمل : برسل 
إلبه إذا كان في البلد مطلقا > إلا إن تبسّن كذبه » وأجرة الرسول عندنا من 
بيت المال » وقال قومنا : من مال من له ال حى » وإذا عصى الآمر فعندتا يضرب 
أو يسجن » وقال قومنا كذلك وزادوا أن يطبع علبه ما همه فلا ينتفع به ولا 
يترك إلبه حتى يرجع للحى > قال الماصمي : ظ 

ومن على يسير الأمصال بحل فالكتب كاف فيه مع أمنالسبل 

ومع بعد أو خافة كتب لا مثل القوم ان افعل ما وجب 

واستدل بعضهم على الحم على الغائب بإباحة رسول الله لت هند بنت عتبة 
أن تأخذ من مال زوجبا ما يكفيها وعبالها ؛ وقد مر البحث في ذلك في الببوع 
في قوله : باب صح تقاض الخ في الشرح > فإن ذلك افتاء على الاطمئنان أو بغير 
ذلك » وقد روي عن رسول الله لړ أنه قال لمل : « إذا ضر الخصمان فلا 
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تقض لأحدها حتى تسمم حجة خصمه » 20١‏ > وفي رواية : « لا تقض لأحدهم ا 
حتى تسمع حجة الآخر » 64550 ولمذا قال أبو حليفة : لا تسمم حجة على غائب 
ولا يحوز عليه جک » وكان فیا قبل : يحم للمرأة على زوجها وهو غائب > وقال 
أصحابنا : تجوز الاستاع على الغائب عن مصره والممتنع عن الحكم والحضور إلى 
مجلس الحا ج وإنفاذ الحم عليه » ووافقهم الشافعي وداود لقوله لتر : « المينة 
على المدعي » ١‏ > ففي جعلها على المدعي دلالة على أنه إذا أحضرها حكم بها » 
ويحديث هند بنت عتبة »> كذا قال أبو إسحاق الحضرمي رحمه الله »> وهو 
صحبح > لأن امتناع الخصم كحضوره »> لكن الذي عندي أنه يحبر على الحضور 
ورد الجواب » قال : وأما الحدود فلا حك بها غائب باتفاق الآمة . 


وقال ابن محبوب : إذا تولى عن المجلس أو تاجن في السجن استمع عليه 
الحجة وحك عليه » وإن استخلف أحد الخصمين على خصومته رجلا فاما أن رأى 
الحا أراد أن حك على خليفته نزعه من الخلافة فإنه قد زال من الخلافة » ويك 
الحاكم على المدعى علده با تبين عنده من ذلك » فإن أفاق الجنون أو بلغ الطفل 
حين أراد أن يحكم على خليفته » أو حين أراد أن يحكم لخليفته فإنه يحكم 
لصاحب الحق > ويحكم على من كان عليه الحق منهها حين صحت عقولما > وإن 
نزع الأب خلىفة ابنه الطفل على الخصومة أو المجنون أو نزعت المشيرة خليفتها 
على الخصومة» أو نزع هؤلاء أنفسهم منالخلافة حين أراد الحا كم أن يحكم عليهم» 
أو حين أراد أن يحككم لهم فلا يحكم بمد ذلك حت يستخلفوا لما » و كذلك 
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بد اه انيه 


إن رجم الشيء الذي كان في الخصومة إلى الحام بالمبراث أو بغيره فلا حكم 
لنفسه ولا يحكم على نفسه © ولا يحكم الحام أيضا كل خصومة له فبها نصيب 
مثل : مال الشركة مع غيرهمفاوضا أو غير مفاوض» أو مال كان له في القراض» 
أو مال كان له فى بد عبده » أو المأذون له » أو حت قد وكل عليه أو استخلف 
عليه نمثل ق المكم' أز اللحتويت أو ابته الطقل > أىغا كات في داه الآمانات كا 
ضمنما أم لم يضمنها » وإن قال الجا : حكت على هذا الرجل أو على فلان بن 
فلان الفلانى بكذا أو كذا جاز قوله إن كان أممناً » و كذا إن قال : تمت عندي 
شبادة الشبود بهذا » أو أقر” فلان بن فلان على نفسه بكذا و كذا ؛ جاز ما دام 
في القضاء » فإذا خرج من القضاء فلا يجوز قوله بعد ذلك » و كذلك غير الحا م 
إن اختصم إلبه الخصمان > فقوله عليها جائز أنه حكم على أحدها يكذا 
وكذا » أو قال : تمت عندي شبادة الشبود » أو قال : قد أقر المدعى علمه 
بكذا » فقوله في ذلك جائز ما دام في الجلس إذا كان أمينا » وإن تحول من 
ذلك المجلس فلا يشتغل بقوله بعد ذلك ؛ وإذا وجب الحكم فأمر الحا م من 
يحكم بين الخصمين من جوز له أن يحكم بينها فوكالته جائزة » وحكه حكم 
الحا » وأما من يجوز له الحكم فلا تجوز وكالته مثل أحد الخصمين والطفل 
والمجنوت والعمد والمرأة أو المشرك . 

السابعة : إنما يحكم الام في الأصل ما عامه حاضراً أو غائبا > وإن لم يعامه 
فحق يعامه أمناؤه فإنه يحكم بهم أيضاً » وإن ل يعامه هو ولا أمناؤه فلا يحكم 
حتى برسل إليه الأمناء مع شهود المدعي © فإذا وصل إلبه أمناؤه وعلموه بقول 
الخصمين أو شهادة الشبود ورجعوا إلى الحا 5 فأعاموه بذلك فليحكم الماك 
بذلك » و كذلك نزوع المضرة وإثماتها لا يحكبا إلا إن عامها أو علمها أمناؤه » 
وأما غير الأصل من الأمتعة والحبوان فلا يحكم حت يحضر > وإن كان كثيراً 
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أحضر بعضه »> وكل مضمون من الدين أو غيره فإنه يحكه ولو م يحضر » وما 
م يحضر فلبحكه بالصفة > وإن قال للخصم : أءط خصمك كذا و كذا فذلك 
حكم أيضاً . 

وكذا إن قال : اسلمت لهذا الرحل على هذا الرجل كذا وكذا أو أسلمت 
هذا الشيء لهذا > أو رفم يد المدعى عليه عن الشيء الذي اختصما عليه وأسلمه 
المدعي أو أمر بإثبات المضرة أو يصرفها > وأما النسب والطلاق والنكاح 
والعتاق والموت والخلافة والوكالة إذا ثبتت عند الحام فلا يحتاج فيها أن يقول : 
حکت بهذا » ولکن يثبت ذلك كا تم عنده » وكذا النفس وما دوتها من 
الجراحات © وإنما يحتاج فيه أن يسم الجاني إلى الولي في النفس > ويسلم الجسارح 
الجروح فبقتص منه » وأما إذا كان حاكما لمنزلئن وقد أخذ كل واحد من أهل. 
المغزل بقول في المسألة خلاف قول الذي أخذ به أصحاب النزل الآخر فإنه 
يحكم لكل واحد من أهل اللمنزلين بالقول الذي أخذوا به من ذلك »6 وإن كان 
أحد الخصمين من منزل والآخر من منزل فإئما ينبغي أن يحكم به على من وجب 
عليه الحكم منما بالقول الذي أخذ به أهل منزل الذي وجب الحكم عليه 
منها » الحكم يككون في يلد المدعى عليه إن ل يخرج عنه > وإن كان حال 
الإدعاء في غيره ذهب إلى بد المدعى فيه > والديْن ”يطلب حيث 'وجد > قال 


العادمي 1 
والحكم بالمشهبور حبث المدعى عليه في الأصول وال مال معا 
وحيث يلقيه لما في الذمتي ١‏ يطلبه وحيث أصل ممتي 


وقيل : ينصب الحكم حبث المدعي مطلقا > وقمل : حمث اجتمعا HI‏ 
إن اجتمعا والله أعل . 


عت قاواا اب 


الثامنة : قال بر : « البينة على من ادعى والممين على من أنكر » » قال 
الماحمى : 


والقول في المشبور قول المدعى علمه في الأصل وفى المال معا 
ومعنى قوله : في الأصل بالأصالة لحديث : البينة على المدعي > قال : 


والمدعى عليه بليمين في عجز مداع عن التديين 


واختلف العلاء في البمين »> أتازم مطلقا عند الإنكار وعدم البيان ؟ قال 
الأندلسيون : نعم > و كذا أهل تونس في زمان ابن عرفة > وبه جرى العمل » 
وشرط مالك وأصحابه الخلطة » والقولان في المذهب > وها المعبر عنما بالتزع 
من يمين المضرة » لكن بين المضرة أعم » وهذا عام في الأنفس والأموال والنكاح 
وما يترتب عليه من نحو طلاق »© والب الصحبحي المقول ولو إناثا أو عسيداً 
أو مشر كين فيا للإنسان أو لمن ولي أمره أو عليه أو على من ولي أمره » ويحلف 
الوارث على علمه » وكذا يحلف المتم على علمه إذا بلغ > والمجنون إذا أفاق > 
والغائب إدا قدم» إن ادعي عليه شيء فعله خليفتبم» وإن ادعوا هم إدا جازت 
أفعالهم حلف المدعى عليه بتاتا» إلا إن ادعى أن ذلك من جانب غيره كمورثه 
فلبحلف على علمه > وتحوز الدعوى في المعلوم كله من مال أو نفس بتعدية أو 
معاملة أو أمانة »> وتجوز الدعوى في المجبول بالتعدية أو بالخمانة > والمجبول فى 
المعاملات منه ما تحوز فمه الدعوى ومنه مالا تحوز . 
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التاسعة : يبدأ الكلام المدعي > وإن بدأ المدعى عليه ولم يكر عليه المدعي 
ابتداءه جاز » وال حا ک مخيّر بين أن يحم أو يقول تكلا » ومن شأنه أن يقول : 
من المدعي ؟ فإذا قال أحدهما : أنا » ولم يذكر عليه الآخر » أمره أن يتكلم 
وأمر الآخر بالسكوت حتى يتم > وإن قال كل منم : أنا المدعي ولا يبان أمرهما 
بالارتفاع عنه حتى يأنتى أحدها يطلب الخصومة فمو المدعني > وقيل : إذا ل 
يعرف المدعي أقرع بينها » وقبل : يبدأ بأ شاء > وإذا تزاحمت الخصوم 
فالسابق فالسابى » إلا المسافر وما خاف فوته > وإن لم يعرف السابتى ولا يبان 
علمه أقرع » وينبغي أن يوكل من يعرف الأول » قال الماصمي : 


وعلد حل سابق ومدعى من لج إد داك لقرعة دعى 


ت 18د 


باب 


تقبل من عدلين حركين تالغين عاقلين » وقد عرف بعض 


قومنا العدل بأنه حر مسلٍ بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة › 
وإن تأول الخ ع 


باب 


فيمن تقبل شهادته 


( تقبل من عدليئن حر ين بالغيئن عاقليئن » وقد عراف بعض قومنا ) هو 
صاحب الختصر ابن اسحاق بن مودى ( العّدال بأنه : حر مسلم بالغ عاقل بلا 
فسق وحجر وبدعة > وإن تأول الخ ) ونصه هكذا : العدل حر مسل عاقل 
بالغ بلا فسى وححر وبدعة » وإن تأول كخارجي وقدري ل يماشر كبيرة أو 
كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب تراد ذو مروءة بترك غير لائق من 
مام وماع غناء ودباغة وحباكة اختياراً » أو إدمان في شطرنج » وإن أعمى 
في قول » أو أصم في فعل ليس يغفل إلا فيا يلبس» ولا متأ كد القرب كأب وإن 
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علا » وزوجها وولد وإن سفل » كبنت وزوجها فاحترز بالحلر” من العيد » 
ومن فيه شائبة من شوائب العتق كالمكاتب » ومن أعتق ببعضه > وإغا ااحترزت 
له عن ذلك الذكور من فمه شائبة العتق»ومشّلت بالمكاتب ومعتىالبعض تقربر 
لكلامه على مذهبه لأنه مالى . 


سس 


ومن مذهب المالكية أن المكاتب عبد" ما بقي عليه بعض ما كوتب به » 
ومن مذهب بعضهم أنه يجوز إعتاق بعض العبد دون البعض » وإنما ل تحز شهادة 
المد » لان" الشهادة مر'تبّة شريفة بسلب العبد أهلتها لنقصه من المناصب 
الشريفة جريا على ما ألف من محاسن العادات » وعلّل بعضهم الملع بأن الركق 
أصله الثشرك » لن الرى عجز حكي أصله الكفر > ففي العبد باقبة من الآثار 
التي تلح الكفر » وهي كونه ملو كا > وقد قال الله جل وعلا © ولا يأب" 
الشبداء إذا ما دعوا # ''' » والعبد لا إجابة له إلا بإذن مولاه »> فم يدخل في 
قوله تعالى : ف من رجالم #» » وأجاز شريح وابن سيرين شبادة العبد » لآن 
الرجال يعمّه > وعقل الإنسان ودينه وعدالته تمنعه من الكذب > ولا يأب العمد 
معنى لا يمتنع سيد من إنفاذه إلى التحمل > ونحوازها يقول أنس »© وجمهور الآمة 
على المنع » واح ترز بالمسم من الكافر لقوله تمالى : # من" تراضوان من 
الشهداء # '"' » والكافر ليس مرضيا » والإجماع على عدم قبول شهادتهم على 
المسامين » و كذلك شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تجوز عند المالكية . 


ونقول نن معشر الإباضبة الوهبية وأبو حنيفة وقتادة والشعبي » لكنا 


, تقدم ذكرها‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ٠۸۲١‏ . 
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والشعبي وقتادة نقول : تجوز شهادة مشرك على مثبرك من مله > وبعض جيذ 
أيضاً شهادة أعلاهم على من دونه كنصراني على هودي ©» وهودي عبى مجوسي © 
وأبو حنيفة يحيز كل مشرك على كل مشرك ولو تخالفت الملل » ولو شهد أدناهم على 
أعلام »> واحتزز بالبالغ من الصي لأنه لا يضبط الأشاء > ولآنه غير مكلف > 
والشهادة وأداؤها واجبان»ولآنه قد يعم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب» 
قال ابن عباس حين سئل عن ذلك : إن الطفل ليس من ترضوأن من الشبداء > 
وبالعاقل من المجنون لآنه لا يمسر ولا يضمط وغير مكلف »© واحترز بقوله : بسلا 
فسى من الفاسى بالجارحة » كالزاني والسارى والختلس والغاصب » لان فسقه 
لا نعه من شهادة الزور > واحترز بغير الحجور من الحجور 2 فإنه ليس يعدل » 
واحقرز بالخلو عن البدعة من الفاسى بالاعتقاد » فمو يشل بنا »> وكل من خالف 
مذاهبهم الأريعة »ونحن مث ل بأهل المذاهب الأربعة لآنهم أهل_بدا'عة لاعتقادم رؤية 
البارىء وبراءتهم _مندًا بلا موجب » ولا نلتفت إلى أ كاذيبهم وتأويلهم » وغثل 
أيضاً بغيرهم من أهل البدع » ولكن في شهادتهم خلاف يأتي إن شاء الله> وقوله: 
م يماشر كبيرة > ليس المراد أنه لم تصدر منه كبيرة البتة > وإِنما مراده أنه لا 
بكرن سلتا ما لا لا تمرف لبنت وة © إا إذالاب وسات ال 
فلا » وهذا قال ابن الحاجب : ولا يشترط انتفاء المعصبة فإنه متهذر » ولكن 
رب معصمة لا حافظ مرتكبها على ذنمه عادة . 

وفى « الجواهر » : قال عاماونا : ليست العدالة أن عحض الرحل الطاعة ولا 
يشويها بمعصبة > وذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولماء والصديقون » ولكن 
منكانت الطاعة أغلب حاله يحتنب الكبائر ويحافظ على ترك الصغائر فو المدل» 
وقوله : أو كثير كذب الخ > بريد أن العدالة أمر خفي قائم بالنفس لا يعامه إلا 
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الله عز وجل > ولكن تدل علمه أمور »> فإذا كان الرجل غير متلبس في الظاهر 
بكميرة ولا بحرب في كذب وإلا ساقط النفس بحمث لا يتناول صغائر تدل على 
سقوط الحمة ورذالة النفس » ونحمث مجتنب ما برتكبه السفباء من الأقوال 
والأفعال كاللعب بالنترد والقمار والمهاجنة في الأقوال » فإن هذه الأمور التي 
اتصف بها تدل على حصول ذلك الأمر عنده . 


وقوله : ذو مروءة بترك غير لائى الخ » أي ويشترط مع ما تقدم أن تكون 
له مروءة تمنعه من ارتكاب المماحات ل 
وذلك نحو اللعب بالمام وسماع الغناء بالألحان المببجة للشبوات » قبل : وڪذا 
استعهال الح ر ف الدنية كال باغة والحماكة > وقسّد ذلك بالاختار ا 
إذا اضطر ا و على فعلبا » فإن ذلك لا يكون قادح 
في المروءة »> وألحى بعضهم من اضطر إلى هذه الحرف من قصد باستعرالها 
كر نفسه ومباعدتها عن الكبر » وتخلتّقها بأخلاق الفضلاء »> وإنما اشترط 
الإدمان في الشطرنج دون غيرها لاختلاف الناس في إباحتها » وقد فسّر بعضهم 
الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة » وقمل : أو يلعب بها فى السنة 
مرة » وقوله : وإن أعمى في قول أو أصم في فعل» أي لا يشترط في الشاهد أن 
يكون سميعاً بصيراً بالنسبة إلى كل ما يشهد فيه » بل إن توقف ما يشهد فيه على 
السمع أو البصر » اش ترط ذلك > وإلا فيشمد الأعمى في الأقوال والأصم في 
الأفمال ؛ وقد قمل نحواز شهادة الأعمى في كل ما يعقل فيه صوت المتكل وعيزه 
عن غيره لو جاء في جملة ناس وتڪاموا عزله بكلامه . 


وني « الديوان » : وشهادة الأحمى جائزة فما يدرك علمه بالصفة » علمه قبل 
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ذهاب بصره أو بعد دهابه مثل النكاح والطلاق والمتى والنسب والإقرار في 
الأنفس وما دوتها » والإقرار في الأموال بالمعاملات والتعديات > وقيل : شهادة 
الأعمى جائزة فما علمه قبل ذهاب بصره» وأما ما عم بعد ذهاب بصره فلا تجوز 
شهادته فيه » وأما الصحيج البصر إن استشبد بالليل فإنه يشهد بما تبين له من ذلك 
لاما لم مقبين 6 


وفي « الأثر » : وجازت من أعمى فيا يستدل عليه بالخبر المشبور كا لوت 
والنسب والنكاح مما لا يشك فيه إذا كان في أهل بيت نشأ فيه حت كان كأحدم 
ول يتهم » وإذا شهد وهو يبصر وأداها عند الجا ك وهو أعمى جازت > وقبّدها 
أبو الحواري يا إذا شد بأرض أو نخلة ووصفها يحدودها بعد أن يشهد عدلان 
أنها التي سهد بها الأعمى » و جوزت في النسب إذا شبد أن فلانا بن فلان » لا إن 
قال : هذا فلان بن فلان » ولا على زنى أو سرقة ونحوهما من الحدود > ولو قال 
انه شهد بها قبل أن عي > وتحوز الشبادة على شبادة الأعمى والمعتوه إذا شهدا 
في صحتهها » وجازت من أعمى في رضاع ونكاح ومراجعة قوله : ليس بغفل » 
أي فما لا يلبس »> بريد أن التغفل مانم من قبول الشهادة > ومن وجه دون وجه 
فلا تقبل شهادة المغفل إلا فى أمر لا يلتدس »> كقوله : رأيت هذا قتل همذا » 
أو فقأ عبنه أو قطع يده > وكقوله : معت هذا طلدّى زوجته فلانة أو شم 
فلانا ونحو ذلك من الآقوال » والتغفل عدم استعمال القوة المنببة مع وجودها » 
فالملمد ليس له قوة التنبه » والمغفل له » لكن لا يستعملها » وقد وة-م ذلك 
ماعة من العاماء كأبي على الشلوبين » كان يقرأ كراسة فوقعت له ورقة في الماء > 
فجمل بجر "ها بال في يده حق فسدت معا » ورأى يعض العاماء البلح قد اسودة 
فأخذه في قفة ودخل البحر فغسله فل يبق منه شيء » وكان بعضهم جالساً على 


- 11 کک 


فسقية ماء ومعه كراس » وفي وسط الفسقية نارنجة » فصار يستدعيها بالككراس 
حق فرغ وم يبق في يده شيء > قال الغرتاطي العماصمي : 


وشاهد صفته المرعسة عداله تنقظ حرية 

الل ى ااا ويتقى في الغالب الصغائرا 
4 : : 0 1 لله 

وما أببح وهو فى العبان بقدح في مروءه الإنسان 


والتبقظ هو عدم الغفلة لآنه إن كان من أهل الغفلة م يؤمن عليه أن يحتال له 
فشبد بباطل » وذلك يتضمن البلوغ والعقل » وعراف بعضہم العدالة يأخها 
اجتناب الكبائر > وتوقي الصغائر > وقال أبو إسحاق الشاطي : العدالة معتبرة 
في كل زمان بأهله ويحسابه > فعدالة الصحابة لا تساوما عدالة التابعين » وعدالة 
التابعين لا تساوبها عدالة من يليهم > و كذاكل زمان بعد زمان إلى زماننا هذا » 
ولو فورض زمان يعرى عن العدول جملة لم يكن بد“ من إقامة الآشبه فهو 
العدل في ذلك الزمان » وليس المدول فى الحواضر كالعدول في البوادي اه. 

وقوله : ولا متأكد القرب الخ > أي لا تقبل شهبادته لقربه > ويتحقق ذلك 
في الأب والجد والآم والجدة من قبل الآباء والأمبات»وزوج الآم وزوجة الآب» 
و كذلك الإبن إن سفل » والبنت وإن سفلت > وزوج البنت وزوجة الإبن ». 
ويأتي كلام في ذلك » وقال الله تبارك وتعالى : «« من تراضوان ې »> وهو 
رضى الصالحين » لآنه رفم عن عباده معرفة رضاه وحجبها عنهم » تمن عرف 


)١(‏ تقدم ذكرها. 


1 E e 


وفل مر 0 أو أممنتين كذلك مع عدل 6 ولو ول عدلان إلا في 
زني فأربعة رجال 


بالأعمال الصالحة والموافقة في الديانة فو ولي" وعدل ولو قبحت سيرته > ولو ستر 
عبادته وأظبر المخالفة 'ردت شبادته » وكل من لم يعرف بسوء ولا ريبة ويظهر 
الصالح فإنها تقبل منه > وفراى بمض بين العدل والثقة والولي » فقال: العدل هو 
ا موعن على الأمانات ولا يعرف مضراً على بعض الأحداث» المسارع إلى الخيرات» 
ات ع اوه و ا ی واو 
تعرف موافقته ولا انتحاله لغير دين المسامين > ويظبر التمسك بأقوالهم فهذا 
عدل » وقيل : عدل وولى ؛ والثقة هو المأمون على ما حمل من الشہادة » وف 
صدقه فما حدث به » ويفي با عبد به » ويؤدي أمانته » وينصف من نفسه إدا 
عامل » وينقطع إلى الخيرات ويحتنب الشبهات فبذا ثقة » وقيل : ولي ؛ والولي 
هو من يعرف منه ذلك مع الموافقة في كل ما يستحى به الولاية > ومن ثم قبل : 
إنه عدل وثقة وولى»4وعلى ذلك جازت شبادته» ولا يسئل عنه فى كل ما شبد به 
حق بعل منه غير ذلك . 1 


وقال.أبو سعيد : الثقة هو من تظاهرت منه الأمانة في دينه لا التبمة فمه أنه 
يدخل فا لا يسعه يحبل ولا بعلم > فالأمانة أولى به » ولا تجوز تهمته » وإن وجد 
في بعض النسخ بعد قوله : وإن تأول الخ » ما نصه : ( وقد مر ) › فالمراد أنه 
قد مر غالب ما ذ كره قبل قوله الخ » إذ قال في « باب الحك » : العدالة؛ الحرية 
والإسلام والبلوغ والعقل وعدم الف . 


( أو أمينتين كذلك ) أو ذواتي' عدل حر تين بالغتين عاقلتين (مع عدل) 
حر بالغ عاقل ( ولو وجد عد لان إلا ني زنى فأربعة رجال ) عدول أحرار 


~ ١١مم‎ = 


ورن انام اق لصوو طا ب رقا حدق الزتى 6 ر ل ن 
فا لا يباشره رجل كرتق وعذرة وقصاص وببان حمل 


بلغ عقلاء > وإن قال المدعى عليه : إن شبد على فلان فقد جعلته في مقام 
شاهدين » أو جوزته على نفسي » فأتى المدعي بذلك الرجل > فشېد علمه فمدا 
لمدعى عليه وقال : لا أجوز على إلا شاهدين » فلا يؤخذ بقوله الأول » ولا 
جوز عند أصحابنا أن حك الحام بشاهد ويمين المدعي » ( و'ترد” من نساء في 
الحدود مطلقا) الرجموالمجلل والتعزير والنكال والحد والأدب وما ثم لالأدب 
وقطع السارق > فلا يقبل مع الرجال كا لا تقبل هنهن' وحدهن » وقد مر" بعض 
ذلك في باب « الشهادة » من كتاب النكاح . 


( وقيل : ) ترد ( في ) الحد الذي هو حد” ( الزنى ) رجما أو جلداً » 
وتقبل في عيره > ( وتقبل منهن فيا لا يباشره رجل كرتق ) وعقل ( وعذرة) 
أي بكارة » و كعدم بكارة ( وقصاص ) إذا أرادت المرأة المجني عليها أن تقتص 
ءن جنىعليها ما فيه القصاص في الظبور» وقبل يجواز القصاص أيضا في الكتان 
إذا كانت القدرة عليه » فإن النساء بكفين في بمان ما فمها من الجناية إذا كان فما 
لا ينظره الرجال > و كذا في قماس الجرح للآر'ش > ويحتمل إدخاله في قوله : 
قصاص »6 أي موجب قصاص » سواء تنظره لتقتص أو لتأخذ الأرش أو بدخل 
فيه » لأن القصاص الماثلة > فإن للمجني عليها الماثلة بالأراش لآنه عوض عن نحو 
الجرح أو القصاص > وينظر الرجال وجه المرأة و كفا » قبل : وقدمها للقصاص 
والأرش ونحوها . 


( وبيان حمل ) للصلاة والحيض والإرث وإخراج الحد في الحين إن م تكن 


- ۱1۹4 ¬ 


وحياة مولود وموته عند ولادته » ومن قابلة أمينة إن لم تجر" أو 


حاملاً ونحو ذلك › ( وحياة مولود ) للارث وغيره › ( وموته عند ولادته ) 
إذا حضرت مع القابلة لأمر كإعانة على ولادة > ( ومن قابلة أميئة ) » فإرتف 
قوها تحماة المولود وموته ونحو ذلك مقبول ( إن ل تج ) لنفسها أو لمن لا تشهد 
له نفه] بذلك » ( أو تدفع ) عن نفسها أو من لا تشبد له ضراً بذلك » 
ويتصور ذلك في غير القابلة بأن تلد المرأة ولداً في غير المشممة أو فما » وتشقها 
أمه وتقطع هي ما بينها وبين ولدها أو م يتصل اء وبأن تقابل المرأة وم تنظر 
ذلك فتجيء المرأة الأخرى > ولا يقبل قول القابة أنه ذكر أو أنثى لأنه ما 
يعامة الرجال ويزونه > ولو حمل قول الشيخ أبي زكرياء : وحماة المولود ومماته 
عند ولادته > وأجازوا فى هذا الوجه قول المرأة إذا كانت أممنة قابلة على أن 
بريد الحياة والممات ببيان القابلة > وبريد بقوله : وأجازوا الخ » بيان شرط 
القابلة أن تكون أمينة لجاز ؛ واختلفوا في كل ما لا يباشره الرجل » فقيل : 
بشهادة أممنة » لآن النساء ليس فمن عدد يغنى عن الرجال في سائر الشهادة » 
فما لا يباشر الرجل تكفي الواحدة » إذ كان لا عدد يكفي عن ال جل >“ 
وقمل : أممنتين كل واحدة بمنزلة رجل لما كان ذلك ما لا يماشر الرجل تنز“لت 
كل منزلة الرجل > قال العاصمي : 


ففي الزنى من الذكور أربعه وما عدا الزنى ففي اثنين سعه 
ورجل وامرأتان يمتضد في كل ما يرجم لمال اعتمد 


عد 37728 د 


وقيل : أربع أمينات » كل" اثفتين بمنزلة الرجل لمال يكن ما بباشرء » 
وفي « الديوان » : وأما شبادة الإماء فلا تجوز إلا في الولد المنفوس » فيه 
اختلاف »ولا تجوز شهادة نساء أهل الكتاب إلا فما بينم يث تجوز فيه شهادة 
المسامات »> وشبادة الختثى جائزة وهو كالمرأة > لكن لآ ماشر ما لا يماشر إلا 
النساء»ولا ينظر أيضاً إلى ما بنظر إلمهالرجال دون النساء أو يماشرونه دونهن» 
ولايحوز أن تشہد الخنثى على مثله فما يكون في الفروج » فإنه لا يحوز أن ينظر 
الخنثى إلى عورة الخنثى . 


وإذا حضر وضع المل أرسلت إلى قابلة > ومن تحتاج إلبه من النساء إن م 
يكن معا من حزما القابلة والمناولة ما تحتاج إلمه » والحاملة للحاملة من خلفها » 
وإن احتاجت إلى أكثر أرسلت إليها ولا يأتيها منهن إلا من أرسلت إليها إلا 
إن خفن فواتها فبأتين إليها بلا إرسال»أو يشتغلن بأمورها ولو حجرت عليبن > 
ويدخلن إليها بلا إذنها ولا يشتغلن بزوجها إن حجر عليهن > و كذا سبد الآمة» 
وينعه المسامون إن منع القابلة عن زوجته أو أمته على حكره منه ‏ ولا تمتنعم هي 
منها إلا إن خافت ضرا لها أو لولدها منها » ولا ترسل إلى غير الأمينة إلا إن 
م تحد ولا تقعد لها محرمتها ولا المشركة إلا لضرورة»“ويحب على القابلة إذا أرسلت 
إليها أن تحيبها » إلا إن كان عندها من يكفي ولا تحتاج إلمها » وإلا إن ضعفت 
عن الإجابة بكونها حاملا أيضا مع خوفما على ال حل أو بمانع لا تطبقه > وإن 
أرسلت إلا وأتاها من دونها » وإن كان يكفي ولا تخاف علبها فلبا أن لا تحيء 
ولا تسأهما من الولد إن كان عن زنى » ولا تترك ولو من زنى » وخمنت إن 
تر كنها “> وإن حضر رجل ونساء ول يستغنين عنه » أو رجال وامرأة كذلك » 
فالرجال يعينون با أمكن كمصرها » ولا تتركها طفلة إن قدرت »> وضمنتها 


١,9١‏ جب 


البالغة إن تر كتا » و كذا كل من أرسلت إلمه ولم يأت » وإن حضر من لا يعرف 
أخبرها الرجال > وإن ل يحضرها غيرم ولي أمرها زوجبا » وإن كان عرمها 


فة أغاثة . 


وإن حضرها الأجنببون وحدم عصروها فوق الجل ما يلي صدرها بالثوب 
من فوق الشاب يخالفون بين أطرافه » ولا بأس أن يباشرها محرمها » إلا عورتها 
فلا"» ولو تموت؛ وقمل: يباشر العورة أيضاً إن ل يحد إلا ذلك عند عدم النساء» 
وقيل : يفعل ذلك أيضا الأجنب إن ل يكن محرمها » ولا تحرم عليه بذلك > 
وإ قلمت بنفسها تركوها » ولا تحتاج إلى الإرسال إلى النساء » وإن أرسلت 
حوامل إلى امرأة نمن اشتغلت بها أولى > وإن حضرن معا بدأت من خافت 
علمها » وإن خافت على الكل بدأت ممن شاءت » ولو كانت فمن أمبا > وقبل : 
بالقربى » وقبل : بالآممنة » وقبل : يحمل المتولى وتترك إصلاح مال وجيب 
الام : 


وإن أرسلت إليها في الصلاة اختصرتها أو في غير الصلاة حتى لا تخاف 
الفوت ٠‏ وإن خافته اختصرا واو الدكبير اا ولزم الفا كاد 
يضرا أو خافت في الطريق » وتقعد القابلة قدام المرأة وتمسكبها أخرى من 
خلفها ولا تنظر إلى عورتها إلا إن اضطرت» وتباشرها ببدها وتسوي الولد إن | 
بتو وإن اعتاص خروجه نفضتها وعصرتها فوق الممل وتفرش ها فخذبا » 
وقبل : ذراعمها وتأخذه ببدها إن كانت لبنة4و إلا جعلت علمها خرقة وأخذته 
بها » وتقطع بينه وبين أمه يحديد » ولا بأس بغيره » وتترك إلبه أربعة أصابع 


~۲۲ = 


وتراد من ملوك ومشرك وفاسق ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 


وقمل : ثلاثة » وتعقد ما يلمه » ثم تقطم ما بينها في العقد الدي في المتصل به » 
ل ل ا ببنان رجلم-ا هي أو النفساء أو 
غير هما > و تعقد ما بلي الولد . 


فإذا فرغت منه فلتعقد خبط ما يلي أمه إلى فخذها الأيسر > وإن ل تعقد 
N E‏ قلمته وقطعت خلف قفاه على طول 
کک > وتمسح أنفه وه > e e ol,‏ 

“> وتغسله بفاترر » وإن غشي عله رشت کتفه أو قدميه بزيت في فىہا لا 
ا سا e‏ > وتقطع ثيب 
موسى أو غيرها لقوق إن م جد خرو جا » وإوامات احدها قل القطم فطع 
لا إن ماتا معا » ويلف على حدة ومجمل أمام أمه إن كان ذ كرا وإلا فخلف » 
ويجمعان في كفن › ا أمه بعد » فېل يقطع ؟ قولان . 
و'تدخل القابلة يدها بعد دهنها لتسو"ي الولد إذا عسر خروجه > وإلى الوعاء 
أيضاً لتخرحه إذا عسر » وتدهن يدها وتدفن الوعاء والدم في حفرة ولو 
في امحل . 


( واترد ) الشادة ( من مملوك ) لنقصانه بكونه مالا .ك متاع ودابة » 
وهو كل على مولاه لا يقدر على شيء > وفي « التاج » ٠:‏ لا تجوز من عبد وإن 
فقيم] » وجوازت إن كان عدالا > اه » ( ومشرك وفاسق ) لقوله تعمالى : 
9 من ترضون من الشهداء 4 2٠‏ ۰ وقوله عز وجل : $ وأشېدوا دوكى عدل 


. تقدم ذحرها‎ )١( 


+ Es 


ويجحنون وطفل » وجو زت منه على مثله 


منك » “١‏ » والفاسق هو الفاعل للكبيرة 'مصرةا علا أو للصغيرة 
مصر ا علمها . 

وني « الديران » : وأما شادة أهل الرفقة بعضهم على بعض وغيرم من 
المسافرين » فلا تجوز إلا إن كانوا أمناء » ومنهم من يقول : شادة المسافرين 
بعضبم على بعض جائزة على وجه الإضطرار »اه ؛ وهذا كا أجاز بعضهم 
قول القاتل : إنى قتلت هذا قبل هذا لما بتعلق بذلك من الميراث وغيره » 
قال العاصمي : ٠‏ 

ومن عليه وسم خير قد ظبر زكثّي إلا ني ضرورة السفر 

أي لا يحتاج إلى التز كىة في شهود الرفقة » وإذا أتى المدعي بشموده وليسوا 
بعدول عند الحام فليأمرهم أن يبلغوا ما عندم » وإذا شهدوا فليقل : زد ما 
ينفعك من الشهود » وإن آتى بالعبيد أو الأطفال أو الحانين أو المشر كين > فلا 
بتر کہم الحاكم أن يشبدوا » وكذلك إن اتی بأبيه يشبد له أو بشريكه في 
الخصومة > ( وبجنون وطفل ) ها مر" في تفسير العدالة في هذا الباب» وتجوز من 
مجنون إذا أفاق ولو كان يفبق ويرجم للجنون . 


وفي « التاج » : تقبل من مجنون إن غلب عليه الإفاقة > وتقبل من أخرس 
بإعاء أو إشارة اه > وقيل : حواز شهادة المراهق > ( وجوزت منه ) أي من 
الطفل ( على مثله ) لمثله في جنس الطفولية ولو كان أكثر منه سنا أو دونه أو 


. سورة الطلاق : ؟‎ )١1( 
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إن لم يوجد غيره 


كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى » ونی جوازها من طفل على مراهق أو' له 
قولان ؛ وإنما أجيرت شهادة الطفل ( إن لم بوجد غيره ) وم دلق من يعامه من 
البلتغ » وإغا تجوز من طفل على طفل لطفل » و كذا المراهق منه على مراهق 
أو على مراهق أو على طفل أو لطفل, أو من طفل لمراھیے أو على مراهق, » 
ولا تجوز شهادة الطفلتين لأنما كالمرأتين » ول ينبه غيري على الطفلة » وذكر 
قومنا أنها لا تحوز » وأجازها بعض منهم . 


وفي « الديوان » : ولا تجوز شهادة الأطفال في شيء ما ع وقيل : تجوز 
شهادة بعض الأطفال على بعض ما ل يلقوا أح داهمن الناس © فإذا وصلوا إلى 
الناس فلا يشتفل بهم ال من يكامهم فيتبعون كلامه » قال العاسمي : 0 


وبشہادة من الصسات في جرح وقتل بينهم قد | كتفي 
وشرط هه التسيز والذ كورة والإتفاق في و قوع الصورة 
من قمل أن يفترقوا ويدخلا فييم كبير خوف أرن يبدلا 
يعني تجوز شبادة الصبيان بعض على بعض فما بينهم من الجراح والقتل » 
أجمع أهل المدينة على جوازها في الدماء» قال ابن أبي تمليكة : هي السنّة » وما 
أدر كت” القضاة إلا وم يحكون بهاء بخلاف النساء في الم تم والأعراس فلا تقىل 
على الأصح لآن شهادة الصسان على خلاف الأصل فلا يقاس علمها » قات : بل 
قياس الأعراس والمآتم على المسافرين أو ما لا يباشره الرجل أو'لى » لكن هذا 
جرى على كلامهم > والمذهب منع جواز شهادتهن وحدهن في ذلك » فذكر 
الماصمي لما شروطا : التمميز فلا يقبل ممن لا ييز لصغر أو لبلاهة أو نحوها > 


— (o - 


والذ كورة فلا تقل من الإناث على قول مالك في « المدوانة » »> والإتفاق على 
الشهادة لن اختلافهم فببا شاهد على أنه دخل بينهم داخل في تحصيلبا > وعدم 
افتراقهم لآنه مظنة تعليمهم » فإن تفرقوا ل تقبل إلا إن شبد العدول على شهادتهم 
قبل افتراقهم » وأن لا يدخل بينهم كبير » ولو اجتمعوا خوف تبديله هم 
ما عاموه » وزاد ابن الحاجب : أن يكونوا أحراراً فلا يقبل عبيد لأن فيهم 
بقبة رق لأنه إذا لم تز من عبد بالغ فأحرى أن لا تجوز من عبد غير بالغ . 

وأن يكونوا من أولاد المسامين » قال بعض” : ولا أعل فيه خلافا» وأن يشبد 
منهم اثنان فصاعداً قباسا على الكبار > وهذه الشروط المزيدة كلها مرادة لمن 
م يذكرها لآنه م يذ كرها لعامها من الكبار بالأولى » وأن لا بكون الشاهدان من 
يبل للمشبود له» ولا عدوا للمشهود علبه» وهذا الشرط أيضا معلوم من الكبير» 
وأن تكون الشهادة من بعضهم على بعض فلا تجوز شُهادتهم لصغير على كبير ولا 
العكس > خلافا لابن الماجشون »> وهذا معلوم من قول العاصمي بينهم فقد ذكر 
سبعة ولا يقبل فيهم التجريح لأن اول أوصاف العدالة عدم منهم وهو البلوغ > 
ولا يقبل رجوعبم بعد الأداء ولو قبل الم لأن الرجوع مظنة للتعلم » فالذي 
منهم هو كلامهم الأول» وعدد الشهادة في الطفولية كالبلوغ » ولا تنفرد الطفلات 

( و ) ترد من متهاتر > ويقال له : النافي » وهو من شادته نفي » وتسمى 
شهادة التباتر » وفي « الآثر » : لا تجوز شہادة التهاتر مثل أن يقول : ليس لهذا 
الرجل على هذا الرجل كذا و كذا » أو ليس عليه شيء مما يدّعيه » أو لم يبع له 
كذا » أو لم هب له > أو لم يقضه دينه » أو م يفعل كذا » وهي جزء من عل 


1 ss 


ومن ذي ظنة وحنة 


الغيب » ويجوز أن يقول : إن البائع ل يخير بالغيب حين باع > و كذا عندي كل 
محصور في وقت يجوز الشهادة عليه بالنفي أنه لم يقع وقت كذا إذا حضر الشاهد 
في ذلك الوقت » ومن باع الأصل لغيره جازت شادته أنه لم يدخل هذا الشيء 
فبا باع له » أو لم يدخل هذا الشيء فما اقتسمؤه » و كذا إن جاء المشبور بموت 
أحد وشهد الأمناء أنه حي ل يمت جاز قول الأمناء في ذلك > ورد" عند 
قومنا من الابن لأببه للتهمة ؛ وترد ممن جر النفع كمن شبد بإحصان مورئنه في 
الزنى أو بقتل العمد » أو دفم ضرا كشہادة بعض العاقلة بفسبق شود القتل 
خطأ » ومن الشفيق كالآب والأم على ما مر > والزوج عند قومنا > ومن الحرص 
على تحمل الشهادة أو أدائها » وشهادة ال.دوي على الحضري كا رووه في الحديث» 
ومن عدو” > قال العاصمي في النوع الخامس من الشبادة : 


خامسة ليس علييا عمل وهي الشهادة التي لا تقبل 
كشاهد الزور والإبن لاب وماجرى مجراهما مما أبي 


وتر > وفي السؤالات لا تجوز شهادة التهاتر إلا في أربعة أو جه ل يكن 
هذا الرجل من شيء إلا إن كان ما ل نعم » وقسم هؤلاء الرجال هذا الجنان إلا 
هذه الشجرة م تدخل في القسمة » وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الجنان إلا 
هذه الشجرة لم تدخل في الببع » وباع هذا الرجل هذا الرجل هذا الشيء وفيه 
هذا العبب ول يخبره به ( من ذي ظنة وحّثّة ) فالظنة التهمة في شهادته بأن 
بتهم أنه مال ور كن إلى المشهود له على المشبود علبه > والحنة أن يكون الشاهد 
من تيحن على المشبود له بالطبع كالآب والأم لولده أو لعارض متبين أنه مال > 


— ۳۷ 


وبالغ أقلف » ومن شبد قبل" يزور ولو تابا على الراجح إن أتلف 
زوره مالك أو ا 2 57 9 8 5 7 


وفى الحديث عنه لر أنه قال : « لا تجوز شهبادة ذي الظنة وذي الحنة وذي 
الحنتة > . ۰ 


قالوا في « الديوان » : فأما ذو الظنة فالمتهم في شهادته » وذو الحنة الذي 
حن على غيره من قرابته وغيرهم » وأما ذو الجنّة فالذي به الجنون > ( وبالغ 
أقلف ) لا عذر له عنعه من الختن » وأما إذا كان معذوراً فشبادته حائزة علد في 
زنى أو في بهتان أو ختر أو غير ذلك أو بقطم في سرقة › ( ومن شهد قبل 
يزور ولو تابا على الراجح ) ومقابة قول بحوازها منها بعد التوبة مطلقا > 
وقول : نجوازها بعد التوبة » في غير جنس ما لحدة فمه أو زور قبه ( إن 
أتلف بزوره مالا أو نفسأ ) » وإن ل يتلف وتاب قبلت شهادته مطلقا » 
وما ذكره المصنف من ترجمح شهادة المحدود والمزوار ولو تابا قول الربمع رحمه 
الله وأرضاه»و سبدب الخلاف هل تجوز بعد التوبة ؟ اختلافهم في الاستثناء والغاية 
والشرط بعد جمل مع العطف بالواو » أيرجع إلى الكل أو إلى الأخيرة ؟ مثل 
قوله تمالى : ل فاجلدوهم انين جلدة # "“ إلى قوله ل إلا الذين تابوا # > 
فقبل : يعود إلى الجيم» لأن تخصيده بالبعض تحم > وأيضاً لو استشنى عقب كل 
جملة أو غا أو شرط لمعد عا واستهجانا » قبل : وهو الصحيح » إلا إن منعته 
قرينة > ولدا قال المبور بجواز شهادة القاذف إذا تاب » قال عمر بن الخطاب 


(١)رواء‏ ان ماحه . 


(؟) سورة النور : ٤‏ . 


— ۱۲۸ = 


رضي الله عنه للذين سبدوا على المغيرة حين جلدم : من رجع منك أجزنا شہادته 
ثم تلا الآية» وحكاه عكرمة عن ابن عباس »وهو قو لأبى عبيدة وعامة أصحابنا» 
والمصنف رجح قول الربيع . 


وق « المنباج » : وشاهمد الزور لا تقىل شهادته أبداً إلا بعد التوبة > 
والإصلاح في الدين » وأداء المفروض ٠‏ والإنتهاء عن الحجور > وإذا تبين منه 
ذلك وعرفت منه حقىقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات قبلت 
رك O‏ إلا ا 


وفي « الديوان »: لا تقبل شہادته ولو تاب إن حم الجا ک بشہادته في الأنفس 
والأموال » وإن / حك الحا فتاب » 'قبلت شبادته بعد ذلك اه . ومن رجع 
عن شهادته لشببة ادعاها أو غلط ادعاه أو نحو ذلك من الأعذار» فلا يحم علبه 
بأنه مزور حت يرجم بلا عذر . 


وي « الديوان » : لا تجوز شهادة ا محدود في قذف ولا مدامن مر ولا 
السكران ولا من يعمل الأنْبِذة أو يبيعها أو تأوي إلبه » أو يبيع الحرام أو 
يشتريه أو يأوي إليه » أو يعامل الربا» أو يبع الحر » أو ينسب نفسه إلى غير 
أببه أو غير قبملته بلا إكراه في النسب > والمغنتي » واللعّاب > ومن يعمل أداة 
اللبو أو يبينها كالدثف والشطرنج أو تأوي إلبه»أو يلعب بالطير كالجام والعراف 
والكاهن والكتاف ولا شهادة من يطعن في المسامين أو يغتاءهم أو يطعم الجبايرة» 
أو صاحب دنا لما يناله من دنباه أو يمسح على الخةف_ين > أو لا بحسن الوضوء أو 
التحبات أو صلاته » والغني المفرط في الحج والزكاة » ومن أكثر عادته الأخلاق 


ه١١‏ ل ( ج۱۳ - النيل - ٩‏ ) 


ومن جار. ودافع ووكيل فيا وكل عليه وتم به الفعل » وخليفة 
كقالك ل ال ل ل ل ل ل ماه 


السوء » ومن ظبرت منه كبائر أو صغائر إن لم يظبر التوبة > والكذاب 
اا 


وفي « التاج » : ترد من تاب إن تحملها قبل » ومن ترد منه في شيء ل تقبل 
عدالته ولا حكه فبه» ومن و كىل إلا إن أقامه الحا ک لنحو يتم » ومن شاهد على 
فعله إلا الحا كم فبا حك به“ والولي على عقدة النكاح» ومن لا حسن فرضه كتيمم» 
وقد فات وقت الصلاة » ومن خنثى في الحدود ومن خصم ومن قائف في قوله : 
هذا أثر فلان » واختلف في الشاعر > ومن ساكن فما سكنه وإن بكراء » ومن 
تارك جممة أو جماعة بلا عذر > ومن لا بز كي ماله أو لا متم بالحج وقد وجب 
عليه » ومن يفتن بين حموان وكل ذي كبيرة وخنث ومسرف ومنتسب لغير 
قومه ومداع للعروبية . 


( ومن جار" ) لنفسه منفعة أو لمن ولي أمره » ( ودافع ) عن نفسه مضرة 
أو عمن ولي أمره > ( ووكيل فيا وكل عليه وتم به الفعل ) ومأمور فما أمر به 
وتم به الفعل > ( وخليفة ) فما استخلف عله أت به الفعل ( كذلك ) وذلك أن 
يشتري شيئا لمن هو خليفة عليه أو مأمور عليه أو و كيل علمه»فيتم الشراء 
به ويشهد له بالشيء الذي اشتراه فذلك لا يحوز».وأما إن تم الفعل بغيره فمجوز 
أن يشبد > مثل أن يشبد أن هذا الشيء لمن ولي عليه بأن ورثه من ولي أمره 
أو كان يشتريه له فم ينمقد على يده بل على ید غيره . 


وقي « الدبوان » : تجوز ثہادة الرجل لمن ولي أمره من المتامى والمجانين 


— (۰ — 


وغيرهم إن أخبر الحاكم قبل أن يشبد له أنه قد كان عنده ما ينقع به من أراد 
أن يشهد له به منهم وإلا م تحز > وقيل : إن ل ينهم جازت ولو م يخبر ويشهد 
على من ولي أمره بلا احتماج للإخبار » وإن وكل رجل آخر على تمام البيع أو 
الهبة شهد الوكيل على من وكله إن باع أو وهب ويشهد له بالثمن أيضاً > ويشهد 
بالشيء أيضا أنه لمشترى أو للموهوب له > وما باعه الخليفة من مال اليتم أو 
غيره من ولي أمره بمحضر الشهود فبلغ الم فإنهم يشهدون للخليفة على المشتري 
إن استمسك بثمن ذلك الشيء > ويشهدون أيضاً لصاحب الشيء > و كذلك إن 
اشترى للبتم أو غيره من ولي أمره حبث يدرك الخليفة بذلك » ويدرك على 
البتم أيضا إذا بلغ » فإن الشهود أيضا يشبدون للبائع على الخليفة بالثمن » 
ويشهدون له أيضا على اليتم إذا بل خ بالثمن إن ل يدفعه الخليفة للبائع» 
وفي « الآثر » : من شد على فعله ردت شهادته إلا الح ام والولي على عقد 
النكاح . 


وفي « التاج » : من باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأنكر بعضه م تحز شبادة 
الو كمل بالبيع إلا بشاهدين » وإن أقر المشتري بالشراء منه لغيره جازت شادة ٠‏ 
الو کیل مع عدل آخر » وجازت من و كيل إن عزل لموکله إلا إن خاصم في شيء 
فشہادته فيه مختلف فيها » ومن و کل اليتم له على عين فعله » واتراد من وکیل 
باع مالآ وأَعلَم مشتريه أنه لغيره » وأنه حرم ببعه ثم طلب صاحبه ثمنه 
ومشتريه منكر ولو أقر الو كىل أنه أعامه بذلك4وإنما اختلفوا في الثمن وحده» 
وجازت منه إذا شبد على المشتري أن عليه لرب المال كذا مم شبادة غيره » 
لا إن شېد أنه باع بکذا » وجازت من وكيل غائب لا يعرف أبن هو لآذ-ه 
كاليتم وتنفذ عليه الأحكام وله ولو لم یکن له وكيل . 


— ۳۱ 


وشريك لشريكه فيا اشتركاه  »‏ , ,., . 


( وشريك لشريكه فیا اشتركاء ) سواء اشتركاه وحده أو مع غيره أو بينها 
شركة عامة »> وإن لم يشترك معه في ذلك الشيء جازت شبادته له » وفي 
« الديوان » : وشهبادة الرجل للمفاوضه ولأجيره في الذي جعل في أيديها لا تحوز» 
وأما غير ذلك فشبادته لما جائزة » ولا تجوز شادة المقارض والأجير لصاحب 
المال فما جعله في أيديها » وتحوز له فى غير ذلك > ولا تجوز شهادة الشريك 
لشريكه مفاوضا كان أو غير مفاوض فما اشتركاه » وتحوز شهادة بعضهم لبعض 
في غير ذلك مثل النكاح والعفو والتعديات كلها في الأنفس حيث لا تحب فيالمال» 
ويشهد الشهود لامفاوض ولصاحب الال إذا قسن لهم أن ذلك من مال القراض» 
و كذلك العبد المأذون له في التجر يشهدون له فها باع ولولاه أيضاً > ويشهدون 
على كل منهما ما كان على العبد من التحارةو كذلك المتفاوضان بشهدون لكل منها 
يما هما على غيرهما » ويشبدون على كل واحد لغيرهما » وتجوز شهادة أحد 
المتفاوضين لابن عقيده > أي إن أحازه أو جرى بينهم أن لس للآب من مال 
ولده إلا ما احتاج إلبه . . 


وفي « التاج » : إن شد أحد الشريكين لصاحبه بمشترك بشها ردت 
شهادته » وجوز عند ابن حبوب » وقال الفضل : إن كانت بين رجلين أمة 
فشبد كل” على صاحبه أنها أخته بالنسب > فلا يقبل حت يشبد معه غيره » 
وکوا عدليئّن»وإن كان بين أربع نسوة مال فشهد زوج كل منهن لآخر بالوكالة 
على زوجته في قسمه أو ببعه وقبض الثمن ثم أنتكرت ردت شبادتهم » لأن كلا 
منم-م يشبد بتام ما فعل »2 وفي شهادة أهل المشاع لمشاعهم إثنين فصاعدا » 
قولان > تقدام وجه الجواز أنه لا يحصر لهم ولا يملكون عينه » ووجه المنع جر 
النفعم والخلاف فبا أوصي به للشراة أو للأقارب أو لفقراء » وشبد به اثنان منهم 


— ۳۲ 


ومن كان أصل الثيء من عنده لمعامله فيه › وتقبل في مال من 
مبتدع أمين وفيا لا يكفر به مساماً إن لم يستحله ببدعته إن 
ظبر عليتا .' 


أو ثلاثة » وكذا ما أشه ذلك ما لا يتعين صاحمه فشبد به بعض من 
يتأهل له اه . 


( و ) ترد الشبادة ( من كان أصل الشيء من عنده لمعامله فيه ) »> وجازت 
لمامله الثالث أي ترد شهادته لمعامله فبه مثل أن يبيع عمرو لزيد شيئا أصلا أو 
عرضا فيعارض أحد زيداً فيه فيشهد ازيد عمرو > فہذا لا حوز » وكذا غير 
الببع » وجازت من معاملكه فيه > ففي « الديوان » : ولا تحوز سبادة الرحل 
على ما باعه ولا ما وهمه ولا ما أصدقه ولا ما استحار به الأجير ولا ما أعطاه 
في الحقوق كلها » ولا كل ما أشبه هذا » وسواء في هذا ماله أو مال غيره من 
ولي أمره إذا عم الحا ك بذلك » وأما إذا م يعم الحا فقضى يشهادتهم > فليس 
عله ضهان ما شبدوا عليه لکن لا يشبد بذلك اه . 


ويشهد من كان أصل الشيء منه ميم هؤلاء بنفسه فاا بينه وبين الله > 
( وتقبل في مال من مبتدع أمين ) في دينه مخالف أو موافق ( وفيا لا يكفر به 
مسامأ ) موحّدا وهمياً إياضياً متولی أو غير متولى › ( إن لم يستحله ببدعته إن 
ظهر علينا ) وأما الأنفس والحدود وكل شهبادة تقتضي كفر المسم كفر نفاق أو 
شرك »> فلا تجوز شهادته فمها لأ:هم خصماؤنا » فلا تجوز علينا فيا عخرج من الدين 
أو من الولاية » أعنى فبا يقتضي > سواء كانت على من كان في الولاية أو لا » قكذا 
لا تجوز عند غيرتا » لأن ذلك النوع الذي هو البراءة مختص بشهادة المتولى فلا 


لإ ل 


وفيل فاا > وقيل : رد ما 


يحم بشېادته فيه ولو غير متبرىء منه بوجه آخر »ومثالغير الأموال مما لبسدما 
ولا تكفيراً الشبادة بالملال والأموال ونحو ذلك ما يحزي فمه أهل الجلة » وإن 
استحل مالا ببدعته لم تحز شهادته فيا استحل مثل أن يستحل المواخذة بالأموال 
بدل الحدود » فيشهد مثلآ أن لبيت الال أو للحا م أو للسلطان أو للوالي على 
فلان الجانى كذا أو يؤخذ منه فيشهد لمن عام فيه أنه له » وكالصفري يستحل 
مال فاعل الكميرة أو يستحل مال فاعل المعصة ولو صغيرة » فإذا شبد أرنف 
للإمام أو الحام أو نحوهما على فلان كذا م تحز شهادته إذا عامنا أن ذلك مؤاخذة 
بالمال على الحد أو استحلال له على الذنب > أو ربنا انما لذلك وإن ظبرنا على 
الخالفين والمبتدعين ل تحز شهادتهم علبنا » وتجوز شهادة من هو عدل في ال أل 
لا يخون فبه » ولو كان غير متولى فهو من بز کی ولا يتولى . 


( وقيل ) : تقبل شہادتهم علينا إن كانوا أمناء في مذهببم ( مطاقا ) 
ظبروا علينا أو ظبرنا عليهم > وذلك في الأموال والحدود والدماء وغير ذلك 
إلا ما تتعلى به البراءة لآن أحكام ملة الإسلام واحدة إلا الولاية والبراءة لآنهم 
عدول في مذهبهم فهم من يرضى في مذهبه ( وقيل : ترد مطلقا ) في الأموال 
والحدود والدماء وغير ذلك ما تتعلق به البراءة أو الولاية أو مما تعلق به أمناء 
أو غير أمناء ظہروا أو ظبرنا»لأنمن شالف الوق لا يكون من نرضى فيالشبداء. 

وفي « التتاج » : اتفق أصحابنا على رد شهبادة الخالفين » وإن كثروا فيا 
يوجب تكفيرنا أو خرجنا من الولاية لأنهم خصماؤنا في الدين » ولا يقبل قول 
مُدّع ولا شهادة خصم » وأما الحقوق وجميم ما يتعلق بالأموال والأبشار وما 
ليس فيه تكفير > فقيل : لا تجوز فيه أيضا لقوله تعالى : فإ من ترضون » 


۳ 


ومن كتابي على مثله » وصابىء ومجوسي كذلك» 


وليسوا بمرضيين لآنهم خانوا الله في دينه وخالفوه في أمره » وأجازها بمضهم في 
الحقوق وما يتعلق بالأموال والذمم كالديئن والإقرار والوصية والإرث ٠“‏ لا في 
الفروج والأبدان كالطلاق والعدة والعتق ونحوها من أحكام الفروج » وقيل : 
تجوز في كل ما وافقونا فمه في أصل ما دنوا به »2 وقيل : تجوز في ذلك إن م 
يدينوا خلافهم حى جوازت على الموافقين في القود والقصاص > ويقاد موافق 
بشهادتهم ويقتص منه بها وهو على ولايته روج ذلك محرج الحقوق 
لا الحدوى . 


ورد“ » قبل : منم في ذلك كله وفما يتعلق به الحدود من الحقوق كالسرقة 
والمحاربة مما فيه القطم والغرم » وجوزت ف ذلك » ويغرمون ما تعلق به الحد 
من المال » ولا خلاف قبل : في أنها لا تجوز علمهم في الحدود لأنها من المكفرات» 
وأجمعوا أنشبادة العدول منم عليهم فبا بينهم جائزة في جيم الحدود والحقوق 
والقصاص والأحكام الجارية بين أهل القبلة > وجازت من كل فرقة على أخرى من 
جمبع من دان يخلافنا إن كانوا عدولا في دينهم “لانه يحمعهم كلهم إسم ملة النفاق» 
وأجمعوا على إجازتها من عدولهم على جميع ملل الشرك في الحقوق والحدود إن 
كان فما ثبوت حت لله أو للعباد > ومن عدولنا على جميم أهل القبلة والملل في 
جميع الأحكام . 


( و ) تقبل ( من كتابي على مثله ) في ملته من بودي على بودي “ ومن 
نصراني على نصراني » ومن صابىء على ابىء » ومن جوسي على مجوسي » کا 
قال ( وصابىء وحومي كذلك ) ولو أسقط لفظ صابىء لجاز فتكفي عنه لفظ 
كتابي » وهو منسوب إلى المم الذي هو الصابون محذف علامة المع » وتقبل 


— ۳0 - 


ع : - 3 و ## 3 5 
وترد من ذي مل على أخرى 2» و جوزت من نصراني عل 
صابىء » ومن صابىء عل چو دي 4 وهو على مجوسي » وكا الخلف 
في قتل ور ةة » وجازت من كتاببة في ملتها » 


> 5 5 : 0 
بولق عل وق :ف ربع ق و ي 
فوقہا أو دوتها فلا تحوز من نصراني على هودي ©» أو وثني ونحو ذلك > وقبل : 

a» e‏ - م 
يحوز كل ملة شرك على ملة شرك أخرى . 


( وجوازت من نصراني على صابىء ومن صابىء على هودي ) أن يشهد 
الببودي ( وهو على مجوي ) وبجومي على وثني > ووثني على جاحد» والحاصل 
آنا على هذا القول تجوز من أهل ملة على أهل ملة دونبها لاعلى ملة فوقباء کا مثل» 
فتجوز على أهل ملة دونها بواسطة من باب أو'لى مثل نصراني على هودي >2 أو 
على وثني أو جاحد > ولا تجوز من ملة فوقها بواسطة بالأو'لى کىېودي على 
نصراني » وكمجوسي على نصراني أو صابىء > ومن قال : الشرك كله ملة 
واد اجا اة کا هل خورف ( وكذا الخلف في قتل ) فقيل : يقاد 
كل مشرك في مثل من ملته فقط » وقبل : دقاد في مثله وفممن فوقه » وقبل : 
يقاد كل مشرك في الآخر على أن الشرك كله ملة واحدة ( وردة ) إن ارتد 
مشرك إلى ملة شرك فقمل : يقتل ولو ارتد إلى ملة فوقه كبهودىي ! 
النصارى إلى أن يسم > وقيل : يقتل إن ارتد إلى ممل دونه ككتابي ! 
بجوسي > أو إلى وثني يقتل أو يسل > لا إن ارتد إلى ملة فوقه كمرودي | 
النصارى . 


لبا سب لبا 


( وجازت من كتابية ) أو غيرها من ملل الشرك ( في ملتها ) أو في ملتتها 
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ودونها » أو فيها وما فوقا > أقوال > ( ومن مسم على كل )؛ وني « الآثر »: 
تجوز شهادة عدول كل ملة من الشرك على أهلبا > وإن اجتمع في شهادة ما ياذم 
أهل التوحمد والشرك مضت في جنب المشرك لا الموحّد » كموحد اشترى من 
جو سي عبد فادعاه مجوسي آخر وأحضر عليه بجوسمين جازت > ورجم الموحد 
على البائع بالثمن » وقيل : ثبت لاموحد ورجع المسرك المستحق بالثمن على بائعه 
لإتلافه إلى.الموحد من .حمث أن الموحد لا تحوز علمه شهادة المشرك» وإن اشترى 
مجومي عبداً من موحد وادعاه أحد وأشبد مجوسيين ل يقبلا لآن معناه برجم على 
الموحد » وإذا أقام موحد بيّنة من المسر كين > ومشرك بيّنة من الموحدين > 
فللذمي لأن بيّنته أعدل » وقبل : للموحد » أي لأن له شاهدين مع علو الإسلام 
على الكفر » ويبحث بأن شاهدي الإسلام يعلوان على شاهدي الكفر » وقيل : 
يتحاصان بعد إيانها » والصحبح عندي الأول > قال : وإن شبد لكل واحد 
أهل ملته فشهود الموحد أو'لى > وقيل : نصفان اه » والصحبح عندي الأول 
قال : ومن مات وأبواه ذمبان فقالا : مات كافراً وقال أولاده وهم موحدون : 
مات موحدا قبل قوم ولا برثه أنواء اه . 

والدي عندي استصحاب الأصل فلا يؤخذ بشهادة من ادعى انتقاله عن 
حاله » ولعل مراده أن حاله لا يعرف فكان الإسلام أوألى به فيعتبر الغالب في 
ذلك البلد عندي أو الأكثر المشر كون أو الموحدون . 

قال : وإن كان لمت إبنان موحد ومشسرك فادعى كل أنه على ملته وأقاما 
على ذلك بيانا والبينة لا تمل له وارثا سواهما فإنه يقضي بإرثه للموحد لعلو 
الإسلام ولثبوت الصلاة على مذا المست > وإن كان شهود المسم دذممين وسهود 


- 


ومن منکح على صداق لا نكاح » وقيل : عكسه › 


الذمي مساين جازت شبادتهم له وكان له الإرث » وقيل : إذا صح أن الأب 
كان ذمماً فالذمي أولى بإرثه إلا إن صح إسلامه » وإن كان مسلا أو ل يعلمحاله 
فالإسلام أولى به حتى يعم إن كان في دار الإسلام . 


قال بعض : وإن قالت الزوجة : مات الزوج مسلا » وقال أولاده : كافراً 
وصدقها أخوه وهو يدعي الإرث فلها لا لهم لأنه لو ترك إبنا كافراً وبنتأموحدة 
وأخا مسلا فقالت هي والأخ : مات مساما > والإبن : كافر ا فهو مسل أصلّي 
عليه » والقول قول المسم من الورثة أن المت كان مساماءولا نصدق الكافرمنهم» 
وكذا لا نجيز بيّنة كافرة على مسل ونجيز عليه البينة المامة » وإن كانت بينة كل 
منها مسامة أجّز'نا بينة المسم . 


أنه مات مسلا » ومسامان أنه مات بجوسيا فلا يازمه غير دية مسل تقبل شهادة 
الجوسيين على إسلامه لا على ضاربه . 


(و) جازت ( من منكح ) وهو ولي المرأة أو نائبه ( على صداق ) إذا صح 
النكاح بشبادة غيره » وذلك أن يشهد أن الصداق مفرض لها > وأنه كذا» 
وأنه عاجل أو مؤجل إلى كذا » لأنه تجوز شبادة الأقارب على ما يأتي 
والصداق ليس له فلا تجوز شهادة السد على صداق أمته إجماعا» وتحوز مننائيه » 
( لا نكاح ) وشروط النكاح كغيبة عامين » لآن عقد النكاح فمل للولي أوالسيد 
أو تإئبها فلا يشبد على فعله > ( وقيل ١‏ ) إنما يصح ( عكسه ) وهو أن يشهد من 
ذ كرتا على النكاح » وما يشرط عند العقد لا الصداق لأن النكاح أمر مطلوبمنه 


— ۱۳۸ - 
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قد وين احير ل رو و فل ترف . . ٠‏ 


بنظر فيه إلى إقراره كمن عليه دين » والصداق للمرأة وهو يلي أمرها فربما عاد 
إلبه نفعه أو حن" عليبيبا كنائب الولي ونائب السيد وكالولي > قبل : الصحيح 
الأول » وقبل : لا تجوز على الصداق ولا على النكاح وهو الصحبحعندي لعلتل_ 
الفريقين > ولقوله لث : « لا نكاح إلا بولي وشاهدين > وصداق » ''افإنهيدلله 
لأنه يتبادر منه أن الشاهدين غير الولى إلا إن تولى عقد الصداق غير المنكح > 
وليس المنكح أبا أو سيدا . ( وقد مر ) ذلك في باب الشهادة على النكاح » 
واقتصر الشيخ أبو زكرا في أواخر الباب الذي قبل استيداع الشهادة على 
القول بأنه تجوز من الأب على النكاح بمد أن ذكر القولين هنا وقي كتاب النكاح 
واكأنة احتارة.. 


(و) جازت ( من أجير لمستاجره ) لانه لا يد لمستأجره عليه ليس بينها 
إلا أن هذا يعمل وهذا يعطي أجرة العمل » والمطالبة بالأجرة دليل عدم تسلطه 
عليه » فليس كالمبد لا طالب السمد بالأجرة » وكالولد لا يطالبالآأب»(وقيل: 
ترد ) من الأجير لمستأجره لقوله نر في تمام الحديث : « ولا القانع من أل 
البيت »"' وقد مر في الإجارات » والقانم السائل في تذلل › والمراد به الأجير 
في الحديث لأنه لا خلو من تذلل > قلت : الذي عندي جواز شهادة الآجير 
لمستأجره إلا إن استأجر فوته مطلقاً وكان كواحد من أهل البيت بل كعبيد 
أهل البيت کا يدل له قوله ملت : من أهل البيت . 


. متفق عليه‎ )١( 


(؟) تقدم ذكره. 


ومو 


ومن زوجة أزوجبأ كعكسه ومن 3 لاخ وأم لولد » ومنه 
لابو به »> ومن جد لولد ولده الصغير إن كان أبوه حياً وللكبير 


وني « .الاثر » : القانم السائل المستطعم > وقيل : المنقطع إلى قوم مخدمهم 
فترد شهادته للتبمة في إرضاء أهل البيت وفي جر النفع إلى نفسه لآن التابعلأهل 
البيت ينتفع بما يصير إلمه و إلا ما كان في يد الأجير کا مر هذا عن « الديوان » > 
وكرهت من أحير لمستأجر » وجوزت »> وجازت من ء-امل إدا اخرهةرت 
الال منه . 


(و) جازت ( من زوجة لزوجها كعكسه ) ففي « الديوارن » : وشهادة 
الأزواج بعضهم على بعض جائزة و كذلك شهادة بعضهم لبعض جائزة » ( ومن 
اخ لأخ ) شقيق أو أبوي أو أمي ( وأم لولد ) ولو كانت من بحن في الملة وهي 
أقرب الناس إلى أن تحن لولدها لكن تجوز مع ذلك شهادتها له مالم تحن إلبه 
فا شهدت له به » فإذا اتهمت بالحنة له فبه وريبت ل تحز» و كذا غيرهاء(ومنه) 
أي من الولد ( لأبويه ) أببه وأمه ولو في نسب يرث به أبوه أو أمه لأنهلايدري 
الولد أنه وارث بعد أببه لذلك أم موروث » ( ومن جد لولد ولده ) وما فوقه 
من الأجداد وما دونه من الأولاد ( الصغير ) أو الجنون مطلقاً أو من الطفولية 
قولان ( إن كان أبوه حيأ ) وإلالم تحز لتنزل جده منزلة أبيه إن كان صغيرا أو 
مجنونا » وتجوز من جد تحته جد حي لولد الولد ولو صغيرا أويجنونا» (وللكبير) 
من ولد الولد وهو المالغ العاقل على ما مر ( مطلقأ ) حي أبوه أو مات »> كان 
جد دون الجد الشاهد أو م يكن > وأطلقوا في « الديوان » جواز شبادة الجد 
لابن ابنه . 


١4. 


ومن أب لولده في تعدية لا دية ولا في معاملة 


(و) جازت ( من أب لولده في تعدية ) يتعداها أحد على ولده ما يجحادا 
أو رجا أو تعزيراً أو نكال أو حد”! من الحدود أو حبسا أو أدبا ونحو ذلك مما 
(لا ) برجم فيه إلى مال مثل ( دية ) دية نفس الولد أو جرحه أو عضو أو 
حاسة أو نحو ذلك . ولوارث »2 وقمل : تجوز فما لا يأخذه الأب من غير كسب» 
وذلك بأن يشبد أن فلانا ضرب ولده وقد طلب ولده الشہادة لبخرج الحق من 
ضاربه أو للأرش أو للقصاص أو أراد أن يشهد له على ذلك > فإن شد م تصح 
لأنه إن شاء أخذ الأرش > وإن شاء ترك القصاص وأخذ الأرش بعد ممله إلى 
القصاص »2 وذلك أن للأب التصرف فى مال ابنه ولو أرشا] وله أخذه في قول 
كعنائه ( ولا في معاملة ) لآن مال الولد مطلقا لأببه في قول > وفيظاهر الحديث 
وإذا قلنا لا يحده وأن كلا”” أحى ماله إلا إن احتاج فكذلك أيض) لأن له 
الانتفاع اكلا ولباسا وسكنى ور كوبا ونحو ذلك مما ليس تلكا لرقبة الشيء 
والإدلال على ولده » ولآنه قد لا يطالب عا فوت کا مر البحث فى عله > وقيل : 
تجوز شهادته لولده أيضاً في الأموال التي ترجع للولد كجرح ومعاملة وصداق 
بنت عقد عليها غيره أو عقد علبها هو ولم يعقد الصداق لا فما يأخذه الأب كدية 
إلا إن كان لا برثها » مثل أن يستغرقها الددن » و كذا حمث لا يأخذ مثل أن 
یکون ولده ملو کا وبما يتعلق به الإرث إن كان الولد مشر كا > وقال بعضهم : 
هذا قول من يقول کل أحى بماله حتى الوالد وولده کا في الحديث » وأجازوا 
شهادة الأب ولو كان بحن في الل لولده إلا إن تين أنه حن إلمه فما شبد به 
واتهم » وذلك أنه ورد في الحديث لا تجوز شهادة ذي الحنة الحاء المهملة تمن 
5 فلا تقبل منه أقرب أو أجنب > وإن ل يحن قبلت منه ولو 
ما أو أباً . 


SE ا‎ 


وقي « الديوان » : شبادة القرابة بعضهم لبعض جائزة إلا شهادة الأب لإبنه 
فإها لا تجوز فما مجر إلمه منفعة أو يدفم عنه مضرة » واختلفوا في شهادة الب 
لابنه على ابنه فقال بعضهم : لا تجوز اه . والصحمح عندي الثاني إذا اعتبرنا أن 
الأب لآ يشهد لابنه على الأجنب »2 وذلك لآن المعتبر في ردها جلب منفعة لابنه 
9 اع Ss a E a‏ على ولده الآخر » وصاحب 
«.المناج » على الأول إذ قال:بلغنا أن الإمام المنى بن جمفر أجاز شهادة مدين 
زائدة على ولده غدانة لابنته ملىكة » قال : وأما أنا فآخذ ,هذا القول نحواز 
بادة الولد لولده على ولده » واقتصر المصنف بعد على الثاني > قالوا في «الديوان»: 
وشهادة القرابة كلهم بعضهم على بعض جائزة ؛ شهادة الأب على ابنه أو غيره من 
القراية وشبادة الجد لابن ابنه جائزة اه والإبنة في ذلك كله كالإين »> و كذلك 
ذكر الشبخ عامر في « الإيضاح » في السلم والصوم أن شهادة القرابةبعضهم لبعض 
جائزة »> وقي السؤالات م يعتبر أهل العراق في الشبادة إلا الرضى والعدالة فإذا 
وجد أجازت يعني ولو على أب لولده في مال . 


وقي « المنهاج » : شهادة الولد لأببه وأمه وأخمه وجده وجدته وامرأته 
جائزة 'وتحوز من بعضهم لبعض» كذا يوجد عن جابر بن زيد وأبيعبيدة والريسم 
رحمهم الله إلا الوالد لا تجوز شهادته لولده فبا بجر إلمه مالا أو يدفع عنه مغرما»ء 
ولده إلا برأيه أي ولو بإرث ولايحوز حله ولا عطمته ولا همته » ولا يحوزلهمنه 
شيء لقوله تر : « كل” أولى بماله » فالوالد وغيره في مال ولده واو ار 
شريح شبادة الأب لولده والزوج للمرأة» قال : ومن يشهد لما إلا أبوهاوزوجباء 
ويجوز حك الأب لابنه فما أزاله الإبن إلى غيره والنكاح ورضى المرأة والرضاع 


كد 


وتز كته وتزكمة شهوده فا لا جر إلنه مالا على ما مر » وكذا يشهد لابه 
وز کبه أو بزع عدو له » وقيل : لا يزى الاب شېوداً لولده وز که عليهم > 
والض-ابط كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز تزكيته ان شېد له » وکل من 
لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تز کته لمن شېد عليه . 

ومئعت المالكنة شبادة الإبن لابن والمكس > وشبادة الإنسان لزوج أم-ه 
وعكسه » والرجل لوالد زوجتة أو لزوجة أيه والاء للولد والولد للام والوصي 
محجوره > والمدين لمن عليه الدين » والخصم والمدو عليه > وذلك كله للتهمة » 
قال العاصمي : 


والات لابنه وعككسه منم وف ابن زوجة وعکس ذا تبع 

ووالد الروضة أو روصضة ات وحمما التبمة حالما غلب 

كحالة العمدو والظنين والخصم والوصي والعدين 

والعمل على ما قرره أصحابنا رحمهمالله » ومذهبنا جواز اجتاع الآب والولد 
في شهادة واحدة وهو الصحمح عند غيرنا » قال العاصمي : 

وساغ أن يشبد الإن في حل مع أببه ونه حرى العمل 

ونا اصبغ من المالكية ¢ ووحېه أن سبادتها كشبادة عدل واحد لان 
كلا منہا برغب في موافقة الآخر کا ردت سهادة کل للآخر 6 واقتصر خليل 
على هذا » و كذا اختلفوا في شهادة كل على شبادة صاحبه » وكل” على حم 
صاحبه > ووقع التزاع في شهادة الإبن مع أببه بين يحمى السراج وعيد الر حمن 


Es‏ يت 


وعلى تفليس » إن احتاج ا ل 


وطلاق ومراجعة وعتق بعد رق 


امميدي > فأف السراج بقول خليل » والميدي بقول ابن عاصم > حتق رفع 
الأمر إلى السلطان أحمد في فاس الجديد واجتمعا بين يديه » فرجحت الماعة 
قول ابن عاصم > وكان السراج بقف مع لفظ خلبل وما به الفتوى ولا يتعداه 
بوجه » وكان القاضي الحبدي لا يقف مع ذلك لعامه بالصناعة وتدربه > ( و ) 
جازت شهادة الأب لابنه ( على تفليس ) تفليس ابنه المذكور ( إن احتاج ) 
ذلك الإن ( للنفقة ) وينفقه جد ذلك الآب أو ابن الإبن ارود لانت وم 
يرئه مع ذلك الأب كولد » و كذا إن لزمت ولده نفقة من بعض الوجوه فشبد 
له والده أنه مفلس فإنها جائزة على القول المقدم عو و نياج د غر شېادته 
لابنه في كل شيء » لا على قول من قال : إذا دفم عن ولده مغرما أو جر" له نفعا 
م تحز > فمنفق الولد زوجته نفقة المفلس > و كذا أزواجه . 


( وفي تبليغ خلافة ) عند الحا م بأن شد الأب عند الحا م أن ولده خليفة 
لفلان » و كذا أن موشهد أنه و كمل فلان أو مأموره أو أن يشبد أن فلانا خلمفة 
لولده أو و كيله أو مأموره » ولو كان الأب هو الذي استخلف فلانا أو أمره أو 
وكله على ولده » ( وعلى نكاح ) وتسر ( وطلاق ) وظهار وإيلام وتحريم 
وفداء (ومراجعة ) شبد بذلك لابنه أنه فعله أو لابنته e‏ 
ذلك » وذلك لان شهادته لولده في ذلك » ولو رجعت إلى مال لا تثدت له ماله 
لآن ما برثه الولد من زوجته مثلا لا يأخذه الأب » ولم يعتبروا أن له أن ينتفم 
من مال ولده مطلقا ولو من إرث كأ كل في بطنه » وسكن ولاس ور كوب 
( وعتئق بعد رق ) بأن تكون بنته أو ابنه ملو كا لأحد فيشهد له بأن مالكه 


ست 


وترد منه له على آخر » وإن تحملبا مشرك أو طفل أو مملوك في 
وصفه وأقامها بعد زواله قبلت منه » ولا صما شاهد 


أعتقه أو ديّره أو كاتمه أو فعل به موجب عت من فعل أو قول أو أنه اشتراه: 
من يعتق به ( وترد منه ) أي من الأب ( له ) أي لولده ( على ) ولد ( آخر ) 
له > وقيل : تقبل كا مر" وهو الختار في « المنباج » و « التاج » . ووجمه أنه في 
ذلك كالمصنف إذ شبد لاحدهما على الآخر » وكلاها ولدد » فتمعد التهمة إذ کا 
يأخذ من هذا ماله بأخذ من ذاك . 


( وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه) أي في حال أنه مشرك 
أو طفل أو ملوك » فالوصف : الإشراك والطفولية والعبودية ( وأقامها ) أي 
أداها ( بعد زواله ) أي زوال الوصف بأن أسلم المشرك أو بلغ الطفل أو عتى 
السد ( 'قبلت منه ) > و كتا إن تحملها منافق ثم تاب > وإن أقاموها قبل زوال 
الوصف فرت لأجل الوصف ثم زال فلا تقبل منهم بعد لأن القاضي قد 
رها » وقمل : تقبل . 


قالوا رحمهم الله في « الديوان » : والأطفال إذا كانت فيهم الشهادة قبلغوا 
فإنهم يشبدون بها » و كذلك ما عرف المجنون قبل زوال عقله فإنه يشبد بها إذا 
أفاق من جنونه » وإذا شهد الأطفال بها في حال الطفولية فردهم الحا م ثم بلغوا 
فلا يشبدون بها بعد ذلك > ومنهم من يقول : إن لم بردم إلا من أجل الطفولية 
فإنهم يشبدون بها إذا بلغوا »> و كذلك الجنون على هذا الحال > وأما العبيد إذا 
كانت فبهم الشهادة في حال عبوديتهم » أو المسر کون في حال شر کہم » فعتق 
العبيد أو ود المشر کون فإنهم یشہدون بها بعد ذلك اه . ( ولا يقيمها شاهد 


) ٠١  ليثلا-‎ ١١ج‎ ( — 1¢ - 


مرتين إن لم تكن مما يجزي فيه الخبر 


مرتين ) أو أكثر ( إن لم تكن مما يحزي فيه الخبر ) لثلا يأخذ صاحب الحق حقه 
مرتين أو أكثر إلا إن احتاج صاحبہا لآدائما عند الحام مرتين أو أكثر بحيث 
بعل الحا ك أنها واحدة > وأن الحق واحد »> وذلك بأن ينسى الحام شهادته أو 
بعضبا أو أشكل أو أراد أن يتحققها فبدعوه لنكرر ما » وف معنى أدائها 
إعادتها لكاتب آخر بعد مأ كتبها كاتب » أو إعادتها لكاتبما الأول إلا أن يعم 
أن الأول یصحح بتكريرها كتابته الأولى لا يستأنف كتابا آخر أو رآه مزق 
الأول أو فسد بحبث لا ينتفع بما كتب فيه» و كذا الكاتب لا يجوز له أن يكتبها 
بعد ما كتبها أولاً هو أو غيره » إلا إن تحقق زوال الكتابة الأولى أو فسادها 
يحيث لا ينتفع بها . 


وني « الديوان » : لا يعمد الشبود الشهادة الى شهدوا بها عند الماك الذي 
شهدوا عنده ولا عند غيره > ولا يجوازهم الما ك أيضا إلا ني النسب والنكاح 
والطلاى والمتى والموت والخلافة ¢ ولا بعددوا الشهادة في غير مذه المعاني 
سواء” في ذلك بطلت شهادتهم » أو ردم الحام بعد ما شهدوا » وإن بطلت 
شهادتهم في المعاني التي دعبدون فمها الشهادة فلا يشهدوا اليد دلت اراس 
كانت للمدعي شهادة في جماعة رجال فا رد اثنان إلى عشرة أو أكثر من ذلك 
فإنه إن سهد بها منهم اثنان فبطلت شبادتهم أو ردم الحا م فإنه يزيد غيرهم مام 
يأت على آخرم . 

قال بعض في حاشية أحكام أبي زكرياء رحمهم الله : ل أر نصاً في ذلك > 
ادعى ضباعہا » فإن وجدت فالعمل عليها » وإلا فبذه تقوم مقامها » ولا أدري 


45ت 


أبتص” فعلوا ذلك أم برأهم » والل أعل » فلبحرر ؛ وعند قومنا خلاف 
وتفصمل > قال ممارة في شرح قول ابن عاصم : 


ومابه قد وقعت شباده وطلب العود فلا إعاده 


ما نصه : يعني إذا شهد الشاهد حى > وتحمل الشهادة وكتيها في رمم » ثم 
جاء صاحب الحق وطلب منه إعادة الشبادة » إما أن يكتب له بذلك را 
آخر ازعمه ضياع الرسم الأول » أو طلب منه أداء الشبادة عند القاضي من غير 
كتاب فإنه لا يحببه الخ اه » وام كلام ميارة : لما يخشى في ذلك من تككرار 
الحى على المشبود عله بذلك > وهذا ظاهر إذا كتب عليه رمما ثانا » و كذا إن 
أدّى وحك على المشهود عليه ثم ظهر الرسم الذي كتب له أوالآ » فقوله : وطلب 
العود » يشمل الكتابة والآداء » قال الشارح : ولكن لا بد أن تكون الشهادة 
التي ينع من إعادتها ها تتضمن حقا يتكرر بإعادتها » قال ابن حبيب عن ابن 
الملجشون : فيمن أشہد في كتاب على حتى ثم ذكر أنه ضاع وسال الشهود أت 
يشبدوا ما حفظوا فلا يشهدوا » وإن كانوا حافظين با فىه خوف أن يكون قد 
اقتضى وعا الكتاب »> فإن جبلوا وشبدوا بذلك قضى به . 


وقال مطرف : بل دشبدون ا حفظوا إذا كان الطالب مأمونا > وإن م 
يكن مأموناً فقول ابن الماجشون أحب إل" > ولم يتعرض الشيخ لحك ما إذا 
جبل الشهود وأعادوا الشهادة لأنه لإ يقصد استيفاء النقل » ولا لقول مطرف 
لنذور المأمون بل اقتصر على ما يازم الموثق من التجفظ اه كلام الشارح . 2 ` 

وفي الفصل الأول من باب‌الخامس عشر من الفائق لسيدي أحمد الونشريسي : 


a جر‎ 


إذا أدى الشاهد شہادته عند القاضي فلا يازمه أداء ثان عند ذلك القاضي ولا 
عند غيره إذا أدى على نص الرمم » وفي اثناء جواب سيدي عبد الله العَبّدوسي 
مانصه : ولا يازم الشاهد أن يؤدي شبادته مرتين إذ ذاك إضرار به > والله 
تعالى يقول : ف ولا يضار" كاتب ولا شبيد # *'' نقله في السفر الخامس في نوازل 
الشهادة » وإلى هذه المسألة بوجبمها إعادة الكتابة والآداء على المشبور وقول 
مطرف أشار سيدي على الزقّاق بقوله في قصبدته اللامية : 


ومن يبت تکرار كتبك رسمه لزعم ضاع أو داء فاهملا 


تقدم أن هذا فيا يحشى فيه منتكرار الحى علىالمشبود علىه » وذلك كالديئن 
والوصمة والكتابة » وفى ذلك ما وجدت فى خط بعض شوخنا : 


دين وصية كتابة دما منع انتساخ رسمها قد علا 


وصورة الدماء أن يشبدوا في وثمقة أن فلاناً جرح فلانا حائفة > فإدا نسخ 
الرمم توم أنه جرحه جائفتين ونحو ذلك » اه كلام مبارة » وأراد بالشارح 
شارحا آخر قبله » وأما ما يحزي فيه الخير أو لا يتعدد كالشهادة على الملال 
والعتق والتدبير » و كذا الكتابة عندة لأنما لا تتكرر » لآن المكاتب حر عندنا 
ولولم يقض ما عليه > وإنما مشل بها مبارة على مذهيه من أنه عبد ما م بقضص 


. ٠۸۲ سورة البقرة:‎ )١( 


— ۱۸ - 


وازمت سامعها » وإن لم يدع ا & ل a‏ بن 


فأمكن عندم تحديد المكاتبة» ( ولزمت ) أي الشهادة » أي ازم تحملها وأداءها 
( سامعها » وإن لم يدع ها )» وإذا ممما ولم یدع لها ولم يستشهد فشهادته شهادة 
السماع وهي جائزة عند بعض منا سواء عل المشهود عليه بسماعه أو' لا » لكن 
إن ل يأمره الشاهد حال الإقرار» ففي الشهادة علىالصوت المفبوم الذي لا يلتبس 
بصوت الغير خلاف عندنا . 


واختلف قومنا في شهادة السماع » فشدد بعضهم فيا » وجمهور أصحابنا على 
جواز شهادة السماع کا دل عليه كلام « الديران » إذ قالوا فيه بالجواز مستدلين 
يحديث : خير الشبود » ثم قالوا : وقال بعضهم : السمع ليس بشبادة إلا إن 
استشهدوا » وأجازها الماصمي حمث قال : 


بشرط أن يستوعب الكلاما من لمر“ المداء والتاما 


أي يحضر في كلامها فى تفس المسألة كله» لأنه قد يكون قىل سماعه أو بعده 
كلام يبطله » وأما في عرف قومنا فشبادة السماع كا قال ابن عرفة : شهادة 
السماع لقب لما يصرح الشاهد فه باستناد شهادته لسماع من غير معين > فخرج 
بقوله : من غير معين شهادة البت والنقل » قال ممارة منهم : وتفسير سهادة 
السماع أن يشهد اثنان أو أربعة على الإختلاف فيذلك أنهم ل يزالوا يسمءون مثلاً 
أن هذه الدار صدقة على بني فلان» أو على فلان أو أن فلانا مولى فلان قد تواطأ 
ذلك و كثر سماعه حتى لا یدرون ولا يحفظون من سمعوه من كثرة ما مععوه من 


— ۱44 


أهل المدل وغيرهم » ول يقولوا : “معنا من فلان وفلان لأن هذا شهادة أو نهل 
وشبادة السماع عندهم هي الشهرة وستأتي » ولبست هي الشبرة عندنا . 


وعن مالك : إن سمع رجل رجلا يطلتى زوجته أو يقذف رجلا فليشهد 
بذلك > وإن م يشهده > وعلمه أن مخبر بذلك من له الشهادة » ويشهد في الحدود 
يما ممع إن كان معه غيره » فقد يقول المقذوف : كذبت ل يقذفني إنما عرضت 
أنت بقذفي فيطلب عليه الحد »> وجعل ابن الحاجب من موانع الشهادة الحرص 
علمها كالختفي لمحملبا > ولا بلست الاختفاء بالفضلاء والعقلاء لتحمّلها » وينبغي 
التنوةه ه عن ذلك» ومن أجازها ل يعد ذلك حرصا على تحسّلها»وشرط من أجازها 
أن لا يكون المشهود عليه ضعيفا أو خدوعا أو خائفا » وعندي : أنه لا تجوز 
شهادة الحتفي > لأنه ليس على يقين من المتكم > وقد يقول الإنسان لصاحبه : 
ماذا عليك إن جت بكذا » فيقول : لك على » أو عندي كذا » فيسمع 
الحتفي قوله : لك علي كذا » أو لك عندي كذا دون كلام الأول > وة براه 
وبرى شفتيه حال التكل وهو مختف كمن ينظر من وراء الباب من خلاله . 


وفي « الآثر » : وجوزت شبادة سامع لمن يشبد على نفسه أو يقر" با عليه 
عند أحد وإن ل يشهده » وشهادة عن شهادة على ذلك > وليس لأحد أن يشبد 
عن شهادة غيره إلا إن أشبده » وقبل : إذا سمعه يشهد فعليه أن يشبد وإن م 
يشهده » و كذا إن أقر” بما عليه عند الحام » واختلف فيه إذا أقر” به عند غيره 
أو من غير أن يشهد به على نفسه » فقيل : هو إقرار ثابت عليه > وقيل : لا » 
وإن قال : ممعته يقر أو بقول أو أقر” عندي أن عليه لفلان كذا » ففي قبول 
شبادته خلاف» وإن قال: ما أسْهدني وإنما سمعته يقر" خيف عليه الإثم والضمان» 
وعند من يحعلبا شهادة ولو حا كنا أجزته التوبة . 


— (0+ — ` 


وحرم کتمہا والزأور بها » وشاهد الزور قاتل ثلاثة 


( وحرم كتمها والزور بها ) أي الیل بها عن الحى > بأن يقول كا م يكن 
وهو مقرون بالشرك » و کتمہا كالزور بها ع قال الله تعالى : # ولا تكتموا 
الشهادة » الخ 2١'‏ > والکتم ما والزأور بها كبيرتان . قالوا ‏ رحمهم الله في 
« الديوان »: قال الله تبارك وتعالى  :‏ فاجتنبوا الر "جس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزورج'"أ» وذكروا - واه أعم - أن أعظم الكبائر الشرك بالله وعقوق 
الرالدين وقول الزور » ( و ) قبل » أي قال بعضبم : ( شاد الزور قاتل 
ثلاثة ) :فقتل نفسه »> أي أهلكها بالزور إذ تعرض ها بغضب الله والعذاب الداتم 
وقتل الذي شبد له بالزور » أي أهلكه * إذ أعانه على الكبيرة وإن لم يعم 
المشهود له بأنها زور فقتله إياه أنه أكله الحرام المجبول » وقتل الذي شهد عليه 
أي أضر“ه مضرةة دنوية تؤ!-ه بنع حقه > فالقتل في المواضع الثلاثة جاز عن 
الإيلام الشديد » ولا يحل لأحد أن يكم شهادة كانت عنده » لان الله عز وجل 
بقول : ل ولا تكتموا الشهادة # ' الآية .. وعنه لتر : « ألا أنبئك بأ كبر 
الكبائر الإشراك بالله وعقوى الوالدين » وكان متكا فجلس ثم قال : وقول 
الزور ورفع بها صوته » ““ » وكاتم الشهادة كشاهد زور > ومن استشهد وجمل 
إصبعيه في أذنيه لثلا يسمعها » فإن كان في الجلس غيره من يثبت الحتى بشمادته 
سل من الإثم وإلا أثم ولا خمان عليه في الحم » وكان كالكاتم »> وتترك ولاته 
ديرا مته ن نتو ولا تصح توبته إلا. بالغرم > وإن لم يدع في الحلس ثلاثا 


؛ ) منفى عليه ( بلفظ فجلس بدل فاحتبى ) . 


ب و١6١1‏ 


فصاعداً م يازمه ما لزم من دعي ولو أساء » ولا نقول : إنه آثم ولا غارم > 
وروي عن الني لر أنه قال : « كاتم الشهادة كشاهد زور سا کت عن الحق 
کناطق بالناطل » > ومن كتم شهادة كانت عنده حت تلف الدي به الشہادة فبو 
ضامن » وإن كانت فيه الشهادة ول يطلبه إلا من استشهده بها أولاً حت تلف 
الملل وقد عم يها صاحب الحق أنها كانت عنده فليس عليه من الضمان شيء > 
وأما إن یع صاحب الحق انها كانت عنده فإنه يخيره بأنه قد کارت عنده 
ماينفعه » وإن لم يخبره حتى تلف ال ال فمو كاتم الشبادة وهو ضامن » 
قال الغرناطي : 


أي يغرم ما أتلف بشهادته » ولا شيء إذا رجع قبل الحم لارن عقوبته 
توجب الخوف » فلا برجم شاهد عن شبادة باطل أو شك إذا أراد التوبة » وإن 
رجع بعد الحم واعتذر بالنسان أو غيره فلا يضرب ولا حيس » وف الضضارنف 
خلاف > الصحيح الفمان » وإذا زور ورجم قبل الحد في الزنى فإنه يمحد حد 
القذف »> وعن المغيرة عن أبى ذؤبب أن رسول الله لړ قال في شاهد رجع عن 
شهادته بعد الحم بها : تحني شهادته الأولى لأهلها والأخيرة باطلة » وإن رجم 
شاهد يموت بعد الحكم به وبع ماله وذ کر ما يعذر به فله من ماله ما وجد 
ومن ما بيم » وإن ل يذ كر مايعذر به رجم المال حمث كان » وإن شهدوا 
بالزنى فرجم فوجد بجبوباً» فقيل : لا َد بقذف لآنه لا حد على قائل مجبوب 
با زاني » كذا قال قومنا » وينبغي للقاضي إذا أراد الشبود أن يشبدوا عنده أن 
يخوفهم عقوية الله في الدارين جميعا . 


— 0۲ = 


وذكروا عن 'شريح قاضي عر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا أتاه الشهود 
قال لما : إني اتقبي بكا فاتقبا » وشاهد الزور كافر » أي كفر نفاق > ولا يعذر 
يحبالة التحرم في ذلك > وينبغي للقاضي إذا ظبر عنده شاهد الزور أن يشهره 
في ذلك المنزل > ويحذر الناس منه » وذكر في الكتاب أن شاهد الزو يسحم 
وجبه ويطاف به > وقيل : يعذره ا لممحا ك > وقيل : إنه ينكل > وذ كر عن 
شريح ‏ والله أعم ‏ أنه إذا ظبر عنده شاهد الزور بعث به إلى سوقه إن كان له 
سوق > أو إلى منزله إن كان غير ذي سوق © فبقول رسوله للناس : إن شرعاً 
يقرىء لك السلام ويقول لك : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذاروا 
الناس منه . 

قبل : يحلد شاهد الزور ويطاف به ويطال حبسه حت يحدث توبة > وقيل : 
يبعث دالعا لسانه كالكلب » و كتب عر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد زور 
أن اجملدوه أربعين جلدة > ويحلق رأسه ويطاف يه ويطال سجنه > وفي 
« مدونة » مالك : يضرب بقدر ما براه الإمام ولا يطاف به في الجالس > قال 
ابن القاسم : بريد مجالس المسجد الأعظم اه . ولا توبة له حتى يغرم ما أتلف » 
وإن أخذ رشوة على الزور فليردها » وفى الحل منه فما خلاف > ومن شهد عليه 
زور وقد عم به » فقيل : إنه خر في أخذ العوض من مال الشاهدين أو من 
المشبود له » ولا خلاف في الأخذ منه وثبت فمه) » وهذا إن قدر على أخذه 
سرا » وإن تعمّد رجلان شهادة الزور على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا أو أنه 
أعتى جاريته فلانة فقضى بشهادتها ل يحز لأحدهما أن يتزوجبا > وكذا من شبد 


0 


لرجل بمال زوراً فحک له به فلا يحل له اکل من يد الرجل لقوله تعالى : $ ولا 
تأكلوا أموالك بين بالباطل وتنْد'لوا بها إلى الحكام لتا كلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون # ٠‏ . 

قال ابن حبوب : من شېد بزور مع شاهدين أو شهود فحک بهم معا ثم أقر 
بفعله ذلا ضمان علبه لهام الحم بغيره » وإن حك به وتأخر معه خمن النصف > 
وقمل : الكل » ولا تجوز التقبة في سهادة الزور لآنما فمل > ومن سهد بالملال 
زوراً أده الإماغ بقدر ما يرى ر داعا له ولغيره > ومن بان له خطأ شېادته أو 
غلطه بعد الحم فعلءه الغرم لوارث المحكوم عليه إن مات » ولا توبة إلابه»6 
وقمل : إن أخلّةة دو الى ات 


وني المرتشي على الزور شدة ولا توبة إلا بالرد عند الأكثر > ومن عنده شهادة 
على من يخاف منه وإن على ماله » فقيل : ذلك عذر حتى يأمن » وقمل : لا عذر 
له > واختير الأول لآنه ليس من الفعل والتقمة لا تجوز فمه » وكذا إن كان 
من له الحق جائراً » ويخاف الشاهد على المشبود علمه أن يضره > فإن كان بودها 
إلى عادل فلا يعذر في ترك أدائها وإن كان يودها إلى جائر جاز له اداؤها وازمه 
فإن جار فعليه وإن عدل فله > وقيل : لا إذا ‏ يأمنه على المشمود له » فإذا أمنه 
ولم يظبر عليه باطلاً ولم يعم منه كان له ذلك وعلمه إذا لم يكن دالا له ومعينا له 
على ظامه » وقبل : ليس له » ولا عليه أداء الشهادة إلا حمث يقام بالعدل ويظبر 
أحكامه » وقمل : يشهد > والله حفظه . 


)١(‏ سورة المقرة : لمهلاء 
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ومن رايبا بعد تحملبا فبل يشبد بها کا عل أو لا؟ أو يشبد ويخبر 
الريبة وهو الأحوط ؛ ولا يحم با ؟ أقوال › 


( ومن رابها بعد تحملها ) مثل أن يتحملها » ثم راب أا على ربا أو على 
حرام أو شببة » وينفم إلى ذلك أيضا ما يأتي عن عشي الأحكام من أن المراد 
تحقبق البعض وتردده في البعض بوجه من الوجوه » أو أن ماله مريب عنده » 
والمعاملة فقد دخل فى العقدة بالمماملة » أو أن صاحبها قد أخذ حقه > ( فهل 
يشهد بها كا عام ) لأن ذلك شببة عارضة عرضت له بعد تحمل الشهادة » فلو 
تبين ذلك قبل التحمل أو بعده أو رابها قبل التحمل لم يحز له أداوٌها ( أو' لا ) 
يشبد بها لأجل الريبة الآ تة قبل الفراغ من الأمر لأن الريبة تحتنب ؟ ولا يتعمد 
الدخول فما » قال الله تعالى : ل ولا “تقلف'ما ليس لك به عللم # ١‏ »> فإن 
شاء صاحب الشادة أشُبد غيره . 


( أو يشهد ) أداء لحى التحمل بلا ريبة » وإنما عرضت بعد التحمل ( ويخبر 
بالريبة ) أداء لحتى ارتيابه ونصحا لنفسه وللحا ؟ > ولو ام يكن الحا ک یام لان 
يمذر فوا لا يدرك بالمل ( وهو الأحوط ) » فعلى القول الأول بقع الحم بها لآنه 
يشبد ولا يخبر بالريبة > وعلى الثاني لا يقم الحم بهالأنه لا يؤدها » ( و ) على 
الثالك ( لا يحم بها؟ ) أيضا لآنه يخبر الحا م بارتبابه فيها؟ ( أقوال) ويأتي كلام 
في الكتاب الاخير على ذلك إن شاء الله عند قوله : باب تازم الحقوق في الحرام 
امجبول » وتفسير الريب با ذكرته هو مراد المصنف وأبي زكرياء واف أعلم » 
و اول فول الحشي الشبخ عمد على أبي ز كرياء كأنه أراد أن الشاهد تحقق 


Î : سورة الإسراء‎ )١( 
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البعض وتردد فى الزائد فيشهد مما تحقق ويترك الزائد المشكوك فيه > ومذه: 
الصورة جوزها ني « الديوان » حبث قال : وإن أيقنوا بعض الدبن ولم يوقنوا 
ببعض آخر فإنهم يشهدون مما تبن الهم من ذلك وأيقنوه » ولعل الأقوال الثلاثة 
التى ذكرها المصنف يعني أبي ز كرياء في مثل هذه الصورة » وأمالو ارتاب 
الشاهد في شبادته بحيث ل يتحقق منها شيا فينيفي أن لا يحري فيها خلاف . 


وقد جزم في « الديوان » بعدم جوازها حيث قال : ولا يجوز للشهود أرنف 
يشبدوا إلا كا أخذوا الشبادة » وإن تشا كل مقدار الدين أو من أي جنس كان 
أو تشا كل عليهم طول الأجل أو ما أشبه هذه فلا يشبدون ولا يشتغلون بقول 
الخصم في ذلك دون الآخر > و كذلك قول الشبود فما بينم لا يشتغلون بقوهم > 
ومنهم من يقول : يقتدي ببعضهم ببعض في ذلك » وإن أيقنوا ببعض الدين 
وتشا كل عليهم البعض الآخر فإنهم يشهدون با تبين هم من ذلك > أقول ظاهر 
القرآن يدل علىالقول الثاني» قال الببضاوي في قوله تعالى: ل أن “تضل” إحداها 
فتذ كر إحداها الأخرى # علة اعتبار العدد » أي لأجل أن إحداهما إن ضلت 
الشهادة بأن نسيتها ذ كرتا الأخرى الخ واش أعل » ثم ظاهر” أن الآية في اعتبار 
العدد في النساء أعني في كون المرأتين بمنزلة رجل واحد فلا تدل الآية على ما نحن 
فيه والله أعل اه كلام الشيخ عمد . 

وفي « التاج » : إن نسي وذككره من لا يشك في قوله كره له أن يشبد حق 
يتذكر بنفسه > قلت : إن ذكره غيره فرجع إلبه ما عامه قبل أدى > وأما أن 
يقلده فبا قال ويتبعه فلا » وإذا شهد الشبود بح كدين وم محققوا مقداره أو 
عدده » نمذهبنا إلغاء تلك الشهادة وتحلمف انكر » وهو قول لالك > وله قول 


ل ۱۵۷ — 


وإن ارتدً متحملبا أو نافق ثم تاب » قبلت منه › 5 


آخر » وهو أن يكلف المدعى عليه أن يقر ا في ذمته ويحلف ما بقي شيء › 
فإن ل يقر أو' أقر ول حلف كلف المدعي أن يعين ماله عليه ويحلف عليه > 
وإن امتنع من التعبين أو عمّن وامتنع عن الممين بطل حقه » وذلك إذا كانت 
المطالبة عا في الذمة » فإن كانت يمسن كدار فلا تكليف بالتعبين ولا سجن » 
قال الماصمي : 


ومن يطالب حى بدا 
مالك عنه به قولان 
إلغاؤها كأنبا ل تذكر 
أو يلزم المطلوب أن يقرا 
بمد يينه وإن تجنبا 
كلف من يطلمه التعيينا 
وإن أبى وقال: لست أعرف 
وماعلى المطلوب تعمين إذا 


ول يحقق عند ذاك العددا 
الحم فى ذلك مينيان 
وتدفع الدعوى ينن انكر 
ثم يودي ما به أقر"ا 
تعمنا اله ولو حلفا أبى 
وهو له إن عمل اليمينا 
بطل حقه وذاك الأعرف 
ما شېدوا فيأصل ملك هكذا 


أي / يعبنوا قدره > ( وإن ارتد متحملها ) بمد تحملبا » ( أو نافق مم تاب 
قلبلت منه ) إن ل يؤدها حت تاب أو أداها ول ينعقد الحك لأمرها > وأما إن 
أدّاها فردت لنفاقه أو ارتداده فلا تقبل عنه بعد ذلك إن تاب لأنها قد بطلت 
بالرد » وقبل : تقبل إن ردت لنفاقه أو ردته فقط والخلاف في المذهب »2 و كذا 
عند المالكية » وعلى المنم مطلقا الغرناطي > إذ قال : 


ورمن الآداء لا التحمل ع اعتباره لمقص جلي 


0۷ا — 


يعني أنه يعتبر حال الآداء لوجه ظاهر يقتضي ذلك ©» وهو أن فائدتها تظبر 
بالأداء » فإن لم تۇد“ فبي كالعدم » فاعتير زمان الأداء زمان التحمل» فتقمل من 
تحملها فنافق أو ارتد ثم تاب أو بلغ تحملها وبلغ أو أعتى فأداها » فإن حدث 
مانم وزال فأد”اها جاز » وقال بعض المالكية : كل من ردت شہادته لمانم ) 
تقبل عند زواله » وقال بعضهم : تقبل ولو ردت إذا زال المانم» لآن ردها فتاً 
لاحهعح» والآداء هو إعلام الشاهد الحا م بشبادته فها يحل له العم عا 
شبد به. 


( ومن أقر” لأحد أنه باع ) شيئاً ( معلوما من ماله ) بأن قال : بعت كذا 
و كذا ما يعلمه السامع بالبت أو بالصفة لإنسان ( معيّن أو وهبه له ) أو أصدقه 
لفلانة أو لسمد الأمة أو رهنه أو أكراه أو أعاره أو أخذه بالشفعة أو أخذه ثا 
الشفعة أو تنا لما باع أو أقرضهأو قبض قرضه أو أسامه أو أخذه في السل أو نحو 
ذلك من المعاملات وغيرها مما يصح الإقرار به ( على وجه جاز الإقرار معه )“ 
الجلةنعت لوجه لا علىوجه لا جوز معهالإقرار كال كراهوالحجر والتفلدسوسكر 
ونوم ( شهد ) الضمير المستتر عائد إلى أحد من قوله > ومن أقر لأحد ( له ) 
الضمير عائد إلى معلوم من قوله لمعلوم ( به ) الضمير عائد إلى معلوما من قوله : 
باع معلوما ( على امقر ) » بكسر القاف » ( إن جحد ) ما أقر” به ولو م 
يعابن الحوز والقبول في المبة أو غيرهاء لأن الإقرار بذلك فرع القبول والحوز > 
ويتبادران منه > بل ولو لم يتحقى القبول والحوز ول يوجدا على قول من قال : 
إن من أخرج ذلك من ملكه لا خبار له > بل الخبار للمخرج إلبه فقط يقبل أو 


ره١‏ الم 


وكذا مقر لأحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشبد للبائع 


برد » واستظبر الحشي أبو ستنة أنه لا يحم بذلك حح يثيت القبول والقبض 
عند بعض > وإن أقر بالإخراج من ملكه مع قبول الخرج إليه وقبضه حك يلا 
إشكال کا وقم حربة أن ركلا وهب لأولاذه و کت ببده أنه وهب لمم كذا 
وقباوه وقبضوا فحكوا بازوميبا لآن ذلك إقرار منه بأنه وهب وأنهم قبلوا 
وقبضوا لا من قبيل شهبادة المرء على ما وهب أو باع لآنها تمنع إذا شبد لمن خرج 
ذلك إليه على غيره . 

(وكذا مقر لأحد بششراء ) شيء ( معلوم من فلان بكذا من من يشهد للبائع 
بالثمون عليه إن جحد ) ذلك المقر” ما افر به» وذلك من شهادة السماع لانه شهد 
وم يدع للشهادة وم يستشهد وهي جائزة » وسواء في ذلك اعترف بثبوت الأمر 
من الجانبين أو بشبوته من جانبه »ففي هذه الصورة يخبر المشهود له لمقبل أو برد» 
وشهادة السماع إما باختفاء » وقد تقدام الكلام عليها > وهي أقسام يختفي بأمر 
المشهود له وعامه أو بلا عم منه أو بعامه بلا أمر منه > وإمأبظمور وحضور ©» 
فإذا عم بشهادته أو بشهادة غير السماع ذو الحق ونسيها أو غلط بها › وعم 
الشاهد بذلك أو لم يقدر ذو الحق على استشپاده أو ل يبلغ ذو الحى اء فلا يحوز 
للشاهد أن يسكتيل يقول لذي الح أو نائبه أو للقاضي أنلفلان عندي مافعة» 
فبقول : أخبر بها فبخبر . 


وهكذا ينبغي أن يقدم تهبداً لآدائها وإن ل يقدم لم تبطل > وإن لم يؤدها 
زمه ما تلف عند الله وبأدائها یکون خير الشبود وهو المراد في قوله علج : 


وها 


« آلا أخبرك خير الشبداء هم الذين يبدأون بشبادتهم قبل أن سلوا عنبا 62١١»‏ 
وأما من عنده شبادة لبالغ عاقل سحاضر عام بها قادر على المسألة عنما فلا يحوز له 
أن يشبد قبل أن يستشهد » فإن ذلك مذموم مبطل لما - قبل - اتفاقاً » 
وهو المراد في قوله يلتم : « خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب 
حت أن" الرجل دشهد قمل أن يستشهبد » ''" »2 فلا منافاة بين الحديثين > وتفسير 
الحديثين بذلك هو مذهبنا » وبه قال مالك وأصحاب الشافعي >“ وقبل : معنى 
خر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد أن يشهد بالطلاق والعتق والوقف 
والوصابا العامة والحدود ونحو دلك من سهادة الحسمة » فإنه يحب عليه رفع ذلك 
إلى القاضي أو الإمام إذا رأى ما مخالف ذلك أو رابه » قال الله تمالى : 
© وأقمموا الشهادة لله © > وقبل : معناه المبالغة في أداء الشبادة بعد طلبها لا 
قبله » كا يقال : الجواد يعطي قبل السؤال أي عقبه بلا توقف > وقيل : معنى 
الحديث الآخر الذي ذم.فيه من يشهد قبل أن يستشهد أنه يشہد بالزور» وقيل : 
من يشهد للناس بالجنة أو بالنار بلا توقف » وهو ضعبف ٠‏ وينبغي أداء الشهادة 
عاجلا إذا طلب إلى أدائها أو جاز له بلا طلب لأنه أداء للفرض وخروج عن 
عبدته قبل » ومن عنده شهادة لبتم أو بجنون أو مسجد أو موقوف فينيغي له 
أن يصل الحا م ويقول : عندي شبادة لفلان المتم أو المجنون أو لمسجد > فإذا 
قال له الحاكم : قل ذلك » شبد بما عنده . 


و كذلك وصي البتم ووكمله والحتسب له ومن شېد لحى الله قبل أن يستشهد 
)١(‏ رواه اين حبان . 
(؟)رراءه أو داود 8 


— 0۰ 


ومن اشترى أصلاً من أحد بحضرة شبود ثم باعه له أو وهبه ہا ثم 
رجع إلبه با أيضاً » ثم عارضه البائع الأول الذي أصل الثيء منه 
أخير الشبود بأنه له بالشراء من هذا , ثم ببيعه هو أو هبته › 
ثم يشبدون انه له بالشراء من البائع الآخر » أو بالهبة من 


قبلت شهادته » وإن كانت بعتق أو نحوه فقيل : إنها حق للعبد > وهو قول أبي 
حنيفة » وقيل : لله وتقبل ولو كان فيا حدق للعبد أو لم يطلبها أو لم برض بها . 
قالوا في « الديوان » : وقال بعضهم : السمع ليس بشبادة » إلا إن استشهد 
على ذلك اه . 


( ومن اشترى أصلا ) أو عرضاً ( من أحد ) أو خرج إلبه منه ( بحضرة 
شهود مم باعه له أو وهبه ) له أو أخرجه إلبه بوجه ما ( بها ) أي بيحضرةالشهود 
( تم رجع إليها بها ايضأ ) بوجه ما ( ثم عارضه البائع الأول الذي أصلالشيء 
منه ) أو الواهب الأول الذي أصل الشيء منه أو الخرج الأول بوجه ما والشهود 
في ذلك كله واحدة ( اخير الشهود بأن له بالشراء ) أو بالحبة أو غيرها ( من 
هذا ثم ببيعه هو أو هبته ) أو غير ذلك ( ثم يشهدون أنه له بالشراء من البائع 
الآخر ) هو الأول أيضا وبينها واسطة ( أو بامهبة من الواهب ) أو من الخرج 
بوجه ما . 


وسواء اتفق نوع الإخراج أو / يتفق مثل أن يبيعه له فيشتريه فيبيعه له 
أيضاً » ومثل أن يديعه له فيهبه له ثم همه له » و كذا إن تعدد تداوله بينها أكثر 
من ذلك > وذلك قطع للشببة » وما قد بوم لمعاملات الواقعة > والحاصل أنهم 


)١١  لينلا‎ ١٠١ج‎ ( - = 


وإن استحق بعض ما اشترى فأنعم بالباتي قعد.فيه أيضاً إن عارضه البائع 
فيه » وذبروا أنه له بالشراء فاستحق بعضه وأنعم بالبائي » ومن باع 


يخبرون بكل ما كان > و كذا إن كانت كل معاملة بشبود غير الآخرين أو يعضبا 
اتحدت شهودها وبعضها خالفتېم شېودها فيخبر بود كل معاملة بما شبد به إن 
كان ما يخبر به معاملة واحدة > وإن كان أكثر فذلك منم إخبار » وذلك لآن 
الشبود لا يشبدون في شيء واحد إلا شهادة واحدة »> وه ذا هو العلة في قول 
المصنف : أخبر الشبود إذ م بقل سبد الشهود »> أي يخبرون ولا يشبدون لتعدد 
احبر به وه لا يحمعون شهبادات مختلفة . 


( وإن استحق ) أي وإن اشترى إنسان شيئاً وقلكه بوجه فاستحق ( بعض 
ما اشترى ) أو بعض ما تلکه ( فأنعم ) مستحقه له ( بالباقي ) أي ل بزله عنه 
بأن ل يستحقه » أو هو بالبناء لمفعول أي قال له: نعم لك الباق أو جعل متنعم] 
به أو بالبناء للفاعل الذي هو المشتري » أي لم يبطل استحقاق المستحق بلمضى 
عليه ورضي الباق إذ م يثبت له سواه فكأنه قال : نعم لي الباق ٠‏ أو بمعنى أنه 
لم يبطل العقدة كلما بل رضي با لم يستحق مع قسطه من الثمن إن كان بالثمن 
فكأنه قال لبائعه :نعم رضيت بالشراء لكن بالبعض الذي ما يستحق ( قعد 
فيه ) أي في الباق ( أيضا ) کا قعد في المسألة قبلبا > وذلك قوله من قال : إن 
العقدة المشتملة على ما لا يحوز تصح فما جوز فلا يخرج من يده إلا بالبينة الم-ادلة 
فإن عدمت فلا يمين عليه ولوم يذ كر في المسألة قبلها لفظ القعود ( إن عارضه 
البائع ) أو المخرج له من ملكه ( فيه ) أي في الباق . 


( ويخبروا أنه ) أي الشيء كله ( له بالشراء ) أو بكذا ( فاستحق بعضه 
وأنعم بالباقي ) عبر بالإخبار لأن الشبود لا يحممون.شبادات مختلفة ( ومن باع 


SATS 


عض أصل اشتراه أو وهب له »> فلا يشبد له بذلك إن عا 
البائع فيه لامتناع التجزية فيا في الأصل , وكذا إن عا 
البائع الأول المشتري الأخير أو الموهوب له في تلك التسمية 
لا يشبد له › ٠. ٠. ° ٠.‏ ۰ ۰ 


بعض أصل ) أو أخرجه بوجه ( اشتراه ) نمت لأصل ( أو وهب له ) أو تملكه 
بوجه ما ( فلا يشهد له بذلك ) الباق أنه له ( إن عارضه البائع ) أو الواه بأو 
الحرج بوجه ما ( فيه ) أي في الشيء كله أو بعضه ( لامتناع التجزية فيها )أي 
في الشهادة متعلق بامتناع أو بالتجزية ( في الأصل ) متعلق ما لم يتعلق به الأول 
أو بمحذوف حال من مجرور في » وذلك أنهم شهدوا بالشيء كله له أو" لا فلا 
يشهدوا له بالباقي بعد البيم لأن هذا تحزية » ولا بالكل لان بعضه عدر خرج من 
ملكه ولا يشهدون بس أنه کان كله له بکذا ثم باع بعضه أو اة بوجه لان 
الشبود لا جمعون شبادات مختلفة » والواضح أن هذا الأخير غير تحزية وإنما 
هي أن يخبروا بالباقي فقط > ولمم أن يشهدوا بالببم الأول أو الحبة بدون ذكر 
ما بعد ذلك > ومرادي بالشهادات في مثل هذا الكلام الشبادتان فصاعداً وهم 
أن يخبروا بذلك كله أو بأن له الباقي فنكون ذلك إخيارا لا شبادة » بل ازمهم 
ذلك لثلا يضمم الال» وكذا ما أشه المال » ووز تحزئة الشهادة في العروض » 
وقبل : يحوازها أيضا في الأصول . 

( وكذا إن عارش البائع الأول المشتري الأخير أو الموهوب له ) أوامحرج 
إلبه بعضه بوجه ما ( في تلك التسمية ) قال : لم تدخل في البيع أو هي لغيري 
أو نحو ذلك ( لا يشهد له ) بالبناء للمفعول أي لا يشبد الشهود للآأخير من هؤلاء 


سا عد 


وإن عارضه البائع الآخر شبد له عليه . 


لآنهم م يأخذوا الشهادة له على البعض بل للأول على الكل ولا يحمءون شهادات 
ولكنهم يخبرون بذلك . 

( وإن عارضه ) أي المشتري الآخير أو نحوه من أخرج إلمه البعض (البائع 
الآخر ) أو الواهب أو الخرج بوجه ( شهد له ) أي لامشتري الآخر أو الموهوب 
له الآخر أو نحوه ( عليه ) أي على البائع الآخر أو الواهب أو الخرج لآنه ليس 
في ذلك جمع شهبادات مختلفة » وسواء” في ذلك أخرج الشيء كله للأخير أو بعضه 
و كذا إن كان التداول أكثر من ذلك > وعد كل واحد مع من يلبه حك الأخير 
مع الذي قبله > والل أعم . 


فانئدة 
في السؤالات 
شهادة التهاتر لا تجوز إلا في أربعة أوجه لم يكن لهذا الرجل شيء إلا إن 
كان ما لم نعم » وقسم هؤلاء الرجال هذا الجنان إلا هه الشجرة ‏ تدخل في 
والل أعل . ۰ 


4ب 


باب 


من له على آخر ماية دينار بجائز بحضرة شبود » فقضى له 
فا أصلاً أو غيره » فاستحق القضاء أو انفسخ » 


باب 
هل تجزى وهل تؤدى لعارض أو نحو ذلك ؟ 


( من له على ) إنسان ( آخر ماية دينار ) أو أقل أو أكثر وغير الدنانير 
كذلك ( ب ) وجه ( جائز ) كسلف وبيع ( بحضرة ) أي في حضرة (شهود) 
متحملين للشهادة » أو بلا حضرة منهم لكن أقر هم من عليه الدبن أو أدعت 
فيهم ( فقضى له فيها ) أي في الماية الدينار مثلا ( أصلاً أو غيره ) بشهادتهم أو 
على عل منم بالةضاء ( فاستحق القضاء ) أي الشيء المقضي فبطل (أو انفسخ) 
أو لم ينعقد من أول الآمر » مثل أن يكون الشيء المقضي مولا عند منله الدين 
ومن عليه فإنه فسخ أو عند أحدهما فإنه فسخ أيضاً في قول » ومتوقف إلى أن 
يعامه الآخر فببطل»فإذا عامه فأبطله بطل » و كذا إن تلف قبل علمه ويجمعذلك 


- ١56ه‎ 


شبدوا له بالماية لفساد القضاء » وإن كان له عليه مكيل أو 
موزون بدين » فقال لحم : إشبدوا لي ببعضه ودعوا الباقي حتق 
أدعوك إليه » فبل يشبدون له أو لا ؟ إلا ما أخذوها » قولان› 
ويمتنع في الأصل , ا مر » 


كله أنه ليس منعقداً من أصله » ومثل أن دقضي له خمراً أو نحوها من الحرمات 
ر شهدوا له بالماية ) مثلا ( لفساد القضاء ) فكأنه ل بقع . 


(وإن کان له عليه مكيل أو موزون) وما ليس يعتبر وزنه أو کله ويحري 
بجرى المكبل والموزون كدرام هذا الزمان ( بداين ) ما من أنواع الديرن (فقال 
هم ) أي الشبود ( اشهدوا ) أي أدوا الشبادة ( لي ببعضه ) عند الما ك أو 
القاضي أو أودعوها عند غيرك على البعض ( ودعوا ) أي اتر كوا ( الباقي) كثر 
أو قل ( حتى أدعوع إليه ) أي إلى الشهادة به » أو قد تركت الباقي له » أو' 
نحو ذلك »> فاشهدوا لي بالبعض فقط ( فهل يشهدون له ) بذلك البعض ک) طلبه 
منهم لانضباظ المكيل والموزون في ذاته بالكيل والوزن» وبما ينو بكلمكيال» 
أو ميزان من الثمن » مع أن الشهادة بالكل تعم الأفراد ولو لم برض بذلك من 
عليه الحق أو لم يعم ( أو'لا ) يشبدون له ( إلا ) بالكل ( كا أخنوها ) لانم 
أخذوها جملة لا بعضا بعضا > ولآنه ريما تضرر بذلك من عليه الحى » أو كان 
عليه فه مكر فالصدق كل الصدق في أدائبا کا أخذت » ولو رضي من عله 
الحق ؟ ( قولان ) الأصح الثاني إلا لداع ضروري مثل استخراج بعض الحق إذا 
كان لا يقوى على من عليه الحق إلا بشيء فشيء (ويمتنع) أداء الشهادة بالبعض 
( في الأصل ا مر ) قبمل الباب » وفي العروض بلا كيل أو وزن سواء م تكن 


- ۱1 - 


ومن ادعى عل أحد عشرة دانير » فأتى بشاهدين » فشبد بها 
أحدهما والآخر يخمسة » فبل تقبل علببا أو ترد؟ قولان» وردت 
اتفاقاً إن زاد عليبا الآخر » 


ما بوزن أو يكال »> أو كانت مما يكل أو يوزن » ول تكن المعاملة بالكيل 


او الوزن . 


( ومن ادعى على أحد عشرة دنانير ) أو أقل أو أكثر أو غير الدنانير 
( فأتى بشاهد'ين فشهد بها أحدهما والآخر يخمسة ) أو أقل أو أكثر لكندون ' 
ما شېد به غيره ( فهل تقبل ) شبادتها ( عليها ) أي على الخخسة مثا لاتفاقها 
عليها ضمت ( أو ترد ) على الخسة المتفق عليها وعلى الخخسة الأخرى إذ م تتحد 
الشهادة لأن الشهادة على العشرة غير الشبادة على الجسة > ولو تضمنتها » وزادت 
بالمسة الأخرى ولآنه يتبادر أن ماية الخمسة شيء آخر غير ما به العشرة > وهو 
الظاهر عندي ؟ ( قولان ) : 


فلو شهدا جميما على الخسة ثم زاد أحدهما شبادة أخرى غير ناقصة للأولى 
لتثبت الخسة قولاً واحداً » ولو شهدا جمره] علمها وشهد آخر بعشرة ثبتتالخخسة 
فقط » وإن شبد معه رابع صحت على الخخسة وعلى العشرة ( وردت اتفاقا إن ) 
كان قد ادعی عشرة مثلاً فشبد .با أحدهما و ( زاد عليها الآخر ) مثل أن 
يشهد بخمسةعشر أو أحد عشر أو غير ذلك من الزيادة لأن المدعي م يدع مازاد 
به الآخر فكذبته دعوى المدعي فبطلت بينة المدعي » بخلاف المسألة الأول > 
فإنه والشاهد قد اتفقوا على الخسة > وزاد الآخر زبادة قد ادعاهاالمدعي و بطلت 
الزيادة فقط . 


وهذه الملة قد تضمنها كلام « الدبوان » إذ قالوا فمه : وإذا استمسك بأن له 
على هذا ألف درم فشهد الشبود خمس ماية درم أو شبد أحد الشبود بالف 
درم والآخر مس ماية فلا تجوز شهادتهم » وروي عن ابي عببدة مسلم بن ابي 
كريمة رضي الله عنه أنه قال : شبادتها جائزة في هذين الوجبين على خمس ماية 
درم » وإن ادعى خمس ماية فشبد أحدم بألف » والآخر مخمس ماية بطلت 
شہادۃ من شهد بأ كثر » وإن شہدوا بألف بطلت » وكذا كل شهادة خالفت 
الدعوى مثل أن يدعي ماية دينار فشهد الشهود بماية درم > وإذا وافقه اثنان 
صحت » و كذا إن قال ذلك بالببع» وقال الشمود بالسلف » أو قال بيع اجل 
وقال الشبود ببسم الأمة أو بالإقالة أو بالتولمة أو بالصداق أو بالإجارة لا تجوز 
شهادة من خالف دعوى المدعي »2 وإن خالفاه معا بطلت . 


و كذا الإختلاف بالحلول والأجل أو بالاحل أو وقت العقد أو مكانه أو 
بالأصل والإقرار أو بالحيازة أو بالمشبور» وإن ادعى الدنانير مثلآ ولم سم السكة 
وسماها الشهود أو بالمكس › أو ذكر وقت العقد أو مكانه ولم يذكره الشبود 
أو بالعكس » فقولان ؛ وإن ادعى كذا ناقة مثلآً ووصفما دون الشبود أو 
بالعكس بطلت . 


وإن ادعى العبد العتى فشهد له الشبود بالكتابة فهو حر عليه المال إمف 
طلبه السمد» وإن اختلف الشاهدان فا كوتب به صحّت شهبادتها على العتى 
وبطلت على غيره من المال » وإن ادعى الجانى أن الوارث عفا فشبد شاهدان أنه 
عفا على كذا من المال جازت وبطل القتل > وإن اختلفا فياعفا عليه من المال 
صت على أنه لا بقتله وبطلت على المال » وبطلت الشبادة إن قال أحدهما: قتله 


A 


وقت كذا أو م كان كذا أو بكذا أو ضربه في عضو كذا أو عمداً أو خطأ 
وخالفه الآخر » وإن شہد الشاهدان أنه قتله في موضم كذا وقت كذا وشهبد 
آخران له أنه في ذلك الوقت في موضم كذا » فإنه بقتل وبطلت بينته » 
وقال أبو أيوب : سقط القتل عنه » وإن شبد أحدها أنه عفا عنه والآخر أنه 
عفا عنه على أن يعطمه كذا من المال صت على المفو لا على المال . 


وفي « الآثر » : قيل : لا حك بالشبادة إلا إن اتفقت ألفاظها ومعانيها من 
الشاهدين » وقيل : إن اتفقت معانيها ثبت الحم بها ولو اختلفت ألفاظها » 
فمن شهد عليه رجل أنه أعطى منزله زيداً وأحرزه أو ما لا إحراز عليه فيه 
وشهد آخر أنه أقرً له به فقد اتفقت > قبل : وهو الختار » وقبل : لا > إلا إن 
اتفقت ألفاظها » ويدل على الختار أنه لو كان أحدهما عربنا والآخر عجمياً 
فعسّر عن لفظه عدلان على ما سبد به لجاز » ولآن المطلوب من الألفاظ تأدية 
المعاني يا لو شهد أحد بالوفاة وآخر بالمات اه . وعندي الفرق بين الألفاظ 
المترادفة فبي سواء» وغير المترادفة فلا تكون سواء > ولو اتفق الماصدى ونمحو 
اموت والتوفية ولو لم يكن مترادفا لكنه بمنزلته فبي متفقة > إذا قال: أقر لزيد 
بألف » وقال الآخر : قضاه إياها في حى أو باع له زيد بألف > وقبل :. لا » 
وإن قال: أعطاه فأحرز » وقال الآخر : أقر له أو باع فقد اختلفت » وقيل : 
اتفقت وإن شبد أحدهما بألف لأجل معين والآخر لا إلى أجل » فقيل : ثبتت 
له للآخر > وإن شبد أحدها له بخمسين والآخر باية وهو ل يوافقها أو أحدهما 
ولا ما يخالف » ولكن أذعن لاحك » فقبل له الجسون > وقسل : لا شيء له 
لاختلاف اللفظ مع زيادة المعنى > وإن شهد على المعاينة بالجرح وشبد لآخر على 
الإقرار » فقال ابن حبوب : اتفقت » وقبل : اختلفت »© وقمل : اتفقت في 
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وإن شهدوا بالدنانير ثم نزعا قولما من نقصباء كأن يقولا : كل منها 


الدية لا في القصاص > وشاهد المعاينة مقدام على شاهد الشهرة » وإن شهدا على 
الصداق لكن قال أحدهما : زوجبا أخوها عرو جازت على الصداق» وإن شبد 
أحدهما بالإعتاق والآخر بالتدبير » فإن كانت الشبادة بعد موت سبد العبد فقد 
اتفقت أو قمه » فقسل : إنه مدير » وإن شد بالمطبة والآخر بالصدقة أو 
أحدها بالإقرار والآخر بالعطية والإقرار جاز » وكل ذلك عطية فما قيل 
لا إن شهد بها والآخر بالوصية»وإن شهدا أحدهما بالإقرار بالوطء للجارية والآخر 
بالإقرار بولده فمتفقة . 


( وإن شهدوا بالدنانیر ) أو غيرها كالدراهم بلا ذ کر نقص والشهادة بها بلا 
ذكر نقص تفيد الكال فكأنها نافية للنقصان بالتصريح» (ثم تزعا ) بغير اتصال 
كلامهم الأول ( قولما من ) نفي ( نقصها ) » ف« من » للابتداء » والمضاف 
مقدر کا رأيت » ويجحوز كونها للتعليل فلا يقدر مضاف أي نزعا قولما الأول 
الذي هو الشهادة بها المفبدة للكال لأجل نقصبا ( كأن' ) ,همز الألف وإسكان 
النون ( يقولا ) على فلان لفلان عشرة دنانير » ( كل ) أي كل دينار ( منها ) 
ناقص كذا حبة في الوزن أو غيرها مما ليس تسمية > ( أو كذا ) أي دينار أو 
ديناران أو ثلاثة أو أكثر ( منهبا ناقص كذا ) حبة أو غيرها ( في الوزن لم 
يضرها ) أي الشهادة ( ذلك ) النزع ولو وقم قبل الحم بها » وَإِنما حك الحا كم 
بقوهما الأول ويلغي النزع لأنه م يقم بفرد أو تسممة » وإنما يكون ذلك عندي 
إذا لم يكن النقص محدوداً مضبوط)»وإن كان محدوداً مضبوطا فإِنما يحم الحاكم 
بالنزع كا إذا أراد بالحبة سدس من الدرهم . 
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وإن نزعاه من واحد أو تنئضة وکن بقولا : إلا واحداً أو 
نصفه ضرها ما لم يحكم بالدنانير على المثبود عليه › 


( وإن نزعاه من ) دينار (واحد) أو من دينارين أو ثلاثة أو أكثر على حد 
مامر » ( أو تسمية منه ) كنصف وثلث من واحد قصاعد]» كأن بقولا : عليه 
له عشرة دنانير » ويقولا بعد ذلك ليس عليه له عشرة بل تسعة ( وكأن يقولا ) 
له عليه عشرة ثم يقولا : بل له علمه عشرة ( إلا واحدأ أو نصفه ضرها ) هذا 
النزع فتبطل شهادتها الأولى لنقضما بالثانبة فبحك بالثانية » والواضح أن يبطل 
الكمال ويح بالاستثناء لجريان الاستثناء في الكلام ( مالم يح بالدنانير ) كاملة 
في أنفسما وعددها ( على المشهود عليه ) »> وقال قومنا بقمول قول الشاهد 
الزيادة أو النقص بعدما شبد بغير ذلكإن كان مبرزاً في العدالة سابقاً قبل الحم 
وأما بعده فخلاف »> ومثال ذلك أن يشهد بثلاثين ثم يذ كر في المجلس أو بعده 
إا هو خمسون > قال الغرناطي : 

وامتنم النقصان والزيادة إلا لمن يبرز فى العدالة 

وفي « التاج »: وإذا قال بعد أن شهد : ذكرت كلمة كذا أو أتوهم أني 
زدتها فيزيدها أو ينقصها مراراً » فا زاد أو نقص فإنه مقبول ما ل يحم به» 
ويحم بآخر ما شېد به اه . 

وإن حك بها قبلالنزع ثم وقم النزع مضى الحم ولزمم) غرم ما زادا يعطمانه 
المشهود عليه ؛ وفي « الديوان » : إذا رجم الشاهدان عن شهادتها قبل أن يحم 
الحا كم بطلت » إلا العتى والطلاق » وقيل : لا يحم فما بها » وإن قالا : غلطنا 
أو نسينا أو تشاكل علينا كذا اشتغل بها مالم يحم > وإن قالا ذلك بعد الحم 
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م يشتغل بها » وقبل : لا يحم لآن هذا ريبة > و كذا الرجوع عن بعض ما شهدا 
رجعوا بعد الحم ضمنوا ما شهدوا به » وإن رجع أحدحما بعد الحم ضنه كل > 
وقيل : نصفه » ولا يضمن الحا © > ويضمن إذا جار ولو يحبل > قال ملل : 
« ويل" للقاضي إذا حك بالجور » 2١١‏ وويل لامانع ووريل” للراضي إذا رضي 
بالجور » وإذا حك الحا كم بالجور ضمن فما بينه وبين الله » ولا حك عليه » و كذا 
شاهد الزور والناشز حت تركت له الصداق أو افتدت > وآخذ الرشوة على الحم 
أو الشهادة أو فعل حرم كالزنى والككبانة والنواح والغناء والأخذ على عسب 
الفحل » ويضمن الحا © إذا حك بالعبيد أو الأطفال أو الجانين أو المشر كين أو 
النساء متممداً » وإن ل يتعمد خمن في الأطفال > وازم الضمان النساء والمسر كون 
وسيد العبد فيا يقابل رقبته » وقيل : إن حك بالجنون لا يضمن > وإذا حك 
بشاهد وعين المدعي فبو ضامن > قال الغرناطي : 


وراضع جا قبوله اعت ام يض وات( يسدر 
وإن مضى الحكم فلا واختلفا في غرمه لما اة د أتلفا 


وذلك إما أن برجم قبل الحم فلا يحم بها اعتذر بنسبان أو غيره أو م 
يعتذر » وإما أن يرجم بعد الحم وقبل الاستيفاء » فقيل : يستوني في الى ال 
والدم » وقيل : لا يستوفي في الدم » وأما بعد الاستمفاء فمغرمان الدية والمال 
عند ابن القاسم من المالكية وأشمب » لا عند ابن الملحشون ؛ فإن ثدت عمده 


3 رواه النسائي‎ )١( 
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وإن كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما فقط » وإن كانت 
عندم لواحد على متعدد فلا يشبدون با له على أحدهما فقط › 


فالدية عند ابن القاسم والقصاص لأشبب > وإن ل يتعمد الكذب ففي غرم المال 
والدية قولان عند ابن القامم وأشهب لا عند ابن الماجشون . 


( وإن كانت ) شہادة ( لاثنين ) أو لأكثر ( عند ناس شيدوا با ) أي 
أدرهما ( بمحضرهما ) إذ كانت لاثنين وبمحضرمم کلہم أيضا إن كانت لأ كثر 
( فقط ) لا محضر بعض دون بعض لآن الحق الكل ولو رضي من ل يحضر لكلا 
تقع مضرة أو مكر على من عليه الحتى > فلو رضي الكل لجاز > وإنما ذلك إذا 
دعام لتحمل الشهادة أصحاب الحق » وأما إن دعام لتحملبا واحد فصاعداً 
وأقر” أن الحق له ولفلان وفلان مثلاً فلبم أن يؤدوها بحضرة من دعام لتحملما 
ولو م يحضر أصحابها كلهم » ولا تحزئه في ذلك لأن الحق بؤخذ كله بذلك > 
ويكون بيد الداعي إلى تحملها » ومن أجاز التجز”ي في الشهادة أجاز لهم أت 
يؤدوها بمحضر بعض فقط ولو دعوم كلهم لتحملها » وإن غاب بعض من له الحق 
احتج عليهم الحا ك » وبعد إعراضهم أجاز أداءها لمن حضر » و كذا فيا بعد . 


( وإن كانت ) شهادة ( عندهم ) أو عند شاهدين اثنين ( لواحد ) أو اثنين 
أو أكثر ( على متعدد فلا يشهدون ) لا نافمة في معنى الناهمة > أو المعنى 
لا جوز أن يشبدوا ( مماله ) أي بما للواحد » و كذا ما لإثئنين أو لأكثر ( على 
أحدهما ) أي أحد المتعدد إن كان اثنين » ولا على اثنين أو أكثر بلا حضور 
الباق ( فقط ) لأنهم م يتحملوها على البعض فقط بل على الكل > وهي كالأمانة 
فلتؤد کا تحمات » ولثلا يتضرر بذلك من تؤدى عليه بلا حضرة الباق إلا إمف 
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ومن له على آخر مكيل أو موزوت بدن بشبود فآ المدعي 
جازت شبادتهم لبعض ورئته ويأخذه بها باقبيم ؛ 


رضي » فإنه يحوز إن م يكن مكر إلى القبض على الغائب أيضا بعد قبض الكل 
عن الحاضر » وإن كان إنما تؤدى على بعض لمؤخذ منه ما ينوبه فقط فضه 
التجزية أيضاً » فلا يجوز إلا في الكل والموزون إذا كان الكمل والوزن » على 
قول مجيز النجزية فيها . 


وني « الديران » : إن أخذ صاحب الال نعض الديْن وبقي بعض أو تر كه 
له أو أبرأه منه أو كان أص ل الدين لرجلين فأرادوا أن يشبدوا لواحد منها 
بنصيبه » أو كان أصل الدين على رجلين وأرادوا أن يشهدوا على أحدها بما عليه 
دون صاحبه فجائز للشبود أن يشهدوا فی هذه الوجوه كلبا » وقبل : لا يجوز 
لهم أن يشبدوا ولايحوتز الحام شهادتهم إن عل بذلك » وما يجري من الدنانير 
والدراهم بلا وزن جازت فمه التجرية في الشهادة كا تجوز فما بالوزن . 


( ومن له على آخر مكيل أو موزون بديئن ) أي على طريق نوع من أنواع 
الدبن أو الباء بمعنى في» أو من »> أي في طريق الدين أو من طريق الدين ( بشهود 
( جازت شهادهم لبعض ورثته ) بأن يذ كروا الداين كله وأنه للمدعي الميت 
الموروث فيحك الحا كم لهذا الوارث با ينوبه منه إجالاً أو يعم كمة منابه فيح 
له به ( ويأخذه بها باقيهم ) أي يأخذ الباقون ذلك الآخر الذي عليه الحى 
بواسطة تلك الشهادة المؤداة لبعض الورثة الحكوم بها أن يعطبهم منابهم بلا 
إعادة الحم > وجازت التجزية هنا بلا خلاف لآن صاحب الحق مات فكان كل 


حت hf‏ د 


وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شبدوا لرب الدين على :بعضبم» 
وغرم بها جميعبم » وإن كانت عندم على أصل أو حيوان أو غير 
مكيل أو موزون لأحد فات » فلا يشبدون حتى يحضر الورلة ؛ 
ومنعت تجزيتها هنا » وإن مات المدعى عليه شهدوا لامدعي عل 


بعض ورلته » 


واحد من ورثته بمنزلته بالنظر إلى منابه مع ضبط المناب بالكيل والوزرت > 
( وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شهدوا ) أي الشبود ( لرب الدين على 
بعضهم) أي بعض الورثة فبحك عليه الجا ك بقضاء منابه بلا خلاف لموت المدعى 
علبه وصيرورة كل وارث بنزلة المدعى عليه بالنظر إلى منابه الذي يلزمه قضاؤه 
مع ضبطه بالكيل أو الوزن ( وغرم ) الحا أو المدعي ( بها جميعهم ) أي 
يحم على الباقين بواسطة تلك الشهادة المؤداة على بعضهم أن يقضوا ما ازمهم من 
ذلك الدين . 


( وإن كانت ) شبادة ( عندهم ) أي عند الشبود ( على أصل أو حيوان 
أو غير مكيل أو موزون لأحد ) على غيره ( فهات ) الذي له الحى المشبود به 
( فلا يشهدون حتى مس الررثة ) مما لآأنه لا يض عط ما ينوب البعض يمن" 
وتمميز إذا لحق أصل أو نحوه ممالا يكال أو يوزن فلا حک له بمنابه وحده-» مع 
أنه غير مضبوط > فلو رام أخذه م يقدر يخلاف المكيل والموزون > ( و ) لهذا 
( منعت تجزيتها هنا ) ولو صار كل وارث بنزله من له الحق بالنظر إلى سهمه . 


(وإن مات المدعى عليه) في هذه المسألة (شهدوا لمدعيعلى بعض ورثته) 


= ھ۱۷ — 


ويأخذ ما بافييم > ولست تجزية فيباء لأن ارب الأصل أخذ 
جميعه بها يمخلاف الأولى » ومن له على آخر ديناران ومات 
وترك ورثة» فاستمسك بعضم بنابه منبهاء فأتكرهما المدعى عليه 
ولا بیان له عليه فحلفه.» ثم أتى باقیہم وادعى بياناً رد بناء على 
قطع الحق بالفاجرة » 


أي ورثة المدعى عليه » وبينوا أن ذلك من جبة الموروث ( ويأخذ ) المدعي 
( بها ) أي بالشهادة المؤداة على البعض ( باقيهم ) مفعول يأخذ ( وليست ) 
هذه الشهادة المؤداة على البعض ( تجزية فيها) أي في الشبادة (لأن لرب الأصل) 
المدعي ( أخذ جميعه ) أي جميم الأصل ( بها ) أي بهذه الشبادة الى#ؤداة على 
البعض ( بخلاف ) المسألة ( الأولى ) وهي الى قبل م ذه المشار إلمها بقوله : 
وإن كانت عندم على أصل الخ فإنه ليس فيها لصاحب الحق الوارث أن يأخذ 
منابه لعدم تمبيزه » وهذه صاحب الحق فما واحد . 


( ومن له على آخر ديناران ) ملآ ( ومات ) من له الديناران ( وترك 
ورثة فاستمسك بعضهم بمنابه منهها ) أي من الدينارت:, (فأنكرهها المدعى عليه 
ولا بیان له عليه فحلفه » ثم أتى باقيهم وادعى بيانأ رد )عليه بيانه في الحم 
ولو صح اعتباراً بتقدم الشرع له إلى تحلمفه » و ( بناء على قطع الحق ب ) 
البمين ( الفاجرة ) واليمين الباطلة مطلقا > ولو بلا عمد للفجور > وتقدم الكلام 
على ذلك في باب تقاضي الديون » والحق عندي أنما لا تقطع الحق کا بسطته 
هنالك . 


~۷۹ 


بشبادة الأولين » لم عارضه فيه البائع او الواهب ٠‏ فإن المدعي 


وفي « الأثر » إن قال المدعي : قد أبطلت شبادتي ثم بعد ذلك أتى ببينة 
فإنه تقبل بينته إلا إن قصد رجلا بعينه فقال : أبطلت شهادتي التي لي في هذا 
الرجل فأتى به بعد فلا تقبل » وقيل : إن قال : أبطلت شبادتي ولم #ضرفأتى 
بها فلا يشتغل بشهادته » وإن قال : أبطلت بني في هذا الرجل أو ليسلي بينة 
فأتى بها بعد فإنها تقبل اه . 


وسواء” في ذلك كان اليمين أو م يكن »> وإن حلف له خصمه قبل أن يقول 
له : إن كانت لك بدنة فأحضرها » قملت بينته » وإن قال : رضت ينمينه يدل 
ببنتي م تسمع منه » وقيل : إذا ترك شهادته لم تقبل مطلقاً > وقيل : إن أقر 
بعرفتها وتر كا سمعت منه > ( ومن باع نصف جنانه أو وهبه لأحد ) أو 
أصدقه لامرأة أو لرجل فى أمته أو أخرجه من ملكه بوجه » و كذا غير النصف 
من التسمبات » و كذا غير الجنان من الأصول والعروض بشهادة شبود ( ثم ) باع 
أو وهب ملل النصف مثلا ( الباقي ) أو بعض الباق ( له كذلك أيضا بشهادة 
الأولين ثم عارضه فيه البائع أو الواهب ) أو نحوهماكالمصدق ( فإن المدعي 
يدعي الأمر الأول ) وهو ثبوت النصف مثلا له بالببع أو المبة مثلآ(فيثكهدون 
له به ثم ) يدعي الأمر ( الثاني ) طالب] أن يشبدوا له به ( كذلك أيضأ ) 
ويقولان بعدما حك بالنصف أنه أيضا باع له النصف الآخر بعد الأول > ولو قال 


)١ ١ ج۱۳ - الل‎ ( — ۷۷ 


لا ببها واحدة »› وإلا لزم التغنير عما أخذوا 1 وكذا وه قر کن 
لأحد ديناراً بإشباد عليه ثم آخر له أيضاً بالأولين فلا يشبدان له با 


بل بواحد وبآخر ظ 


ذلك فى مجلس الج ىم بواحد » ويقبل ذلك لأنه (لا) يدعبب! بمرة فلا يشهدوا له 
( بها ) مرة ( واحدة ). 


وكذا إن وقم ذلك على ثلاث مرات أو أكثر > يدعي كل ما وقم بمرة على 
حدة فيشهدوا له به على حدة » ولا سا إن تغايرت المرتان أو المرات » مثل أن 
هب له نصفا ثم يبيع له نصفاً ( وإلا ) يشهدوا بكل واحد على حدة ( لزم 
التغيير ) تغير الشبادة ( عما أخذوا ) والشاهدان لا بزيدان عما أخذا ولا ينقصا 
ولا يغيرا . 

وفي « الديوان » : وإن أتى المدعي بشبوده إلى الحا م فأمرهم أرن يشبدوا 
فليشهدوا کا عاموا نفعت أو لم تنفع ولس عليهم غير ذلك > ولا يزيدوا حرفا 
ولا ينقصوه اه . وإن قالوا : شهدا أنه وهب له أو باع له نصف الجنان وأنه 
وهب له أو باع له بعد ذلك النصف الآخر أيضا فذلك تغبير أيض ) إذ جملوا 
شهادتين شہادة واحدة بالضم بينها » و كذا في قوله : ( وكذا وه ) أي نحو 
ما ذكر من كل إخراج الشيء أو بعضه من الملك شيئا فشب-) إلى ملك أحد إذا 
عارض فيه مخرجه > وقد آشہد على كل إخراج شهوداً متعبنين شاهدين على 
الإخراحات للہا ( كقرض لأحد ديناراً بإشهاد عليه ثم ) أقرض دينارا 
( آخر له أيضا ب ) إشهباد ( الأولين ) » فإذا وقم الإنكار ( فلا يشهدان له 
بها ) أي بالدينارين ( بل ) يشهدان له ( بواحدرو ) يشهدان له بهد ذلك 
( بآخر ) . 


— ۹۷۸ 


وإن مات أحد مشتريين جناناً فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شبد له 
شبوده وأخبروا كيف دار إلبه موت شريكه » وإن قسماه فعارض 
أحدهها ٤‏ منابه لم شېد له وحده 6 وإن استسكا بالش پود غا 


( وإن مات أحد مشتريين جنانا ) أو غيرء من الأصول والعروض أو أحد 
الموهوب لما أو أححد انسانين دخل شيء ملكها بعوض أو بلا عوض سواء بينها 
أو بتفاوت ( فورثه الآخر ) فكان ال+ذان كله له أو دخل ملكها بعض الشىء 
فةط فورث أحدهما الآخر » أو وهب أحدها للآخر › أو ادل ملكة رما 
( فعارضه البانع) أو نحوه ( فيه شېد له شهوده وأخبروا كيف دار إليه بموت 
شريكه ) أو بهبة شريكه أو نحو ذلك » وذلك مثل أن يشهد أن الائع مثا 
باع هما ف-کان لكل واحد منها مثلاً نصفه ثمات فلان فورثه فلان فكان كلدله» 
ولا يشهدان أنه له فقط لأنه لم يملكه كله من البائع ولا ملکه مره بل بعضه من 
البائع يبع مثلآ وبعضه مرة أخرى من شريكه بإرث مثلا . 


( وإن قمماء فعارض ) البائم مثلا ( أحدهما في منابه لم يشهد له وحده ) 
على منابه بأن له نصف هذا الجنان لآن البائع مثلاً باعه كله لما لا منابه وحده له 
متميزاً والشهادة إنما تؤدى کا تحملت »> وقد تحملوها على ببعه كله لما مشتركين 
شركة شائعة فلا يشهدوا بنابه المتميز لآنه تميز بعد تحملها بالقسمة » ولا ابه 
شائعا لأن البائع تعرض له في خصوص ؛ ولكن يشهدون إنها اشترياه وقسماه 
وضان هذا فة :: 

هذا ( وإن استمسكا ) أي المشتريان مثلاً ( بالشهود معأ ) ليئبت الجنان 
مثلا لما فتصح القسمة > فيدفع البائم عن معارذة أحدها في منابه ( ف ) ذلك 


5 ۱۷۹ - 


فيه تردد » ومن براغ اا E N ORA‏ 
أو حدث فيه ار مطلقاً » أو كانت فيه حين الشراء ثم أدر 


فعارض مشتر به عن عا اد و وع اغد 


انم لادائه إلى تحزو الشبادة ف 9 ¢ والذى ع عدي أنه دغتفر هذا لثلابضبم 
وصحة المناب للذي عارضه البائع مثلا . 


وفوا اا او ردي الول والمروض (( وو و 
أخرجه من ملكه بوجه ما وشبد بذلك شهود (فغيدّر فيه مشتريه) أو من دخل 
ملكه بوجه أو غدّره أحد ما » أو غمّره الله » ولفظ غير في الأصل متعد » 
واستعمل هنا لازماً إذ لم يتعلق الغرض بفعوله > والمعنى أوقع فيه مشتريه التغير 
( بزيادة أو نقص ) كفرس فببا أو إزالة غرس و كبناء بيت فيه أو دار أو 
عيين أ ماحل أو غيره » أو حفر بثر أو غار أو هدم ذلك » و كخماطة جبة 
أو إزالة خياطها و كحمل ناقة أو وضعبها ( أو حدث فيه ثمار ) حدونا (مطلقا) 
أدر كت أو ل تدرك ( أو كانت فيه ) غير مدركة ( <ين الششراء ) أو حين 
دخول الملك بوجه ( ثم أدركت ) ثم زالت » وإن ل تدرك فكأنها م تكن لآنبا 
تابعة للشجر > وأيضاً هي كفصن منها » وزيادة غصن لاحب الإخمار بهاء و كذا 
أغصان ( فعارض ) ذلك الذي باع ( مشتريه ) أو من دخل ملكه بغير الشراء 
( شنهد ) بالبناء للمفعول ( له ) أي شد الشهود للمشتري ( بما أخذ ) بالبناء ‏ 
للفاعل أي با أخذ المشتري مثلاً ( وأخبر ) بالبناء للمفعول (بما أحدث) المشتري 


— ۸۰ 


فيه» وإن لم يخبر به وأتى البائع بر أءينين قبل الحم ل يحم 
بتلك الشبادة » وجواز إلا إن أتى من شېد أولآ؛ 


«ثلآ ( فيه ) من التغيير بالزيادة أو النقص لثلا يتوم الحا كم أن الشراء وقم على 
الجنان على حاله الى هو علبها حال أداء الشهادة . 


SS 
أحدث ( وأتى ) بعد شهادتهم ( البائع بخبر أمينين ) لسطل شبادة الشهود‎ 
قبل الحم ) ا ان يسنان فاون أن فدات نلك كان في وقت البيع‎ ( 
الذي شد به الشبود على غير حاله الآن » أو كان في وقت كذا على غير حاله‎ 
الآن من الزيادة أو النقص » مشيرين بوقت كذا إلى وقت الشراء مثلا (لم يحكم‎ 
بتلك الشهادة ) المشبود بها لمشتري لأنما لما م تقبد بما حدث أوههمت أن حال‎ 
الجنان مثلآً عند أداء الشهادة هو حاله عند الشراء مثلآ مع أنه قد زيد فمه أو‎ 
نقص منه فكأنها شہادة كاذبة قد تبين كذيها يخبر الآءمنين الذين أتى بها البائع‎ 
فيعيدان التحا کر عند القاضي الأول أو غيره » ودعا البائم إلى الإشباد‎ 
ا في إعادة التحا م أو استرداد ما أدرك من الؤار عند البيع أو غرض من‎ 
. الأغراض‎ 


( وجوز ) أن مح بالشبادة الأولى لأن خر الأممنين اللذين أتى 
ها المائع كالتقبيد والتفسير للشہادة المشبود بها للمشتري »© و كذا القولان 
إن أتى خر الأمينين المثتري »> أو أتبا وقالا للبائم : عندة لك 
منفعة » أو قالا للحا م : عندتا له منفعة فيقول هو أو الحا م : أخبرا بها » 
فيقولان ذلك الخبر بالتغير ( إلا إن أتى ) الب-ائم أو المشتري ( بمن شهد أولاً ) 


صد ١بم١ ‏ 


فيكون ظنيناً لتأخير الخبر عنما » وفيها التجزي أيضاً وبعد الحم 
لا يرد ما حك بذلك» وكذا إن اتصلت أرض بالخلط لها بغيرها 
و يضر الشاهدان باتصالحا فأتى بائعبا بأمينين مخبرين به 


لا بالأمبنين الآخرين كالمألة الأولى أو أتى بنفه فأخبر ابر بالتغبير ( فيكون 
ظنينأ ) أي متهم في شبادته التي شبدا له بها ( لتأخير الخبر ) بالتغير ( عنما ) 
أي عن الشهادة » وكان الصواب قرنه بها متصلاً بها قبلا أو بعدما فلا جوز 
ثلك الشهادة إلا على قول من يقول : إذا قال الشاهد قبل الحم : قد غلطات” 
أو نسبت بل الأمر كذا أنه يشتغل به ويح بقوله الأخير . 


( و ) هذه الشهادة ( فيها التجزي أيضأ ) إذ شد أولاً بلا ذكر ما حدث 
وذكره بعد فالضمير في فسا عائدة على الشهادة بقدد كوبا مشتملة على الخبر» 
فذلك كالاستخدام إن وقم الإخب-ار ( وبعد الحك لا يرد ما حك بذلك ) أي 
لا برد حكه بذلك الجنان للمشتري أو أراد أنه لا برد حكه بثبوت الجنان له » 
أو أراد لا برد حكه بذلك المذكور من الشهادة > و «ما» مصدرية أو إسم » أي 
لا يرد حكم حدكه بذلك المذ كور من الشهادة أو الج الذي حكهبذلك» ويحوز 
عود الإارة إلى الإخبار ولا يقدر شرط في قوله : وبعد الك أي لابرد حكه 
بعدما حك به بابر الواقم بعده » وقد عامت أن الكلام في غير الشراء كالكلام 
في الشراء ( وكذا إن اتصلت أرض بالخلط لما بغيرها ) من أرض من دخلت 
ملكه » أو من أرض غيره » أو اشتراها قطعا منفصلة فخلطبا أو اتصلت ففصلبا 
( ولم خبر الشاهدان باتصاها ) أو بانفصاها ( فأتى بائعها ) أو واهبها أو نحو 
ذلك من خرحت من ملكه أو أتى مشترما أو من دخلت ملكه بلا شراء 
( بأمينين مخبرين به ) أي باتصاها أو أتبا بأنفسها وقالا:: عندنا منفمة للذي 


NAT 


قبل الحم » ففيه القولان . 


قبل : إنه باع ( قبل الحكم » ففيه القولان ) » قول أنه يقبل خبرهما فيبطل 
الشبادة » وقول أنه يكون تقريراً وتثمدتا للشبادة » ولو أتى بها من ذكر > 
أو أتبا بأنفسم) بعد الح ل تبطل الشهادة قولاً واحداً » وإن أخبر بذلك الخبر 
شهود المشتري إخماراً منفصلاً عن الشبادة ا يعد فاصلا بطلت الشهادة عند 


الجبور > والله أعل . 


— ١م‎ = 


باب 


إن شبدا على شيء فارتدًا أو نافقا قبل الحم e‏ 
الختار ولو في المرتد › 


باب 


في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيا تبطل به 
وني إرسال الحا ؟ أمناءه إلى رؤية ما يحكم به 


( إن شهدا ) أي أديا الشهادة عند الحام ( على شيء فارتدا أو نافقا قبل 
الحكم لم يحكم با على الغتار ولو في المرتد ) أي والحال أن الختار في المرتد منم 
الحم 2 وأما الذي نافق فلا يحوز الحم بشبادته تلك قولاً واحداً عند من ينم 
شهادة ذي الكبيرة مطلة) » والفرق أن المرتد لم يبق له من أحكام الإسلام شيء» 
فكان كالمست > فجازت شهادته التى أدّاها قىل الإرتداد على غير القول الختار » 
وما ذكرته هو فائدة ذكر المرتد مم الاستغناء عنه بقوله : ارتد » أو المراد 
بالمرتد : الجنس الصادق بالمرتدين » لأن الكلام فيها > أو أراد الواحد » وذلك 
أنه إن ارتد أحدهما فتط فأولى بالخلاف > لكن المالغة بارتداد الواحد فقط » 


ب ۱A4‏ س 


وإن ماتا أو أحدهما أو تجننا حم ببا في هذا . وكذا إن مات 


ووجبه التغسّي بالمرتد أنه كالمست فكأنه أد“اها ومات فلا تبطل»فالآألى رجوع 


( وإن ماتا ) هما » ( أو أحدهما » أو تحمّنا ) كذلك هما أو أحدهما قبل 
الحم بها ( حكم بها في هذا ) أي في هذا المذكور من الموت أو التجنن > لآنه لا 
يكن للداجنون أو اميت أن يحدد ذكرها ولا تضمم الأموال . 


وفي « المنباج » : وإذا شبد عند الحا ثم مات أو غاب اع أو ”غلب 
على عقله » فإن الجا ك يحيز شهادته في الحقوق » ولا تجوز في الحدود والقصاص » 
لأنه منزلة الممت»أي لأن شرط العمل بالشهادة فى الحدود أن يقيموا على شهادتهم 
إلى أن يشرع في الحد » وإذا شرع فيه ثم تركوا الشهادة لم يشتغل بتركيم > 
والذي عندي أنه إذا تركوها قبل تمام الحد ترك ما بقي منه وغرموا ما وقع 
منه » وفی بعض الآثار : من شېد عند الحا مم ومات أو غاب أو جن جاز في 
الحقوق لا في الحدود لآنه كالمىت > فإن فس أو جلد في قذف أو ارتد وسشبد 
عدلان أنه كان عدلاً يوم شېد ردت4ومن شېد فرد لوحدته ثم شېد آخر جازت» 
وإن کان أحدهما صدا ثم بلغ فشہد کا شہد جازت » قال أبو أيوب : إن رداها 
لأنه عبد ثم شهد بها بعد عتی جازت » وقال ابن جعفر : لا » واختار قبولها من 
طفل أعادها بعد بلوغ يا أداها في الطفولية إن رد للطفولية > وقيل : يحوازها 
من مشر ك أد"اها بعد إسلام کا أد“اها قبله مع أنه قد رد قبله بالشرك . 


( وكذا إن مات المدعي ) قبل الحم بها ( أو ) وقع ( عكسه ) وهو موت 


.. (Ao ل‎ 


يحكم بها » وإن مات الحا م أو عزل بلا حدث فلثاني أن يحم ب 
صم عند الأول لا إن عزل يحداث 2 


لآأنه لا عكن أن يحدد ذكرها لموته ولا تضمم الأموال »> وكذا لا يمكن 
للمجنون » و كذلك لا يمككن للمدعى عليه أو لمدعي التكل فيها لموتها أو 
رجى »© لكن الأمر لا يقبل التأخير لخوف فساد لكوع عليه ( أو عزل بلا 
حدث ) في الإسلام بأن عزل لضعفه عن الحم » أو لعلة في يدنه » أو بات 
استعفى الإمام أو الماعة فعفوه أو نحو ذلك › ( فللثاني أن يحكم بما صح” عند 
الأول ) بأن يقر أنه صح عنده أو يشبد على صحته عنده شبهود آخرون › أو 
وجد في ديوانه أنه صح عنده > أو يقر بصحته عنده المدعى عليه ( لا إن عزل 
عدث) كرشوة وزور و جور ونحو ذلك من الكمبائر » فإنه لا يحم يما صح" عند 
الأول المعزول لحدث » بل يكلف المدعي حضورهما عنده أو ببِيّنة أخرى › 
والله أعم » لآنه لما عزل لحدث كان غير مأمون فلا عضي من أحكامه إلا ماتم » 
ول يظبر بطلانه ظہورا بيّنا . 

وفي « الآثر » : إن مات الجا ك وحدث آخر أخذ من حيث ترك الأول إن 
كان عنده أمينا » و كذا إن زال عقله أو عزل بلا حدث > وإن م يكن أمينا 
عنده أو ارت أو زال حدث فليستأنف الخصمان الدعوى »> وإن مات المدعي 
أخذ ورثته من حمث ترك > و كذا إن استخلف المدعي أو المدعى عليه قبل تام 
الدعوى أو مات الخليفة بعد الشمروع“وإن ورث الحاكم المدعي أو المدعى عليه 


هما — 


و 1ش 


وأترذ من مقيمبا بسؤال مداع لا حاكم على الختارء ‏ . . 


أخذ من حمث ترك عند حاكم آخر > وإن ورث المدعي بعض مال المدعى عليه 
أو بالعكس استمسك المدعي يا ناب غيره من الورثة > ويحط عن المدعى عليه 
ما تابه من الددّين > وإن مات الشبود بعد أداء الشهادة أو تجننوا أو ارتدوا أو 
فملوا كبيرة حم بشہادتمم في الأموال وغيرهاء وذكر في الكتاب في الرجم أنهم 
إن غابوا أو غاب واحد منهم أو تحننوا أو مات واحد أو تجن فلا م إلا 
بمحضر م جما »> وإن أتى المدعي بشاهد واحد فشبد له مات فأتى بشاهد آخر 
فشبد له فإن الحاكم يح له » و كذا إن مات المدعي بعدما أتى بشاهد واحد > 
فإن ورثته يأتون بشاهد آخر »6 و كذا إن مات المدعى عليه يعدما سُبد عليه 
شاهد واحد فزاد المدعى شاهدا آخر على ورثته فشہادته جائزة » وكذلك إن 
مات الحاكم بعدما شبد عنده شاهد فحدث حاکم فشہد عنده آخر حك إذا عم 
دلك » وإن شہدا عند حاكم فات وها عدلان عنده فحدث حا كم ليسا عدلين 
عنده فلا يحم بها » وقيل : يحم > وإن كانا عدلين عند الثاني لا عند الأول حك 
بها إلا إن ردها الأول فلا يحم بها الثاني . 


( و'تراداً من مقيمها ) أي من شاهد شېد بها ( بسؤال 'مداع ) أي بطلب 
مداع أو استفبامه : أكانت عندك شبادة لي فتؤدها ؟ (لا حاكم على الختار ) 
والقول المقابل للمختار القول بأنها لا ترد" إذا سأ ما المدعي فأديت » کا لا ترد إذا 
سألها الحاكم > والقول بأنها لا ترد إذا أد“اها بعد قول الح اكم للمدعي: إئت 
بببان > سواء قاله بحضرة الشاهد أو في غمبته » عل الحاكم أن له شهادة أو م 
يعم > عم الحاكم الشاهد أو ل يعامه » لأن قوله ذلك إذن للشاهد في أدائها وهو 
قول الشبخ أبي ز كرباء الألوتي » والقول بأنهم لا يثهدون إلا إن أمرم المدعي 
والحا كم جما > وإن أمرهم أحدهما فقط فشبد وأدطات» وبه صدر «الذبوان»» 


— A۷ 


ول أن سالاد افا دورط من شاهنين. ى أجل :اطا 


بعد قولما : شبادة صفة عندنا أو بتات › 5 5 


وإذا م يعرف المدعي أن له شهادة عند إنسان أو خاف » فامن عنده أن يؤديها 
لحديث : « خير الشهود من يشهد قبل أن يستشبد » 2١‏ » ولا يحب أن يقول 
للحاكم أو للمدعي : إن لي شبادة » لظاهر قوله:قبل أن يسةشهد» لكن ينبغي 
أن يقول ذلك للحاكم فيأمره الحاكم أن يؤديها أو للمدعي على ما مر . 


(و) ترد إن أداها ( قبل أن يسألاء ) » أي بدون أن يسأله اللحاكم ولا 
المدعي ( إتفاقأ ) إلا إذا ل يعم صاحب الحق بها أو خاف من أن يطلبها » لكن 
يقول للحاكم : عندي لهذا شہادة » فبأمره بأدائها » ( وإن طلبت من شاهدين 
في أصل ) وأما غير الأصل فبحضر في مجلس الحم » وإن كثر أحضر بعضه 
( أقاماها بعد قولما : شهادة صفة عندنا » أو ) قولما شبادة (بتات) عندنا » أو 
قولما : عندنا شبادة صفة أو قو : عندنا شادة بتات » ومعنى شبادة الصفة 
الشهادة على شىء بصفته من عبر معرفة عمنه » ومعني شهادة المتات الشبادة عله 
بالقطم إذ عرف عمئنه > وأجاز بعض أن يقولا بعد إقامة الشبادة باتصال : 
شهدنا بذلك شهادة بتات أو صفة » أو شهادتنا بذلك شبادة بتات أو صفة » 
أو عرفنا ذلك بالمتات أو بالصفة أو نحو ذلك من العمارات » و كذا يوز أن 
يقولا أولاً نشهد بالصفة أو بالبتات أو نحو ذلك من العبارات » وقمل : لا تجوز 
شهادة الصفة ولا يحم بها » واختاره بعض المشارقة » والمشبور عندنا جوازها > 


وهو الصحمح . 


. رواه البيبقي‎ )١( 


— ۸۸ = 


فإن أنيا بشبادة الصفة طلب الحا كر من المدعي أميتين يعرفان الأصل › 
فإن أتى با بعت هو أمينيه » فإذا جاءاه قال أمينا المدعي لأميني' 
الحا كم : هذا هو الذي شبد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان عند 
الحا كم فلان بن فلان ء فإذا 


( فإن أتيا بشهادة الصفة ) بأن يقولا : إشترى فلان بن فلان » أو هذا أو 
نحو ذلك ما يببنه » أو ورث من فلان بن فلان كذلك أو نحو ذلك من أنواع 
دخول الملك» الفدان: الذي في موضم كذا شرقه كذا أو غربه كذا وجوفه كذا 
وقبلته كذا وله مصالحه » أو غير الفدارن »؛ ويذكر الثمن إن كان _بعوآض 
(طلب الحاكم من المدعي أمينين) أجرتها على المدعي وتعتبر أمانتها عند المدعي 
سواء كانا أمينين عند الحاكم أو بجحبولي الحال » ولا يقمل عن المدعي من ظهسر 
للحاكم أنه غير أمين بأن كان فيه ما بزيف شهادته أو من كان لا يصلح لذلك 
لضعف عقل أو لا تصحّ شهادته للمدعي » وعندي لا يقبل الحاكم من المدعي 
إلا من كانا أمينين عنده ولا يكتفي بكونها أممنين عند المدعي (يعر فان الأصل) 
بعينه على وفى الصفة التي وصفما الشبود . 


وشرطوا في « الديوان » : أن يكون أممنا المدعي من حذر لشبوده الذين 
شهدوا بالصفة عند الحاكم > ( فإن أتى بها بعث هو )» أي الحاكم ( أمينيه ) 
معها إلى الأصل سواء كان ممم المدعي أو لم يڪن » وأجرتها من بيت المال » 
وإن م يكن فمن مال المدعي لأن النفع له » ( فإذا جاءاء ) أي جاء الأصل 
( قال أمينا المدعي لأميني' الحاكم : هذا هو ) الأصل © أو يعبّنه باسعه » وهو 
أولى بأن يقول مثلاً : هذا هو الجنان »> أو هذه هي الدار > أو هذا هو القدان 
( الذي شېد عليه فلان بن فلان»و فلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلان» فإذا) 


وما 


أتياه قالا له : قد أرانا الأمناء الذي شبد به عندك الرجلان أنه 
لفلان بن فلان وبعثتنا إلبه » وإن بالبتات بعث الما كم كذلك 
حى يثبث عنده للمدعي فليحك به » ويقول مثلاً : الجنان الذي 
في مكان كذا وكذا بكله وکل ما فيه من ناس لناس قد 
حت به 


رجعا من ذلك الأصل » و ( أتياه )» أي أتيا اللاكم > سواء أتاه معها أمينا 
المدعي أو ل يأتبا مما » ( قالا له : قد أرانا الأمناء ) أمناء المدعي الأصل 
أو كذا ( الذي شهد به عندك الرجلان ) شاهدا المدعي ( أنه لفلان بن فلان ) 
من فلان بن فلان أو على فلان بن فلان في موضم كذا وكذا > ( ويعثتنا إليه ) 
أي لنعرفه عبانا بعد وصف الشهود إناه » فيقع الحم على معيّن » ( وإن ) شهد 
الشبود ( بالبتات) بلا ذكر صفة أو بذكرها ( بعث الحاكم ) أمينيه مع الشهود 
( كذلك ) » أي ا بعثها مع أميني' المدعي في شادة الصفة فيستمر أمينا الحا كم 
مع الشبود في البيان والتعمين بالمشاهدة ( حتى يثبت ) الأصل ( عنده ) » أي 
الحاكم (لامدعي) بأن يذهب إليه أمينا الحاكم مع شهود البتات» فبقول الشهود 
لأمبني الحاكم: هذا هو الأصل الذي شهدا به لفلان بن فلان عند الحاكم فلانين 
فلان » فيأتي أمبنا الجا كم إلى الجا كم فيقولان: قد أرانا فلان بن فلان وفلان بن 
فلان الأصل » أو كذا الذي شهدا به عندك لفلان بن فلان شبادة البتات 
( فليحكم به ) لمدعي › ( ويقول ) بالرفع عطفا على قوله : لبح لا على يحم » 
وإلا كان مجزوما ( مثلاً : الجنان الذي في مكان كذا وكذا بكله وکل ما فيه من 
ناس لناس ) على ما مر في كتاب البيوع من تفصيل وخلاف ( ققد حكت به 


.وال 


لفلان بن فلان بشبادة الأمناء > وليس عليه ذكرم إلا ما يكسره 
العم بأن 


لفلان بن فلان بشهادة الأمناء » وليس عليه ذكرم ) بأسمائهم أو ألقابهم أو 


وفي « الديوان » : ان الحاكم برسل أمناءه في شهادة البتات مم الخصمين 
فيريانهم ما اختصما عليه من غير حضر شهود المدعي ثم برجعون إلىالحا كم فيكلف 
الحاكم المدعي أن يأتي بشبوده » فإذا أتى المدعي بشبوده فلير سلبم الحاكم مع 
أمنائه الذين أراهم الخصمان ما اختصما عله فيشهد شود المدعي بمحضر أمناء 
الحاكم ثم برجم أمناء الحاكم إلبه فبخيرونه حواز شهادة شود المدعي فيحم 
الحاكم على المدعى عليه بذلك» وإن خالف شود المدعي ما أرى الخصمان لأمناء 
الحاكم بطلت شبادتهم » وإن أرى شهود المدعي لأمناء الجا كم ما يشبدون عليه 
فرجعوا إلى الحا كم فشہدوا على ذلك عنده جازت شهادتهم » وحم بذلك ؛ 
وإن كانت الشهادة عند أحد الشاهدين بالصفة وعند الآخر بالبتات »> فإن 
شاهد الصفة يصنم كا ذ كرنا في شهادة الصفة » ويصنع شاهد البتات كا ذكرنا في 
شبادة البتات » فيح بها الحاكم > وهذه الشبادة يسمونها المتراكبة > 
ويستثني الحاكم إذا نطق بالحم وإذا كتبه ما قال ( إلا ما يكسره ) 
أي يبطله ( العام ) أي إلا ما خفي > وإذا ظبر أبطله العل» وهذا الاستثناء عائد 
إلى كونه أمناء » كأنه قال بشهادة من هو أمين خال عن موانم الشبادة » إلا إن 
كان غير أمين في الغيب > أو فيه مانم من جوازها »> وذلك الاستثناء مما حكي 
بقوله : ويقول مثلاً > فهو مما يقوله الحا ؟ > واعترض بينه) المصنف بقوله : 
ولیس عليه ذكرم > وصور المصنف ما يكسره العل. بقوله : وذلك ( بأن 


وروا 


يكون في أميني المشتري عيب لم بطلع عليه » فإن لم يذكرهما 
باسعيهما ضمن حين بان عيبهها وبطل الحم با » ولا يضمن إن قال : 
إلا ما يكسره العلل » ولو انكسر ل 
البتات ثم ذكراها لم تقبل › 


يكون ) فليس قوله : أن يكون الخ من كلام الجا © ( في أميني' المشتري ) وهو 
المدعي أو غير المشتري إن دخل الملك بلا شراء ( عيب لم يطلع عليه ) مانع من 
الشہادة كالكبيرة وقلة العقل وعدم البلوغ » أو مانم من الشهادة كالاب لولده 
( فإن لم يذكرهما ) أي أمبني' المشتري المدعي ( باسميها ) وظبر فبا عيب 
مانم من الشهادة أو شيء مانم منها ( شمن ) الحا م ما تصرف فيه المدعي 
يحكه > وبرد من المدعي ما أخذ ( حين بان عيبههما ) أو مانع من صحة 
شبادتها . 


( وبطل الحكم با“ ولا يضمن إن قال : إلا ما يكره العام“ ولو انكسير ) 
ولو م یذ کر ها باسميها » ويطل الحم » وقيل : لا يبطل إلا إن خرجا مشر كين 
أو عبدين » وإن أراد الحا مشى بنفسه إلى الأصل مع أميني' المدعي في شهادة 
البتات أو الصفة إن ل يعرفه > وإن عرفه ل حتج إلى الذهاب إلبه بنفسه » ولا 
إلى ذهاب الأمناء إلبه > ( وإن لم يذكرا شهادة الصفة أو البتات ) أولا ( ثم 
ذكراها ) آخراً ولو باتصال ( لم تقبل ) شبادتها التي شهدا ها وبطلت › 
وأجيز أن محدداها کا تجوز » وقمل : لا تبطل إن ذكرا ذلك آخراً باتصال . 


وكلام « الديوان » صريح في جواز ذكرها آخراً إذ قالوا فيه : إن ل يقل : 


مها 


70 لىف ا 0 e‏ 
TTT‏ ذكر صفة أو بات » ولا من ناس لناس › 
ويشبدا لامقر له كذلك إن 


وأجاز بعض المشارقة الحم بشهادة الصفة بلا إرسال للأمناء ولا عم من 
الحاكم إذا كانت صفة يعرف بها الشيء > و كذا يازم الإرسال أو الذهاب إذا 
أراد التحليف على الأدل إن ل يعرفه > ( وإن عرف الحاكم الجنان ) مثلا (لم 
يازمه إرسال ) للأمناء إلمه ولا الذهاب إلبه بنفسه ( بصفة كانت ) أي الشهادة 
( في حكم أو إقعاد ) بأن حك أن القاعد فبه فلان للحبازة » ( أو تحليف ) وإن 
م يعرف الحا كم ذلك لزمه الإرسال على حسب ما تقدم » ومعنى التحليف أرن 
يحب البمين على المنكر أنه ما باع هذا الأصل أو ما أصدقه أو ما وهبه أو نحو 
ذلك»أو أثبته لمن حلف من مدعسه أو نحو ذلك » ففي كل ذلك إن عرفه الحا م 
لا يازم إرسال الأمناء إليه » ( ولا ) يازمه إرسال أو ذهاب إلمه أيضاً ولو ل 
يعرف ( في حكم ) متعلى بإرسال ( بدمّنة ) وهي جمبع ما علكه الإنسان في 
بلدة كذا أو إقلم كذا ( أو ) في حك ب ( تسمية منها في بيع أو إصداق ) أو 
غيرهما كببة ورهن وغير ذلك من العقود » ولا ذكر من ناس للناس في حكه 
( وليس عليه) ) أي على الشاهدين ( ذكر صفة أو بتات ولا من ناس لناس ) 
فا برجم إلى الدمنة من الشهادة ( ويشهدا ) ن »> حذنف النون تخفيفاً وهو 
ضعبف » ولعله جواب لمحذوف أي وإن أقر بالدمنة أو تسممة منها لأحد يشهدا 
( لمقر له كذلك ) أي بلا ذكر من ناس لنا س > ولا ذكر صفة أو بتات ( إن 


اوه ( ج١١‏ - النيل )١-‏ 


جحد المقر » وإن شهدا لامرأة عل دمنة في صداق وذكرا 
أمكنة منها لم تدخل فيه لم تلز) معرفتها » ولا الحا كم إذا 
أراد الحكم . 


جحد المقر ) » أو حذف النون منه على أنه جواب مقدم على قول الكوفيين 
تخوار وع 


( وإن شهدا لامرأة على دمنة ) أو تسسة ( في صداق ) أو غيره امرأة أو 
غيرها ( وذكرا أمكنة ) أو شحراً أو نحو ذلك ( منها ) أو من التسمية قد 
استثنبت ف ( لم تدخل فيه ) أي في الصداق أو غيره ( لم تلزمه) معرفتها ) 
أي معرفة تلك الأمكنة في تحمل الشهادة ولا في أدائها ( ولا الجا ) فلا يازمه 
الإرسال إلبها ولا الذهاب ( إذا أراد الحكم ) أو التحليف أو الإقعاد » وذلك 
كل فما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها والحك والتحليف والإرسال ونحو ذلك » 
وأما البائم والمثتري وغيرهما من العاقدين كالراهن والمرتهن فلا بد" لهم من 
معرفة التسمية » كا لا بد هم من معرفة.الخاص »> وي جلما ما في جبل الخاص » 
وقد مرا في البيوع . 


وأفاد كلام المصنف كأصل أن المشبود به لا بد أن يكون معلوم الصفة أو 
البتات إلا ما استثني » وذلك معلوم من كون الحاك لا يقبل إلا من قال : أشبد 
بالصفة أو البتات » ولا يحم إلا بعد إرسال الأمناء على ما مر » ففي «الديوان» : 
تجوز الشبادة على ما حضر لا ما غاب إلا الأصل » فتحوز الشهادة عليه إذا حد 
حدود معلومة »> فإن ل يسموا له الحدود فلا تجوز شبادتهم > والمجبول لا تجوز 
عله كقصعة شعير ممالا يعبر من الآنبة » والسيف في غمده »> والطعام في 


١و4‎ 


المطمورة » وإن ظمر بعض من ذلك جازت عليه » ويقول الحا : لا تشبدوا 
على ما غاب إذا كان لا يعرف إذا غاب » كالدراهم والحبوب > وإن شهدوا عليه 
كذلك وهو حاضر بعدما غاب عنبم فشبادتهم جائزة » ويح الحا كم بذلك 
ويكل أمرم إلى الل » والل أعل . 


تتات 


الأولى : إذا أراد الشبادة قال : اشبدا » وشبدت أو نحو ذلك > ولا يذ كر 
ما شبد به بلا لفظ الشبادة » وقمل : جوز بلا ذ كر للفظ الشهادة » ويسمى 
كلامه مم ذلك شهادة » وعلى الأول إن م يذكر لفظ الشهادة كان إخباراً 
لايحزي إلا حيث يحزي الخغبر » وقيل : يسمى شهادة لكن يخاف عليه الاثم 
لأنه شهادة بالقطع > ولا يعم الغبب . 


ففي « الآثر » : فإذا أسبده وأقر عنده فشهد بالقطع أن عليه كذا فشهادة 
على الغسب » وخمف أن تكون زوراً عند الله » ولايازمه الضان لآنه متأو”ل على 
المعنى » وعلبه التوبة » وإذا أراد الشبود أن يشهدوا فإنما ينبغي لكل واحد 
منهم أن يصلي على الني ِنَم ويقول : شبدت كذا > وإن / يحضر ما يشهد به 
وآصّفّه بصفته > ويقول الآخر ما قال الأول > وإن قال : شهدت با شبد به 
هذا يحزه » وقبل : يحزيه » وإن قال : شبدت بمثل ما شبد به فالأمثال 
تختلف فلا يحزيه ذلك > وإن قال : شبدت لهذا الرجل على هذا الرجل بكذا 
جاز » وإن قال : علمت أو سمعت أو عرفت أن لهذا الرجل على هذا الرجل 
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كذا و كذا فلا يحوز ۰٩‏ ومنهم من برخص في قوله : عامت أو عرفت > وقد 
ذكرت الرخصة في قوله : سمعت أيضا » وإن قال : شبدت أنه أو بأنه أو 
بكذا » أو شهدت أا الحاكم أو شهدت على كذا وكذا» أو قال :يا همذا 
الرجل له على هذا الرجل كذا وكذا » أو قال : شهدت با هذا الشيء لفلان » 
أو شهدت با عشرة دنانير لهذا الرجل على هذا الرجل » أو قال : شهدت أا 
الناس »> أو قال : لله على الشبادة أن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا وكذا » 
أو قال : شبدت شهادة يسألني الله عنما يوم القبامة أن لهذا الرجل على هذا 
الرجل و كذا 'فإن هذه الألفاظ كلها لا تجوز » ومنهم من يرخص . 


وإن قال : شبدت لهذا الرجل على هذا الرجل يكذا و كذا هذا الوقت أو 
عند الله أو إن شاء الل أو إن أصبت المعونة » أو سُبدت عا شبد به هذا الرجل» 
أو شهدت أن أبىي فلان أو أراد فلان فلا يحوز هذا كله » وإن قال : شبدت 
فقطع ذلك بكلام أو بغيره ثم استدرك ما بقي له بعد ذلك فلا جوز هذا > وإن 
قال : شبدت أن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا و كذا ول بین بم كان له 
عله فلا جوز ذلك إلا إن استدرك > وقال : بكذا و كذا قبل أن يأخذ فيعمل 
غير ذلك» وقيل : ما ل يقم من ذلك المجلس »> و كذا إن قال: له علبه كذا 
وكذا وم يقل شهدت فإنه يستدرك ذلك ويقول : شهدت بذلك مال يقطعبم 
سىء . 


وإن قال له الحاكم أو المدعي أو غيرهما من الناس: شبدت بذلك فذ كّره 
فقال : شهدت بذلك فلا يشتغل به في ذلك > ومنهم من يقول : تجوز شهادته في 
ذلك مام يقطعها بعمل » وإن قال : شبدت أنه قد أسلف هم ذا الرجل هذا 


و1 


الرجل كذا و كذا أو باع له أو أصدى هذه المرأة كذا و كذا وم يقل:له عليه فلا 
تجوز شهادته في ذلك > وقمل : غير ذلك » وأما إن قال : شهدت أنه قد رق 
له كذا وكذا فشهادتهم جائزة في ذلك > وال أعل . 


الثانية : وإذا اختصم رجلان إلى الحاكم وأنكر المدعى عليه ما ادعي قبله 
فلمكلف الجا كم المدعي أن يأتي بالبينة » فإن أحضر بينته فلأت بها » وإرتف 
ادعى أن بينته غائبة فليؤجل له الحاكم أجل يأتي فيه بببنة على قدر بعد الأرض 
وقريها » فإن أتى بسنته عند ذلك الأجل وإلا” وجه علمه القضاء » إلا إن أتى 
بعذر بن فإنه يزيد له أجلآ آخر مال يعم منه المطول > وإن أتى بشبوده 
فبطلت شهادتهم فادعى أن له شبوداً غيرهم فإنه يؤجل له أيضاً أجل يأتي بهم 
إلبه » فإن أتى بهم إلى ذلك الأجل فشهدوا عند الحاكم فبطلت أيضا شهادتهم» 
ثم ادعى أن له شبودا آخرين فإنه يحتج عليه الحاكم في المرة الثالثة أن يحضر كل 
ماله من الشبود . 


وفي « الآثر » : من ادعى بينة أجل له الحا كم و كتب تأجيله » فإذا أتى بها 
سمعها بمحضر خصمه أو و كل إن وافاء > وإلا ممما الحاكم و كتيها واحتج 
عليه > فإن تخلف عن الموافاة لمرض أو موت من يازمه القيام به أمر صاحبها 
بردها حتى يحضرها الخصم » وإن ل يعذره في تخلفه أنفذ عليه سماعبا إذا عدلت 
بعد أن يحتج عليه إن كانت له حجة فها صح عليه > وإن كان الطالب فقيراً 
عاجزاً عن حمل البينة كتب له إلى الواليأن يسأل عنه من يعرفه من الصلحاء إن 
كان له مال أو مقدرة فليرفم بينته أو معه خصمه » ومجعل لما أن يتوافيبا في 
الأجل » وينبغي للحاكم أن لا يغيب عنه من مكتب عنه الشهادة أو غيرها » 
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ومن ادعى ما ببد غيره فإنه يؤجل له ما تأجل مالم يكن فاحشا مضراً » وإن 
كان في عبد أو دابة أو متاع أمر ربه أن لا يغه » ويؤجل بقدر ما يمكنه 
إحضار بينته > وكذا في الإبراء من الدماء يؤجل كالحبوس » وجميع أهل 
الأحداث ©» وإن / حنج على مدعي القتل ف الدماء والأحداث بعدما يستفرع 
حبس المتهم أجل بقدر ما تحيء بينته إن ادعى صحة > و كذا مدعي الإبراء 
من الدين » وقد صح عليه ليبطله يؤجل كذلك بكفيل » وإن زيفت بينته أو 
ماتت » واحتج بأخرى أجل ها أبضا » واحتج عليه أنه إن لم يحضر جيم 
بيناته إلى كذا بطلت حجته » وقيل : أكثر ما يؤجل ثلاثة » ويحتج عليه في 
الثالث اني لا أؤجلك أكثر من هذا ثم ينفذ ما صح عنده . 


أبو عبد الله يؤجل ما تجيء بينته وتبطل > ويطلب الأجل » وإن ل يحضرها 
عند تام الآأجل فإنما يؤجل ثلاثة » ويقول في الثالث : أجلتك هذا الأجل على 
أن تأتي بببنتك » فإذا انقضى ول يأت بها أنفذ الحم > وإن ادعى الخصم شبادة 
من لا يصحبه إلى الحا كم من بلده وهو صحبح فلا يؤجل ولا بقل منه شاهد 
عن شاهد > وإن أحضرها بعده ببومين أو ثلانا فلا تقطع حجته ولا تسمع 


الثالثة : كل اجوز فمه خبر الأمناء فرجعوا عن ذلك قبل أن يقعد فبه 
الحا م من أثبتوه له فإنه يشتغل يهم » وإن لم يرجعوا إلا بعدما أقمده الحا م فلا 
يشتغل بهم “ وإن قال ثلاثة نفر من أهل املة : إن فلاناً مات فقال آمينان هو 
حي فقوم جائز وهو حي »> وإن قال الأمناء قد مات فلان فقال ثلاثة من أهل 
الجلة هو حي فلا يشتغل بهم » وإن قال الأمناء : مات ثم قال أمينان : هو حي 


موا 


فلا يشتغل بهم » وقيل : يشتغل > وإن قال ثلاثة من أهل الملة : هذا فلان بن 
فلان الفلاني جاز > وإن قال الأمناء بعد ذلك : إنه فلان بن فلان لغير الذي قال 
أهل الملة فلا يشتغل بقول الأمناء » وقيل : يشتغل بهم » وإن قال الأمناء:هذا 
فلان بن فلان الفلاني > وقال أهل الجملة : إنه فلان بن فلان لغير الذي قالالآمناء 
فلا يشتغل بقوهم > وإذا شبد شاهدان أن هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني 
ثم رجعا عن شهادتها بعدما جرى الميراث فا ضامنان ميع المبراث الجاري بين 
أولادهم وأولاد أولادم مال يتوبا » ولا خمان عليها فها حدث من الميبراث بعد 
التوبة » و كذلك إن شبدا على أمة أنها رة فولدت أولاداً أو ورثت ميرائا 
بقوٰما ثم رجعا عن شبادتها فهها ضامنان لقممتباوقممة أولادهاوصداقهاوخدمتها 
لسيدها وما تلف مما ورثت وما ورث أولادها بشهادتم) » ضّمنا ذلك لمن 
أتلفاه > وإن شهدا على الحرة أنها أمة ثم رجما عن شهبادتها فلا يشتغل بقولما » 
فعليها أن برداها بما عَز وهان » ويردا جميع ما ولدت » وإن لم يقدرا عليبا 
ضّمنا دیتہا وصداقها وخدمتها لورثتها » ويضمن فى أولادها ما يضمن في امهم“ 
وإن رجعت بعد فقالت : ل يمسني أحد ول يستخدمني فلا شيء عليه »فإن ادعت 
انها استخدمت ووطئت دفعا لها خدمتما وصداقبا » وإن دفعا لورثتها شيثتاقبل 
ذلك في هذه المعاني فليرجم عليهم بما دفم لهم » وإن ل يملا ها ورثة فتصدقفا 
بصداقبا وديتها على الفقراء ثم قدمت الحرة نفسها فدفما لها صداقہا وخدمتبا 
فلا برجعان على الفقراء بشيء » وإن تبين لما أنها قد ماتت فمليها خدمتيبا 
وصداقبا » ولیس علا من ديتها شىء » وإذا شبد شاهدان أن فلا حلف بعتق 
أمته أنها لاتدخل هذا الميت وشهد شاهدان آخران أنها قد دخلت ذلك البيت 
بعدما حلف لها سبدها فحك الحا ك بعتقها > ثم رجم الشبود أجمعون»فالشاهدان 


- ۱۹۹ ب 


بالىمين ضامنان لقيمتها » وإن رجم الشاهدان بالدخول وحدها ضمناء وإن رجم 
الشاهدان بالممين بعد جم عليه الشاهدان بالدخول با غرما . 


وإنشهد شاهدان أن فلانا تزوج فلانة ورجعا فلا يشتغل بها وعلمها التوبة» 
وإن مات الرجل أو المرأة المثبود علمها فورث أحدهما الآخر فالشاهدارن 
ضامنان لذلك » وإذا شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته وقد مسہا فحك الحا م 
بظلاقها فرجعا فلا يشتغل برجوعها ويضمنان للزوج ما أصدق لامرأته > وإن م 
تكن الفريضة غمنا صداق المثل للزوج > وان فرض ها الزوج ول يمسها خمنا 
للزوج نصف الفريضة > وإن م تكن الفريضة ولم يمس الزوج فما ضامنان المتعة 
للزوج > وإن شهدا على الطلاق والزوج حي ورجما بعد موته فلا يضمئنالن من 
المدراث شيئاً » وأما إن مات الزوج فشبدا بعد موته أنه طلق امرأته ثلاثا قبل 
موته ثم رجعا عن شهادتها فېا ضامنان للمرأة ميرائها منه » وإن شبد شاهدان 
على رجل أنه حلف لامرأتة بطلاقها ثلاث لا تدخل هذا السبت فشبد ت-اهدان 
آخران أنها قد دخلت ذلك البيت بعد اليمين ثم رجع الشهود كلهم أجمعون > 
فالجواب كالجواب في الحلف بالعتق . 


وإذا استمسك رجل بامرأته أنه قد فاداها فأتى على ذلك بمينة عادلة ففرق 
ا جا م بينها ثم بعد ذلك رجم الشاهدان عن شبادتها فإنها ضامنان للمرأة ما 
اتلفا لها من الصداق » و كذلك الخلم على هذا الحال » فلا يجوز له الرجوع إلمها 
في الهم ولا فما بينه وبين الله إلا بالمراجعة أو بالنكاح > و كذلك المرأة لا تحمل 
له إلى نفسها سبيلاً في الح ولا فما بينها وبين الله » ولو علمت برجوع الشاهدين 
إلا بالمراجعة أو بالنكاح » وإن ادعت على زوجما أنه طلقها أو فاداما فأتت 


— o» — 


البينة على ذلك فحك الحا ك بالطلاق أو بالفداء على زوجها فرجم الشاهدان عن 
شهادتها فإن الزوج برجم إلمها من حيث ل يحمل إلى نفسه سبيلاآ > وكذا المرأة 
على هذا الحال ولول برجم الشاهدان إذا لم يكن بينها الطلاق ولا الفداء » ولا 
تتزوج حتى تعلم من زوجبا الطلاق أو الفداء > ولا يحوز لزوجما أن يتزوج أختها 
ولا الخامسة حتى تبين منه > وأما في الوجه الذي ادعى عليها الزوج الطلاق 
أو الفداء فأتى على ذلك بالبينة ثم رجع الشاهدان بعد الحك فإنها تعتد وتتزوج 
رجعا أو ل يرجعا > ويتزوج أختها إذا مت عدتها . 


وإذا شبد شاهدان أن لفلان على فلان كذا و كذا ديناراً فحک له بها الحا م 
فرجعا فلا يشتغل بها وضمنا للمشهود عليه ما أتلفا له بشهادتها وجميع غلاته » 
وما نما قبل أن يتوبا > وليس علبها ما نما بعد التوبة شيء > وإن مات المشهود 
عليه وورثه الشاهدان فإن ورثا ماله كله فليس عليه إلا التوبة لآنهها لم يتلفا إلا 
ما لما » ويجوز لما أن يأخذاه من مال المشهود له من حبث ل يحملا إلى أنفسها 
سبيلاً » وإن ورث معها غير ها ضمنا لمن ورث معبهها سهمه من الميراث » وت 
مات المشهود له فورثه الشاهدان غرما للمشبود علمه » وإن مات المشبودلهفورثه 
المشبود عليه كله وم يرث غيره فيه شيئاً فليس على الشاهدين شيء > وإن ورث 
معه غيره ضمنا ما يقابل الوارث الذي معه > وإن غرم الشاهدان من أنفسها 
أخذا ما غرما من مال المشهود له من حمث لا يحملان إلى أتفسها سبلا » وإتف 
مات المشهود عليه فورثه المشهود له كله وم برث معه أحد > فليس على الشاهدين 
شيء إلا الترمة > وإن ورث معه غيره فعلمها أن يغرما ما ورث الذي 


ورث معه . 
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وإذا شبد شاهدان على أرض رجل أو على أشجاره أنها مشاع فأثبت الحا م 
ذلك للمشاع فرجعا عن سُهادتها ضمنا لصاحب الأرض والأشجار > و كذلك إن 
شبدا على أرض المشاع أو أشجاره أنها لهذا الرجل فحك له الحاكم بها ثم رجعا 
عن شبادتها ضمنا لآهل المشاع » وإذا شبد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا 
بالتعدية فقتله الولى ثم رجعا فتلا به فإن رجم واحد قتل > وقيل : يغرمان الدية 
إذا رجعا > وإن رجع واحد غرمها » وقبل : نصفها . وإن شهدا على رجل أنه 
قتل رجلا خطأ” فحم الحا ك على العاقلة بالدية فرجعا فلا يشتغل بها و لتغرءالعاقلة 
وعلمها غرم الدية هم إن أعطوها » وإن شبدا على ما دون النفس من الجراحات 
فأخذ الجروح القصاص أو الدية فرجع الشاهدان منا للمقتص منه الدية » 
وكذلك الخطأ على هذا الحال . 


وإن شہدت امرأتان ورجل على رجلل أنه قتل رجلا فقتل المشبود عله 
فرجعت إحدى المرأتين فإنها تضمن الدية » وقيل : عليها خمان ربع الدية » 
وقبل : نصف الدية » وإن رجعتا فعلمم) النصف » و كذا إن رجعا مع الرجل 
فعلبه| النصف وعلى الرجل النصف > وإن شهدت أربع نسوة مع رجل علىرجل 
أنه قتل رجلا فقتله ولي" المقتول فرجعت إحداهن أو اثنتان فلا ضمان عليها »> 
وإن رجعت إحدى الباقمتين ضمنت الثلاث الراجعات ربع الدية بينبن أثلاثا » 
وإن رجعت الرابعة خمن نصف الدية بينبن أرباعا »> وإن رجع الرجل خمن 
النصف الآخر » و كذلك إرن رجعوا فعليين نصف على الرؤوس وعليه 


وكذا إن كثر النساء مع الرجل وإن شهد أربعة رجال على أنه زنى وهو 


— مل 


محصن ف رحمه الإمام ثم رجعوا ”قتلوا ولا برثونه إن كانوا ورثته »وقبل : لايقتلون 
وعليهم الدية » وإن رجع بعض من منابه من الدية » وإن م حصن فجادهالقاضي 
أو الإمام فرجعوا ضمنوا الأرش » ومن مات بالجلد ضمنوا الدية > وإن رجعوا 
قبل أن يتم الجلد أو الرجم اشتغل بهم » وقيل : لا فيتم الجلذ أو الرجم ونوا 
دية ما فعل الإمام قبل أن برجموا أو القاضي > وإن شهد أربعة على الزنى وسبد 
اثنان أنه حصن فرجمه الإمام ثم رجعوا خمنوا سواء على الرؤوس “وقيل: يضمن 
شبود الزنى نصف الدية وشاهد الإحصان النصف الآخر > وقمل : لا همان 
علمها » وإن شبد رجلان على رجل أنه طلّق امرأته ثلاثا وشهد أربعة أنه 
جامعها بعد الطلاق فإنه 'يحدة > وإن رجعوا كلهم بعدما رجمه الإمام فال أعل» 
وإن شبد رجلان على رجل أنه قذف رجلان فحداه الإمام ثم رجما عن شهادتها 
فإنها لا يضمنان إلا الدية وليس علا َد > وإن شبدا على جل أنه شرب 
الخر فحداه وما © EST‏ شاد ناديد » ولا حدها الإمام» وكذلك 
إن شهدا على رجل أنه سرق من الحرز ما يحب به عليه القطم فقطم الإمام بده 
فرجعا ضمنا دية اليد » و كذلك كل من شبد على رجل أو امرأة با يحب به عليه 
الحد أو النكال أو التعزير أو الأدب فأقام عليه الإمام ذلك ثم رجعوا ولا غرم 
على من رجع عن شهادته بسبب قبل الحم بها » وإذا رجع وقد بقي من يثبت 
الحم به بدون الراجم وقد حك الحا م بهم » وقصد الحكم بهم ضمن الراجع 
منابه » وقمل : لا ضمان عله لوجود من يتم الحك به دونه . 


وفي « الآثر » : إذا قصد الحا؟ الحم بشاهدين وحم فرجع أحدها 
غرم الكل لأنه لولاه م تجز شهادة الآخر »> قال الشخ خيس صاحب 
« المنباج » : أرجو أنه رأي جابر ومسل وأبي علي وأبي الحواري » وقمل : 


سس وى لا — 


النصف لأنه لولا الآخر ل تحز شهادته هو > وهو قول أبي المؤثر > وإذا رجبع 
الشاهدان بالقتل قتلا إن قالا : شهدا علمه عمداً يزور ؛ وقبل : يختار الولي 
واحداً فمقتله وبرد الباق على وارثه نصف الدية » و كذا إن كانوا أكثر أو أتلفوا 
عنْضُواً فإن رجع واحد فلصاحب الحق أن يقتص منه ويرد عليه مناب من سهد 
معه ٤‏ وکل شهادة رجع عنها شاهد بها لسهو أو نسبان فإنه غارم ما أتلف بها مما 
لا قصاص عليه فيه . 


وإذا ظبر للحا ك بطلان الشهادة بعد الح فلا غرم عليه > ولكن إن قام 
الشيء ردآه» وإن شهدا بالطلاق فتزوجت فرجعا رجعت للأول» وقيل : ترجع 
مالم تتزوج »> وقمل : لا ترجم إلمه بعد الحم بالطلاق ولو لم تتزوج إلا بمراجعة 
أو تحديد نكاح » ويغرمان الصداق » ولا تفرق عن الأخير» وإن سهد ثلاثة على 
رجل بالقتل فضربه الولي فقطم يده فرجع أحدهم فلا خمان عليه عند عزان 
لام الشهادة بدونه » فإن ضربه ضربة أخرى فقطع أنفه ثم رجع أحدم 
فعلى الأول والثاني نصف دية المد » وعلى الثاني نصف دية الأنف > وإذا رجحم 
أحد شود الثاني فعلمه غرم ربع الدية » وإن قال : تممّدت قتله » فللولي قتله 
والوقف في الحد» ولا حد ولا قتل ولا دية على الباقين» وقال أبو على : يازم الحد 
من رجع منهم ٤‏ وإن رجم بهم ثم رجعوا ورد على ورثنهم دية ثلاثة » وإن رجم 
0 > وإن قالوا : تعمّدنا قتله » 'قثتلوا ورد الفضل عن واحدة > وإن 
قالو شبهة همم أعطوا الدية » وقيل : إذا رجع واحد أعطى الدية كلها لاف 
e‏ أعلم . 


الرابعة : إن كانت أرض بيد رجل ورثها من أببه وأبوه من أببه إلى ثلاثة 


— Yo 


أجداد » فمن شېد له بها جاز » و كذا الإرث من غير الآباء » و كذا غير الأرض » 
وقبل : يشهد له بالند أو بالإرث »> والبد شاهدة بالملك إلا بني آدم فلا شهادة 
على المبودية إلا بببان » وإذا كان شيء بيد إنسان »2 فقمل : يجوز أن يشبد له 
أنه له » وقبل : لا > بل يقول الشاهد: إنه في يده فبحك له » وإذا عم أنه وهب 
له أو اشتراه أو ورثه أو دخله بوجه ما»فقيل:يشهبد بما عل من ذلك فبحك له به » 
وقبل : حوز أن يشبد بالقطم أنه له » والل أعل . 


— 0 — 


باب 


جاز إبداعبا في غير حد أو قصاص بإذن ربا › 


باب 


في استيداع الشهادة 


اختلفوا في جوازه » فقدل : جوز » وهو قول الأكثر » وق.ل : لا يحوز» 
ففي « الديوان » : ومنبم من يقول : لا حوز استمداع الشببادة »6اه. 
وقبل : استبداعها لضرورة مرض أو سفر أو نحوههما فقط > واختلف الأكثر » 
فقيل : يحوز مطلقاً > وقال أصحابنا : يحوز في جميع الشبادات إلا في الحدود 
والقصاص »> کا قال : ( جاز إيداعبها في غير حد ) شامل للأدب ( أو قصاس ) 
لعظم ثأنها > ولآن الحد ليس حقاً لأحد » وإن ترك الإيداع حتى سافر أو مات 
فلا عليه » لأن التضيبع ل يحيء من قبله » بل على من له الح التوثى » ولا يجوز 
إبداعبا إلا ( بإذن ربها ) » لآنها أمانة له عند الشاهدين » وحتى له » فلا تبر 
دمتها منها إلا بإذنه » ويستودعها فيمن عل به المشهود له ورضه > وقصسل: 
المستودع فبه الإيداع » ولا يحتاج إلى إذن المشهود عليه » وأما الح والقصاص 


— ۲۰۷ — 


وبدونه في مرض شديد أو سفر بعيد 2»  ,‏ . . . 


فلا تجوز بإذن ولا بدونه » ودخل فى قوله : بإذن رها » أن يتحمّلها من أول 
على أنه إن أراد أو'دعبا» وبمان الشبادة على القصاص أن يشبد الشاهد أن الحا م 
حك لفلان أن يقتص من فلان في كذا » أو يشهدا بأنه فمل فلان في فلان كذا 
ما يسبغ القصاص »> أو بأن الجا ك حك على فلان بالجلد أو بالقطع أو نحو ذلك 
يشبدهما الحاكم أو / يشهدهما » أو أنه فعل كذا مما يوجب جلا أو 
نحو ذلك . 


( و ) جاز ( بدونه في مرض شديد أو سفر بعيد ) سفر ثلاثة أيام » وذلك 
بأن يخاف:الموت أو انقطاع الكلام قبل أن يأخذ الإذن من صاحيبها في إبداعبا 
أو خاف أن لا يلتقي معه للسفر قبل أن يأخذ الإذن فى ذلك » فإن أمكنه 
الاستئذان بأن حضر عنده صاحمها فلا يستودعبا إلا بإذنه » فإن قصر أو جبل 
أو نسي حتى غاب صاحيها أو غاب عنه جاز له الاستبداع أيضاً وتاب من 
تقصيره» كذا قبل > والذي عندي أنه لا استثذان عليه في ذلك ولو أمكنه » 
لأنه إن ل يستودعبا تلفت» وهو ظاهر المصنف» وأصله في « الديوان » ما نصه : 
ولا يستودع الشهود شهادتهم إلا بإذن صاحب الشبادة» إلا إن خافوا على أنفسهم 
الموت بالمرض أو السفر فإنهم يستودعونها ولا يحتاجون في ذلك إلى إذن صاحب 
الشبادة اه > فظاهر أنه إن لل يخف الموت ل يحز له أن يودعبها إلا بإذن »> وإن 
جاءه أمننان وقالا عنصاحمها لمن تحملبا أنه أجاز لك إبداعبا فله إبداعبا سواء 
صح“ أو مرض > أقام أو سافر > و كذا يحوز لمن خاف الموت بعدو” أو غيره أن 
يردعها بلا إذن > ويحب على من يودع الشهادة أن يخبر صاحبها بمن يودعما فيه ما 
أمكنه لئلا تضيع > وقيل : لا بازمه إخبار » لآن الأمناء هم الذين يقومون يما 


— oN — 


وشېد ببا کا تقام عند حا كم » وجو ز الجر في ذلك › ولا تودع 
إلا في الأمتاء في ادبن .  ,.‏ . .. 


يلبق فبوصلون الأمانة لصاحببها » ( ويشهد بها كا تقام عند حاكم ) بأن بقول: 
من أودعت عنده » أو أراد تبليغها عندي شهادة بتات ۴ صفة حنث 
يازم ذلك » وغير ذلك مما يازم في أداء الشهادة حيث يازم » ويخير أا 
- شبادة إبداع . 

( وجوز الخبر في ذلك ) الاستبداع بلا ذكر للشهادة » بأن بقول مثلآ : 
لفلان على فلان كذا وكذا > ويذكر الإيداع على هذا القول > أو لا يذ كره لأنه 
م يذ كر لفظ الشبادة » ويحتمل أن يبريد بقوله : يشهد بها » أنه يأخذها من 
يودعها فيه کا يؤدها عند الحا بان يذكر له المودع أنها عندي بالبتات أو 
بالصفة فيأخذها عنه كذلك » وجوز الإخبار من مريد الإبداع في غيره > وهذا 
الاحتال أولى » لآن التفسير الأول قد أشار إلمه آخر الماب . 

وفى « الديوان » : إذا أراد الشاهدان أن يستودعا » فإنه يقول كل واحد 
منهها : شبدت أن لهذا الرجل على هذا الرجل > أو على فلان بن فلان بن فلان 
الفلانی كذا و كذا من قبل كذا و كذا » فإن طلب إلمكا أن تشبدا له فاشبدا 
له علىما اشہدتکا عليه “فإني قد شبدت به »ومنهم من يقول : لا يحتاج أن بزيد: 
إن قد شهدت به » لأنه قد شهد بذلك في أول كلامه » وقيل : يقول لما : قد 
شبدت إن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا و كذا من قمل كذا»فإن طلمكى) أن 
تشهدا له فاشېدا له يشهادتي اه . 


( ولا تودع ) الشبادة ( إلا في الأمناء في الدين ) لثلا يزيدوا على المشهود 


— ۳۸ - 


ولا تؤخذ إلا منبم »> وجاز في الأمناء في المال کا جوزت 
شبادتهم » وجاز فيها الرد ما لم يتوار بعضمم عن بعض » 


علبه أو يضروه أو ينقصوا عن المشبود له أو يكتموها أو يضروه أو بردما 
اللحام فيكون من تضييم مال الناس > والأمناء في الدين هم أهل الولاية » 
ولا تودع في أهل الخبانة > ولا الموقوف فيه » ولا في أمناء الأموال ولو رضي 
صاحمها » لأنه تضييع للأموال » ولا يحوز تضديم الأموال ولو رضي صاحبه »> 
( ولا تؤخذ إلا منهم ) أي لا يأخذ أجد شادة تودع له إلا إن كان الذي 
بودعما إياه أمينا في الدين لثلا يكون الذي بريد إيداعما قد أخذها کا لا يحوز» 
أو كانت على ما لا جوز كر _با.مكتوم » أو زاد فنا أو نقص “٤و‏ ل عنعوا تحملها 
على غير المتولى أو له لعدم ورود النص على المنع > وليس الإيداع كالتحمل › لآن 
الإيداع فرع وترخيص فضدّى فيه . 


( وجاز ) عند بعض العاماء إبداعبا ( في الأمناء في المال ) » وأخذها منبم 
أي الذين ثبتت أمانتهم في المال لا يخونون فيه » ( كا جوزت شهادتهم ) ولو م 
يكونوا من أهل الولاية ولو م يعبنهم صاحبها»وإن رضي صاحبها أن يودعوها في 
الموقوف فمه أو المآبرأ منه فلا يفعلوا » وقبل : جوز . 


وني « الديوان » : لا يستودع الشبود شهادتهم إلا في الأمناء > إلا إن ة-ال 
هم صاحبها: استودعوا لي شبادتي في هؤلاء الرجال اه» فاشترطوا - رحمهمالله - 
في إبداعبا في غير الأمين بإذن صاحبها أن يعينه لمم صاحببا إلا ان الأمناء 
يحتمل أمناء الدين أو أمناء الأموال > ( وجاز فيها الرد ) أي أن بردما من 
اودعت فيه إلى من أودعبا فيه ( مالم يتوار بعضهم عن بءش) لآنه إن توارى 


) ١4  لينلا-‎ ۱۳ ج‎ ( — 4 


وإن نزع الأولون قوهم فلا يشبد بها الآخرون 


بعض عن بعض أمكن أن يكون قد حك بها الجا ک أو غيره»وقد أودعبا المودع 
فبه أيضا غيره فؤدى ذلك أخذ الحق مرتين » وأيضا إذا أودعبا من أودعت 
فبه فليست في يده فضلا عن أن بردها › فإذا لم يتواروا كان ذلك مأمونا » 
وسواء في ذلك طلب الرد صاحبها أو الشبود » واقتصروا في د الديوان » على 
ذكر ما إذا طلمه صاحمها » إذ قالوا : وإن قال صاحب الشبادة : ردوا لي 
شهادق في شبودي الآولين » فلا يشتغلوا بقوله إلا على وجه الاستوداع > ومنهم 
من يقول : إن ل يتوار عنهم » فإنهم بردونها في الآأولين » فتكون عندهم با كانت 
به عندهم أولا اه > وجاز لامودع فبه أن بردها إن م بودعہا ويح بها ولو كان 
لا يحوز لمودعبا قمول ردها إذ غاب قدر ما يؤدما . 


( وإن نزع الأولون ) وم متحملوا الشهادة ( قوم ) ولو بلا حضور 
المودع فيه » ( فلا يشهد بها الآخرون ) > وهم الذين ودعت فيبهم » و كذا إذا 
كان إيداع بعد إبداع» فإذا نزع المودعون الأولون قوهم فلا يشهد بها المودعون 
بعدم لأنهم أخذوها من الآولين » والأولون قد تركوها قبل الحم بها فبطلت » 
وإن نزعها المودع المتوسط بطلت عن كل من بعده من المودع فيه» 
وصحدّت فيمن قبله من المودع فيهم » أصلها أنه كالوديعة في المال بردها 
من استودعها . 


وفي « الديوان » : ومن أخذ شهادة الاستوداع من أمين ففعل كميرة شہد بها 
ولا یتر کہا لحدثه » وقيل : لا يشبد » وإن قال اللذان استودعا الشهادة للذين 
فلا يشتغلوا بهم » وقمل : لا يشهدوا بها وإن تبسّن لمن أخذ الشبادة أنه أخذها 


0-7 


ولا يلزمبم ذكر من أخذوها عنه إذا شبدوا عند الحا كم إلا 
أن هولوا شبادة إيداع عندنا » ويودعبا واحد في اثنين وف 
أكثر وهم بمثابة واحد > وإن أخذ واحد عن واحد ء فيا 


جاز فيه 


من الد أو المسرك أو النساء فقط ولم يعاموا فلا يشمدوا بها > وإن استودعبا 
الأمناء في العببد أو امسر كين أو النساء وحدهن»فتبّن هم بعد فلا يشبدوا بهاء 
وقد خرجت منهم » ولا مان عليهم إلا إن تعمّدوا فيضمنوا إلا إن ارم 
صاحب الشبادة بذلك فلا ضان » ولكن لا بفعلوا ذلك اه ؛ و كذلك الحانين 
والأطفال . 


( ولا يازمهم ) أي الذين أودعت فبهم ( ذكر من أخذوها عنه ) ومو 
متحمل الشهادة » وكذا إن أودعب! مودع أو تعدد الإيداع أكثر من ذلك 
لا يازم أن يذ كر المودع فيه الذي أودعه إباها ( إذا شهدبوا عند الحاكم إلا أن 
يقولوا ) الاستثناء منقطع » أي لكن يازمبم أن يقولوا ( شهادة إيداع عندنا ) 
برفع شهادة » أي يقولون للحا ك : عندة شبادة إيداع ثم يؤدونها » أو بالنصب» 
وعلبه فمتعلى عند بإبداع > أي شبد شبادة إبداع عندتا أو منصوب بالقول » 
أي يذ كروا ذلك اللفظ > وإن ذكروا من أخذوها عنه جاز بلا لزوم . 


( وبودعها واحد في اثنين وفي أكثر ) بلا حد ( وم ) كلهم ولو کثروا 
( بمثابة ) شاهد ( واحد) لأنبم أخذوا عن رجل واحد » وسواء أودعهم 
واحد أو أحداً يحضرة بعض مع بعض أو بغيبة أو أودعبم بمرة ( وإن أخد 
واحد عن واحد فا جاز فيه ) واحد عن واحدد كالمرض والسفر ونحوهما من 


دا اس 


فلا يخر بأنبا إبداع 1 ولا حو ز الحا كم شبادته وحده إن شين 
بأخذها عنه » وكمن إن أراد إبطال شبادته بعد » 


أحوال الاضطرار والضيق ( فلا يخبر بأنها إيداع ) لثلا يبطلبا الماك > لآن 
الواحد من الواحد ربع الشهادة > فإذا م يخبر بأنها إيداع توم الحاكم أنه 
متحمل الشهادة لا مودع فيه فبحكم به مع شاهد آخر » ولا إثم على المودع في 
عدم الإخمار لآنة قد ضحت عنده الشهادة بالإيداع . 5 


( ولا يجوز الحاكم شهادته وحده إن أخبر ) ٠‏ ( بأخذها عنه ) أي عن 
الواحد لأنه ربع شهادة > يخلاف ما لو أودعبا ذلك الواحد في آخر أيضاً وشبد 
بها وأخبر أيضاً فإنه تتم با شهادة رجل واحد » فإن جاء شاهد آخر غير الذي 
أودعبا أو شاهدان تحمّلا عن شاهد آخر أو مودع فيه ولم يخبر بالإيداع فذلك 
شہادة عدلين » ( وضمن ) عند الله ما حك به الحام ( إن أراد ) بإخباره باذ 
أخذها عن واحد ( إبطال شبادته ) حق فلا يشكل العمد ولا الخطابان > يقال: 
الخطأ لا يزيل الضمان ( بعد ) أي بعد إبطالها » وهو متعلق بضمن > ويحوز أن 
يكون المعنى أن هناك شيئين عدم تحويز الحام شادته وبعد ذلك خمانه » ولو 
أسقط لفظ : بعد » كان أولى » وليس الأخذ عن واحد قمداً » فإن الواحد لو 
أخذ عن شاهدين اثنين أو أكثر لنحو مرض أو سفر م خبر الجا ك أيضاً يأنها 
شهادة إيداع لأن-ه لو أخبره لم يحوز شهادته فمضمن إن أراد إيطاها » وقيل : 
لا ضمان عليه » وإن ل برد الإبطال بل جہل أنها تبطل أو عل > ولكن أخبر 
لعلة غير الإبطال لم يضمن لأنه أخبر > وإن أخذها اثنان عن واحد فأخبرا عمن 
أخذاها عنه » فإن كان أمينا عند الجا ك فشبادتها جائزة مع الشاهد الآخر > 
وإن كان غير أمين فلا يحوزهما الماك > وإن أراد ذلك بطلان شهادتها فا 
ضامنان » وإن أخبر جب أنه أخذها من واحد لجله أو لنسيانه أو لداع غير 


تت[ 8ه 


ولودع مريض ومسافر في واحد ء ولا يشبد بها إن برىء 
eo a‏ 


قصد الإبطال لم يضمن > وإن شبد أحدهما! بشبادة نفسه وشهد الآخر بشهادة 
الاستوداع فلا تجوز شهادته إلا في الوجه الذي يأخذها فيه واحد عن واحد» 
مثل المرض والسفر > ومنهم من يقول : شهادته جائزة ولو أخبر بذلك > وإن 
رجع من استودع الشهادة بعد الحم خمن > وإن رجم بعد ذلك من استودعت 
فيه م يضمن > وإن رجعوا مما / يضمن من استودعت فيه » وت رجح 
من استودعت فيه أولاً ضمن > وإن رجم بعد ذلك من استودعها رجع عليه 
ما عرم . 


( وبودع مريض ومسافر ) ونحوها من أهل الضرورة ( في واحد ) إن / 
يحدوا إلا واحدا ( ولا يشهد بها ) هذا الواحد ( إن برىء ) المريض الذي 
أودعها من مرضه ( أو رجع ) المسافر الذي أودعها من سفره أو زالت‌الضرورة 
التي أساغت الإيداع في واحد . 


وفي « الديوان » : وإنغا يستودع الشهادة واحد في اثنين إلا المرض والسفر 6 
فإنه يستودع فسا واحد في واحد» وهو قول أبي عبيدة مسل ن أبي كريمة رصي 
الله عنه » وذكر عن ضام رمه الله أنه قال : يستودع واحد في واحد في جميع 
ما يحوز فبه الاستوداع > وإن استودع المريض أو المسافر شبادته فبرىء المريض 
أو رجع المسافر فلا يشهد بها من استودعبا ولا من استودعت فيه » وأما إن 
استودعها واحد في اثنين فإنه يشبد ببا من استودعت فبه » ولا يشهد مها من 
استودعبا » ولو مات من استودعت فسه > وإن رجم الدين استودعت فيهم 


۳ - 


وواحد في ائنين وهما في أربعة وم في ثمانية لا فوق. » 


فاستودعوها في الذين استودعوها فمهم ولا فحائز » ویشہدون .ها أنها شهادة 
الاستوداع ولا يشهدوا بها ما كانت به عنده أولاً » وإن كانت فيهم شهادة 
الاستوداع فأقر بذلك المدعىعليه عندم فإنهم يشبدونبالاستوداع ولا يشبدون 
بالإقرار » ومنهم من يقول : يشهدون بما أرادوا > وإن باع شيئا أو وهبه بحضرة 
الشهود فاستودع الشهود شهادتهم في البائع أو الواهب فلا يشهدوا بها » وقبل : 
يشبدون بها . 


( و ) يستودعبا ( واحد في اثنين ) أو أكثر ( وهما ) أي ويستودعبا 
الإثنان اللذان استودعبا فيها الواحد أو الأكثر الذين استودعما فيهم الواحد 
( في أربعة ) أو أكثر أو في اثنين أو ثلاثة »> ( وم ) أي ويستودعما الأربعة 
الذي استودعما فبهم الاثنان أو ما فوقها أو يستودعها أكثر من الأربعة أو أقل 
وهم من استودعبا فيهم الإثنان أو ما فوق الإثنين ( في ثمانية ) أو أكثر 
( لا فوق ) أي لا يستودعها الثانئة في ستة عشر أو أقل أو أكثر » فالحاصل أن 
الشهود والمودع فيه الأول والمودع فيه الثاني والثالث والرابع لا حد لعدد من 
بودعونها فمه » وذلك بأن يسمعها اثنان جمعاً من كل واحد من اثنين أو اثنان من 
كل واحد من الأربعة وما أشبه ذلك » إلا أن الرابع لا يودعبا في الخامس » 
والخامس لا يودعها في السادس وهكذا > لآنها لا يجوز للرابع إيداعبا ولا يحوز 
أخذها عنه ولا تنتقل ولو أودعبا » ولا تطل عنه بإيداعبا في الخامس > وقمل: 
يحوز أن يودعما الثانبة في ستة عشر وأكثر وأقل » أعني أنه قبل : جوز أن 
يودع المودع الرابم في المودع الخامس » وقيل : لا نهاية في الاستوداع فيستودعما 


TS 


وإن مات أحدم أو غاب أو ارئد أو جن فلا يشبد با الباقون » 
وتودعبا امرأة ي رجل ارامات ي ي يټ يپ ت 


الراينم في الفردتى الخامس > والخامس فى السادس > وهكذا بلا نهاية » وقمل : 
لا تحاوز من استودعت فيهم أولاً . 


( وإن مات أحدم أو غاب أو ارتد ) أو أحدث ما تجوز ممه الشبادة 
( أو 'جن فلا يشهد بها الباقون ) لأنهم كواحد إن تحملبا ( وتودعها امرأة في 
رجل ) لأنه في مقام امرأتين ( أو امرأتين ) ويحوز أن تودعبا في امرأة واحدة 
لضرورة مرض أو سفر أو نحوهما » والكلام في الإخبار ما مر “ ومن يز إيداع 
رجل في رجل واحد مطلقا أجاز إيداع امرأة في امرأة مطلقاً . 


وقي « الديوان » : يأخذها الرجال عن الرجال وعن النساء “> ويأخذما 
النضاء عن النساء والرجال > وإنما يستودع الرجل شہادته في رجلين أمينين أو 
رجل وامرأتين من ترضون من الشهداء » والمرأة تستودع شهادتها في رجل أو قي 
امرأتين» ومنهم من يقول: لا تستودع المرأة شهادتها إلا في رجلين أمينين 'حر”بن 
أو رجل وامرأتئن اه . 


وفي « الآثر » : جازت شهادة الاستبداع من حي عن ميت إن حملها عنه بأن 
يقول : أشبد أن فلانا أشبدني أن فلان] أشهده أن عليه لفلان كذا » وقمل : 
يقول: أسْهبد على شبادة فلان أن لفلان على فلان كذا » وقد أمرنى أن أؤدي عنه 
هذه الشهادة ولا أعل أنه رجع عنها » وجازت من حمة عن ممّتة لا عن حمة 
إلا رجلان أو نحوهما » وكذا عن حي » فإن شبد عدلان عن مريضين أو غائبين 
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ومنعم . : 


بأن شبدا عن هذا » وعن ,هذا جازا عنها » وكذا عن رجل وامرأتين لاعن 
أربع نسوة إذ لا يحزن عن شاهدين » وجازت من رجل وامرأتين عن مبتين 
لا من حي عن ممتين » وجازت من حمتين عنها مع حي . 


وقمل : لايحوز عن حى أو ممت مطلقا إلا رجلان أو عدا » وليس لأحد 
أن بشبد عن أحد إلا إن ا ا ويقبل الحام بينة عن بينة إذا 
غابت ؛ وعن نساء ولو كن في الملد » وعمن لا يقدر أن يحضر عنده » وعن 
إمام وقاض. إذا ولي الحم غيرهاء وقيل : لا إن كاتا في بلد الحم أو في بجلسه» 
ولا من ذمي عن مسل مطلقاً > وجاز عكسه لذمّي, أو عليه لاعلى مسل لأنه 
قبل : كل شہادۃ احتملت عن مشہود عنه فی وقت لو شہد بها لردت فأديت بعد 
أن جازت عنه لو شد ل تحز على مشهود عليه إلا إن كانت رفعة من والد لولد 
مات الوالد » أو من فاسى فتجوز عنه » وکل شهادة احتملت عنه في وقت لو 
شېد فبه لجازت ولم تؤد حتی صار بحال لو شہد فيبا لردت ل تجز إلا إن حملت 
عن بصير ثم عمي » أو قال عاقل ثم جن > جازت ؛ ومن شبد عن شاهد ثم طرح 
بطلت منها » وإن طرح الآخر وعدل الأول جاز أن يشبد عنه غيره » وإن 
اعدف امرأة واحداً أنها أرضمت فلانا وفلانة فقيل : لا تجوز عنبا إلا عدلان 
کہا لو مات حا فأشبد واحداً أنه قضى لفلان بكذا ل يحز عنه إلا عدلان » 
وللمشبود له أن يطلب الشاهد أن یشہد على شہادته » وقمل : في مشبد رجلين 
على شهادته ثم غاب » فاما قدم نسي وقد حفظاها أن ابن حبوب لا يقبلها منها » 
وإذا شبدت امرأة في حال تكون شبادتبها فبه حجة كشبادة لايتوصل إلا 
الرجال فشہد واحد عنها بعد موتها فو حجة > وجازت طبادته بذلك (ومنع) 


i as‏ د 


في الخبر والتہمة كالتركية والتجريح » ومن أخذهما ببتات شبد 
ا كذلك › وإن لم يعرف الأصل أراه المودع إناه ¢ وإلا 
فالوقف 


أي ومنع بعض العاماء الاستبداع ( في الخبر ) بأن يكون الخبر عند رجل مما 
برجم إلى الخصومة أو مما لا برجم إلنبا فلا بردعه عند غيره ؟ فإن أودعه م 
ينتقل عنه وم يبطل عنه > ففي « الديوان » : النقل لا يحوز إلا في مشبور المهلال 
ثلاثة عن ثلاثة » وقبل : النقل جائز في كل ما يحوز فيه المشهور » وجائز أن 
يأخذ الأمناء عن أهل المشبور » ويشبدوا بذلك إذا أخذوه قبل الخصومة » 


ورخص ولو اخذوه بعدها 5 


( والتهمة ) أن يكون رجل أمين اتهم إنسانا في تعدية على مال أخمد أو 
نفسه فلا يودع تهمة كذلك أو شبد أن الجا ك قد أخذه في التهمة فلا يودع ذلك 
كذلك ( كالتزكية والتجريح ) بأن بزكي الأمين إنساناً أو يحرحه أو يشهد له قد 
زي أو جرح عند الحام فلا يودع تزكبته كذلك »> ولو قال : والتزكمة بالواو 
لكان أو'لى » ولعله اختار الكاف لذ كره التبمة قبله » والتهمة تشبه التجريح 
ويستحضر بها ضدها وهو التزكمة . 


( ومن أخنها ) أي شهبادة الإيداع ( ببتات شهد بها ) عند الحا كم (كذلك) 
ببتات بأن يعرف الأصل المشهود عليه كا يعرفه الشبود ( وإن لم يعرف الأصل 
أراه المودع إياه ) عند الاستبداع ليشهد عند الحا كم بالبتات » وإن ل يوره عند 
الاستمداع فأراه بعد ذلك قبل الحاكمة أو بعدها وقبل تأدية الشهادة جاز > 
وقيل : لا ( وإلا ) برهم ( فالوقف ) هل تحوز شهادتهم ؟ ومع مذا الوقف 
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يخبرون أنها عند من أودعها فيهم هي بالبتات لام قد أخذوها عمن هي عنده 
بالىتات ت » ووحه الوقف أ: نهم لما كانوا بمنزلته اعتبر أن يعرفوا الأصل كا عرفه » 
ولال یمرفوه ل يتوجه ال بشهادة | تؤد بالمتات ولا بالصفة » وعندي انا 
تحوز فمحقة فبحقق الأصل ما هو وأين هو لثلا تضيع الأموال > وإن كانت الشهادة 
الف اودعت اة وأدبت بالصفة » والله أعلم . 


— ۱۸ - 


باب 


في الخخير 


يطل بمعنى الإخبار وبمعنى ما يخبر به من الكلام > والأول هو الأصل » 
والثاني أكثر » وهو في عرف الفقباء يطلق أيضاً على ما بذ كره أحد حقا لأحد 
على آخر بلا ذكر لفظ : أشبد أو سُبدت ونحوهما من مادة الشبادة » کا يدل 
عله قول « الديوان » : باب ما يجوز فيه خير الأمناء > من غير أن يقولوا 
شهدنا » فإن قوله : من غير أن يقولوا شہدتا لبس احترازاً عن خبر يذكر فيه 
شبدتا » لآن هذا لا يوجد عندم > وإن عبر به مخبر في هذا النوع فقد أخطأ » 
وإنما قوله : من غبر أن يقولوا سهدنا من تعلقات لفظ الخبر » كأنه جيء به تلوعا 
إلى معنى. الخبر» ‏ يعم مثل من تتبع عبارات « الديوان » » فإدا م يقولوا: شبد 
فإنه خبر » سواء كان شهادة فقصّروا في أدائها بعدم ذكر الشهادة أو لم تحكن 
شهادة » مثل أن يسمعوا بلا إشهاد أو يسمعوا من الشمود بلا إيداع أو ل يعاموا 
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جاز خبر الأمناء في تكاح ونسب وموت إن لم يتنا كر الخصان ؛ 
فتجب الشبادة ‏ في الخلاقة » وجوز فيها كالرهن › 


بالشهرة أو يعرفوا الشيء في يد رجل > ويطلق أيضا على ذكر ما لا خصم فيه 
كالإمامة والملال والولاية والبراءة > ويطلق أيضا على شهادة غير الامناء > ولو 
قالوا : شبدة أن لفلان على فلان كذا » والخبر عند قومنا ما يوجب الحق بلا من 
وهو خبر الخبر > وحزي فيه عندم واحد بلا يمين على المدعي > ولا يدت عند 
حم بشاهد وعين > قال الماصمي : 


واحد يحزي في باب الخبر واثنان أولى عند كلذي نظر 


وهو عندم مغاير للشبادة في حكه لكونه يكفي فمه الواحد > والشهادة 
يشترط فمها التعدد والعدالة > وفي اشتراط العدالة في الخبر قولان عندهم» ومثلوا 
بقول النصراني الطبيب في الطب والجرح والغبب ( جاز خبر الأمناء ) إثنين 
فصاعداً وم يقولوا شهدنا ( في نكاح ونسب وموت إن لم يتناكر الخصمان ) > 
فإن تناكرا ( ف ) إنه ( تحب الشهادة ) أي لا يثدت إلا بالشبادة بأن يتحملوا 
الشهادة فيؤدوها » أو تودع فيهم فيردوها > ويذكر لفظ الشهادة . 

( كا ) تحب الشهادة ( في الخلافة ) على الال أو الولد أو الوصية أو غير 
ذلك ولو لم يكن التناكر لأنما أقوى تسليط على مال غيره فلا يترك يتصرف 
فبه » ولا حيزه الحا م » ولا يحزي الحام على مقتضاها إلا بشهود بخلاف الموت 
والنسب والنكاح فليست تسلبطع على مال من أول الآمر ولو أدت إلى ذلك 
( وجوز فيها ) أي وأجاز بعض العاماء الخبر في الخلافة مال يقع تناكر » 
فإذا وقم فلا (5)ا جز الخبر في ( الرهن ) من حبث ثبوته ومن 
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وإن أتكر الراهن کا مر ء وقيل: تجب مع الإنكار  2٠.‏ . 


حمث ثبوت أجل ونحو ذلك » لكن ( وإن أنكر الراهن ) وذلك بمعونة 
كون الرهن مقبوضا في يد المرتهن جائزاً له فاجوز فيه الخبر » فلو لم يكن في يد 
المرتهن على قول جواز عدم القبض > أو على القول بأنه يصح بلا قبض لكن 
يقبضه بعد فلا يحزي فيه الخبر > إلا إن م يكن إنكار ( ا مر ) بعض هذا في 
كتاب الرهن في الخاتة » إذ قال : وإن اختلفا في أجله كأن قال : الديْن 
والرهن إلى أجل إلى قوله : بين الراهن وإن بالخبر > وإلى قوله : بعد أيضاً 
وبين الرهن . 


( وقيل : تحب ) الشهادة ( مع الإنكار ) إنكار الرهن كان الرهن غير 
مقبوض أو مقبوضا؛ واقتصروا فى « الديوان » على جواز خير الآمناء في الخلافة 
والرهن » إذ قالوا : باب ما جوز فمه خبر الأمناء » من غير أن يقولوا : شهدت > 
وذلك مثل ان قالوا : هذا فلان بن فلان الفلانى » أو قالوا : مات فلان بن فلان 
الفلانى > أو قالوا : هذه زوجة فلان بن فلان الفلانى » أو قالوا : قد أعتتى فلان 
ان فلان الفلاني عبده هذا > أو قالوا : طلق امرأته» أو قالوا : قد هل“ الحلال» 
أو قالوا : هذا خلمفة فلان بن فلان على ماله أو على أولاده أو على وصيته أو على 
ما أشبه ذلك من الحقوق » أو قالوا : قد حل أجل بيع رهن هذا الرجل أو 
رهن فلان بن فلان الفلاني » أو قالوا : قد حل أجل دين هذا الرجل على هذا 
الرجل أو ما أشه هذا من حلول أجل الإجارات أو صدقات النساء > أو حلول 
أجل الحمازة وما أشبه ذلك » و كذلك أخذ الشفعة وقطعبا على هذا الحال > 
وكذا إن تنازع رجلان على شيء» فقال الأمناء : عرفناه في يد هذا الرجل قبل 
هذا > وم يقولوا: سهدنا على هذا الرجل» و كذلك ما يقعد فبه من الأصل وغيره 
٠.‏ وإثيات:المضرة ونزعما اه . 


د ا د 


وجاز في قسمة وغيبة غاب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها 


وفى « الأثر » : إن ادعى رجل أن هذا وه وأنكر ولا بدّنة فلا عين على 
المنكر » و كذا ادعاء سائر القرابة كالاخ » وسواء الرجال والنساء والبَلغ 
والأطفال والجانين والعبيد والأحرار والموحّدون والمسر كون »2 ومن ادعوا 
منبوذاً فمن بسن فابنه » وإن بينوا جيعا فشترك بينهم » و كذا إن ادعوا غير 
المننوذ » سواء اداه الأحرار أو العبيد أو المسر كون أو المسامون أو النساء 
أو الرخال أو بعض أولئك مع بعض » ولا يشتغل بسسّنة من ادعى بنواة 
من كان معروف النسب أو من كان أڪبر منه أو مساويا أو لا يمكن أن يلد 
مثله مثلة . ظ 

ودعوى العبيد في النسب تجوز ولو أنكر سادتهم ؟ وإذا كان الطفل في يد 
امرأة واداعاه زوجبا أنه ولدها معه فلا يشتغل بإنكارها إن عرف أنه ولد بعد 
ضتة أشهر من يوم تزوجبا > ففي « الديوان » : هوله إن عرف أنه ولد على 
فراشه ولو أتكرت › و كذلك إن سكنت مع زوا ا کش هن نة اشر 
فأتت بولد » وكذا إن ادعت المرأة أنه ابنه من زوجها هذا وأنكر لا بشتغل 
بإنكاره إن سكنت معه أكثر من ستة أشبر » أو عرف على فراشه » قلت : 
وكذا لولم تسكن وأمكن الوطء » وقيل : ولول یکن کا مر » ومن ادعى أن 
ولاءه لفلان أو ولاء فلان لي ول يبن فلا عن . 


( وجاز ) خبر الأمناء ( في قسمة وغيبة غائب ) > والغببة مقابلة الفقد أو 
الخروج من الأميال أو الحوزة » كل ذلك جائز ( وحضوره وحدوث مضرة 
وثبوتها ) بأن قالوا : ثيتت هكذا أو أخبروا مما تثبت به › ( وتزعها ) 
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ولو معه كا مر » قبل في قصاص وجروح وقيمة عناء في أجرة 
وفساد ماشية في أصل ‏ . . . 


© ® و 


أي يخبرون أنها قد وقم الحم بنزعبا أو قام المضرور بدفعبا > ( ولو معه ) أي 
ولو وقع الإنكار ( كا مر ) بعض ذلك » إذ فال في القسمة في قوله : فصل 
يخط الخ » ما نصه : ومن جحدها بعد بلغوا الخبر » إلى أن قال : وجاز فيبا 
إشبار الأمناء وإخبارهم » وفي قوله : باب من دعا شريكه الخ > ما نصه : وإن 
فال:ترك من يرث دوننا » إلى أن قال : وإن يخبر » وما نصه : وإن قال شّاعت 
فريضتنا » إلى أن قال : وإن مخمر » وما نصه : وإن قال : اقتسمنا ما 
اشتر كناه » إلى أن قال : وإن مخبر » لكن هذه الثلاثة م يقد المصنف فيها 
الخبر بالأمناء » وقال في باب الفقد : ويقبل قول الأمناء أن" فلانا فقد أو 
مفقوداً » وبعد صحنّة فقده أنيم رأوه حا > وإن بعد الأربعة من بوم فقده 


فبحم بغييته » الخ . 


( وأقبل) - بضم القاف و كسر الباء ‏ خبر الآمناء ولو وقع الإنكار أيضاً 
(في قصاص) يخبرون أنه قد اقتص من الجاني أو أن له عليه قصاصا (وجروح) 
يخبرون أنه جرحه » وكذا الأرش »> يخبرون أنه أعطاه الأرش أو أن له عليه 
أرشا هو كذا ( وقيمة عناء في أجرة ) سواء كان مستأجراً أو غير مستأجر » 
لكن حك الشرع له بأجرة لعمله يخبرون أن عناءه قو“مه العمدول كذا وكذا» 
أو قد قبضه أن عليه له عناء هو كذا كذا ( وفساد ماشية في أصل ) يمخبرون 
أن مواشه أفسدت في كذا » أو أكلت كذ! » أو أن الخدول قو”موه بكذا » 
أو أن عليه كذا لفلان قيمة إفساد مواشيه > وأما فسادها في عروض فلا يحي 
فيه إلا الشبادة من الامناء لضعف أمر العروض بالإنتقال > وفساد بمعنى إفاد » 


٣‏ سنت 


ولا ضير إن قالوا : شبدنا » ولا يبلغ الشبود الخبر إن اتكسرت 
شبادتهم ولا يتبمواء كذا قيل » وهل معناه ان الأمناء جاز لحم 
تبليغ الخبر في جاز لهم فيه والاتهام في التعديات والأنفس لا في 
المعاملات والحدود» ويتبع الحا كم قولحم فيسجن المتهم » وهؤلاء 
زالت أمانتهم 


فهو إمم مصدر > أو هو على أصله مصدر الثلائي » وعلى هذا فأضافه لماشية 
لوقوعه بها . 

(ولا ضير إن قالوا) > أي الأمناء » إذا كان عندم الخبر حيث نحوز منهم 
ولو وقع الإنكار لا حيث لا يحوز إذا وقع الإنحار ( شهدنا ) على معنى عامنا > 
ولا ضير بذلك > ( ولا يبلغ الشهود الخبر إن انكسرت شهادتهم ولا يتهموا ) 
بكسر الماء أو فتحہا » ( كذا قيل ) » أي كذا قال أبو زكرياء > ( وهل معناه 
أن الأمناء جاز هم تبليغ الخبر فيا جاز لهم فيه ) تبليغ الخبر ؟ أي في الصور 
التي لهم فيه التبليغ » والمراد أنه يحوز لهم تبليغ الخبر فما بالخبر لا فا شهدوا به 
سبادة . 

( و ) جاز هم في مطلى المسائل لا بقبد الإتكسار أو عدمه ( الاتهام في 
التعديات والأنفس) وما دوتها ولو تؤدي إلى الحدود(لا في المعاملات والحدود) 
الخالصة عن تعلق التعدية والأنفس » وقوله : لا في المعاملة واللحدود هو حط 
قوله : لا يتبمه » ( ويتبع الحاكم قوهم فيسجن المتهم )2 بفتح التاء» أي الذي 
اتهموه بتعدية أو نفس أو ما دون النفس كالجرح > ( وهؤلاء ) الدين انکسرت 
شبادتهم ( زالت أمانتهم ) على الإطلاق إن كان الإنكسار بكبيرة وزالت في 
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فلا يقبل قولحم » أو معناه لا يبلغونه ولا يتهمون فيما اتكسرت 
فيه شهادتهم فيه ترددء وجاز الخبر إذا لم يشبدوا 


الأمر المشهود علمه إن انكسرت يغيرها » مثل أن يشمدوا قبل أن يستشهدوا 
حيث لا يحوز ذلك» ومثل أن بجروا ذفعاً أو يدفمرا ضر ا > ( فلا يقبل قوهم) 
إن أخبروا با اننكسرت فيه شْهادتهم » أو اموا فبه أحداً وذلك أن تتكسر 
فيريدوا تدار كبا بالإخبار بها أو باتهام ا تضمنه فلا يقبل عنبم ذلك > وقوله : 
زالت أمانتبم فلا يقبل قوم » هو حط قوله : لا يبلغ الخ > لا يبلغوها لأا لا 
تقبل > وإن بلغوها ردت لانكسارها » وعلى هذا فالباء في قوله : ولا يتهموا » 
مفتوحة والماء مكسورة > أي لا يتهموا المشمود عله » أي لا يقبل عنهم أن 
يقولوا : اتهمناه بككذا أو هو ما شبدوا به ( أو معناه لا يبلغونه ) أي الخبر 
( ولا يمون ) بالبناء للمفعول بالخيانة في أدائها ( فيها انكسرت فيه شهادتهم) 
إن كان انكسارها لغير كبيرة ؟ ( فيه تردد ) من الشمخ أبي عبد الله مدن 
عمرو بن أبي ستة » والحاصل التردد في تفسير مادة لا يتهموا فقط > قال : ويدل 
على الثاني قول أبي ز كرياء : وإذا لم يشهدوا جاز الخبر ا قال المصنف . 

( وجاز الخبر إذا لم يشهدوا ) أي ل يبلغوا > يعني أنه إذا حدث هانم من 
دحة الشهادة غير كبيرة وغير كلام تلفتّظوا به وعاموا أنه لو شبدوا لبطلت 
بوجه ما » فإنهم يخبرون ابر > ولا يتهمون المشهود عليه > لأن الخبر أقوى من 
التبمة » ويحتمل أن يكون المعنى مقابلة قوله : ولا ضير إن قالوا شبدنا » 
أي إن شبدوا جاز > وإن م يشهدوا أخبروا فبجوز خبرم » ويحتمل أن يكون 
المعنى أن الخبر والشهادة جائزان يكفي أحدهما عن الآخر حيث يصح الخير 


) ٠١  ليثلا-‎ ١٠١ج‎ ( — Yo — 


وبدرك مداع من خصمه متا إن بطل بيانهء وصح أصل 


دعواه » وجاز المشبور في موت غائب وثبوت نسب . 


ولو وقع الإنكار»ويحوز الخبر فقط إذا لم يشبدوا أي إذا لم يصح لهم أن يشهدوا 
وذلك حيث لا يصح الخبر مع الإنكار . 


( ويدرك مداع من خصمه بميئأ إن بطل بيانه) يكون شهوده غير جائزين 
لكبيرة أو لجر أو لدفع أو لجنون أو لطفولية أو بشبادتهم قبل أن يستشهدوا 
حمث لا جوز » أو قبل أن يقولوا في الأصل شبادة الصفة أو البتات أو بير 
ذلك » ( وصح أصل دعواه ) في الملة بأن يكون لو ل يبطل البيان لحك له > 
وأما إن ل يصح أصل دعواه فلا يمين » مثل أن يتبسن بعد الدعوى أنه بتكل 
على غيره ولا وكالة له»أو أن المشتري والبائع عملا غرراً أو ربا » أو أن أحدما 


أو كليها لم بر المبيع . 


( وجاز المشهور ) أي ثلاثة من أهل الجلة ( في موت غائب ) عن الأميال 
أو الحوزة »> وإن قال الملمون : قتلنا فلانا 'قتلوا أو أعطوا الدية » ولا بورث > 
ولا تتزوج امرأته » ولا يحم عليه بالموت > وقيل : يجوز قو لهم في ذلك كله کا 
في « الديوان » » وإن قال المليون : صليئنا على فلان بن فلان بن ف لان الفلاني 
أو هذه جنازته > أو دفناه » أو هذا قبره ل يحز > وجاز في ذلك الأمناء إلا 
قولهم : دفناه > وإن نسب الجملمون قتله لأحد فلا يقبل . 


( وثبوت نسب ) > وفي « الآثر » : يثبت النسب إذا عرف الولد أنه و 
على فراش رجل من زوجته أو أمته » أو شېد علمه رجلان أنه فلان بن فلان 
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ونكاح وإياس وأميال وإمامة ورؤية هلال . . . . 


الفلاني » أو رجل وامرأتان من ترضون من الشبداء » أو ثلاثة رجال من أهل 
الجلة إذا قالوا : إن هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني إذا لم يسترابوا » وإدا 
شبد أممنان على رجل أنه فلان بن فلان ثدت نسبه عندنا فلا يشتغل ٤ن‏ يحول 
ةين ذلك أمننا أو غر نو كلك إذا كنت ت بأهل المة »> وكذا إن 
رجع الأمناء من شهادتهم بالنسب» أو رجم أهل الجلة عن قر لهم فلا يشتغل بهم“ 
وإن اد“عى رجل على رجل أنه أخوه من أبوه وأمه وأنكر المدعى عليه وأتى 
مدعي بالبينة ثدت النسب »> وإن شبد أحدهما أنه أخوه من أبيه وأمه > وسبد 
الآخر أنه أخوه من أبمه أو أنه من أمه ثبت على ما اتفقا عله“ وقيل:لا يثيت» 
وإن شبد اثنان أنه من أبمه » واثنان أنه من أمه فمو أخوه من أبيه وأمه » وإن 
مات رجل » وقال المليون : له إبن في بلد كذا: فلا يحوز في الحم > وإن أراد 
الورثة احتاطواء؛ وقيل:يجوز» وإن قالوا: له وارث في موضع كذا وم يفرزوه / 
يحز»وإن فرزوه أخا أو عا أو غير ذلك فالقولان»وجاز قولالآمناء فيذلك كله 
وإن قال أهلاملة : إن الذيصلى بنا المغرب البارحة هو فلان ابن فلان الفلاني ل 
يحز قولهم » وقيل : يحوز > وإن قالوا : هذا يوم العيد » أو من الشهر كذا » أو 
استبل هذا الشهر لملة كذا » أو هذه امرأة فلان » أو أخو فلان أو عمه أو أمه 
أو ما أشبه ذلك من القرابات > ل يحز قوم لآنه شهادة > وقيل : يحوز . 

( ونكاح وإياس ) من حمض »> يقولون : إنها في حد الإياس > أو بلغت كذا 
من السنين ( وأميال وإمامة ) في موضعها ( ورؤية هلال ) ا مرت الإشارة إلى 
ذلك في كتاب الصوم » وني « الديوان » : وأما الأميال وولادة الصبي سنة كذا 
فلا يحوز فيم المشهور » وقيل : جائز > ولا يحوز في الوصية والطلاق > وقيل : 


== 


ما ل تقع تبمة أو إتكار فيا لأحد فيه قبل تبليغء » وأقله 


فمها غير ذاك ( مالم تقع تهمة ) كا إذا كانوا » أو أحدهم له دين مؤجل لظهور 
الملال أو نفقة أو خروج من ضيق ( أو إنكار فما لأآحد ) بفتح همزة أحد 
وفتح الحاء ( فيه ) حى ( قبل تبليفه ) أي قبل تبليغ المشبور > وهو متعلق 
يتقع > أو بتهمة أو بإنكار > ويقدر للآخر مثله » فإن وقعت التهمة أو الإنكار 
قبل التبلي أو عنده لم بقبلوا » و كذا بعده إذا أخّر الماع النظر في خيرم 
فأخر قبوله أو رده لأمر » ثم حدثت التهمة أو الإنكار قبل أن يقبله » وأما إذا 
بلغوه وقبله الجا ك ثم حدثت التهمة أو وقعت الحا كمة بعد قبوله في أمر برجم إلى 
الخبر » فأتكر الخصم خبرهم وقد قبله الحاكم قبل الخصومة » فإنه عضي خبرم 
لتقدم قبوله » وذلك مثل أن يتحاكموا في أمر مرجعه إلى أول الشبر كنفقة 
وحلول دين وعدة » وقد قبل الجا ك عن أهل الملة أو الشبر يوم كذا قبل أن 
يتحاكموا » و كذا إن أخذه الأمناء عن أهل املة قبل الخصومة فإنهم يشبدون 
به » وقبل : ولو بعدها کا مر عن « الديوان » . 


( وأقله ) أي أقل المشبور (ثلاثة ) أو رجلان وامرأتان » أو رجل وأربع 
نسوة » على جواز النساء في المثبور > وهم أحرار عقلاء »> ويجوز الأمين مع 
رجلين من أهل اجملة» وأما أمينان مع رجل من أهل الملة فذلك شهادة الأمينين 
لا مشبور > وقيل : لا تجوز النساء في المشبور ولو مم الرج-ال » وقيل : يحزن 
ولو وحدهن إذا كن ثلاث » وقيل : يجوز في المشبور رجلان جمليان . 


وفي « الأثر » : وعن مشهور العببد إذا قالوا : المبد الفلاني قتل العبد 
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حضرتهم في ملاهمم فتخاصم عبدان منهم فقتل أحدها الآخر > فجاء العبيد 
الآأمة من أجاز شهادة العبيد » ولفظ المشهور في عبارتهم رحمهم الله وأرضام 
دطلى على نفس الشبود الخ لين > ويطاق على خبرم > وعلى الأخ-_ير فيجوز أن 
يقال : مراد المصنف > وجاز الضر المشمور وأقله خمر ثلاثة > وحد الشهرة 
انتشار الأمر وظبوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع » ولا يرتاب 
في صحة ذلك لكثرة الناقلين » ولو لم يكن ف الخبرين ثقاة > وقيل : لا تصح 
حتى يكونوا فمهم لأن الخبر ذاهد » فإذا لم يكن ثقة لم يقبل منه خبره > 
واختلف في عدد من تثبت بهم فقيل : ما فوق اثنين كا قال المصنف > وقيل : 
ما فوق أربعة لاحتياج الأربعة إلى التز كية فيا لو شهدوا بالزنى > فلا يفيد قو مم 
العم > ويحاب بأن أمر الشهادة أضرى» وبالاحتباط أجدر ا قاله السعد» وقيل: 
عشرة لان ما دوتها آحاد » وبرده أن ما دوتها آحاد عند الحساب لا في الأصول 
والققه » وقيل : اثني عشر كالنةباء في قوله تعالى : ل وبعثنا منهم اثني عشر 
نقسا # ١١‏ » أرسل اثني عشر لمخيروه بأحوال الكتعانيين فاستوثق مخبر هذا 
العدد لكونه الكافي لا ما دونه »> وقيل : عشرون »> لقوله تعالى : ل إن يكن 
منک عشرون # *""' فتوقف بعث عشرين لايتين على إخبارم بصبرهم »> فكونهم 
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(۲ ) سورة الأنفال : Te‏ 
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فأكثر » وقبل : ثلائة عشر » وقمل : أربعون مطلقا » وقبل : إن كان فيم 
عال لقوله تعالى  :‏ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » ' فإنهم أربعون 
أخبر الله أنهم كافوا نبيه ّنه > فب ذا يستدعي أن يخبروا عن أنفسبم بذلك 
لبطمئن قلبه » فذلك أقل ما يفيد العم المطلوب في مثل ذلك » ويعترض بأنه 
لا معنى لإخبارهم وقد اطمأن قلبه بإخبار الله تعالى > وقبل : سبعون » لقوله 
تعالى : © واختار مومى قومه سبعين رجلا لمقاتنا #'"' وذلك لمخبروا قومبم 
ا يسمعون فكونهم سبعين لآنه أقل ما يفيد العم المطلوب › وقيل : ثلاث ماية 
وثلاثة عشر » عدد أهل بدر > فإن فضلبم كبير > وه ذا لاقتضائه زيادة 
احترامهم » يقتضي التفتيش عنهم ليعرفوا > وإما يعرفون بأخبارهم فكونهم على 
هذا العدد هو لكونه أقل ما يفيد العم . 


ويجاب عن التوجمهات المذكورات في تلك الأقوال كلما بأنا لا نسل انا 
مرادات في تلك الآبات » وإذا ندت العم بالشهرة فللحا م أن يحم بعلمه » وفرق 
بعضهم بين العم بالشبرة والعل بالخبرة بأن الأول يمكن فبه الاستحالة والإنقلاب» 
ولا يتحول في الثاني ماعل > وإنمايحم بذلك حيث لا خصم منكر » وفي 
«الأثر » عن أبى الحسن : إن قال واحد : هذه النخلة لفلان > وقال ثان وثالث 
كذلك ولو في غير مجلس واحد » ول يسمع من أحد أنها لغيره » فلك أن تشہد 
بها أنها له » وقبل : لا تصح الشهرة في الأموال . 


. 54 : سورة الأنفال‎ )١( 


. ٠٠١ : سورة الاعراف‎ )١( 
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وكتب الإمام راشد إلى ابن سعيد: إن الأطباع قد اتسعت في أموال الناس» 
«طرحون أيديهم في أموال الناس ويدعونما » والوجه أن ينادى في البلد إن كل 
من طرح يده في مال في بد غيره ووزه ويدعيه ملكا فإنه يعاقب»ولا تطلب 
علبه بيّنة » بل برجم في ذلك إلى قول أهل البلد » فاعرف ذلك واعمل به» 
ولا تقصر حتى تنحسم مادة الطمع » ويزول الظل . 


قبل : وجاء في « الآثر » المجمع عليه أن الشهرة لا تحوز في حدا ولاقود 
ولا قصاص لان فما لله حقا > وإن خالطبا حي المباد فأصلبا عقوبة من الله 
يذوق فيها الجاني وبال أمره > إلا ما قالوا : إن من تل مسلا على دينه جاز 
قتله بالشهرة من إمام أو شار أو وال أو ولي أو غيرهم غبلة أو علانية ولا حجة 
فيه للولي »ولا يسقط عفوه عنه قتله» و أجموا على إجازة الشبرة في النكاحوالنسب 
والموت وما تسبب من ذلك كغرق وحرق وهدم وفقد ورضاع > ويشهبد بالموت 
إن تظاهرت الأخبار ول برتب فيه من بلغه » ولو م يحضره ولا جنازته » ويقطع 
الشبادة به . 


و كذا النكاح والنسب والشهرة الموجبة للبراءة أجازها بعض ومنعها بعض » 
لأن البراءة حد » قالوا : البراءة وحد السيف سواء” » وروي : « خللْع المؤمن 
كقتله » "“ > وعن عمر : أحسنوا الظن با ممن ما وجدتم له مخرجا » فمل أن 
الحى في البراءة لله تعسّد عباده به > وليست من نوع ما يجوز فبه الحم بالشبرة » 
بل هي أشبه بالحدود > وإذا شبر عند أحد النسب بامم الرجل واسم أبيه ولا 


3 رواء النسائي‎ )١( 


٣۳٣ ¬‏ ل 


يدرك أياه » فله أن يشبد أنه ابن فلان » و كذا إن شر ول بره ولا أباه کا نعرف 


ومن نزل عند قوم شرا أو أ كثر وعرف أنه فلان بن فلان > فلجيرانه أن 
يشهدوا أنه فلان بن فلان » ومن قدم من بلد وانتسب ول يعرفه إلا واحد 2 فلا 
يشبد به غيره إلا بشاهد معه» وإذا شبد عدلان على الشبرة وآخران على المعاينة 
فشاهد المءاينة أولى » وإذا قا الشاهد : صم عندي أن فلانا مات جاز > 
لا إن قال : شبد عندي » نما عامته بالشهرة تشهد به على القطع إن عرفت معاني 
الأحكام » وقبل : لا » لأنها أثدت في الحقوق والحدود » وإذا قتل متوارثان وم 
يعم السابق أو عم عدم التسابى توارثا كالفرقى» ورخص أن يعمل بقول قاتلا“ 
قبل : وإلا صح“ أن العلم الحاصل بالمشبور ضروري لا يحتاج إلى نظر لحصوله لمن 
لبس عنده تميز تام » وقيل : نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع > 
وهي الحققة لكون الخبر متواتراً » وهي كونه خبر جمع وكوتهم يمتنع تواطؤهم 
على الکذب » وكونه عن حوس » ولیس معنى كونه نظريا فى هذا القول أنه 
يحتاج إلى نظر فلا خلاف في المعنى أنه ضروري > لأن القاثئل بأنه ضروري 
فر كونه تنظرماً باحساجه إلى التفات النفس إلى المقدمات الحاصلة عندها > 
وهذا شأن كل ضروري»وتوقف بعض أهو صروري أو نظري؟ لدليلى الفريقين» 
ويبحث في توقفه بأن التوقف مع انتفاء الخلاف في المعنى وانتفاء منافاة أحد 
الدليلين للآخر مشكل > والل أعل ؛ وتقدم أن قومنا يسمون شه ادة الشهرة 
شهادة » وفسّروها بأن يشهدوا ولا يسندونها عن معدن »> قال الغرناطي > وهو 

' العاصمي : 


— YY — 


تنبيه : عرف بعصم 


وأعملت شمادة السماع 
والحخدض والميراث والميلاد 
والجرح والتعدد_ل والولاء 
وفي تملك لااك بسد 
والحيس إن حاز من السنين 
وعزل حا؟ و تقديمه 
وشرطبها استفاضة بحمث لا 
معالسلامة من ارتياب 
ويكتفي فيه بعدليئن على 


في امل والنكاح والرضاع 
وحال إسلام أو ارتداد 
والرشة والقتفية والإنضاء 
يقام فمه بعد طول الأمد 
عليه ما يناهز العشرين 
وضرر الزوجين من تلميمه 
محظر من عنه السماع نقلا 
يفضي إلى تغليظ أو كذاب 
ما تبع الناس عليه العملا 


ومعنى قوله : حبث لا حظر الخ » لا بنكر الإنسان لو نقل عنه ذلك وغير 
ما علمه العمل عندهم اشتراط كثرة العدد » واشترطوا أيضا أن يكون المشبود 
فه الا مختص بعامه بءض الناس كالأحماس العامة والآنساب فإنه لا مختص 
بعرفتها بعض الناس © وأن يكون في يد المشبود له ولكن على مذهبهم لا يحم 
لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتّال أن يكون السماع من شاهد واحد » 
والشاهد الواح د لا بد معه من الممين » وأما عندنا فلا يحم بيمين وشاهد > 
والمذكور فى هذه الأببات مشتمل على بعض ما ذكر المصنف وزبادة > وكذا ما 
ذكر المصنف مشتمل على بعض ما ذكر في هذه الأببات وزيادة »> وكذا كلام 
الديوان > والل أعل . 


وها هنا تنسيبات » الأول : ذكر المصنف بقوله : (تنبيه + عرف بعضهم) 


— rr — 


الشهادة بأنها : قول يحيث يوجب على الحاكم سماع الحكم بمقتضاه 
إن عدل قائله » بقوله يوجب عل الحا كم الخ مخرج للرواية »ولم 
نا اننا 


والأمير › 


هو ابن عرفة من علماء تونس > ( الشهادة بأنها + قول بحيث برجب على الحاكم 
عدل قائله) مع تعدأده في صور التعدأد ومع الإتحاد كالمرأة الواحدة حيث تجوز > 
وعراف صاحب « الختصر »2 من قومنا » بأنها خبر قاطع ( بقوله + بوجبعلى 
الحاكم الخ ) > أي إلى قوله : مقتتضاه ( عخرج للرواية ) » لآنها لا تختص بعمّن 
تؤدى عليه » فضلاً عن أن توجب على الحا © الحم بمقتضاها » ومقتفي ذلك 
القول المسمى شهادة هو مدلوله المشبود به » ومراده يسماع الحم : قبول الحم > 
أي يقبل الحام أن يحم به » وقال على الحام » ( ولم يقل على اي لأن 
الحاكم ‏ كا مر" أعم منه ) » أي من القاضي ( لوجوده ) > أي الجامء 
E‏ ل ل ا الأمير 
ونحوه للحم ( و ) أن ( الأمير ) أي تحكممه حاكا أي تعبينه أحداً للقضاء 
بين الناس ومثل الأمير بأنواعه الجاعة إذا خرجت أحداً القضاء > وتقدم ذلك 
وال هذا الكتاب السابع عثشسر بغير هذا اللفظ» إذ قال : الحم أعم” من القضاء 
لصدقه على من كمه الخصان »> وزاد أنه ليس فيه نفوذ مخلاف القضاء » 
ومعنى كل من الكلامين معلوم من الآخر » ألا ترى أن الحم إذا كان أعم كان 
الحا م أعم لانه فمل الحام > وإذا كان القضاء أخص كان القاضي أخص لأت 
القضاء فعله . 


35000 


وقوله : إن عدل قائله » أي أن تثبت عدالته عند القاضي » وقال 
بعض الحققين : أقت تمان سنين أطلب الفرق بين الشبادة 
والرواية > وأسأل الفضلاء عنه »> وتحقيق ماهية كل منبما , 
فيقولون : الشهادة يشترط فا التعدد والذ كورة 


( وقوله : إن عدل قائله أي أن تثبت ) بالبناء للمفعول ( عدالته ) » وإن 
كان بالبناء للفاعل » فذلك تفسير باللازم» لآنه يازم من التثبيت الثبوت دل" هذا 
التفسير أنه يشدد في التعريف دال“ عدل » أي ان عدل الحا ك قائله أي عده 
عدلاً ( عند القاضي ) يكونه يعد أو بالبيّنة الصواب أن يقول عند الحا > 
لأن الحد جاء على العموم » والجواب أنه أراد بالقاضي من يحم نصب لذلك أو 
حكئمه الخصمان » لكن الأولى أن يقول عند الماك > والمراد بالقائل الجنس 
الصادق بالشاهدين فصاعداً > والشهادة مصدر تصدق على شهادة اثنين فصاعداً 
هناء ولا مانم من أن براد الشاهد الواحد وشہادته فيكون أراد أنها قول يوجب 
سماع القول مع قول آخر مثله » وهو الواقع في عبارة ابن عرفة . 

( وقال بعض الحققين ) - وهو القراني - : ( أتمت ثمان سنين أطلب الفرق 
بين الشهادة والرواية وأسأل الفضلاء عنه و ) أطلب ( تحقيق ماهية كل مضا ) 
وماهية الشيء حقيقته > وإن شت فقل ما به الشي » وهو إسم مر كب من «ما» 
الاستفبامية ولفظ « هي » الذي هو ضمير وتء التأنيث فالباء غير مشددة 
ووجه ذلك أنه يقال : ما حقيقة الشيء والحقبقة اسم مؤنث ويجوز أن يكون 
هو « ما » الاستفهامية سمي بها غيرها فزيد علبها ألف من جنس آخرها وهو 
ألف» فقلبت الألف المزيدة همزة ثم الحمزة هاء بناء على أن الماء أخف من الهمزة» 
والماء للنسب على هذا فتشدد . 

( فيقولون : الشهادة يشترط فيها التعدد والذكورة ) »> أما الحضة أو 


= ۳ د 


والحرية » فأقول لهم : اشتراط ذلك فرع تصورها وتميزها عن 
الرواية حتى وجدته عن بعضبم حققه في بعض الشروح » فقال : 
هما خيران » غير أن الخبر عنه إن كان عاءاً لا ختص بعين فهو 
الرواية > كقوله يكلب : « الأعمال بالنيات » و « الشفعة فيا لم يقسم » 
فإن ذلك عام في الأشخاص والأعصار والأمصار » 


الممزوجة بالأنوثة كذ كر وامرأتين ( والحرية ) > ولا يشترط ذلك ولا بعضه في 
الرواية » ( قأقول لهم ) : إعاموا انما أريد تصورها » و ( اشتراط ذلك فرع 
تصورها ) أي فرع ينبني على -صول صورتها ليس صورتها ولا جزاء منهاء لآن 
شرط الشيء خارج عن ذاته » وتصور الشيء هو إدراك صورته أو اكتساب أو 
هو حصوها > كل ذلك عنابات حائزة » والجواب أن المراد أن النطقى المسمى 
شهادة هو الذي فمه الذ كورة والحرية والتعدد . 


( و ) فرع ١‏ تميزها عن الرواية حتى ) غاية لقوله : أتمت > أي دمت على 
طلب الفرق حت ( وجدته ) أي الفرق » مرسوما ( عن بعضهم) وهو المازري 
- من عاماء تونس - وأصله من مازر : قرية في صقلبة شبه جزيرة مقابلة لتونس» 
وهي بلاد إيطاليا ( حققه في بعض الششروح ) وهو شرح البرهان » ألف ذلك 
الشرح المازري > (فقال : هما خبران › غير) هذا استثناء منقطع (أن) » بفتج 
الحمزة والنون المشدادة ( المخبر عنه إن كان عامأ لا ختص بمعين فهو الرواية 
كقوله َلثم : « الأعمال يالنيات » > و « الشفعة فيا لم يقسم » > فإن ذلك عام 
في الأشخاس والأعصار والأمصار ) » ولو عم في بعض ذلك فقط لكفى في 


- سم 


بخلاف قول العدل عند الحا كم لهذا عند ذا دين » فإنه [ازام لمعين 
لا بتعداه » فبذا هو الشبادة» والأول هو الرواية »> ووجه اشتراط 
التعدد في الشبادة وبقية الشروط أن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة 
باطنة لم يطلع عليبا الححاكم » فاحتاط الشارع لذلك باشتراط 


أخر معه › 


تسميته رواية ( بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند ذا) كنا» 
وهو أمانة أو مضاربة أو له عليه ( دين ) هو ك ذا » ( فإنه إلزام لمعين ) 
من عليه الى » فإن اللام بمعنى على > أو هي للتقوية » ويدل لذلك قوله > بمد 
لأن إلزام الممين حكا عله الخ ( لا يتعداء ) إلا بطريق النبابة ( فهذا ) يعني 
إلزام المعين ( هو الشهادة ) وشرط التعدد شرط كال إذ لا تنفذ بلا تعدد 
( والأول هو الرواية »> ووجه اشتراط التعدد في الشهادة وبقية الشروط ) 
الذكورية والحرية ( أن إلزام المعين ) أي إلزام دين أو نحوه على الإنسان المعين 
( تتوقع فيه ) محبة باطن لامشبود له م يطلع عليه يميل به له > فاحتاط الشرع 
لذلك باشتراط آخر معه أو تتوقع فيه ( عداوة باطنة ) أي يتخوف أن يكون 
الشاهد زور على المشهود أو عليه لعداوة منه باطنة ( لم يطلع عليها الحاكم 
فاحتاط الشارع لذلك باشتراط) شاهد (آخر معه) لأنه بزول بعض التوقم لذلك 
بالشاهد الآخر »> ولو كان لا بزول بالكلبة فأجيز كذلك تخضيفا في الأمر الظاهر 
والغسب عند الله > وأفاد بذلك أنه لا تحوز شهادة أحد المتماديين على الآخر إذا 
كانت بينها مضاربة أو مشاتمة أو مايتهم به فإن ذلك داخل في شهادة ذي 
الظنة » فإنها لا تجوز ا فى الحديث وقد مر . 


عبد تب 


وناسب شرط الذكورية أيضاً لأن إلزام المعين حكا عليه وقبراً 


وفي « التاج » مانصه : ولا شهادة المتلاعنين > أي الإنسانين المتشاتين 
خلاف »6 فقمل : إن اجتمعا فمها كانت شهادة امرأة احتاطا إذ لا بد من كذب 
أحدهما » وقبل : تجوز على الإنفراد خوفا من ضياع الحتى > وجازت شبادة 
عدلين أن فلانا من المفاة قتل فلاناً > وقال قمل ذلك : من رأى ذا حا رجلا 
دخلمسجداً واختلط بالناسولا يعرفه فإن شبد منهم بشهادة م يحز لمله القاتل» 
و كذا اثنان لعل أحدها القاتل > إلا إن شبد منبم ثلاثة إذ يبرأ منهم اثنان ولا 
بد اه . وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على ع دوه > وإذا ظبرت التوبة أو 
الإنصاف أو المساعة جازت > وكل من لا تقبل شهادته علمه فمقبل له » وكل من 
لا تقبل شبادته له فتقىل عله . 


( وناسب شرط الذكورية أيضأ لأن إلزام ) أي إثبات بدليل قوله : وقهر 
لأن الشاهد لا يوجب بل يثبته ( المعين ) دين عليه أو نحوه ( حكا عليه ) أي 
يحم أو إلزام حك 2 والح فمل الحا » لكنه بواسطة الشاهد فكأنه صار 
الشاهد هو الحا > فأسند الحم للمازم ‏ بكس الزاي - الذي هو الشاهد » 
ويحوز أن بريد إلزام الجا ك على الممين حمكا بواسطة الشاهد ( وقبرأ تأنفه ) أي 
تدفعه وتكرهه ( النفوس الأبية ) الممتنعة من الذل بوجه ما ( ف ) الشبادة 
( هي من النساء ) وحدهن فم لا يختصصن بباشرته ( أشد ) على النفوس 
( نكاية ) أي مضرة > وأصل القتل والجرح من المدو > فاستعمله في مطلق 
المضسرة » لأن في الجرح والقتل مضرة »> أي تحسب النفوس شهادة المرأة مضرة 


— ۳۸ — 


فحقق ذلك باشتراط الذكورية » لأنمن ناقصات عقل ودين » وبمعنى 
ما ذكر قول الثماخي في الفرق بين أن الشبادة تختص بمعين » 
والرواية غير مختصة بل عامة » وإن اشتركتا في كونب خبرين » 
ومن الروابة الإخبار عن نجاسة الشيء وطبارته > والأذان » 
ورؤية هلال رمضان لأنما إخبار عن السبب الموجب للحكم › 
أي عن وجوده ع 


مقصودة بها فتأنف من قمولها ( فحقق ذلك ) المذكور من الشهادة أو المشبود يه 
أو الحم ( باشتراط الذكورية ) بأن يكون من شبد ذ كرين أو ذكراً وأنشَييْن 
( لأنهن ناقصات عقل ودين » و بمعنى ما ذكر قول ) الشيخ أحمد ابن سعيد 
( الشماخي في الفرق بينها أن الشهادة تختص بمعيّن » والرواية غير مختصة بل 
عامة » وإن اشتركتا في كونهما خبرين ) لغويين» ومعنى الرواية النقل إلى الغير» 
ولو يفعل الناقل كأن يغسل ويقول غسلت > ( ومن الرواية الإخبار عن نجاسة 
الذيء وطهارته و ) وقت ( الأذان ) أو وقوع الآذان ( ورؤية هلال رمضان) 
أو ذي الحجة أو غيرهما » وما لا برجم إلى النزاع بالذات وليس ببراءة الذمة 
الذات ( لأنها إخبار عن السبب الموجب للحم ) هذا على العموم > فإن ذلك 
المذكور من نحاسة هذا الثوب وطبارته والأذان وهلال رمضان يعمل به كل من 
مع به وجري عليه ما يحري من الأح كام الختلفة > فكل من صلّى بذلك 
الثوب مثلاً صدق عليه أنه صلى بطاهر ( أي عن وجوده ) هذا التفسير من كلام 
الشبخ أحمد لا من كلام المصنف تحاوز الله نله و كرمه عني وعنها . 


— ۳۹ 


وكذا ولاية ال#بول والتزكمة » وكذا ما أشبهها مما لا «شترط فه 
العدد » وإن ات الشبادة لكونا في الأمور الجزئية › وأما رؤية 
شو“ال فن الشبادة لأنها براءة الذمة› 


( وكذا ولاية المجهول ) أو ببراءته إنما ذكر لفظ الجبول لأن الكلام في 
الاخبار ( والقزكية ) تزكمة الشبود > وهذا مشكل > لأن التزكمة يشترط فما 
العدد والعدالة والذ كورية عندناء واختلف غيرنا في اشتراط التعدد والعدالة فيها» 
والآولى أن لا يذكرها مع ما قبلما لأن ما قبلا صح أنه ليس من باب الشهادة » 
وإلام يحز فيه إلا عدلان کا في الشهادة في الأموال » ولكن ما ذكر من باب 
الدين والعمل بالأحاديث» ووجه تسممة الاخمار بطهارة الثوب مثلاً رواية ولو م 
ينقلا أحد عن أحد أن الرواية تستعمل بعنى الأخبار » ثم ظبر أنه ذڪرها 
بناء على كلام القرافي من أنه لا تشترط العدالة ولا العدد في التزكية لا على مذهمنا 
لآن ما ذكره كله هو في كلام القرافي » والاخبار أعم من الرواية لأنه يكون في 
عام وخاص کا تراه في المسائل التي يذ كر فيها أنه يحزيء فا الخبر وهي من 
الأحكام كالخبر في الرهن ( وكذا ما أشبهها ) أي التز كبة ( ما لا يشترط فيه 
العدد وإن أشببت ) هذه الروايات ( الشهادة لكونما في الامور الجزئية ) المعينة 
كل على حدة لآن المراد طبارة هذا الثوب مثلاً » ورمضان هذه السنة » وأذان 
ظبر هذا اليوم مثلا > وأصل الرواية أن تكون في العموم مثل قوله : يطهر 
النحس إالماء > وصوموا لرؤيته > وأكلوا العدة ثلاثين يوم] » والأذان لد'لوك 
الشمس › ( وأما رؤية ) هلال ( شوال فمن الشهادة لأنها ) أي لأن مقتضاها 
( براءة النمة ) من الصوم > ولولا الشرع ل جز الإفطار بالعدلين أيضا بل بالإ کال 
أو التواتر أو مشاهدة الملال » لآن الشبادة لا تفمد المقين > والقاعدة أن ما ثدث ` 
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ومن جعل ما مر من قبملها اشترط فه العدد . 


باليقين لا يزول إلا بالبقين » ولكن الشرع جعلبا تفيد العمل > ( ومن جمل 
مامر ) من الاخمار بالنحاسة والطبارة والآذان ورؤية هلال رمضان والولاية 
والتز كىة ونحو ذلك ( من قبيلها ) أي من فريق الشهادة أي من نوعبا ( اشترط 
فيه العدد ) والعدالة والذكورة » وتشترط العدالة عندة في الكل أيضا > 
والخلف في العدد والد كورية عندنا في التزكبة وغيرها مما ذكر دون التجريح إلا 
خلافاً شاذآ فيه أيضاً > وما ذكره الشبخ أحمد موجود في كلام القرافي » لكن 
يسحث وجواب » فإنه بعد ما قال ما حكاه المصنف عنه الأول هو الروابة » 
والثاني هو الشهادة أو رد -ؤالاً قائلاً ما قررناه من أن الشهادة تتعلق يحزئي 
منقوض بأنها قد تتعلق بكلى كالفقراء في الوقف »> و كذلك الرواية فقد تتعلق 
مرت الا حار غق التضاعة ى الوب واا المفيقين ٤‏ و اجات عن الأول نيان 
العموم في الشهادة ثان بالعرض » والمقصود أولا وبالذات إنما هو الجزئي » لأن 
المقصود بالشهادة بالوقف تعمين الال المتمرع به » و كون الموقف علبه غير معين 
لا بقدح » وعن الثاني بأن الإخبار عن نجاسة الماء المعين إنما هو باعتبار وصفه 
من حسث أنه صفة كلمبة لا باعتبار ذاته الخصوصة » ولذا ڪان كلا 
والله عل . 

التنيه الثاني : اتفقوا أنه ليس على الحا؟ أن مخرج لسماع الشهود في حلبم 
ولو طلب » أو كانوا في قريته » وعلى من لزمته المينة أن يحضرها إلمه في محل » 
وللوصي أن يحمل بينة البقم من ماله > ومن ادّعى حقاً لصغيره ولا مال له حمل 
ببنته من ماله هو > وله أن يأخذ من ماله إذا كان له مال أعطى منه > وقمل : 
من عجز عن حمل بينته وهي في غير بلده خر خصمه في خروجه لسماعبا في 
محلبا » وي أن يكتب الجا ك إلى والي البلد أن يسمعبا ويعدها ويبعث يما صح 
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عنده إلبه » ويتعين إن أبى أن يخرج إليها » وقيل : لا تحمل بينة من بلد لبلد 
في دين ولا وكالة ولا وصية ولا نسب ولا إرث » وتسمع في بلد صاحيها ولو 
قدر على لما > و كذا في المضار والأحداث رنحو ذلك والش أعل . 


الثالث : يقول الشاهد : أشہد على إقرار فلان بكذا على ما وصف من 
إقراره في هذا الكتاب من بيع أو غير ذلك »> ولا أعلم ببطلانه إلى الآن » وإذا 
کانت بعاينته قال : شبدت يكذا > وزاد أيضاً قوله : ولا أعل الخ > وإن قال 
الشاهد : شهدت أن ما بيد فلان أو كذا أو زوجته حرام » ل يحم بذلك > ول 
يقرى بينها » ولم يرج من بده حت بقولا : حرام بربا أو طلاق أو نحو ذلك » 
وإن قال للمشهود عليه : أشهد عليك بكل ما في هذا الكتاب فأنلعم له جاز 
عليه ب فيه » وإن كتبوا شبادتهم بأيد.هم ودفموها إلى ثقة فلا يشبدوا بها إن 
نسوا بعضا إلا إن كان مع الآمين آخر » وقيل : يشبدون > وقبل : إن عرفوا 
خطوطبم ولو كان بيد غير ثقة » وإن أشبد على نفه فغاب أو مات فأتى 
الشاهدان إلى من يكتب شهادتها » فقيل : لا يحوزان بل محفظان ؛ وقبل : 
جوز أنيكتبها با لا يغيّر المعنى کا يؤدي معرب عن لاحن نا لا يغيّر المعنى؛ 
وكا يتحملبا بألفاظ كثيرة فرؤدها بقليلة أو يمككس ذلك بلا تغيير للمعنى » وكا 
يتحمل بلغة ويؤدي بأخرى »2 وكا يؤدي الرسالة والحكاية بغير ما يحملها » ولا 
يعد خاطئا »> وإن دفع القارىء كتابا ختوما وقال: كتبته ببدي » وأمرهم أن 
يشهدوا عليه ما فيه جاز » وإن 'قرىء عليه ول يقل أنه قرأه هو لم تحز الشهادة 
علىذلك » ولا يشهد على المي حت يقرأ علمه ويفبم » والصكوك المكتوب فسا 
الببوع والوصايا والحقوق > ويشهد عليها فبي لذي الحى > ولا تلم إليه إلا بإذن 
الشهود » لآن فيها شهادتهم » ذكره في « التاج » » وال أعم . 
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الرابع : المأمور به أن لا یکتب كاتب شهادة شاهد حتی يشبد بها عند 
القاضي حرفا حرفا »> فيأمره هو أو الإمام أن يكتبها » وإن وليها الجا 
وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فلا بأس » ولیس على الجا أن يفركى بين 
الشاهدين ويسمع من كل منهها على حدة لقوله تعالى : ل أن" تضل" إحداهما که 
الآية » وقد يقوي بءضهم بعضا إذا اجتمعا » وله أن يفرق بينما إذا طلب 
المغبود علمه ذلك » وإن شهدا على امرأة فقمل لما : أرأدتاها ؟ فقالا : لا > إلا 
أنها هي » فلا تقبل شهبادتبها » قبل : ولا تككتب الشهادة إلا عن رأي الشهود » 
وجواز بدونه > لان الكتاب ليس ><ة له ولا عليهم » وقيل : عليه سوال 
الشاهد على مريض أ كان في عقله ؟ فإن قال : إنه في شدة » ولا أعلم 
أنه زائل العقل » ف-إن عرفه من قبل بعقله ثم شد أنه لا يعم فيه تغيراً جازت 
سبادته . 

الخامس : إن قال المشهود عليه للحام : سل الشاهدين من أبن عاما أن هذا 
ا لحتى علي" أو للمشهود له » فله أن يسألهم أو يترك » قبل : وكل من ل يعرفه 
الحاع سواء” ذكر أو أنثى ساترة الوجه أو لا يعرفها ولو كشفته > وأقر“ الخصم 
أنه هو الذي شېد له عليه فله أن حك عليه بإقراره » وإذا أخيره العدلان أنها 
فلانة فلا يشهد أنها هي > ولكن يشهد ويقول : أخبرني بها العدلان » فإن شهد 
بها / يلدت »> وقيل : يثبت »> وقيل : إذا عرفها في قلبه وزال عنه الريب ولو 
أبصرها قليلاً جاز له أن يشهد » وقمل : إذا أشهر اسما فى الد فأراه إياما 
عدلتان وسبدتا أنها هي جاز له أن يشهد » وقمل : إذا أخبرته واحدة وسشبدت 
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له أخرى جاز > وقمل : إن قال له ثقة ‏ ولو امرأة ‏ أنها فلانة جاز » كا أجاز 


وقيل : إن أشهدتك من لا تشك في معرفتها من خلف باب أو غيره وعرفتما 
جاز > لا إن م تعرفما إلا بصوت لتشابه الأصوات » وقيل : يحوز بالصوت > 
وقيل : لا يشهد إلا على وجه مكشوف »© وكذا الخلاف في الحم لما أو عليها » 
وأجاز أبو مالك تحمل الشهادة ليلا بلا نار ولا تمر إذا تبقن الشاهد معرفة 
المشبود عله » وتزوج رجل لبلا فطلب الفسخ امتارا “> واحتح أنه تزوج عند 
الظلام فأمر أبو مالك أن يؤدوا الشبادة إن تبقنوا بمعرفة الزوج » والله أعم . 


ح عب 
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باب 
في المزكية والتجريح 


التزكمة هنا نسمة الشاهد إلى الطبهارة ما سطل الشبادة من الكمبائر » فإن 
الكبائر مانعة من جوازها على ما مر" » فقد بز كى الإنسان » ولا تجوز شهادته 
الموانم »> وأصل التزكية في اللغة : التنمبة والرفم والتطهير > وتزكية الإنسان 
زيادة في أنه » ورفع له وتطبير له من الدنس» وتقدم ذلك أول كتاب الزكاة» 
وقد تطلقى التزكمة أيضاً على نفي ما بطل الشبادة مطلقاً » ومنه قول بعض : 
تزکي من لا توالي » وتوالي من لا تزکې ٤‏ فان معنى تزکي من لا توالي أنك تزكي 
العدل في المال على القول حواز شهادة غير المتولى إذا كان أمبنا في المال > وم 
يكن فاسقاً في الظاهر > والله يعلم سره > ومعنى توالي من لا تزكي أنتك توالي 
العبد الموفي » وكل من هو موف وهو شريك للمشهبود له مثلاً » أو أب > أو جار 
أو دافم أو يحن أو مجنون من طفولية > وأبوه متولى » أو حدث جنونه بعد 
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بلوغ وولاية وغ و ذلك > أو توالمه بمجرد كونه تحت الإمام العدل > والتجريح 
نسبته إلى كبيرة مع تسلم أو اعتقاد أنه قبلا متولى جائز الشبادة » فالتجريح 
يستازم تقدم الولاية »> فإن شئت فقل : e‏ إلى إحداث المتولى 
كبيرة » ال ابن حبوب : ومن جرح شبود خصمه فقد أثدت عدالتهم » أو' لا 
تحريح إلا بعد التعديل » فإن بسن فإنه يقمل ببانه > وقمل : لا ينصت إلمه أن 
بأتي بمن يحرحهم إذا ثبت عدالتهم بطلب التجريح » وإنما ينصت إليه إن قال 
أولاً فبه مانم من جواز الشهادة مأخوذ من الجرح لآنه فساد في الجسد > و كذلك 
الكبيرة فساد في الدين > ويسمى التجريح أيضا طرحا» لآن الخرح تطرح شهادته 
ويطرح » ولا تقبل » ويسمى إعذاراً » والمشبور في الإعذار غير هذا ا بأتي في 
قوله : فصل إن ادعى حر > قال العماصمي : 


وشاهد الإعذار غير معمل في شأنه الإعذار للتسلسل 


لا الذي وجمه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا 


ولا الكثير فيهم العدول والخلف فى جميعها منقول 


أراد بالإء_-ذار التجريح » أي خمسة لا يجرحون الشاهد على المحكوم علبه 
بالإعذار بأنه ل تبق له حجة »> ومن أرسل القاضي في أمر الحم » ومن سبد بما 
أقر” به الخصم بين يدي القاضي > واللفيف وهم جماعة غير عدول > والنساء 
والصسان »> أن فلانا قتل فلانا > وهل هذا لوث تحب معه القسامة أو ليس لوثا؟ 
والماعة الكثيرة فمهم عدول وغير عدول > وزيد سادس وهو من سهد على قاهر 
كوزير في غمبته ولا يخبر به » والصحمح أنه يخبر به إلا إن خيف عليه الضر “> 
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فإنه ينظر الحا في عدالته > وسابع وهو شاهد تزكية السر > وثامن وهو 
المبرز » وتاسم وهو الحا إذا سمم الإقرار في مجلسه مم الشبود » والتعديل 
نسبته إلى المدل وهو ضد الجوار > وال جور : المثل عن الحق > فصاحب 
الكبيرة جائر'» أي مائل عن الحق > فمو والتزكبة شيء واحد ما صدقا 
ختلفان مفبوماً . 


والتز كىة جائزة عند أصحابنا > وذكروا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : من ظبر انا منه خير ظننا فمه خيراً » I E,‏ 
ومن ظهر لنا منه شر ظننا فمه شرا » وقلنا فمه شرا » وتبرأنا منه » فقوله : 
قلنا فيه خيراً تزكية > وقوله : قلنا فيه شرا تحريح » فأخذ أصحاينا التزكية 
والتجريح من هذه الرواية »> ولیس لما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى » ولا 
في سنّة رسولالله يلثم » ولكن )ا كثرت شهادة الزور وأخذ الرشا علىالشهادة 
رجع القضاة يسألون عن عدالة الشبود » وذكروا عن 'شريح قاضي عمر رضي 
الله عنما أنه قال له رجل : با أبا أمية إني رأيتك أحدثت شينام تكن 
تصنعه قبل البوم في تزكية السر ؛ فقال له شريح : لما رأيت الناس. أحدثوا 
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وفي « الأثر » : تزكية الشبود لم يكن عن الرسول ولا عن الصحابة » قال 
al‏ عدون عدول فصي عل بعص * ودی عن التخمين عن ورات 
وقمل : السؤال عن الشبود بدعة > إلا أنه لما ظبر الزور واخذ الاموال بالرشا 
على الشهادات أمر بالسؤال عن العدالة والعفة > ويكون عن حال الرجل في 
الوم الذي هم فيه لا عمّا عليه قبل > وقوله : ولا عن الصحابة مشكل » لث 


كا د 


جاز التعديل والتزكمة في كل شبادة في غير الحدود » وقيل : 
التجريح في الكل » وإن جبل حاكم حال شاهد طلب تزکیته 
فق امأ 


شريحاً رحمه الله منهم » وقد أثدت التزكية > وكأنه أراد أن التزمكية م تذكر 
عن جورم . 

( جاز التعديل والزكية في كل شهادة في غير الحدود ) فلا تجوز التزكية في 
الشبادة على الحدود أن فلانا فعل كذا ما بوجب الحد » أو أنه قد ضرب الحد 
فلا يعاد » فإن عرف الحا شبود الحد بالجواز حك بهم وإلا ألغاهم وترك كلامم 
أو رفعهم لغيره ولا يطلب تز كيتهم » والمراد بالحدود ما يشمل الأدب وما 
فوقه » لأن ذلك حت لله لا طالب له من الناس > فإن لم يظبر لم يتجسس فيه ول 
يتكلف فيه » والبينة واليمين » وإنما وردا في مطالبة أحد لأحد حى » وذكر 
أبو زكرياء في مسألة التفليس أنه تحب الشهادة بالتفليس والحبازة والموت 
والنسب » وأن أبا عمد وأبا الربيع سلمان بن هارون قالا : إنه لا يضيق على 
الناس التزكمة والتهمة والروية في حدوث المضرة ونزوعبا وثبوتها ونزوع ين 
المضرة والمصحف > ويأتي في التسين أنه لا يازم الإخبار بزحاة ولا بحراحة 
ولو سكل . 

( وقيل : التجريح في الكل ) كل الشبهادات » شهادة غير الحدود وشبادة 
الحدود » ففي « الدبوان » : التحريح في قولنا جائز في جمسم الشهادات في 
الأموال والأنفس والحدود والنكاح والطلاق والعتاق وغيرها من الحقوق كلبا اه 
( وإن جهل حاكم حال شاهد طلب تركيته من أمناء ) بعد إقامة الشهادة ولو م 
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يطلب الخصم تز کته » وإن عرفه غير جائز بطل شهادته بأن يقول مثا ان 
سبد له : زد ما ينفعك من الشبادة إلا إن أخبره أمينان بتوبته وصلاحه مما 
عل منه الماك > وقيل : لا يطلب الحا ك التزكية إلا إن طلبها الخصم > 
والصحبح الأول لأنه يدحل به في الك > والح إنما هو يمن يرضى من 
الشبداء . 


وفى « الديوان » : وإنما يكلف الحا كم التزكبة مدعي ولا تكلفها للشبود » 
وسواء في ذلك طلب المدعى عليه التزكية أو م يطلبها > وإنما يطلب الحا م 
التزكية لمن م يعرفه من الشهود > وأما من يعرفه فلا يقبل عليه التزكية» ويحزي 
أمبنان فصاعداً أو أمين وأممنتان فصاعداً > وقمل : يحزي أمين واحد وتجزي 
أمينة واحدة كا مر > وقيل : إن طلب الجا ك التزكية أجزاه أمين واحد» وإن 
طليها أحد الخصمين قبل الحا م فلا يحزيه إلا أمينان أو أمين وأمينتان فصاعدا» 
والمشهور أنه لا يحزيى إلا أممنان أو أمين وأممنتان فصاعدا مطلقاً» وبالتفصصيل» 


قال الماصمى : 
والفحص من قبل قاض قنعا قنه بواحد لأمرين معا 


وأراد بالامرین > التعديل : وهو تز كمة ٤‏ والتجريح » قال ممارة : ووجه 
ذلك خروجه من باب الشهادة إلى باب الخبر > ولا خفاء أن الشهادة يشترط فيها 
التعدد مم العدالة وغير ذلك » وأن الخبر غير مشترط فيه التعدد » فاكتفي فيه 
بواحد » وعن مالك : لا يقبل إلا رجلان فصاعد؟ إلا إن ارتفى القاضي رجلا 
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للكشف جاز أن يقل منه ما نقل من التزكمة عن رجلين لا أقل من ذلك» وقال 
اللخمي : العدالة تثبت بشبادة رجلين إذا كان التعديل من القائم بالشبادة » 
واختلف إذا كان بسؤال من القاضي سأل من حضره أو سأل من يستكشف عن 
حاله حاضراً أو مفى إلى من يستكشف » فقمل : لا يقبل أقل من رجلين لأنه 
شهادة » وقمل : واحد لأنه من باب الخبر » واستحسن اللخمي الأول » وقال 
ابن رشد : السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر > ودكفي فيه واحد» 
ويكفي عن تعديل العلانية > ولا يكفي تعديل العلانية عن تعديل السر » 
ومذهبنا أنه يكفي مالم يطلم الحا م على خلافه قبل الحك > ولا يقبل تمديل 
العند ولا تخريحه . 


وفي « الديوان » : وينبغي للقاضي إذا م يعرف الشمود أرن يسأل عن 
تز كمتهم في السر والعلانية > وقد قبل : إن ملاك الأمر تزكية السر > وفي 
« التاج » : وتؤخذ الولاية عن عد إن تأهل لا التمديل إذ لا تقبل شبادته » 
وقبل : إذا رفم الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك وتولي المرفوع 
إليه »2 وجواز تعديه وشهادته » وقبل : إذا ظبرت الدعوة في بد كان أهلء 
عدولا إلا من في عنقه حد أو من أقام على حرم > وللحا م أن يحم بأو ليائه ولا 
يسأل عنهم > وولاية الإمام على عدالتهم » ولا يحتاج الجا © أن يسأل عنهم ولو 
غاب عنه أمرهم حتى يصح خلافہا » وكذا عن ان حبوب > وجاز تعديل حامل 
الشهادة لمن حملها عنه إن كان عدلاً يبصره > ولا يثبت على الخصم تزكية شاهد 
خصمه حى يصدقه فما شېد به عله » وجواز تعديله عليه خروجه مخرج الإقرار» 
ولاينصب للتعديل مخالف © ولا يقل التعديل عند بعض إلا من المنصوبين 
للتمديل . 


= و جلا مد 


وتصح قبل إقامتها » ويزكي اثنان واحدا » وأربعة اثنين » وثانية 
أربعة » وستة عشر ثمانة لا فوق »› 


ويقبل التعديل من الواحد » و كذا الولاية > وأما المراءة والتجريح فلا تقبل 
إلا من عدلين» وقمل : يقمل التعديل من امرأة ثقة تبصر موجب الولاية والمراءة 
إذا م يوجد من يعرفه من الرجال» ولا تنصب المرأة للتعديل ويكون منها لامرأة 
( وتصح ) التز كبة أيضا ( قبل إقامتها ) أي قبل إقامة الشهادة ا تصح بعد 
إقامتها » وسواء في ذلك طلب التزكية الماك أو الخصم > وقيل : لا يحوز 
السؤال عن المدالة إلا بعد إقامة الشبادة واقتصر عليه في « التاج » . 


وني « الديوان » : يجوز للأمناء أن بز كوا الشبود قبل أن يشهدوا أو بعدما 
شهدوا » وإذا زكى أمينان رجلا فإنه يتولى » وقبل : لا > ففي « التاج » : 
ولا تازم ولاية من عدله المعدلون > وفي « التاج » : وإن طلب الجا كم التز كية على 
الشاهدين فتولاهم الحام قبل أن يأتي المدعي بالمر كزين فإنه يحم بهم » ومنهم من 
يقول : لا يحم بهم حتى بز كيهم الأمناء » وإن صدى المدعى عليه شود المدعي 
فإن الحا يحم عليه بذلك »> وإن كانوا من لا يحوزهم الحا لأن ذلك إقرار من 
المدعى عليه » وإن أحدثوا معنى يبطل شهبادتهم قبل أن بز كبهم المز كون فأتى 
المزكون بعد ذلك فزكوم فلا يحم يهم الحا » وقيل : يحم . 

( ويزي اثنان ) شاهداً ( واحدا > وأربعة اثنين ) أي وبزكى أربعة الاثنين 
اللذين ز كنا الواحد ( و ) بزكى ( ثمانية أربعة ) أي بزى ثمانبة الاربعة الذين 
زكوا الإثنين ( وستة عشر مانية ) أي بزكي ستة عشر الؤانبنة !لبن زكوا 
الأربعة ( لا ) تكلف التزكمة (فوق ) أي لا حتاج أن بزكي اثنان وثلاثون الستة 


— ل0١‎ = 


عشر > ولا اثنين وثلاثين ضعفها » وهكذا » بل إذا زكى الستة عشر كمانية حك 
الجا ك بالشاهدين الأولين ولو م يعرف حال الستة عشر إلا إن عرفهم بسوء أو 
مانع » ووجه ذلك حصول أربع شبادات كشهادة الزنى وكشبادة المتلاعنين » 
ولو كانت كل شهادة هنا مشتملة على عدة شود » مخلاف شبود الزنى » فإنهم 
أربعة » ويخلاف شهادة الملاعن فإنه يشبد وحده أربم مرات » والأولى أن 
يقول : وأربعة الاثنين » وثمانية الأربعة » وستة عشر الثانية بالتعريف . 


وفي « الديوان » : وإذا كلف الحا ؟ المدعي المز كين فأتى بهم وم يعرفهم 
الحا فإنه يكلف له المز كين مؤلاء أيضا » وتتابع التزكية كذلك إلى اثنين 
وثلاثين » ولا يناني هذا كلام المصنف وأصله > لاحتّال أن يكون كلام «الديران» 
على الشاهدين كليها» ولا يخفى أن كلام المصنف كأصل في الشاهد الواحد» وذلك 
بأن بزكي شاهد اثنان » وبري الإثنين أربعة » ويزي الأربعة ثمانية» وبزكي الثانية 
ستة عشر > وبزكي الشاهد الآخر اثنان آخران » وبزكي الاثنين أربعة آخرون » 
وبزكي الأربعة ثُاننة آخرون > وبزكي الؤانية ستة عشر آخرون » فاجمع الستة 
عشر إلى الستة عشر محصل اثنان وثلاثون . 


وليس المراد في كلام المصنف وأصله وه الديوان » تعمين الحصر في نفس العدد 
الذي ذكروه » لكن المراد الحصر في أربع مرات ولو نقص العدد عما ذكروا 
أو زاد عليه مثل أن بزى الواحد اثنان » ویز کم اثنان آخران بأن بز کا 
واحداً ويز كبا الآخر » أو بمرة وبزى الاثنين الآخيرين إثنان كذلك > ويزي 
هذبن الاثنين اثنان آخران » وهنا يتم التزكية ؛ وإذا فمل ذلك مع الشاهد 
الآخر اجتمع اثنا عشر رجلا مزكيا » ومثل أن بزكي الواحد أربعة ثم بزكي 
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وخوز لضا ل ي يث 4 ك مي ل 


الأربعة ثانىة » ثم يزى الثانية ستة عشر »> ثم بزكي الستة عشر اثنان وثلاثون » 
وهنا تمت التز كىة ؛ وإذا فعل ذلك مع الشاهد الآخر اجتمم أربعة وستون . 


ولا يشترط استواء المز كين فى المراتب فى المدد > ولا التزايد بالضعف > 
فبجوز أن بزكي الواحد إثنان وبزي الاثنين ستة > أو ثلاثة أو خمسة أو غير 
ذلك > ففي « الديوان » : وإن زكى أمينان أحد الشاهدين ثم زكيا الآخر 
بعد ذلك فجائز > وإن انفرد كل واحد من المز كين بواحد من الشاهدين بالتز كية 
فلا #وز تز كبته| حت بزکی كل واحد من الشاهدين أمبنان » وإن زكى 
المزكون الشاهدين فرادى » أو زكى رجلان جماعة من الناس أو قسبلة معلومة 


فتز كيتهم جائزة . 


( وجواز ) تنابع التزكية ( لضعفها ) أي إلى ضعف الستة عشر » وهو 
اثنان وثلاثون » يشير إلى قول « الديوان » إن التزكمة تنايم إلى اثنين وثلاثين 
براه قولاً آخر غير قول الستة عشر » وليس كذلك كا مر تأويله إلى قول الستة 
عشر بأن الستة عشر في الشاهد الواحد > والاثنين والثلاثين في الشاهدين معا > 
ولمل المصنف أراد التعليل » وضم الضاد > أي وجوز بعض العاماء تتابع 
التزكبة فوق الستة عشر بلا حد لأجل أن أمر التزكية ضعبف كا قالوا في 
« الديوان » > ومنهم من يقول : ليس للنز كية حد تنتبي إلبه » وقال قومنا : 
لا يقبل القاضي عدالة على عدالة > قال في « المدونة » : إن شهد قوم على قوم 
فعد" لهم قوم غير معروفين » وعدال المعدلين آخرون > ف_إن كان الشبود غرباء 
جاز ذلك » و كذا شہادة امرأة » قال بعضهم : 


تعديل احتاج لتعديل هبا إلامزى امرأة أو غرا 
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وإنما يزكي الثقة أو العارف حقيقة الشبادة 


أي كاهباء الذي برى في الشمس إذا دخلت من *كوة » أي كالعدم » وإنما 
يطلب التز كية القاضي في كل ذلك أو الخصم ( وإنما بز الثقة ) المتولى علىالقول 
المشبور ( أو ) الثقة ( العارف بحقيقة الشهادة ) الجائزة وغيرها الذي ل يتبين 
منه الفسق »> أو .ظهرت توبته ولو لم يصل حد الولاية على القول الآخر» وفي ذلك 
جواز غير المتولى إذا ل تظهر منه كبيرة کا قالوا في « الديوات » : ولا يقبل الحا م 
في التزكية إلا قول الأمناء > ومنهم من يقول : تقبل تزكية من تجوز له الشهادة» 
وإنما بزكي المز كون الأمناء عندهم > ومنهم من يقول : بز کون جميم من يجوز في 
الشبادة اه يتصرف . 


وعلى القولالأخير : بزكى الخالف شاهدا على ما مر في شہادة الخالف» وبزى 
المشرك مشر كا على ما مر في جواز سْهادتهم » ومعنى هذه التزكية أن يقول : 
انه لا نعرفه يككذب في الأموال أو في الدماء » ويحتمل أن بريد المصنف أن 
الرجل بزكى الثقة إذا عرف هو أن غير الثقة شبد حى فى هذه المسألة » ولا 
يظبر ذلك للحا ؟ لأنه أظبره له » مثل أن بقول : إنه لين مل ك إلا ول بهذ 
المسألة أو نحو ذلك ل يحم به » وظاهر المصنف وأصله جواز تزكمة الشهود 
بلا واسطة من ينصب الحاكم أو الإمام مثلا لها » وهو قول ؛ وقيل : لا بد 
ووا 


وقي « الديوان » : ينبغي للقاضي أن ينصب المز كين لكل منزل من المنازل 
التي جرى عليها حكه . 


وني « التاج » : ينبغي للحام أن يولي مسائله التي يسأل عنبا الشهوه ثقاة 


— هلا — 


لمعيه خم واي خياد بن بوت وليه ونم 


وإنف 


ويطمئن إلمهم ويكتمون سره » وأن لا يظبر عليها سوام > وأنه إذا أرسل في 
التعديل بعث به مختوماً مع من لا يعرف ما قمه حت سلغه إلى من ولا”ه ذلك » 
لان الطمع أضر* الناس إلا من عصم > وإن خاف أن يشهر أذسه صاحب المسائل 
بعث بها ختومة مع غيره إلى القاضي لينظر ما فيما » ثم يرسل إليه سرا حق 
يسأله عما جه فسا » وإن عدلوا فأراد أن بردها ثانية إلى غيره يسأل عنما 
فأحسن وأوفق » وينبغي للوالي أن يقدم على كل بلد ثقة » ويسأل عن ثقات 
البلاد أهل الفضل فيولمهم أمورها > وتحمل التعديل إلى المعدلين المنصوبين له 
فيكون والي التعديل هو الرافع إلبه التعديل بنفسه . 


( وتغزع ) التزكية > ينزعبا الثقة أو العارف إذا لم بز كيا الشهود لثقتهم بل 
لإصابتهم الحى فما شبدوا به ( بعد الحم ) من غير الثقة الذي لا يحوز في الشهادة 
إذا زكاه في شبادة لكونه محة] فمها » وأما الثقة فالذي عندي أنه لا يازمه نزع 
التزكية عنه ولا سؤال الحا ك بعد تزكيته عنما » بل يستصحب الأصل حق 
يئدت مانم من جواز شهادته ولا ضهان عليها| فما لا يدرك بالعم . 


( ولا يحم بشهادة من نزعت تزكيته قبل ) أي قبل الحم با » فإن حم 
بعد النزع ضمن الحا كم إن عل بالنزع > وإن ل يعم ضمن النازع لآنه:إذا تحقق عنده 
موجب النزع وجب علبه النزع ووجب عليه إعلام الحام > وإن نزع بعد الحم 
فلا مان على الحام » ومن ز كى من ليس أهلاً للتزكية بأن يعرفه غير أهل لها > 
أو جل حاله تمن إن شهد بباطل > وإن ل يعم أنه شهد بباطل ولا يحق يحث 
حتى يمل > وإن لم يمكنه العلى حالل المشهود عليه أو احتاط فضمن له > ( وإن 


— ههلا مسب 


م يعم امون من مكلهم حت حك بد أخرى عنمنوا إن شبد 
بباطل » 


م ينزعها ) أي التزكية ( المزكون من مزكام ) وهو غير ثقة إلا أنه محق في 
شبادته هذه > أو هو ثقة على قول من بقول : إذا زكى المز كون شاهداً فإنه 
لا بد من تزع التزكية بعد الحكم به ولو ثقة ( حتى حكم ) الحا أو هو مبني 
لمفمول ( به ) حكومة ( أخرى ضمنوا ) فبا بينبم وبين الله ( إن شهد 
بباطل ) » وإن عرفه الجا أنه ليس أهلا لأن بز كى فحك به كذلك ضمن 
هو دون المزكين > لأنه تعمد الحم بالا يحوز » فلم يحم بتز كبتهم » وعليهم 
الإثم » إلا إن توهم شهادتهم على توبته فعلمهم الضمان والإثم > ولا بزالون يازمهم 
الضمان مام يعرف الجا أنه غير جائز الشبادة أو يحن © فإنه حمنئذ لا فزع 
عليهم . 

وق « التاج » : وإذا رجع المعدل بعد الحم بتعديله يعني إن عدله مع أنه 
ليس عنده عدالاً نقضت القضية ولا غرم » وقيل : لا > ولكن إن تعمّد تعديل 
من لا عدالة له لزمته التوبة وغرم المتلف . 


وني « الديوان » : إن رجع المز كتون قبل الحم فلا يحم بتزكمتهم » وإن 
رجعوا بعد الحم خمنوا » وإن رجع الشبود بعد ذلك رجعوا عليهم بجا غرموا » 
وإن رج ع الشهود أولاً خمنوا » وإن رجم المزكُون بعد ل يضمنوا » وإن 
رجعوا معا ضمن الشهود دون المز كين» وإن رجع أحد المز كين» فإن كانوا أريعة 
خمن ربع ما شد عليه الشبود » وإن كان اثنان ضمن الراجع النصف “ وإرتف 


- عجولا — 


وجازت شبادة E.‏ عند حاكم مالم تفزع أو حدث به مانع » 
ولا يزكي شاهد صاحبه 1 1 1 5 5 5 


رجع مزك” ثم آخر رجم عليه الأول بنصف ما غرم > ( وجازت شهادة مزكى 
عند حاكم مالم تفزع أو يحدث به مانع ) من جواز الشبادة . 


ففي « الديران » : وإن زكى الأمناء الشبود مرة واحدة فحك بهم ثم أتوا 
نعد ذلك مرة أخزرئى فعيدو ا غنوه ق خصومة أخرى › فإنه إن كان معېم في 
المنزل ول بر منهم شرا فإنه يحم بهم » وإن غابوا عنه سنة أو أكثر فلا يحم هم“ 
وقبل : ستة أشهر » وقبل : أربعة أشبر » وقبل : حك بهم أبداً ما لم يرما 
بيبطل شهادتهم اه » قال العاكمي : 


وطالب التجديد للتعديل مم مضي مدة بالأولى يتم 


قال مبارة : يمني أن الشاهد إذا شبد وزى ثم بمد مدة شبد شهادة أخرى» 
فبل يحتاج إلى تحديد تزكية أو يكتفى بالتزكية الأولى ؟ قولان » الآولى اتباع 
من طلب التجديد وإجابته إلى ما طلب » والخلاف إنما هو في المجبول الحال > 
وأما المعروف بالعدالة فلا سحث عن تعديل > لآنه من تحصمل الحاصل > والختار 
عند ابن القاسم : الاكتفاء بالتعديل الأول حتى يطول سنة » قال ابن عرفة : 
العمل على قول سحنون أن مجمول الحال يطلب تمديل كلما شهد حتى بكثر تعديله 
ويشتهر مطلقا » وإنغا حد” الطول بالسنة > لأنه في نحو السنة تتغبر الحالات 
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( ولا زې شاهد صاحبه ) > وهو الشاهد الآخر » لآنها كواحد » ولآنه في 


— 0¥ — ( ج ۱۳ الفيل - ۱۷ ) 


ولا أت شبود ولده عل مال ٠.‏ 


تثديت ڈہادة نفسه » وهي أمر اشتركا فبه » وقبل : بز كيه» قالوا في«الديوان»: 
وإذا شبد رجلان عند الحا ك أحدها أمين عنده لملمه به أو لتزكية المزكين» 
والآخر لا يعرفه فز كاه صاحبه الذي شم د معه » أي على القول نحواز تزكمة 
الواحد شاهداً » أو مع مزكٍ آخر على القول بأنه لا يزي إلا اثنان فصاعداً ‏ 
وهو المتبادر » فلا تجوز تز كته في هذه الشبادة » ومنهم من يقول : جائزة > 
وعليه عمنا يحبى صاحب الأصل »4و أما غير هذه الشبادة فإن الاك يحم بتز كبته 
الأولى » ومنهم من يقول : لا تجوز تزكمته لمن شبد معه . 


( ولا ) بز ( أب شهوذ ولده على مال ) » وقبل : يحوز أن بز کہم على 
الخلاف المتقدام في شهادة الأب لولده» و كذا الخلاف في تزكية الآم شهود ولدهاء 
وتزكمة القريب ش,ود قريبه على حدة ما مر فى الشبادة > وتحوز شهادة الأب له 
في غير المال ككون هذه زوجا له وغير ذلك ما ليس ح دا لعدم التزكية في 
الحد » ولا تجوز تزكية الذي بجر لنفسه أو لمن ولي أمره أو يدفم شهادة بجر أو 
يدفم بها » ويجوز تزكية الأب شُهود ولده في غير المال وتز كته الشهود على ولده 
في المال وغيره > و كذا الم والقرابة > وقد تقدام أن المذهب جواز شبسادة 
الآأقارب بعض لبعض » والخلف في الأب »> ومنع قومنا شهادة الأقارب 
والتزكمة تابعة لذلك > قال الماصمي : 


ولأخبه يشهد المبرز لا بما التهمة فيه تبرز 


أي وأما غير المبرز فلا بزكي أخاه عندم > والممرز هو السابتق في العدالة > 
وإن ظهرت تمة المبرز في التزكية لآخيه أو قويت ل تحز تزكيته لشبوده ولا 


¬ رهلا — 
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شہادته له » والمبرز. بكسر الراء - إسم فاعل برز بالتشديد » يقال : برز 
الرجل إذا فاق أصحابه أو أصله من برز بالتخفيف ضوعف » فقمل : برز 
هو الخارج للتعديل بإذن الأمير أو القاضي كا زعم عوام الطلبة » وربا جاز فتح 
الراء كا زعم بعض الطلبة على معنى أنه حوب ظاهراً في العدالة والشاهد 
الحتاج إلى التزكية» أما معروف العين عند الجا م فبعدل ولو غائباً» وأما يحبول 
المين فلا يعدل إلا حاضراً > قال العاصمي : 


ومطلقاً معروف عن عد لا والعتكس حاضراً وإن غاب فلا 


ولا محتاج إلى التز كىة في ضرورة السفر على ما مر عن « الديوان » » 
قال العاحمي : ' 

ومن عليه وسم خير قد ظبر ١‏ زىي إلا في ضرورة السفم 

ومن يسكس حاله فلا عنى عن أن بز كى والدي قد اعلنا 

محالة الجرح فلاس تقب-ل له شبادة ولا يعدل 

قال ممارة : هذه أربعة أحوال > إما أن تظبر علامة الجر فلا يقل حى 
بز كى الاشہاد أهل القافلة بعض لبعض عند حا ك القرية أو البلد الذي حلّوا أو 
مروا بها » فإنه تجوز شهادته ولو لم يعرف بعدالة ولا جرحة > وإما أن تظبر 
علامة الشر بلا تحقيق فلا تقبل حتى بز كى > وأما أن يعلن بن فلا يقبل ولا 
يمدل » لان“ تعديله تكذبه حاله » وإما أن يجبل حاله فلا حق بز کی » 


— ۵0۹ تجن 


ولا يقبل حا كم تزكية من عرفه بسوء حال » وجازت ولو 
في كتمان ء» ومن هودع لودع فيه » ومنع » ولا يزكي رقيق 
و ا 


وجمهور أهل العم من أصحابنا وغيرهم كالمالكية أنها لا تقبل إلا من عدل ولا 
يكتفى بكونه يشهد الصلوات في المسجد ولا يعرف بأمر قبح کا أجاب 


( ولا يقبل حاكم تركية من عرفه بسوه حال ) > لآن حاله التي عرفها منه 
أو الشهادة التي صحّت عنده بسوء حاله تكذب تعديله حى يعم أن تعددله 
لتوبته وصلاحه . 


( وجازت ) تزكىة الشبود ( ولو في كتان ) بالغ بالكتان لشبه التزكية 
بإقامة الحدة » (و) جازت ( من مودع ) - بكسر الدال ‏ وهو الذي أودع 
الشهادة في غيرء كا قال ( لمودع فيه ) - بفتح الدال ‏ وإما جازت لآن 
المد ع - بكسر الدال - لا نفع له في الشهادة التي أودعبها وقد خرج عنما إذ 
أودعہا » ( ومنع ) جواز تزكيته له لآنه نائبه » فإذا زكتاه فبو كن زكّى 
نفسه » وصورة ذلك أن يودع الشهادة في أحد بإذن را بلا سفر أو مرض أو 
لسفر فيزكي ذلك من سفر بشبادة أو كتابة ويزى المود ع المودّع فيه لغفير 
الشبادة المودعة . 


( ولا يزكي ) - بكسر الكاف - ( رقيق ) شاهداً » ( وإن ) كان (أمينا) 
لأن العمد لا تجوز شهادته فلا تجوز تزكمته لآنها شهادة أو شبمبة بها » ولآنها في 


ءا 


ولا من له نصيب في خصومة » ولا وكيل أوخليفة أو رب أمانة 
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شأن الشهادة » وقمل : جوز تز كته للشاهد إن كان أممنا بناء على أن التزكمة 
خبر > وأن الخبر لا يشرط فمه الحرية » وقال بعض قومنا حجواز شهادة العيد 
الأمين ( ولا من له نصيب في خصومة ) لأنه مجر النفم لنفسه > أو ودفع الضر 
بتزكيته إلا إن زكام على نفسه »> ( ولا وكيل أو خليفة ) أو مأمور لتلك العلة 
المذكورة إلا إن زكام على موكله أو مستخلفه أو آمره (أو رب أمانة فيا بيده) 
من الأمافة أو مستخلف فيه أو موكل فيه أو مأمور فبه لتلك الملة» إلا إن زكام 
على ما بيده ولو م يحدث فا ما يضمتها به لآنه بکونپا في بده كصاحبها يخلان 
ما في « الديوان » » وذلك أن يدعي أحد ما في يدك بأمانة لزيد وادعاه أحد 
لنفسه أو لغير زيد فجاء ببسّنة وجاء زيد بدسّنة » فلا يقبل لك تزكية بيّنة زيد» 
فلو استوت الميّنات ترجحت بينة زيد بموافقة من كان الشيء ببده » و كذلك لا 
بزكي هؤلاء شهود المستخلدف - بفتح اللام - والمو كل - يفك ح الكاف ‏ 
والمأمور والمأمون لتلك الملة » إلا إن ز كتوم على أنفسهم . 


ويجوز فما م يكن بيد الو كبل والمأمور والخليفة والمأمون أن بز كوا شهود 
ا مو كل والمستخلتف والآمر والذي الأمانة له » ففي « الديوان » : ولا تحوز 
تزكبة المدعي ولا كل من له نصيب في الخصومة مثل الشريك لشهود شريكه > 
أو صاحب المال لشهود المقارض > والسمد لشبود عمده المأذون له في التجر > 
وتزكية الراهن لشهود المرتهن » وتزكية المرتهن لشبود الراهن فيا يحران إلى 
أنفسما منفعة » و كذلك من كان الشيء في بده بموجبه من وجوه الامانات ففمل 


فبه ما يضمنه به فغصب منه فأتى صاحمه ببسّنة على من غصبه » فلا تجوز تز كمة 


— ۷۱ 


ويشول مز" : هذا أو فلان عندي أمين مزكى ‏ . . . 


من كان فى بده أولاً بالأمانة لشبود صاحب الشىء» و كذلك الخلمفة والو كيل على 
الخصومة » وأمنا إن استمسك هؤلاء الدن ذكرن بغير ما بأيديهم فأتى المدعي 
بشہود ولم يعرفبم الحام فز كاه هؤلاء فتز كبتهم جائزة اه . 

والأوألى حمل كلام المصنف على ما يمم ذلك كله » مش ل أن نقول : أراد 
بالخدفة من هو خلبفة على المال أو على المنازعة علمه » ( ويقول مزآك : هذا 
أو'فلان ) أي فلان بن فلان يذكره با يعرف به (عندي أمين مزكى) أو مز کی 
أمين » أو مز كى عدل » أو عدل مز كى > أو غو ذلك > والأو'لى أن بقول : 
زي بفتح الزاي وكسر الكاف وتشديد الماء - لأنه صريح في أنه زكي عنده 
خلاف مزى » فإنه يحتمل أن براد زكاه هو أو غيره أو هما » ولو تبادر أن 
المراد زكي عنده » وإن اقتصر على أمين أو على مز كى أو على عدل أو نحو ذلك 
م يحز > وقيل : بجواز الإقتصار على غير مز كى »واختلف أيضا في الإقتصار على 
رضي أو على عدال > قال العاصمي : 


ومن بزك فلىقل عدل رضى وبعضهم "يز أن ضا 
يعني أن" التزكبة لا تكون إلا بقوله : إنه عدل مرضى © وهو مذهب 
مالك وأصحابه » ونقل عن بعض متأخري المالكية الإكتفاء بقوله : رضي » 
وا سحنون الإقتصار على قوله : عدل » وإلى هذا ال1لاف أشار بقوله : 
وفطي هار أن اء 


وفي « الديوان » : وإنمابيقول المزكون إذا أرادوا أن بز كوا الشبود : 


235+ 


وجاز التجريح في الظبور فقط على الختأر »5.0 26.0 . 


إن هؤلاء الشبود ثقات عندنا جائزون في الشهبادة > أو يقولون : هم مسامون أو 
مؤمنون أو صالهحون أو صادقون أو بار ”ون أو مقون > أو بقولون : م أمناء 
مزكتون عندنا > أو يةولون : لا نعرف فبهم إلا الخير > ولا يحوز قوم : هذا 
الرجل عندنا مز كى اه ؛ فالظاهر أن هذه الألفاظ ولاية كا قال في « التاج » 
وإن قال : فلان عندي عدال أو ثقة أو ولى لى أو للسامين أو في الدين أو لأهل 
المت أو جائز الشهادة » أو لا أعل منه إلا خيرا » أو من خمار المسامين » 
أو أفاضلبم أو منهم من الصالحين أو الأخيار أو الأبرار أو المتقين أو الصالحين > 
فذلك إثبات لولايته > وإجازة لشهادته » وإن قال : ثقة في دينه أو عدل فبه 
قبلت شہادته لا ولايته » وإن قال : أثقى به أو أئتمنه أو أمين عندي فلا يتولى 


ولا تقمل سبادته 8 


( وجاز التجريح في الفلبور فقط على الغتار ) » لأنه مظنة الفتنة » 
ولا يتيسر إطفاء نارها في اككتّان » مخ لاف الظبور > فإنا لا تتولد الفتنة فمه 
بالتجريح للخوف من الإمام والمسامين > وإن تولّدت أطفأها الإمام والمسامون > 
فإذا شہد الشہود في الكتان » فإن عرف الجا كم صلاحهم حم بهم »> وإلا كلف 
من بز كتمهم “ فإن ل يحد أصلح بينهم أو رفعهم لغيره > وكذا إن ذكر يسوء > 
وقبل : إذا م يعرف حاهم ولم يداع الخصم أنهم من لا تجوز شہادته حك بهم» 
وهذا ترخيص »> إذ حکم بمن لا يعرف جواز شہادته > وإن زكي أو أراد الحا م 
أن يحكم به بلا تزكية لأنه يعرف حاله فطلب الخصم تجريحه لم ينصت إليه 
ا لحا » بل إذا قال الخصم : إنه جرح أو أنا أجرحه فبو تصريح بولايته وجواز 
شهادته » لأن التجريح فرع تقدم الولاية وجواز الشهادة > وهذا في الأصل > إلا 
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ويكون إذا شبد اثنان على أحد بحق » فيأقي بشاهدين بجحرحاتمها 
أو من يسح على الخفين ¢ أو حو ذلك 


أن العامة قد تطلى التجريح على مطلق فعل ما يمنع الشهادة» ولو ل تتقدام الولاية 
وجواز الشهادة » وإذا عرف معتاد الناطق في نطقه م يحكم عليه بمجراد 
لفظه » وقيل : يجوز التحريح في الككتان كالظبهور » ولا ضير بما 
يقوم من الفتنة في شأنه على الحاكم أو الخصم أو الشبود > لأنه حى يلذم 
ال مرح قبوله . 


( ويكون ) التجريح ( إذا شهد اثنان على أحد عق ) أو قبل أن يشهدا » 
وذلك قول ابن عبّاد فإنه يحيز التجريح قبل أداء الشهادة وبعد أدائها مال يحكم 
الحا يها » ومختأر « الديوان » : أنه إن لم يدع المدعى عليه تريح الشاهدين إلا 
بسدما شېدوا فلا يشتغل به الحام » ( فيأتي بشاهدين ) عدالين اح رن » 
وجاز عدلان وامرأتان 'عدال ( يجرحانها بأنها عملا كبيرة ) » ولا يازم ذكرها 
مبدّنة ( أو لا يحسنان الوضوء ) أو الصلاة أو نحوها من الفروض >2 وعدم هذا 
الإحسان مما لا يفسد الوضوء ونحوه » أو مما اختلف العاماء فمه» وإلا فهو داخل 
في الكبيرة » ( أو لا يعرفان التحيات ) على القول بأنها غير واجبة » وأما على 
الو جوب مطلةا أو أول أو ثانا فعدم معرفتها داخل في الكبيرة » ( أو من 
يمسح على الخفين ) بلا ضرورة يراد لا يطاق أو مر ض أو جرح و عد ه من 
الكبائر لاختلاف الأمة فه » ولو كان الحى إن شاء الله مع مانم ذلك » 
( أو نحو ذلك ) ما هو مكروه جدا » أو من أخلاق السوء التي لا يحيز بها الجا © 
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الشهادة كادف بلا غناء عليه > ولا اجتاع > والكذب إذا ل يكن عن الله أو 
رسوله وم يتلف به مالأ ولا أتلف به نفساً ول يقع به ضر في البدن بالأدب أو 
الح“ وم يکن بهتانا على القول بأن الكذب إذا لم يكن كذلك لم يكن كبيرة » 
وكاللعب بالملاهي . 


وحكوا في « الديوان » : أنه إا جرح الشهود بفعل الكبائر» وذكروا قول 
آخر بعد ذلك أنه جرح الشهود بغير الكبائر أيضا من أخلاق السوء التي لا يحوز 
بها الجا ج الشهادة » وسواء في القولين الشهود الموافقون والخالفون » ولا نيحرح 
الحالفون يخلافهم > وإن عرف الجر حون أن الذي شهد عليه الشهود حى فإنه 
يحوز لهم أن يحرحوم إن أرادوا» ولا يضبق أيضا على من دعي إلى تجريح الشهود 
أن يحرحبم > ولكن يفعل ما بريد »> وإن قال المدعى عليه للحا ك : إن الشهود 
الذين شهدوا على عبيد أو نساء أو مشر كون أو أطفال أو مجانين » فإن عرفبم 
ا لحا ك فلا يشتغل به > وإن ل يعرفهم فليسأله البيان على ما قال»وإن أتى بالبيّنة 
على ذلك بطلت شهادتهم > وإن ل يأت بالبدّنة فلا يشتغل به . 


وفي « التاج » : إن شهدا فادعى أنها عبدان » فإن صحّت دعواه ردت 
شهادتها عند الأكثر » وإذا شہد عدلان على رجل فأتى بأربعة شهود أنهها شهدا 
عليه زوراً فلا يلتفت إليهم ولزمه الحى بها » وقيل : تقبل الشهادة على الشهود 
بباطل أو زور > وإن طعن المدعي في شبوده فقال للحا ك : إن شبودي كفار» 


اها 


فلا يشتغل به إن كانوا عنده أمناء » وإن قال المدعى عليه: إن الذين شبدوا علي 
هم نصيب في هذه الدعوى > فإن الحام يكلف له البينة على ذلك »> فإن أتى بها 
بطلت شهادتهم » وإن ل تكن له بيّنة حك علده ببِيّنة المدعي » وإن طلب أن 
يحلف المدعي على دعواه فلا يدرك عليه ذلك “> ولا يجحوز تجريح المدعى عليه » 
ولا من لا مجوز له أن يشهد مثل الأب على ما مر“ أو الشريك ولا يكلف الحام 
تحريح الشهود » ولكن إن اداعى المدعى عليه تحريح الشاهدين فليقل الحا ]م : 
هات من يحرحها » وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في تجريح الشهود ولا 
المعدلين إلا إن طلب المشهود عليه أو المعدل عليه » ومن جرح الشاهد يذكر 


ما به بتجريح . 


وقال في « المنباج » : يقول أقف عنه ولا أقوله فمه شيئا » واختلفوا : 
هل يقبل الجريح الشاهد الفايق فى الخير ويسمى الممرز ؟ > فقيل : نعم ينصت 
إلى من يداعي أنه تأتي بمن يحرحه» وقيل: لا > ويقبل تريحه بعداوة أو قرابة» 
قال العاصمي : ْ 


وغير دي التبريز قد يحرح بغيرها من كل ما يستقبح 


( ويأتي المدعي أيضأ إن شاء ب شاهدين ( آخرين يجرحان ) الشاهدين 


۳ = 


المجرحين شبوده » ويبلغ من جانب المدعي والمدعى عليه إلى مأ مر 
ق ي بي سد ي ا کک u‏ 


( افجرحين شهوده ) بمر“ة»أو بجرحان واحداً ثم برجمان إلى الآخر فيجرحانه» 
وإن جرحا واحداً وجاء آخران فجرحا الآخر فأقوى > ويأتي المدعى. علبه 
أيضاً يمن يحرحان من جرحا شاهديه بجراحة شود المدعي وهكذا > ( ويبلغ ) 
التجريح ( من جانب المدعي والمدعى عليه إلى ما مر" في التزكية ) ستة عشر 
في الشاهد الواحد > وستة عشر في الآخر > وقمل : لا حدة لدلك »> وإذا جرح 
الأمناء الشهود أو الجرحنن للشهود أو لمجرحين حيث يترك الحام الح بقولهم 
ضمنوا إذا ل يكن جراحة وتعمدوا» و كذا الترجمتان إذا رجما بعد الحم ضمنا » ' 
وقبل : لا يضمنان في الحم > وإذا جرح الشاهد قوم وعداله آخرون واستوى 
الفريقان في العدالة قدم من أثبت الجراحة لآنه عم من باطن الشاهد ما م يعامه من 
عدله بظاهر أمره » قال العاصمي : 


ومثبت الجرح مقدم على مثات تعديل إذا ما اعتدلا 


وإن كانت إحدى البدّنتين أعدل > فقيل : تقدم » وبه قال مالك > وقيل: 
تقدم بينة التجريح > وبه قال ابن نافم . وإن زاد شود العدالة فالقولان أيضاً 
إن استويا عدالة » قبل : ذلك الخلاف إذا ل يبين المجرتح ما به التجريح > وإن 
بِيّنه قدمت بيّنة التجريح ولو كانت أقل عدالة أو أقل عدداً فبا قال قومنا » 
وإيضاح كلام المصنف أن يجرح اثنان واحداً»وأن جرح الإثنين أربعة ويجرحهم 


— ۳۹۷ — 


وجاز اثنين على واحد ثم على آخر ٠‏ 


تمانية » وإن جرح اثنان اثنين وجرح الإثنين اثنان جاز حت بحصل ستة عشر > 
( وجاز ) اجاع ( اثنين على ) شاهد ( واحد ثم على آخر ) في المرتبة 
الأولى من التجريح وغيرها على حد ما مر في التزكية» ويجوز أن بز كياها بمرة» 
والل أعل . 


— 0-7 


باب 


إن دعى اثنان فداناً أحدهما بشراء وآخر بهبة أوإرث 
ا حيازة لم يقعد فيه أحدهما لصاحبه » وقبل : مدعي الحيازة 


قاع د 


باب 


في الدعاوى والقعود 


( إن دعى اثنان ) أو ثلاثة أو أكثر (فدانا) أو غيره من الأصول والعروض 
( أحدهما بشراء ) أو قداض أو نوه من أنواع الشراء أو بقضاء في دين 
أو بإصداق أو أرش أو إجارة ونحو ذلك مما هو معماوضة ( وآخر بة ) 
أو صدقة ونحوها من أنواع الحبة » ( أو إرث ) أو غيره مالس ععاوضة 6 
( أو حيازة ) بأن يقول : هو لي بالقعود فيه بعمارته بعد أن كان لا مالك له 
أو أنه في يدي منذ عشر سنين»ولا يازم الحام أن يقول ممن دخل يدك (لم يقعد 
فيه أحدهما لصاحبه ) أي عن صاحبه » أو على صاحبه فبو موقوف حت يبين 
أحدها » لآن كلا مداع > وعلى المدعي البدنة » ( وقيل: مدعي الحيازة قاعد) 


5 


ثم الإرث فالهبة فالشراء » وإن ادعى الكل والآخر تسمية منه 
أ شجراً لا أرضاً فلا فعود فيا تنازعاه ¢ وفعد المدعي ما لم 
يتنازعا فيه » : ٠‏ ۰ . ۰ 


فيه لأنه ادّعى دعوى منفردة عن دعوى الخروج من غيره إلبه بل لا يلزم من 
دعوى الحمازة أنه قد كان لغيره قبل » لأن حاصل معنى الحمازة الاشْيّال عليه 
بالملك والكون باليد » ( ثم ) مدعي ( الإرث ) > لآنه دخول ملك بلا عقد 
وتأخر عن الحمازة لأن فيه دعوى الدخول من غيره > ( ف ) مدعي ( الهبة ) 
ونحوها من العقود التي لا معاوضة فسا » والمراد غير هبة الثواب لأن هبة الثواب 
داخلة بالشراء في قوله : بشراء » ( ف ) مدعي ( الششراء ) نحوه مما فه عقد 
ومعاوضة وإنما تأخر لما فبه من زيادة الدعوى» لأن فيه دعوى خروج الملك إلبه 
وعقده والعوض ٤فإن‏ ادعى أحد الحمازة وادعى غيره الإرث أو الهدة أو الشراء 
فامدعي الحبازة » وإن ادعى الإرث وادعى غيره المبة أو الشراء فلمدعي 
الإرث 6 وإن ادعى اهبة وادعى غيره الشراء فلمدعي الهبة » وما فىه معاوضة 
ومكارمة الخلق مقدم على ما فيه المماوضة وحدها > وسواء كان في أيدي) مما 
أو ليس في يد هذا ولا في يد هذا . 

بأيد) أو ليس بيد هذا ولا بيد ذلك كثلث أو نصف شائم أو بعضاً مثل هذا 
الموضم إلى هذا الموضع أو ما رد موضع كذا > ( أو شجرا لا أرضأ ) أو أرضاً 
لا شحرا أو تسمة أو بعضا من أحدهما أو ادعى السوت وادعى الآخر السوت 
والأرض والشجر و كذا التسممة والبعض في ذلك » و كذا سائر الأصول» و كذا 
الكلام في العروض > ( فلا قعود فيا تنازعاه ) وهو التسمية أى النحض أو 
الشجر أو الأرض فبوقف حى يكون الببان» ( وقعد المدعي مالم يتنازعا فيه) 


— Ye — 


وقىل : مدعي الكل قاعد ا في مدعي ا لجو الىق وما يا 
مدعيها فقط » أو ما فيا لاهي » قولان › 5 . e. ٠‏ 


« ما » مفعول للمدعي » أي قعد الذي ادعى مال يتنازعا فيه » وهو الباق عن 
التسمية» أو البعض الذي ادعاه الآخر أو عن الأرض أو عن الشجر الذي ادعاه 
الآخر » نمدعي الكل بقعد فى الماق > ومعمول قعد محذوف تقديره في الباق » 
أو فيا م يتنازعا فيه . 


( وقيل : مدعي الكل قاعد ) في الكل ما تنازعا فيه وما ل يتنازعا فيه » 
لأن الكل آت على البعض بالشوع » دعي البعض كالنازع 1-1 في يد غيره » 
وجه القول الأول أن ما ل يتنازعا فيه لا يحتاج فيه إلى بيّنة » لأنه يحتاج إليها 
عند الخصام ولا خصم له > وما تنازعا فيه حتاج فيه للببان قيوقف إلبه » 
EL‏ ل ال ان 
الجواليق ) - بفتح الجم - هي جمع جوالقى - يكسير الحم واللام بينها واو 
ر وو الي يفقم الامو ا نار ا 
وهو ما حمل فمه على الدابة كالفرائر » ويقال بي بي 
(وما فیا ) من طعام أو غيره ( وفي 'مدّعيها فقط ) لإ مع ما فما ( أو ما فيها 
IG‏ 
في قوله : وفي مدعمها کان في اید معا أو م يكن في بد هذا ولا هذا (قولان) 
مبتدأ خبره قوله : في مدعي الجواليق» وأما قوله: وفي مدّعبها » فهو معطوف 
على قوله : وفي مدعي الجوالمق > و « ما زائدة كافة للكاف > فلا نحتاج إلى أن 
نقول إنه أدخل « ما » المصدرية على الملة الإسمبة » وهو جح ائز عند بعض » 
فالقول الأول أنه لا يقعد فما تنازعا فبه » وأنه يقعد مدعي الكل فيا لم يتنازعا 


ا 


فيه » والقول الثاني أن مدعي الكل يقعد في الجوالمق وما فيها » وكذا سائر 
الأوعبة وما فيها » ومختار أبي الربيع سلمان بن هارون القول الأول في تلك 
المسائل . 


وفي أثر قومنا : إن ادعى بعضهم بعضه والآخر كله وهو ببد غير هما ولیس 
يدعنه أو ليس بيد أحد حلفا وقسماه على قدر الدعوى اتفاقا » إن كان في 
أيد.هم حلفا وقسماه على قدر الدعوى على المشبور > وقال أشهب وسحنون : 
بقسم نصفين لتساويها الممازة » وإن كان القسمة على الدعوى اتفاقاً أو على 
المشور فالعمل فيها كقول الفريضة لتساو.ه) في الإدعاء والترجيح والعذر » 
وهذا قول مالك وأكثر أصحابه»وقال ابن الماجشون وابن القاسم: من سم لخصمه 
شيئاً سقط حقه فيه » فيقال لمدعي النصف مثل نصف اثنين فيقسم ثلاثة لمدعي 
الكل الثلثان ولمدعي النصف ثلث > م ذا على القول الأول »> وأما على الثاني 
فامدعي الكل النصف > ويقسم النصف الآخر بينها . 


وذكروا في « الديوان » أنه إذا كان الشيء في يد رجلين فاختصما علبه 
فادعى أحدهما أنه له من قبل الشراء وادآعاه الآخر من قبل الرهن ولم ينسبه إلى 
أحد فليكلفها الجا ك البينة على دعواهما » فإن أتيا جما بالبينة كان الشيء بينها 
نصفين »> و كذلك إن ادآعاه أحدها برهن وادعاه الآخر هة أو بصداق أو 
بإجارة أو بميراث أو بتاليد أو يحبازة أو يحكومة الحا م » فأتى كل واحد منها 
بالبتّنة على دعواه كان الشيء بينها > ومنهم من يقول : صاحب الحيازة أولى في 
ذلك كله إن كان ما تجوز فمه الحمازة » وقمل : مدعي الحكومة »> وقبل : 
الشراء أولى من الهسة والرهن > وقمل : التالمد أولى من الشراء والرهن وافبة 


حت لابب 


والميراث » وإن بمّن أحد الخصمين حك له بالبينة > وإن ل يأت بالبيّنة هذا ولا 
هذا تحالفا وصار الشيء بينهها نصفين»وإن نكل أحدها عن البمين فيو لصاحبه» 
وقبل: يحبس حت يقر" أو يحلف»وإن بيّن كلمنها أنه تاليده فهو بين نصفان» 
وإن كان الشيء في أيد.ها وادعاه كل أنه من فلان أو من هذا الرجل رهن عندي 
في عشرة دانير بطل الرهن > وقبل : هو رهن لما نصف لكل“ فيا ادعى كل 
من على ذلك الرجل . 


وإذا تنازع رجلان على شيء كان في أيديها فاد“عى أحدهما الكل وادعى 
الآخر النصف » فإن كانت لما نة على دعواهما صار الشيء بينها أرباعا » 
أي فبكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدأعي النصف ربم »> وقيل : أثلاثا » 
أي فنكون لمدعي الكل ثلثان ولمدعي النصف ثلث »وقيل: هو لصاح بالكل» 
ززة ل کن ل بكنة عالقا دع ماد كزنا #بوإذا أتن ال1 ود 
أخذه كله ٠‏ وإن أتى بها مدعي النصف وحده فبينه) نصفان »> قلت : والكلام 
في سائر التسميات كالكلام على النصف > وإن اختصم أربعة رجال على شيء 
بأبدهم أي أو ل يكن بأيدهم فادّعى أحدم الكل والآخر الثلثين والآخر 
النصف والآخر الثلث» فإن بيّنوا كلهم أو لم يبسّنوا تحالفوا وقسموه على مدعاهم 
بالخاصة فتكون فريضتهم من ستة » فينزل صاحب الكل بستة وصاحب الثلثين 
بأربعة » وصاحب النصف بثلاثة » وصاحب الثلث باثنين فتربوا فريضتهم إلى 
خمسة عشر » بأخذ صاحب الكل ستة وصاحب الثلثين أربعة وصاحب النصف 
ثلاثة »> وصاحب الثلث اثنين . 


وقيل : يأخذ صاحب الكل الثلث لأنه ل ينازعه فبه أحد أو لأن بينته 


ا ( ج ۱۳ -النيل - ۱۸ ) 


فالقاعد في دابة مدعي النتاج لا الشراء > وفي غير أصل من 


کان بده › : 5 ۰ 


مسامة > و كذا يعلل ما يأتي بعد هذا » ويقسم صاحب الكل مع صاحب الثلثين 
السدس نصفين > لأنه م يدع فيه صاحب النصف وصاحب الثلث شتا > ثم يقسم 
والثلث بينما أثلائ] » ويبقى الثلث فيكون بينهم أرباعا فتقسم فريضتهم من 
ستة وثلاثين»فقس' على ذلك ما كان أكثر أو أقل » فنكون لمدعي الكل نصف 
المال وئلث سدس الال »> ولدي الثلئين سدسه وثلث سدسه > ولدىي النصف 
نصف سدسه وثلثه» ولدي الثلث نصف السدس > فلو اختصم ثلاثة فمن واحد 
أن الشيء له وبمّن الآخر أن له نصفه والآخر أن له ثلث فالثلث والنصف من 
ستة » فالأول يدعي ستة > وهي الكل ؛ والثاني ثلاثة نصفها والآخر اثنين ثلثها 
والمجموع أحد عشر يأخذون ذلك منها » وهذا على القول الأول » وفي المسألة 
القول الثاني أيضاً . 


( فالقاعد في دابة مدعي النتاج ) يدعي أنها نتاجه ( لا الشراء ) » أي لا 
مدعي الشراء أو المبة أو الإرث أو غير ذلك مما فيه المعاوضة > أو ليست فمه 
المعاوضة من أنواع دخول الملك » ولا مدعي الحبازة أو الحكومة» والقاعد فيها 
مدعي التاليد لا مدعي النتاج » لأن فىه زيادة دعوى النتاج > ( و ) القاعد في 
أصل و ( في غير أصل ) على الإطلاق ( من كان بيده ) مع يمبنه لآن اليد دليل 
الملك وشاهده بالملك » وهذا في غير الأصل » وأما الأصل نمحمول عليه لآن من 
شوهد الأصل بده يسكنه أو' حرثه أو يعمره قد زاد اتصالاً بدعواه على من لم 
يشاهد بيده فلا بد أن يكون أولى عند عدم البيان » إلا أن الأصل يشترط فيه 


لان ا 


ويمنع من إتلاف وإخراج من ملك لا من استخدام مالم يبين مد عه 


مدة الحمازة > ولذلك ذكروا العروض فقط في أنها في المد دليل الملك > فيتزع 
الأصل من يده إذا لم تمض له مدة الحبازة حت يثدت بالبيّنة . 


( ويمنع ) القاعد بالبد ( من إتلاف ) لما قعد فيه كأ كله وشربه وإحراقه 
وهدمه ( وإخراج من ملك ) ببيم أو هبة أو غيرهما معاوضة أو تلا غار ة٤‏ 
ولآ سما غير الأصل »© فإن إخراجه من ملك أشد في المنم لأنه أدعى إلى تلفه 
وتغبيبه ( لا من استخدام ) : استخدام العبد والدابة وآلة الخدمة كالدواة 
والقم » وآلة الزجر » ولا من خدمته بلا زيادة كإصلاح فساد الأرض والشجر 
والنخل وقلبها للحرث أو غيره ويأكل الغلة ( مالم يبِيّن مدعيه ) بدّنة عادلة 
تشهد له به ( أو يحلفه ) مدعيه أنه له » أعني للذي هو بيده عند عدم الببان » 
وعجزه أو تر که الإتبان بسانه وقناعته .مين الذي هو يبده على القول نحواز 
ذلك > ( وإن عرفه أمناء بيد أحد فنوزع فيه عند حاكم بلفوه ) أي بلغ 
الأمناء الماك ( معرفتهم له ) أي لشيء المتنازع فمه ( بيده ) بأن يقولوا : 
عرفناه بىد هذا أو بد فلان لا يمد خصمه »2 أو بتر كوا قولهم : لا ببد خصمه» 
( فيقعده ) أي فبقعد الحام من كان بيده ( فيه ) بتبليغهم أنهم عرفوه في يده » 
وجواز أن يشهدوا قطعا أنه للذي ببده . 


وني « التاج » : المتعارف أن من كان الشيء ببده فهو له > وكل ما بيد أحد 
فبو ملك له » والبد شاهدة له به إلا بني آدم فقد يكون منم مالك ومملوك ولا 


- هلا؟ ب 


وفي دابة ماسكها برجلہا لا برسنها » واختير عكسه » وانظر بين 
ماسك رجل وماسك ون 5 


تكون الشبادة عليهم إلا ببيان » ( و ) القاعد ( في دابة ماسكها برجلها ) 
المقدم أو المؤخر أو_بقسّر'نها أو ناصيتها أو رقبتها أو شمر رقبتها أو نحو الشعر 
أو بالذنب ١‏ لا ) ماسكبها ( برآسّنها ) > لأن الماسك به غير ماسك بعضو تمسك 
به بل ماسك بغيرها أصلاً (واختير عكسه ) وهو أن القاعد فما ماسكها برستها 
لأنه المعتاد في إمساكبها » ولآن ذلك تصرف في العمل اء وهذا فم اعتبد له 
رسن > وأم-ا ما ل يعتد له فالقاعد فيه الماسك بنفسه ولو بغير محل الإمساك > 
لا الماسك بالرسن» والمراد بالرسن ما يشمل اللجام استعالاً للمفيد في المطلى الذي 
هو مطلق ما تحر به . 
وفي « الديوان » : أنه إن أمسك أحدهما من الرسن أو اللجام افك 
الآخر من الناصية فلا بكون أحدهما أقعد للآخر» واقتصروا فى « الديوان » على 
أن الماسك من الرسن هو القاعد فما لا الماسك من الر” جل أو الذنب > وقالوا : 
إن كان فرسا فأمسك أحدها من الرسن والآخر من اللجام فلا يقعد أحدهما 
للآخر»ء وسمذ كر المصنف ذلك قبل قوله : فصل إن وجدت ذببحة» وهي قطعا 
لماسكها بالرسن لا لماسكها ا لا تمسك به » ( وانظر ) ما الحم ( بين ماسك 
ر جنل وماسك قران ) أو ناصية » الجواب أنه إن اعتيد إمساكها بها على 
حل سواء قبينه) نصفين » وإن اعتىد من أحدهما فقط أو غالا فلماسك به 
لترجحه > وإلا فبي بينها نصفين ويحلفان . 


وذ كر أصحابنا ‏ رحمهم الله أن ما لا ينتقل ينتقل »وما ينتقل لا ينتقل»؛ 
ومعنى ما لا ينتقل ينتقل أن الأصل إذا عرف في يد رجل يعمره. وم يعرف له 


1 - 


بم دخل ملكه أبشراء أو غيره» ول يعرف لغيره » فېو له إذا عمره ثلاث سنين» 
وإن عمره غيره بعده ثلاث سنين ل يقعد فبه للأول > وقبل: يقعد > أي فانتقاله 
هو على هذا القول > وهكذا إن تداوله ثلاثة أو أكثر » وهذا في الحك الظاهر » 
وإن عمر أرضا مىتة فبي له » ولو فما بينه وبين الله » ذكروه في نفقات 
« الدبوان » . 


وذكروا في أحكام « الديوان » » واقتصروا في أحكامه على قول واحد فيه 
بان الانتقال » إذ قالوا : إذا عرفت لرجل يعترها ثلاث سنين ول تعرف لأحد 
قبله فخرج فقعد فما أحد ذلك المقدار فإنه يقعد فسا لمن خرج ولغيره»وذكروا .. 
بعد ذلك بكثير ما نصه : وقال بعض العلماء : إذا قعد الرجل في الأرض ثلاث 
سنين فخرج منها فدخلها آخر ففكث ثلاث سنين والآول حاضر وم يعارضه 
فإنه يكون الآخر أقعد فما للأول» ومنهم من يقول: ولو عرفت للأول بالثسراء 
أو بالمبراث فخرج منها فدخلها الآخر فمكث ثلاث سنين وهو حاضر أن يكون 
الآخر أقعد فمها لمن عرفت له بالأصل . 


ومعنى ما ينتقل لا ينتقل » أن العروض إذا عرفت في يد رجل فمو القاعد 
فيها ولا يحتاج إلى مدة > وهو أولى به » ولو تداوله كثير من الناس » إلا إن 
أخرجه من ملكه » وقمل : ما ينتقل ينتقل وما لا ينتقل لا ينتقل» وذكروه في 
نفقات « الديوان » > واقتصروا فى أحكامه على الأول » وإذا عمر رجل أصلا 
ثلاث سنين وقد عرف لآخر وهو حاضر ول يغير » فلا يقعد الأول في الحم إلا 
إن استريب الأول » وإذا عرفت دابة أو ثوب أو غيرهما ول يكن في يد أحد ثم 
عرفت في يد رجل فلا يقعد فيها » وقبل : يقعد . 


۷ کک 


مك شين ف اة أى يله إلى أسيكة أو فاده أو اق آي 


بك عارية أ كراء أو في يبته » وفي وات كن ىده بعصب ` 


( ويقعد شخص فيا لبسه ) كثوب ونمل وخاتم ولو في يمناه » وفي أي 
إصبع وسوار وخلخال وقلادة وشاشية وقرط وغير ذلك > وما عقد في ثوبه 
أو لاه ( أو حمله ) أو جره أو ساقه بالدفم بيده » وفي غيرها خلاف » 
أو ريط لجسده أو لباسه أو لاله > ( أو أمسكه ) بيده لا برجل أو جسده» 
وقبل : يقعد فيا أمسكه بيده أو غيرها » ويقدم ماسك باليد على ماسك 


وقي « الديوان » : كل" ما لبسه رجل وما قعد عليه وما كان فى ححره أو ما 
أمسكه ببده أو برجله أو ما كان في وعائه أو على دابته أو ما كان في ببته 
أو في حرزه فادعاه رجل أنه له فكن” به من كان فى يده » فالقول قوله » وعلى 
المدعي البيّنة»(أو قاده أو ساقه أو رعاه) من الحموان (أو وسّده أو غطى به ) 
نفسه ( أو مده ) أي فرشه سواء' في ذلك كله وجد قاعداً فبه أو تاعا عله أو 
متكا » وسواء فمل ذلك به كله أو ببعضه ولو وجد بعضه منشوراً وبعضه غير 
فود > أو لم ينشر وقعد عليه » ( أو كان بوعائه ) أي في وعائه ( أو وعاء 
كان بيده ) أي في بده ( بك عارية أو كراء أو في بيته ) أو غاره e‏ 
من أملاكه . 


(و) يقعد أيض (فيوعاء) أو غير وعاء كدابة ودار( کان بيده بغصب) أو 


— ۲۳۷۸ = 


أو أمانة أونحو ذلك مما حرم عليه استعاله » هل هو أوؤلى با فيه 
أله سند أن يوه رل قر لذن تفن إن قا اھا 


بيده بيت أو دابة فهو أولى با فيه أو عليها ٠.»‏ 20.0 . 


سرقة ( أو أمانة ) > لأنه لا يحوز له استم اها » أو رهن أو لقطة ( أو نحو ذلك 
ما حرم عليه استعماله ) مثل ما كان بيده من جانب الربا أو الكهانة » لكن 
قعوده في ذلك إنما مو دفم لخصمه الذي هو غير صاحب الوعاء مثلاً » فيبقى 
البحث أيكون له لآنه بيده ولا بيّنة لصاحب الوعاء مثلا عليه » فيحمل على 
أنه كان بيده ذلك الوعاء بالوجه المد كور فجمل هو فيه ذلك الشيء من عنده » 
أو يكون لصاحب الوعاء مثلآ لأنه وجد في وعائه ؟ قولان » ک) قال : و ( هل 
هو أولى | فيه لأنه بيده أو ربه ) أي رب الوعاء مثلا ( أوالى ) با فبه لآنه في 
وعائه ؟ ( قولان ) مختار « الديران » هو القول الثاني » وأما ما كان بيده من 
مال غيره ماله استعماله کا مثل بالعارية وما يجوز استعاله بالإدلال إن كان 
الإدلال بينها معروفا » وكا يجوز استعماله بالعل ولا يحوز له لو اتكشف الغطاء > 
مثل من اشترى وعاء" فيستحق” وفمه شيء و كأمانة أذن له صاحبما في استمالهاء 
فالقاعد في ذلك من كان في بده دون صاحب الوعاء . 


( وتعيّن ) کون ربه أولى بما فيه ( إن کان ) الوعاء مثا ( بأيدها ) 
لأمبم اشتركا بالسد » وزاد صاحب الوعاء مثا بكون الوعاء الذي فيه 
الشيء له » ( ومن بيده ) بوجه جائز ( بيت أو دابة ) أو غيرهما» وهو 
ملك لغيره ( فهو أولى ) من صاحب البيت والدابة ونحوهما وغير صاحبها ( بما 
فيه ) أي في الببت ( أو عليها ) أي على الدابة > وني غيرهما أو عليه أو ربط 


0-7 


وقعد ربها فيهم| عليها إن كانت بيده وفيا ربطت به أو ربط إلبباء 
وفيما في غنمه أو إبله كشاة أو جمل » وفيا بيد عبيده من أصل أو 
غيره » والشركاء على رؤوسهم فيما بأيديهم 6 


إلى ذلك إن كان ما يجوز له جمل الشيء فبه ( وقعد رما ) أي رب الدابة ( فا 
عليها ) من حمل أو آلة حمل أو آلتہا ( إن كانت بيده وفما ربطت به ) من حبل 
أو حديد أو غيرهما ( أو ربط إليها ) كقفة ربطت إلببا وفأس > وكذا 
ما ربطت إلمه كخشية مقلوعة أو مكورة » و كحديدة مضروية في الأرض 
تربط إليها » و كجدار تربط إليه إذا لم تكن بينة ويقعد في الموضع الذي يربطبا 
فيه بشرط أو حيازة كل ذلك إذا لم تكن البينة . 


( وفها في غنمه أو إبله ) أو بقره أو دوابه ( كشاة ) في شاهه ( أو جمل ) 
في إبله > وبقرة في بقره » وبغل في بغاله > وفرس في أفراسه ونحو ذلك من كل 
شيء في نوعه » وأما ما يخالفه كشاة فى إبله وبقرة في أفراسه فلا يقعد فيه 
محرد كونه في يده » بل برعي أو سقي أو سواق أو آحلئب أو نحو ذلك مما 
مر كإمساك » ( وفيا بيد عبيده ) وأطفاله ويجانينه وأولادهالذين م جزم على 
قول من يقول بظاهر : أنت ومالك لأبىك ( من أصل أو غيرء ) إذا كان ذلك 
ببدهم على قدر ما يمد هو بنفسه قم ه لو كان بده على ما مر > ( والشيركاء ) 
قاعدون ( على ) عدد ( رؤوسهم فيلا بأيدهم ) ولا تعتبر شر کتېم » ف إذا 
قعدوا في شيء من مسائل الباب كانوا مثل الواحد »> ولا ينظر كيف اشتركوا 
وکل من الشركاء بدعيه كله » و كذا لو ادعاه غيرهم وهو في ايديم ثبت هم على 
الرؤوس إن لم يساموا أنه على أصل الشركة » أو لم يسلم بعض > وأماما كان فى 
يد أحدهم أو بعضهم » فمن كان بيده أولى به قالوه في ه الديوان » ؛ وقالوا : 


— ۲۸۰ 


وني العوض ربه ما لم يدخل فيه » وكذلك الموقوف » وفي أرضٍ 
عمرها ببناء أو رمن أو کی أو رط © e‏ 


وكذلك إذا كان في أيديهم جممعاً بالآمانة أ و كان فى بد أحدهم بالأمانة » وللآخر 
قفمه سهم > وهو في ايد محا امج ا رايسم فد 
کا اشتر كوا في العبد»وكل ما كان فى يد الرجل من الدور”والسوت والآوعية فهو 
أولى بما في هذه المعاني إذا انفرد بذلك وكان في بده دون غيره » و كذلك 
الحسوان على هذا الحال . 


وأما العسيد إذا كانوا في يده بالغصب فلا يقعد فما كان في أيد.هم » و كذلك 
الإن لا يكون من كان في يده أولى با ف يده من صاحبه » و كذلك العبد إذا 
أواه رجل وكان عنده مثل هؤلاء وأصحاب هؤلاء العسيد أولى بما في أيديهم من 
غيرهم » و كذلك العبد المرهون وما أشبه على هذا الال > ( و ) يقعد فيا ( في 
العوض ربه ) وهو البائع مثلآ الذي باع شيثاً لمشتري » وعرض للمشتري شيئا 
اخ ١‏ ل م GS‏ 
يدخل فيه المشتري مثلآ على القول بأنه إن استحق المبيع ملك العوض > وأما 
على قول من قال : يدبع هما فيه لصاحبه . 


( وكذلك الموقوف ) ا أو بديع بو بوفف إلى 
بلوغ الطفل أو إفاقة الجنون أو لحضور الغائب لبقبل أو يرد ونحو ذلك مما بوقف 
من الببوع والإجارة والصداى »© فصاحب الشىء أولى با فيه مالم ينتقل إلى 
عيره »6 فإدا انتة نتقل إلى غبره 5شتريه * شر اء موقوفا فاد عى من أصله له أنه له قمه 
قبل إخراجه م يقل إلا ببمان. 


( و ) يقعد الشخص ( في أرض عمرها ببناء أو غرس أو سكنى أو ربط 


جاخ كد 


حيوان أو بجلوس لصنعة بمدتها » وهي ثلاث سنين ؛ وجواز ماء 


حيوان ) أو جعلبا آمر'بضاً لحبوانه ( أو يجلومن لصنعة بمدتها ) أي بمدة ثبوتها 
( وهي ثلاث سنين > وجواز ماء ) بام الساقية ولو يحفر إن حضر صاحب 
الأرض »> وبقيام غرس ياء فلا ينزع بعد » وذلك لحضور صاحب الاء أو الأرض 
( أو غيره أو نحو ذلك ) فعشر سنين فيا كان بيده ولو بلا مل وثلاث 
فا بعمل . 


وني « الديوان » : إا تكون الحمازة إذا دخل أرض غيره فجعل يعمرها 
يحرث ويحصد ويعطي ويلع » وصاحبها حاضر معه في المتزل ولم بر منه منعا 
ولا آحجراً حتى مكث فسا ما تتم فمه مدة الحيازة » فتصير له بالحمازة > ومنهم 
من يقول : إن كان صاحمها فما دون الحوزة من حيث يصل إلبه امبر ويمل 
بدخوله في أرضه ول عل منه ما ذكرنا جازت عليه الحيازة > وإذا كان الداخل 
يصلح الأرض بنزع الحطب منها أو قطع الصفا ول يحرثها ولم يغرسها » أو كانت 
أرض الماء أو السبخة أو الغدران فصار يدفنها ويصلحما للحرث أو للغرس فذلك 
عمارتها » و كذلك إذا كان خرج منها التراب ويسو أ للحرث وعفر فيببا 
الماصل » قلت : الممصل في عرفبهم الحفير يحفر خاف الجدران أو الفدان ليمع 
خروج المروق أو دخوها » أو ينع الدواب > فذلك عمارتها » وإن عرف أنه 
يحرثها تمنعه الجائر من حصادها » أو م ينبت شيئاً أو أكله الجراد أو القمل أو 
كان لا حرث فما إلا البقول حت تمت الحمازة صارت له الحمازة »> وإن دور 
لتلك الأرض حائطا أو ممصلا أو زربا وم يعارضه صاحبها حتى أتم فبا مدة 
الحمازة ثبتت له بذلك» و كذلك إذا كان بيني فيها خصهأو جعلها دمنة لحموانه 


— A۲ سا‎ 


تقمل فمها أو تست فما » أو جملا أندراً لزرعه أو منشراً لثاره حت أتم فما 
مدة الحمازة فذلك عمار ما أيضا» كلك إن عيطي اعد روا 
أ و ساقبة أو ممصلا حتى أتم المدة . 


و كذا الصانم كالحداد والخزاز والجزار والنحار إذا نصبوا أداة صنعتهم 
حت قت مدة الحبازة» ويصح أن يحوز بعضا دون بعض كالأرض دون الأشجار» 
والمكس » والمناء دون الأرض والمكس » والسقف دون الميت > وساحة الدار 
دون الدار » ويعمر الأشجار بنزع الحطب والسقي والتدكير وقطع الؤار ولو كان 
لا رى في ذلك إلا في وقت الغلة مثلآ» ولا يحتاج أن برى كل وقت أو كل يوم أو 
كل شہر » وإن كان الداخل ید کر ويصرم صاحب الأرض أو حرث ونخصد 
صاحب الأرض أو بالعكس فلا حمازة بذلك . 


وإن دخلها رجلان يحرث أحدها ويحصد الآخر أو يدكر أحدها ويصرم 
الآخر» أو حرث أحدهما حرث الشتاء مثلا والآخر حر ثالصف فلها بالحمازة» 
وإن عمراها على أن لأحدها ثلشا » وللآخرين الثلثين أو نحو ذلك صح » وإذا 
أراد الرجل شراء أرض أو ما اتصل ہا فلا يشتر.ا إلا إن قال الأمناء : إنها له» 
فمو القاعد عندنا > أو عرفا له أنه قمد فيها ثلاث سنين يعمرها وم يعرفها لحد 
قبله » أو عرفها له بالحيازة أو الميراث أو بالشراء أو بالمبة أو بالوصية أو نحو 
ذلك » أو بمعنى من المعاني » مثل أن تدخل ملكه من عند من عرفت له بالقعود 
أو غيره > ومنهم من برخص أن يقعد ذءها بقول أمين واحد . 


ومن فعد في الأرض سنتين أوأقل أو أكثر لكن دون ثلاث سنين و فممت بقعمود 
وارثه بعد موته صحت الحمازة » ويقسمبا الورثة على قدر ميراثهم» ويبني السيد 


— AT — 


على ما مكث فمها عبده أو أجيره أو و كله أو خلمفته » وخلىفة الجنورن أو 
الطفل أو الغائب أو الحاضر يبنون على ما مكث فى الأصل » ولا بيني مشتر على 
ما مكث فبا بائع» ولا موهوب له على ما مككث فيها > ولا الأجير علىالمستأجر 
ونحو ذلك . 


وإذا قت المدة من حين دخلت ملكبم سهد لهم بالقعود » وإن أخرجها من 
ملكه شهد لمن صارت إلبه بأنما له بمعنى من تلك المعاني > وإن رجعت إليه م 
يشهد له بالقعود بل بما رجعت به إله من شراء أو غيره لا بالقعود » وسواء 
الرجال والنساء والأحرار والعسد والواحد والإثنان فصاعداً»وإن تسابقوا إلا 
نمن نمت له مدة الحمازة قعد في منابه » فإذا تمت لمم فبي لهم على رؤوسهم» وإن 
دخلها حر مع عبد فمناب العبد لسبده » ولا يشهد لمن استريب في دخوها أا له 
ولو طال مكثه » ولا محل له فما بينه وبين الله دخول الآصل إلا معنى يحل » 
ومن دخل على رجل في أصله المعروف له فعمر معه بتسمية معلومة ثلاث سنين 
قعد في تلك التسمية » وقيل : لا » وإن عمر الداخل بعضا ثلاث سنين وم 
يعارضه الأول في له » ومن عمّر أصلاً ثلاث سنين فأقر به لغيره فو لامقر له » 
وإن أقر له قمل الثلاث فلامقر له أيضا إذا أتمبا هو بعد أو أنّبا المقر » وإرتف 
أدخل غيره في الأرض التي ل يتم فيها مدة القعود بمعنى من المعاني فالداخل يقعد 
له فما ولا يقعد فيها الداخل لغيره حتى يتم فما ثلاث سنين والله أعم . 


وذكروا عن رسول الله ملت أنه قال : « من أحمى أرضا ممتة فبي له » “١‏ 


(1) رواه مل وأبو داود وأحمد والنائي ٠.‏ 


— A 


ولا يقعد في بأرض ما ينتقل مما عليها أو فيها إن كانت فحصاً لم 
تعمر » ولا فا على شجره من غير غلته 7 ۰ ۰ ٠‏ 


وقال العاماء في إحيائها : من أحماها من الشسرك إلى الإسلام فبي له » ولم ختلفوا 
في هذا الوجه» ولا يكون ذلك إلا بإمام المسامين أو بإذنه > وقال بعض العاماء : 
يكون إحماؤها بغير هذا الوجه » وهو أن يعمر الرجل أرضا لا تنبت شيئا مثل 
السبخة أو غدران الماء إن ل تعرف فمما لأحد دعوى فبي له » وقال آخرون : 
إذا لم يكن فيبا أثر العمران فدخلها رجل فقطم أشجارها فعمرها ولم تعرف 
لأحد قبله فبي له » ومنهم من يقول : من عمر أرض البراري والقفار ولم تعرف 
لأحد فبي له » ومنهم من يقول : إن الأرض كلها قد سبق إلبها الأولون إلا 
أرض جغراف فلا جوز من يعمر في الآأرض شيئا إلا بإذن أرايها . 


واختلفوا في إحياء الأرض > فقال بعضهم : إحباؤها عمرانها بالحرثوالغرس 
والبناء ونحو ذلك »> ومنهم من يقول : إذا جعل فما السواق والماصل والحيطان 
والزريات فبو إحماؤها ولو لم حرث وم دغرس > ومنهم من يقول : إذا أحداها 
بالحدود فقد أحماها» ومنہم من بقول : يكون إحباؤها إذا كانوا يتزلورتن فا 
ويسكنون في الصيف أو الشتاء > ومنهم من يقول : إن عرف أنه يسقى مواشيه 
في الأنمار أو في المبون أو في الآبار فبي له » ومنهم من يقول : إنه إن عرف أنه 
برعی مواشه في المروج وشبهها فبي له » ومنهم من يقول : إذا سبق إلى الأرض 
وأسبد علا فبي له وال أعلم : 


( ولا يقعد فیا بأرض ما ينتقل میا) ظبر (عليها أو) دفن ( فيها إن كانت 
فحصا) أي غير م-مورة كا فسره بقوله: (تعمر ) وأماما لا ينتق لكالبناء والحرث 
والشحر فيقعد فيه »وقمل :يقعد فما دفنبأرضه (ولا فیا على شجر همن غير غلته) 


— Ao — 


إن کان بفحص بلا حرز » ومنع › وقعد فمما بدوره وسوته ونحوهما 


ما هو لس غل ©» أو غلة لىس من نوع غلته » أو من نوعه لکن خالف غلته 
( إن كان بفحص بلا حرز ) وإرف حرزه نحدار أو زرب أو نحوهما في فحص 
كان له ما فبه ( ومنع ) ما مر من الفيء فيثدت القعود » وأما ما من غلته 
بلا مخالفة فيقعد فبه » سواء وجده في الجذع أو في الخشبة أو بين الأغصان 
أو بين الجرائد أو مر كوزاً في شوكة أو تحتها » وأما في الحرز والمنع فيقعد فما 
وجد علمها أو تحتها ولو غير غلة»أو غلة مخالفة لغلتها(وقعد فيا بدوره وبيوته 
ونحوهما ) وقد مر » وأعاده ليزيد قوله : ( وإن لم يسكنها ) بأن كانت غير 
مسكونة » وأما إن سكنبا أحد کا يجوز له فمقعد الساكن » أو کا لا حوز 
فبقعد هو أو صاحبها ؟ قولان ؛ کا مر والله أعم . 


وفي « التاج » : ومن كان مع امرأته في دار وكان يعمرها ونحوزها فلا يحم 
له بها حت يشبد أنها له » لان الزوج يعمر في مال زوجته وحوزه > ولیس له 
حجة علمها اه . وقمل : لامرأة ما يناسبها وللرجل ما يناسه . 


وفي « الديوان » : إذا سكن رجلان في بيت وقد عرف لما جميعا أو ل 
يعرف لما أو عرف لأحدهما دون صاحبه وهما جما ذ كوراً وإناثا » أو ذكر 
وأنثى »2 أو كاتا بالغين صحبحي العقول » أو كانا مجنونين أو طفلين أو عبدين أو 
مشر كين > أو الزوج وامرأته » أو كان أحد من ذكرنا طفلاً مع بالغ أو يجنونا 
مع صحبح العقل > أو حرا مع عبد أو مسلا مع مشر ك فاختلفا فما كان في 
الميت فلا بقعد أحدهما لصاحمه » و كذا إن مات أحده-ا فلا يقعد الحر لورثة 


= 


المت » وقيل في الأزواج : إذا تنازعا أن يقعد الزوج فما ينسب إلى الرجال 
وتقعد المرأة فما ينسب إلى النساء > وقبل : يقعد الزوج في الكل > وإن مات 
أحدهما وبقي الآخر قعد الحر لورثة المست » وقمل : إن مات الزوج فلا تقعد 
المرأة لورثته » وإن ماتت قمد الزوج » وقيل : لا يقعد الحي لست إلا فا 
يقعد في حماتم|» وق :تقعد المرأة في البيت الذي سكنت فيه»وما يكون فيه» 
وقبل : بقعد الحر من الأزواج للعبد» والبالغ للطفل» والموحد لمشرك > وسواء 
جلب العبد الحرة إلى سيده أو ل يحليها » أو سكنا في بيت الحرة > وإذا كانت 
الزوجة في حك ولا ولم جلما زوجبا فلا يقعد أحدها للآخر . ومن عرف في 
يده شيء منها كان أولى به » وقيل : فما عرف لكل من الزوجين قبل أت 
يتناكحا فلا يقعد فمه لصاحبه بعدما تنا كحا > وإذا كان لرجل ثلاث نسوة أو 
أريع مات »> فكل واحدة تقعد فما يلتجىء إلا » وإن كان إحداهن تلتجيء 
إلمها المواشي والأخرى قد عرفتفي الأصل »© فتقعد كل واحدة منهن فما عرفت 
فىه من ذلك . 


وفى أثر قومنا : أنه إذا اختلف الزوجان ولا بيّنة لما فله ما بلق بالرجل 
كالسّكين والرمح والفرس والكتاب مع عبنه » ولهاما يليق بالمرأة مع يمينها 
كالحل وما لا يله الرجل > وما بليق بها كالعبد » فقيل : يحلفان ويقسمانه » 
وقبل : يحلف الزوج ويأخذه وبه العمل» واليمين في تلك المسائل على الزوجين» 
وأما الورثة فيمدنهم على العلل > وإذا نكل من حلف حلف خصمه وأخذ ذلك »> 
وسواء في الزوجين الحران والعبدان والمتخالفان » ووجه الحم لازوج يما يلبق 
للرجل والمرأة أن المبت له وهو المشبور > والأول عن ابن القاسم » وعلى المشبور 
فبل بحلف وهو قول ابن الحاجب وابن عبد السلام وهو مذهب « المدوانة » » 


جب الام سد 


أو لا يحلف وهو قول سحنون ؟ وإن جرى العرف بشيء لها أو له حم به ١‏ 
قبل : الحلي لمرأة إلا السف والمنلطقة والخاتم فلارجل> وله العبيد والإماء 
والماشة كلما » وإن حازت شيئا كبغل وفرس فلا > ولامرأة خاتم الذهب » 
قال المادمي : 

وإن متاع البيت فيه اختلفا ولى تكن بينة فتقتفى 

فالقول قول الزوج مع مین فيا به يلبق كالسكين 

ولا يلبق للنساء كالحلىي فو لزوجة إذا ما تاتلي 

ا سک 

ومالك بذاك لازوج قضى مع اليمين وبقوله القضا 

وعو لن يجلف :مم تنكول صاحبه من غير ما تفصيل 


وإن طلقا فقال : ما عليك هو لي » وقالت : هو لي » أو عارية عندي 
فالقول للزوج » وقمل : للزوجة > وقبل : إن كان ثوبا بدلا فالقول لازوج مع 
نه > وإلا فالقول للها مم عنما » وإذا حلفت كساها » وإن اشترى لما ثابا 
غير بدلة فلدستها وفارقها وادعى أنها عارية» فإن كان مثله يشترى لها على العارية 
فالقول له مع يمبنه > وإلا فلها مع يممنها » وقيل : القول له مطلقا » وقبل : إن 
كسا الرجل كسوة ثم طلقما فإن مضى ثلاثة أشهر فلبا » أو أقل فللرجل ٠‏ وإن 
كان الزوج حائكا نما أشبه غزله فله > وما أشبه غزها فلها . 

وفي أثر أصحابنا رحمبم الله : ما أعطاها إياه بلاک حا ک لا برجعه » 
و كذا قال غيرنا » وقال ممارة : وما كساها الزوج على وجه المدية فلا شيء له 
فبها خلقّت أو ل تخلى > قرب عبدها أو يعد » وهي موروتة عنبا » وأما 
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ما كساها بالحكم فطلقہا بائنا ولا حمل بها فإن كساها قبل الطلاق بأقل من ثلاثة 
أشهر فله أخذها » وإن كساها قمله بثلاثئة أشهبر فصاعدا فلا يأخذها > وإن 
طلقا وادعى أنها الكسوة الواجمة ليردها إن كان الطلاق بالقرب وادّعت أنها 
هبة فالقول لها إن كانت ثوبا رفمعاً > وإلا فالقول له » وإن اتفقا أنها الكسوة 
الواجبة فادعى قرب زمان كسوته ليردها » وادعت بعده لتبقى ها فعلمبا 
السان » وإن عحزت حلف > وله رد البمين إلبها » قال العاصمي : 

ومن كسا الزوجة ثم طلقا يأخذها مع قربعبد مطلقا 

والآخذ إن مرت له شور ثلائنة فصاعداً محظور 

وأن يكونا اختلفا في الملدس فالقول قولزوجة فيالأنفس 

والقول لازوج لثوب متهن ولبس ذاتالمل با مل‌اقترن 


أي للحامل الكسوة إن طلقت ما دامت حاملا » 


وح خلفب! ي الزمن يقال للزوجة فيه بين 
وعجزها ين زوج يوجب وإن أراد قليها فتقلب 


۳۸۹ — ( ج۱۳ - الل - )١١‏ 


ياب 


إذا عرقت ار اخ وا ف ا بدت ى 
من تحتبأ ولم تعرف من أصلبا او الارن ٤‏ فرت الأرض 
أولى بها 


باب 


في أنواع من القعود 


( إن عرفت أرض لرجل ) أو غيره ( ولآخر ) مثلآ ( فيها ) أو في قريب 
منها ( شجرة ) أراد ما يشمل النخلة ( فنبتت أخرى من تحتها ) أو من قريب 
بحيث يتوم أنها منها ( ولم تعرف من أصلها أو من الأرض > فرب الأرض ) 
الي نبتت هي فيها ( أوألى بها ) ولو وافقت تلك الشجرة أو النخلة ولم تخالفها في 
شيء » أو كانت في حريها » وإن كانت الأرض لما فبي بينها على قدر شر كته 
في الأرض » و كذا كل من اشترك في الأرض » ووجه ذلك أنها نبتت في الآرض 
فى اج ا ا كيه إن وا ا اوو ا 


— ۹ 


وإن كانت شجرتان لرجلين فنبتت أخرى بجنا 0 تعرف من أيبما 
فا فيها سواء » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠ ٠.‏ 


شحرته » بأن ببحث عن ذلك بلا مضرة لها » وإلا إن شد الأمناء أنها منبا 
لإمكان أن تنمت بدون تلك الشحرة » وإذ ثبت أنها منها فلصاحب الارض أن 
بأخذه بنزعبا » ويفيد كلامه أنه إن امتد غصن أو جذع إلى أرض غيره فنبت 
له فنا عروق فإنه لصاحب الشحرة أو النخلة لا لصاحب الأرض > ولو كارف 
يستغني عن أصله وطالت المدة وكان يثمر لأنه قال : وم تعرف من أصلها أو من 
الأرض» تمفهومه أن ما عرف من أصلها يكون لصاحبها » ولكن يؤخذ صاحب 
ذلك الغصن أو الجذع بنزعه كا يؤخذ من قوله بعد في مسألة أخرى ما نصه : 
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وني نوازل نفوسة : : إن خرجت عروق لأرض غيره أخذ بنزعباء وإن تر کہا 

عق أغرت ثبتت علمه »> وقمل : لصاحب الأرض ما أنبتت أرضه > و كذا إن 
عل اسيل تر فى رضن ومر لت الاش دن دد له فل بات 
الأرض » وإن تعوجت في أرض صاحبها ونبتت فما فلها حرم من حبث نبتت 
لا من أصل جذعها أو خشبتها إن استغنت > ومر كلام فما يتبع المبمع أنه إن 
استغنت النابتة من غصن أو ج نفع ل تتبع أصلما وإلا اتبعته » ( وإن كانت 
شجرتان ) أو ثلاث أو أكثر ( لرجلين ) أو ثلاثة أو أكثر » والأرض لما أو 
هم (فنبتت أخرى بينها) أو بينبن ( وم تعرف من أا ) أو من أن (فها ) 
و م ( فيها سواء ) لآن الأرض بينها » وإن تفاوتت الأرض مشتركة فعلى قدر 
الشركة »> فالهاء في فما لمطلق الأرض . 
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ولو وافقت إحداهما أو كانت من جنسها » وقيل : لمن وافقت › 
وكذا إن ماتت إحداهما وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينبها » ولا 
بیان » وكذا الصنوان إن نبت ودي ينما وإن حبر جع فن صو 
حدق اخ ويه عد وكل ابض من طروت I‏ 


الغير فبو أربه 


( ولو وافقت ) من كل جبة جنساً ونوعاً وصفة ( إحداهما ) أو إحداهن 
أو كلبن » مثل أن تكون كلتاما شحرة عنب أبيض مستوي الطعم ( أو كانت 
من جنسها ) أوجنسها أو جنسهن دون جنس الأخرى » وأراد بالجنس مطلق 
كونها مثلا كلتاهما شحرة عنب > أو كلتاما شحرة تين » أو كلتاها أدالة » أو 
كلتاهما تمجوهرة أو و ذلك » لأن الجنس والنوع والصنف في اللغة سواء” » 
وليس المراد بالجنس كونها مطلق شجر كعنب مع تين » أو مطلق تخل كأدالة 


مع تمجوهرة . 


( وقيل ) : هي ( لمن وافقت ) شجرته أو نخلته من جبة الجنس أو من كل 
وجه ©» ويؤخذ بنزعبها مالم تنبت »> وإن وافقتها فلا ( وكذا إن ماتت إحداهما 
وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينها ) أو بينهن ( ولا بيان ) على أنها من 
إحداهما أو من إحداهن فبي لما » وقيل : لمن وافقت ( وكذا الصسّئوان ) 
بكسر النون ( إن نبت ودي بينها ) والصنوان - بضم النون ‏ إن نبت 
ودي بينبن ولا يمان فبي لما » وقيل : لمن وافقت ( وإن خرج من صنو 
أحدهما أخذ ربه بغزعه > وكل نابت من عروق شجرة ) أو من غصونها بأن 
دفنت غصونها فنبت منبا نبات ( بأرش الغير فهو لربه ) أي لرب النابت 
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( ويؤخذ بنزعه ) من أرض غيره > وإن دخلت غصون الشحرة في أرض غيره 
ومكشت فما مقدار ما تثدت فيه المضرة ثدنت > وإن تعوج غصون أو نخلة حى 
التصقت بالأرض وهي أرض صاحبما فنبتت منها عروق » فان استغنى عن جذر 
الشجرة أو النخلة فله حريم آخر غير الأول » وإلا فالحريم الأول فقط » قال 
الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : لا حرم العروقولو ظبرت على الأرض» 
ولكن ينع ما يفسدها إن مكشت مقدار ما تثبت » وإن نبتت شجرة أخرى 

من العروى ثدتت إن استغلت أو ا + وقمل : إن أدر كت غلتها » وإن 
قال صاحب الأرض: حدثت» ول تمكث مدة الثبوت وأتكر صاحبها ذاك فإن 
بن صاحب الأرض نزعها صاحمها» إلا إن بسن صاح بالشجرة بشهادة الثبوت أو 
ما يوجبه كتبرية صاحب الأرض أو الاستغلال > وإن ل يبيّن صاحب الأرض 
الحدوث حلف صاحب الشحرة فتثدت »© وإن نكل نزعبا » وإن ادعى صاحمها 
ثدوتها ولا يبان له حلف صاحب الأرض وأخذ صاحبها ينزعبا » وإن نكل 
ثدتت علمه » وإن أقرت موجب الشوت مثل إن أقرت” أنه اشتغلبا صاحبها أو 
أ رأ ماله أو أقر” أن الشحرة كانت أولاً على * شرط لا يؤخذ صاحبها يتزع 
عروفها . 


ومن له شجرة في أرض غيره فلصاحب الأرض أن عنم العروق إن تحاوز 
الموضع الدي بلغته فها جاوز الحرے »> وإن جاوزت ذلك فلىقطمما » 
الشجرة منعه من عمارة أرضه فيا رد الحريم» ومن غرس شجرة في أرضه فجازت 
عروقها إلى أرض جاره فأراد جاره أن يعمر أرضه تمنعه صاحب الشحرة من 
قطع العروى التي جازت إلبه فلا يقطم ماف الحريم » وإن كانت شحرة أو 


وما وجد على ميت من لباس أو فراش أو وساد أو مغلوقاً عليه 
يده أو بفيه أو وجد مربوطاً إلبه أو ظفر عليه شعره قعد فيه 


وارئه وفيا تحت فراشه غير مدفون ؟ قولان » وهذا 


عمارة في حد ما بین تواخذوا على نزعبا ما م تثبت › وإذا ثیتت كانت بينها 
كا اشتركا الأرض »> وقيل : على رؤوسما » وإن ثبتت فلها الحرم من كل ناحية 
علمها ويتانعان من عمارة حريهاوالله أعل . 


( وما وجد على ميت ) أي معه ولو طفلاً أو مجنونا ( من لباس ) وجد 
لا يسأله ولو خاق] أو نعلا ( أو ) غطاء وجد مغطى به أو ( فراش ) وجد 
مفرشا له ( أو وساد ) وجد موسدا له » ( أو ) ما وجد ( مغلوقا عليه يده ) 
أو بين أصابعه ( أو ) وجد ( بفيئه ) أي في فيه أو في أنفه أو نحو ذلك ( أو 
وجد مربوطأ إليه ) إلى جسمه أو ثوبه أو إلى لباسه مطلقا بعقد أو بلي" أو 
ملصةا إلبه ا يلصت ( أو ظفر عليه شعرء قعد فيه وارثه ) وأمّا ما وجد معه 
من لباس ل بلبسه أو غيره فلا يقعد فيه ( وفيها تحت فراشه ) أو وساده ( غير 
مدفون ؟ قولان ) مختار « الديوان » أنه يقعد فمه وارثه » والقول الآخر أذ-ه 
لا يقعد فيه » فإن م يتبسن صاحبه فمو للفقراء > والصحيح الأول لتبادر أنه هو 
الذي وضع عليه فراشه حرزاً له > أو وضعه عله مفرشه أو أدخل له تحت 
فراشه » وأما المدفون تحت فراشه فلا يقعد فيه وارثه لقوة إمكان أنه دفنه فبه 
غيره ثم جاء هو ففرش عليه مثلاآ » ولو كان إمكان أن يكون هو الدافن أقوى » 
وإذا ثبت أنه بقعد في فراشه وغطائه ووساده وارث ثبت قموده في الموجود 
في فراشه وغطائه ووساده أو علمها ( وهذا ) أي القعود موجود» والإشارة إلى 
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إن سكن ببيت مات فيه » وإن بكراء أو عارية وال فلا يقعد 
إلا فها لبسه أو غطاه » وإن سكن معه ربه ومات أحدهما لم يقعد 
الجي متها عاقيه ...ال ال ام ي 


القعود فما تحت الفراش على خلاف ( إن سكن) وحده أو مع عباله أو مع خادمه 
( ببيت ) ليس له ( مات فيه وإن بكراء أو عارية ) أو بغلط أو بشراء ثم 
استحق > ( وإلا ) يسكن فيه سكنى > لكن مرض ونقل إليه أو دخله نمرض 
فبه ( فلا يقعد إلا فيما لبسه أو غطاء ) . 


ولا يقعد في فراش أو وسادة أو ما وجد تحت فراشه غير مدفون على الخلاف 
في هذا » ونحو ذلك ما يقعد فمه > والحاء في غطائه عائدة إلى ما > أي جعله 
غطاء فتغطى به > أو إلى الميت » وأما سائر البيوت فلا يقعد فيها ولو شملتما 
دار واحدة لأنه سكن السيت وحده واكتراه وحهه ع فلو ا كترى الدار 
وسكنبا» أو سكنها بغير وجه الكراء لقعد فما في الدار كله» وقال أبو ز كرباء: 
إن مات الصانم فكل ما في بيته أو حانوته يقعد فيه ورثته إلا ما قامت عليه 
البيئة أنه لغبرهم » و كذلك إن مات فى بيت كان فيه بكراء أو عارية فورثته 
هم القاعدون فما فيه إلا ما قامت عليه الميّنة أنه لغيرهم . 


( وإن سكن معه ربه ) أي رب البيت مثلاً وليس سكن فيه لمرضه ( ومات 
أحدهما لم يقعد الحي منهم بما ) أي فما ( فيه ) وم يقعد ورثة الميت أيضاً فيه 
بل هو مشتبه بينها موقوف إلى البدان أو الصلح » وقيل : إن ل يكن المريض 
ساكنا فذلك لرب البدت لأن المريض كالتاع » هو بنفسه يحتاج إلى من يقوم به > 
وقمل : يقعد صاحب البيت فما بالميت > وللمست لباسه فقط > ويه قال في 


ووم 


وقعد وارثه في دائّة مات عليها » وفيا عليها وفيا قبدت إليه أو قيد 
على فراش فها عليه » أو ربط إلبه لا فيا.تحته إن دفن , 


الوصايا قبل الخائقة › وهو قول الشبخ عامر و « الديوان » وما هنا قول 


الشخ حى . 


( وقعد وارثه في دابة مات عليها ) فوجد علمها ميت أو وجد عليها مريضاً 
فأنزل » أو صحمحا فنزل ( وفيما عليها وفيما قيدت إليه ) بأن ربطت إليه 
كرحل وغرائر (أو قيد إليها) بأن “ربط إليها فكانت تحره كالسكة والجرارة» 
وما حمل على الجرارة ( إن لم يكن معه أحد ) وإن كان معه أحد يقوم به أو 
رفيق له » فإن ذلك يوقف للبيان أو الصلح لأنه يمككن أن يكون هذا الصحيح 
أو لمريض » وقيل : هو للصحبح > لآن المريض كالتاع » فيرجع ذلك لمن معه 
بالقعود لانه القاثئم بالشيء وبالمريض» وهذا القول إذا 'وجد علمها مريضا» وقبل: 
ذلك للمريض لآنه وجد علمه ونی حوزه . 


( وكذا طفل أو محئون ) هما حمّان کا إن ماتا ( وجد عليها ) فإنه يقعد 
فيها وفيا عليها وفيا قيدت إليه أو قيد إليها إن م يكن معه أحد» ( أو ) وجد 
الطفل أو المجنون ( على فراش ) فإنه يقعد في الفراش» و ( فيما عليه ) أي على 
الفراش وفوا فيه ( أو ربط إليه ) أي إلى فراشه » وكذا ما ربط إلبه أو إلى 
لباسه > و كذا الغطاء والوساد يقعد فيهها وفم علمها أو ربط إلمها ( لا فيا 
تحته ) »أي تحت الفراش » ( إن دفن ) وإن ل يدفن فقولان ؛ وكذا 
عت اراد 


0 


وإن وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت عل دابة أو في فراش أو 
ود جا عال ل يتمد اندها لاضن ل لك + رقت عبتي قي 
خص وجد فيه وحده وفيا فيه » لا ميت إن وجد فيه وحله » 
وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل على دابة 
فيبا وما عليبا » وإن ولدت امرأتان 


ويقعد الإنسان فما تحته إن م يدفن > وقبل : لا » وإن دفن فلا » وسواء في 
ذلك العاقل والحنون والبالغ والطفل» ( وإن وجد طفل لا يملك تفممه ) لصغره 
بأن كان لا يحلب لنفسه نفعا ( مع ميت على دابة أو في فراش أو وجد معهما 
مال لم يقعد أحدهما لآخر في ذلك ) لابا قد تساويا في عدم جلب النفم فلا 
برجح أحدها لأن كلا منها كالمتاع > إلا إن كان المت أبا الطفل أو أمه أو قَامًا 
به فهو القاعد » وقيل : ذلك بينها سواء إذا لم يكن أبا أو أما أو قائمًا به » 
وعلى الأول توقف > ( وقعد صغير في خص ) أو بيت أو نحوهما ( وجد فيه 
وحده وفيما فيه > لا ميت إن وجد فيه وحده ) > ولا سما إن وجد مم غيره »> 
والفرق أن الصغير يحتاج للخص ونحوه من ابره الحياة فبو أنسب بالقعود 
فيه يخلاف المست » وقمسل : يقعد المت أيضا » لأنه قد يكون له فمموت فمه 
عرض أو غيره . 

( وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل ) لصغفره» 
أو يعقل لكنه لم براهق > وقيل : هو مام براه بنزلة طفل لا يعقل ( على 
دابة فيها و ) ف ( ما عليها ) والمجنون في تلك المسائل كالطفل > ( وإن ولدت 
امرأتان ) مسامتان » أو مشر كتان » أو إحداهما مسلة والأخرى مشر › 


— 4۷ - 


في بيت فاتتا أو إحداهما ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما أو في 
ا جي منهما إن مات الآخر » ولا يقعد أحدهما للآخر وكذا ناقتان 
أو شاتان ولدتا محل لبلا » ولو وجد اتباع من نتاج أو أمبات فلا 
فعود لأربابهما 4 * م 


حثرتتان أو أمتان » أو إحداهما حرة والآخرى أمة زوجان أو إحداهما زوج 
والأخرى سيرتية » و كذا الأزواج ( في بيت ) أو غيره ( فاتتا ) هما ( أو 
إحداهما ) أو حميتا معا» ( ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما ) أو أُمّاهما أو 
أولماءهما على الولدين » سواء كانا ذكريْن أو أنشين » أو أحدها ذكراً والآخر 
أنئى» ( أو ) تنازعا ( في الحى منهما إن مات الآخر ) أو ماتا معا» وهذا لأمر 
التحبير والدفن > ( ولا يقعد أحدهما للآخر )» فالولدان خلمطان» و كذا ثلاث 
نسوة فأكتر لثلاثة رجال فأكثر > وامرأتان فأكثر لرجل وولدان 
فأكثر لامرأة هم ولد فصاعد؟ لأخرى » وقبل : محم بالشبه أو القافة »> وأما 
لغيرهما فما قاعدان لغيرهما . 

( وكذا ناقتان أو شاتان ) أو بقرتان أو غير ذلك فصاعداً ( ولدتا محل 
ليل ) أو في ظامة أو في نهار وضوء لكن ل يحضروا ولادتهما فاختلط أولادههما» 
فاختلف أصحابها > ( ولو وجد اتتباع ) - بتشديد التاء مكسورة - ( من 
نتاج ) الأمبات ( أو ) من ( أمهات ) لنتاج» أي لا يحم باتباع الأولاد الأمبات 
أو باتباع الأمبات الأولاد » ( فلا قعود لأرباهما ) بالتبع » فالأولاد. مال ختلط 
يصطلحون فىه » وذلك لان الآولاد كلها تبعت كلها الأمہات كلبن أو الأمبات 
حلبن تەن الآولاد كلبا ۽ أو الولد تسع الأمبات كلن » أو تبعت أم نین کل 
الأولاد ونحو ذلك من صور التعدد » وقبل : يحم بالشبه . 


— ۲۹۸ - 


وإن انفردت إحداهما بأحد الأولاد في الأتباع فربها أقعد فيه › 
وكذا إن مات وعاش الآخر عل ما مر » وقعد رب مرضعة في 
رضيعبا ولو وقفت حوهما أخرى تلحسه أو تتحنن عليه » ولا يقعد 
أحد راكي دابة لآخر مطلقاً م 


( و ) أما ( إن انفردت إحداهما ) أي إحدى الأآآمّمْن » وكذا إحدى 
الآمبات عن الحل ( بأحد الأولاد في الاتباع ) تبعته أو تبعها » ودخل في ذلك 
ما لو كان كل واحد يتمع غير ما يتبع الآخر ( فربّها أقعد فيه ) » أي في الولد 
لعلة الاتتباع فمبقى الآخر للآخر » أو الباق للماقين » إلا إن كانت إحدى 
الأمبات ولدت اثنين أو أكثر » والأخرى ولدت واحداً فصاعدا» فإنه يقعد في 
الذي تبع دابته أو تبعته > ويشترك في الباق بواحد شركة خلطة . 


( وكذا إن مات ) أحدها ( وعاش الآخر على ما مر ) من أنه إن مات . 
أحد الولدين واختلف أصحابها في الحي» كل يدعبه» فلا يقعد أحدهما في الحي» 
ولا في المست > بل شركة خلطة فيها تبعتا الحي أو تبعها أو لإ تتبعاه ولم يتبمها » 
وإن تبعته إحداها أو تبم إحداهما قعد فبه ربا » وإن ماتتا ووجد ولد واحد 
فبو مختلط فى الآدميات أو البہائم “( وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت 
حوها أخرى تلحسه أو تتحنن عليه ) لأن الرضاعة أقوى من ذلك » ولا يحم 
في بني آدم بقبول الولد لإحدى المرأتين » وإن رضم معا أو اتبعه| مما 


— ۹4 - 


وقيل : إن لم يكن عليها سرج » وإن كان قعد الراكب عليه ؛ 
وقيل : المتقدم مطلقاً إن أمسك لجاماً أو نحوه , 


على السرج أو نحوه أو مسك أحدها الرسن أو نحوه ويقعدان لغيره) > وذلك 
لآأنه يحوز أن بر كب الدابة اثنان » ولا يجوز ثلاثة خلافاً لبعض إن قدرت» 
فيقرب أن تكون لما معا فر كباهما والسرج لا يقوم بها » ولا بد أن یکوت 
أحده ”قدّام الآخر > وإن ر كبا ثلاثة لم يدر أا الثالث الزائد فتكون أيضاً 
لا يقعد فبا أحدم للآخر » وإن كان بعض من ركبها على كتف الآخر أو في 
ظبره أو حجره حاملاً له أو على لما من جانب أو داخل الجوالق فلا يقعد 
فما » ( وقيل ) : إا لا يقعد فبها أحد راكبيبها ( إن لم يكن عليها سرج ) أو 
نحوه كحوية وبردعة > أو كان ولم يقعد عليه لا هذا ولا هذا > أو قعدا معا عليه 
بأن وسعها > ( وإن كان قعد ) فما وفما علا ( الراكب عليه ) > وإن قعد فبه 
اثنان لم يقعد أحدها للآخر > وقمل : قعدا فبا وفما علمها » و كذا أكثر » 
' وذلك أن أصل الر كوب أن يكون على السرج أو نحوه إذا كان عليها » ويحوز 
أن بريد المصنف بالسرج : ما يشمل الحوية والبردعة ونحو ذلك > فيكون قد 
استعمل المقبد في المطلق . 

( وقيل + ) يقعد (المتقدم) لقوله َلثم : «صاحب الدابة أحق يصدرهاء'١'‏ 
( مطلقأ ) كان عليها سرج أو م يكن ؛ قعد عليه أو م يقعد عليه » ( إن أمسك 
لجامأ  )‏ بكسر اللام ‏ (أو نحوه) كرسن»وزاد هذا القبد» وليس في الحديث 
لتقوية الحم لآن الحديث ليس نصا في المسألة بل في حك أدب ترادف اثنين على 


(١)رواه‏ ابن حبان . 


والراكب السائق والقائد » وقيل : عمكسه » وقيل : لا قعود لأحدهما ‏ 


وقعد القائد للسائق ¢ ۰ ٠ ° ٠.‏ 


الدابة » ولا سما إذا كان نحو السرج ول بر كب علمه المتقدم > وإن ل يكن رسن 
أو كان ول عسك ل يقعد أحدها للآخر > وقيل : المتقدم للحديث » ولس ذلك 
الإطلاق المذ كور موجوداً فى « الدبوان » ٠.‏ 


وظاهر « الديوان » تقبيد المسألة بعدم السرج > إذ قالوا ما نصه : 
وإن كانت الدابة ليس لها سرج فلا يكون أحدها أقعد فيه للآخر > ومنهم من 
يقول : من ركب قداام وأمسك الرسن أقعد من غيره . 


( و ) يقعد ( الراكب للسائق والقائد ) » لأنه عليها كمن هو داخل البيت > 
وها كخارجه وهما خادمان» ( وقيل: ) الحم ( عكسه ) أي عكس ما ذكر » 
وهو أن يقعد السائق أو القائد لارا كب فتكون للقائد لا للراكب إن ر كما 
أحد وقادها الآخر » وللسائق لا للراكب إن ساقبا أحد ور كمها آخر » لأن 
حكها ببد سائقها أو قائدها يصرفها حمث يشاء » والصحيح الأول لأن الر كوب 
أعظم > فقد بر كبها مالكبا ويحيء الغاصب أو القائد يسوق أو يقود » وأما إن 
ساقها أحد ور كنا آخر وقادها ثالث فى للقائد » وإذا تعدد الراكب أو 
السائق أو القائد فحك المتمدتد إذا استوى حك الواحد » وذلك كله على 
القول الثاني . 


( وقيل: لا قعود لأحدههما ) أي لأحد الإثنين الراكب والسائق أو الراكب 
والقائد ( وقعد القائد للسائق ) » لآنة أمكن بإمساك الرسن المجمول لصرفبا 
حيث شاء من هي ببده » وأكثر مسائل الباب من نفقات « الديوان » » والذي 


۳١ ل‎ 


وماسك رسنها مايل رأسبا إن قاداها » وقمسل : عكسه 


في أحكامه في المسألة ما نصه : وإذا تنازع رجلان على دابة وقد كانت في أيديم) 
فلا نكون أحدها أقمد لصاحمه » وإن ر كما أحدهها وساقبا فالدي قادها أقعد 
من الراكب » والراكب أولى من السائق . 


( و ) قعد ( ماسك رسنها ) أو نحوه ( ما يلي رأسها ) لإمساكه بعده من 
وسط أو طرف لأنه أقرب إليها ( إن قاداها ) أو قادوها » ( وقيل ) : الحم 
9 عكسه ) > وهو أن يقعد ماسكه من طرف وه_اسكه من وسط إن لم يكن 
ماسك منطرف > فكل من قرب للطرف مقدم على غيره ممن قرب للرأس » 
وع ذلك أن الرسن بجعول للإمساك من طرف » والإمساك من طرفه 
هو الأصل . 


وذكروا في « الديوان » هذا القول الأخير دون الذي قبله » وذكروا قول 
أنه لا يقعد فيه أحدهها » وهو مختارهم فها يظبر من عبارتهم ونصهم : وإرتف 
ساقاها جميعا أو قاداها جميما فلا يكون أحدها أقعد للآخر فيا » ومنهم من 
يقول : من أمسك رأس رسنبا أقعد من أمسك ما بلى الدابة » و كذلك إن 
اكا أحده] من لرن وأسكنا الاشرسن الربعل أو الذنت © فين أك 
من الرسن أقعد قيها . 

وف أحكام « الديوان » : وإن أمسكبا أحد من رأس الرسن والآخر ما بلي 
رأسبا » نماسك رأس الرسن أقعد » وإن مسك من الرسن والآخر من الر”جل 
أو من بعض جسدها فصاحب الرسن أولى > وقبل : لا يقعد أحد هؤلاء 
لصاحبه » و كذلك الحموان كله من الال والمير والبقر والبغال والغم والخ-دم 


— of — 


ولا قعود بين ماسك فرس من لجام أو ناصية أو رسن وبين غيره . 


والدروق والرماح والآنية والمتاع » من أمسك ذلك ما يمسك فبو أقعد» وقبل: 


( ولا قعود بين ماسك فرس. من لجام أو ناصية أو رسن وبين غيره ) »> 
أي بين ماسكه بأحد الثلاثة وماسكه بالآخر من الثلاثة »> وكذا إن أمسكه 
ثلاثة كل بواحد من الثلاثة ويقعدون فيه لغيرهم > وتقدام كلام في الماب الدي 
قىل هذا . 


سس م — 


فصل 


إن وجدت ذبيحة ين قوم لا بأيديهم »أو مال دارت به 
جماعة لا بيد أحد » فلا قعود لهم فبه لغيرهم » وقعد في دابة 
من عرف سقيبها وعلفبا . 


فا 


( إن وجدت ذبيحة ) ثاة أو غيرها أو نحيرة أو مصصدة »© ويجوز أرتف 
بريد بالديمحة المذ كى بالذ كاة الشرعبة مطلقا » فيشمل ذلك كله ( بين قوم ) 
في الأرض مثا ( لا بأيدهم )2 أي في أيد.هم» أو يد بعضهم ( أو مال ) عروض 
كالدتانير والدراهم والمتاع والحموان (دارت به جماعة) فى الأرض (لا بيد أحد) 
لا في ایدم ولا في يد بعضهم * ( فلا قعود لحم فيه لغيرم ) بل لن بين منهم 
أو من غيرهم » وإن کان بأيد.هم قعدوا فيه » وإن كان بأيدي بعض قعد فيه 
من کان بمده 3 


( وقعد في دابة من عرف بسقيها وعلفها ) أو بأحدها » ولم يعرف بالآخر 


— ۳o — 


أو برعمبا إن کات سده ¢ له باتباع هنبأ له إن أمسك لما 


غيره > وإن عرف بالآخر غيره قعد فمها من عرف يعلفبا » ( أو برعيها ) » 
وإن عرف بعلفها أحد وبرعيها وسقيها آخر فبي بين من عرف برعيها وعلفها » 
والذي عندي أا لمن عرف بعلفها » لآن العلف إنفاق لمال عليها ( إن كانت 
بيده ) أي تأوي إلى داره أو بنائه أو إلى مربطه > و ( لا ) يقعد في داية 
( باتتباع منها له ) مع دعائه لها أو بدونه إذ قبض في اتباعبا إياه » وبعض 
الدواب تتبع داعببا › ولو لم يكن ربا ( إن أمسك لها طعاما ) مقداراً أنه 
( يعطيه لها ) فكان يدعوها لبعطيها فتجيء إليه أو يظبره لما فتجيء إلبه ؛ 
ويقعد فيها باتباع إن ل مسك ها طعاما » لأنه كل" من أمسك طعاما لدابة تبمته 
فلا وجه لأن يقال : ذلك علف » وفي النسخة : الا فيرجم إلى قوله : علفبا > 
فإن عرف يعلقبا لكن بالإمساك ل يقعد فيها . 


( ولا قعود لرافع شيء من فحص إن لم يعرف له قبل ) » وم يکن من 
أموال الفحص التي يستوي إليها الناس > وله حك اللقطة فمو أوألى بأحكامما من 
تعريف وإنفاق وأخذ »> وإن عرف له قمل فبو له > وإن كان من مال الفحص 
كشجرة البراري والنبات والمعدن قعد فما أخذ أو حازه > وسواء فحص خارج 
الملد أو داخله . 


وفى « الديوان » : وإذا كان شيء موضوع في فحص حق جاء من رفعه ول 


— ۳0 — ( ج۱۳ - النيل - ۲۰١‏ ) 


وإن تجابذ داخل عل آخر في بيته شيئاً معه فيه فلا قعود بينبما : 
وقيل : رب البيت أولى به کا في لباسه لجابذه من طرفه » ويقعد 
بدابة عرفت له في کل جام وكسرج 2 ا .= 


يعرف له قبل ذلك فلا يقمد فيه » ( وإنتجابذداخل على آخر في بيته ) 
أو داره أو نحوه) من بناء طين ونحوه أو بيت شعر ونحوه ( شيئاأ ) ثوباً أو غير 
ثوب ( معه ) أي مع الآخر ( فيه ) أي في البيت > ( فلا قعود بينها ) » لأنه 
ل يوجد في الأرض أو السقف أو الوتد ونحو ذلك بل بين أيديها » فلو تممّن أنه 
كان في الأرض أو نحوها فرفعه بالجبد لكان لصاحب البيت > ( وقيل ٠‏ رب 
البيت أولى به ) لآنه تشاركا الد » وزاد بأنها في بيته الذي هو حل ماله » 
وهو ظاهر اختبار « الديوان »» وجرت عادة بعض الناس أنهم يعتقدون اختبار 
القول الثاني في « الديران » ولو لم تعط العبارة أو التصريح اختياره ما لم تنص 
العسارة خلاف ذلك كا يقولون » وقمل : غير ذلك » وبكونه فى بيته صار 
كلباسه ولو تحابد أو نظره بقوله : ( كا ) يقعد الإنسان إجماعا ( في لباسه ) 
الذي لبسه في الحال كثوب وخاتم ونعل وشاشة (لجابذه من طرفه ) >“ 
ا 


( ويقعد بدابة عرفت له ) من قبل أو بالشهادة أو بإقرار الخصم ( في 
5 جام ) في مثل لجام من رسن وزمام > فاللجام في الفم » واعتيد في نحو الفرس 
والبغل » والرسن على الأنف » والزمام عام > ( و ) في ( كسوج ) من بردعة 
وحوية وأجهاز - بالفتح ‏ السرج اعتيد للفرس »© وقد يكون للبغنة والبقرة 
والمعير » والبردعة للحمار والبغل > والحوية للمعير > والجاز ما على الراحلة فهو 


— ۳۰۹ — 


وکقىد لا به فسا » وبوعاء عرف له فىما فنه حكعكسه › 
وبه في عفاصه ووكائه وغطائه » وبها إن عرفت له فيه »> . : 


عام » ( و ) في ( كيد ) من حديد من كل ما تربط به الدابة أو تمنم به في 
رجلها أو عنقها أو غير ذلك > أي إذا صح أن الدابة له قعد في هذه الأشماء كلها 
إذا كانت عليها أو عرفت عليها أو اتصلت بها » ( لا ) يقعد ( به ) » أي بمثل 
اللجام والسرج والقبد » وني هذا التأويل إلغاء الكاف في قوله: كسرج» وقوله: 
كقيد في رد الضمير لا هناك » ولك رد الضمير إلى المذكور من مثل اللجام 
ومثلى السرج ومثل القمد » ويدل له قول « الديوان » : ولا يقعد بهذه المعاني 
( فيها ) أي في الدابة أي إذا عرفت له هذه الأشياء ونوزع في الدابة م يقعد في 
الدابة بل علمه) السان وما وجد من هذه الأشاء على غير الدابة لا في بيت أحد 


| يقعد فيه أحدم . 


( و ) يقعد ( بوعاء عرف له فا فيه ) إذا نوزع فيا فبه (كعكسه) وهو أنه 
يقعد في الوعاء بما فمه إذا عرف له ما فمه > ونوزع في الوعاء . 


( و ) يقعد ( به ) أي بالوعاء إذا عرف له ( في عفاصه ) إذا كان قارورة 
لأن العفاص غلافما ( ووكانه ) أي رباطه » فإن الوكاء رباط القربة وغيرهما» 
( وغطائه ) كخريطة الكتاب» (و) يقعد ( بها ) أي بالعفاص والوكاء والغطاء 
( إن عرفت له فيه ) أي في الوعاء » وذلك أن الأصل أن الإنسان يضم الشيء 
في وعائه وبربط وعاءه أو يسداه أو يغطمه ماهو له > فذلك كله له للملابسة 
كأنها قبض بيد > وإنما ذلك إذا وجد الشيء في الوعاء أو وجد الوعاء مغطى 
أو مسدوداً أو مربوطا بذلك »> أو عرف كذلك من قبل » أو قام ببان أنه كان 
ذلك » وإلا احتاج إلى يد أو بان أنه له . 


— Po — 


وبدابة فيا ترضعه لا في تابعما » ولا بفصيل في ناقة » وبخروف في 
نعجة ونحوهما ء ولو كان الفصيل يرضعبا » وبملاول في 
e‏ وأداته 


( و ) يقعد ( بدابة فيا ترضعه ) إن عرفت له ( لا في تابعها ) » ولا يتتكرر 
قوله : وبدابة فما ترضعه مع قوله قبل الفصل : وقعد رب مرضعة في رضيعبها 
لا ينافي قوله : لا في تابعبا > وقوله : وإن انفردت إحداها يأحد الأولاد في 
الاتتباع فريها أقعد فبه » لآن ما هنالك في دابتين ولذتا في مكان ولا يدري ما 
ولدكل” »> وما هنا في غير ذلك » والفرق أنه إذا كانت دواب وأولاد فتبع ولد 
منها واحدة فقط تقوى أا أمه لأنه ترك غيرها وتبعها خصوصاً في أأمه › 
رهن اهال لقصل اها علا غلطة ل ولواح هيودا و جه 
فقد يستوحش الولد فمتبع غير دابة ولو غير أمه > وهي مسألة هذا امحل . 


( ولا ) يقعد ( بفصيل ) أي ولد الناقة إذا ع رف له ( في ناقة » و ) لا 
( بخروف في نعجة ونحوهما ) من كل ولد مع ما يمكن أن يكون أما له» 
( ولو كان الفصيل يرضعها ) أي الناقة > والخروف برضم النعجة »> ونحو ذلك» 
أو كان الولد يتبع ما يمكن أن يكون أمَا له » فالحاصل أنه لا يقعد في الحبوان 
بما عکن أن يكون ولداً له . 


( و ) يقعد ( بمتاول ) - بفتح المم و كسير الواو - : جم منول » وهو 
خشبة الحباكة ومثله الركائز ( في منسج ) آلة النسج اللحصوصة التي يضرب بها 
الناسج وتكون من حديد وغيره ( وأداته ) > أي أداة المنسج ».أي ما يم به 
أمر المنسج المذ كور كمجباد وحبال وعصي أو جرائد بلا سعف »> وذلك بحسب 


— 0 


کعکسه » ولا فعود بن E‏ وأداة إن لم تربط إلبه ؛ وبدرع في. 
متصل بها وبسنان في عود رمح لا عکسه» وكذا الزج والسبم ؛ 
وبسيف أو سكين في مقبضه لا عکسه› : , : 5 


اختلاف البلاد في أدوات النسج و كيفيته ( كعكسه ) » ف_إذا عرف له شيء من 
ذلك قعد في الآخر > (و) لكن ( لا قعود بين منسج وأداة إن لم تربط إليه )» 
وكذاكل مالم بربط بعضه إلى بعض» و كذا في جميع المسائل الآ تبة إذا وجدت 
الإا مرتبطة فبي تابعة > وإنما الكلام فاا إذا وجدت مفكوك > 
وف عرفنا تربط الحبال بال ركائز أو تدخل فما » وتدخل المحمابد في الحبال » 
وتعقد الحبال بالعصي » أو الجرائد في الحائط الذي وراء الناسجة »> ومن 
المنفصل الشوكة . 


( وبدرع ) درع القتال تكون من حديد أو صفر أو نحو ذلك > يليسها 
الرجل وها عبون كالشبكة » وقد تكون بلا عبون ( في متصل بها ) كبيضة 
القتال إن اتصلت بالدرع » وكالدارقة والعلاقة » ( وبسنان ) هي الحدائد الي 
يطعن بها ( في عود رمح ) أي في المود الذي تر كثز فيه السنان وموع السن 
والعود رمح» فإضافة العود لارمح إضافة بعض لكل كقولك : يد زيد » و(لا) 
يثدت ( عكسه ) » أي لا عكس ما ذكر » أي لا يقعد في الدرع بمتصل بها ولا 
في السنان بعود الرمح . 


( وكذا الزج ) حديدة تكون أسفل عود الرمح يقعد بها ي عود الرمح لإ 
بعوده فیا » ( والسهم ) يقعد به في عود بر كب فيه لا بعود فيه » ( وبسيفٍ 
أو سكين في مقيضه لا ) يصح ( عكسه ) أي لا يقعد في سيف أو سكين بمقبضه 


— ۳۰۹ 


وبالغمد فبه كعحككسه , وبالدرقة في غلافها كعكسه, وبرمح فيه 
لا عكسه » و بقرق وخف في لفائف لا عکسه , وبنعل في 
شراك وبقرق في شسّع لا عكسبما » وجوز 5 1 ظ 


( وبالفمد فيه ) أي فى السيف أو السكين ( كعكسه» وبالدرقة  )‏ بفتح الدال 
والراء - : شيء صلب يتقى به السيف إذا ضرب به > يكون من جلد البقر 
وغيره » بر كلب ويضاعف به » ويكون من حديد وغيره ( في غلافها كعكسه » 
وبرمح فيه ) » أي في الفلاف > أي في غلافه ( لا عكسه » و_بقترق ) 
- بفتح القاف وإسكان الراء - هو نعل 'يخاط به جلد يغطي القدم إلى الساق أو 
بعض ذلك » أو لا يخاط به بل هو منفصل فبو أعم من الخف »© ( وخف ) جلد 
أو غيره على هيئة القرق ( في لفائف ) هي ما يلف في داخلها من شيء لين 
كقطن وخرقة كتان أو غير ذلك ( لا عكسه » وبنعل في شراك ) النعل جلد 
غلبظ على مقدار القدم يلي الأرض > والشراك سير بربط به النمل للقدم أو يلوى 
( و بقرق في شسّع) - بكسر فسكون »© أو بكسرتين - وهو سير أو 
نحوه بين الإصبعين الوسطى والتي تليها يسك النمل للقدم » ويكون جلد على 
عرض البنان مسك به الشسع » والشسع في عادة صنعة بلادنا سيور تكون 
يحوانب جلد القرق فوى الكعب > بعقود يدخل بعضها في بعض من قدام عظم 
الساق مما يلي الكمب فوق » ونقول لما بلُغة البرير : الكفالات > ويناسبه من 
لغة العرب تسميتها قبالات (لا عكسها )> أي لا يقعد بشراك في نعل ولا بشسع 
في قرق . 

( وجواز ) “ أي وقبل : يقعد بشراك في نعل وبشسع في قرق كمكس 
ذلك > وتلك الأشاء متصلة في المسائل » وأما لو انفصلت فلا قعود .بها ولو 


مداه اث“ اد 


وبغمد في متصل به ؛ وبالموسى في جلد يلف فيه لا عکسه › 
ولا به أيضأ في ميلق وبقرق في قوالب لا عكسه » ولا ياشبر 
في خف كعكسه » وكذا مطحنة ويدها وجلدها ومدقة ويدها › 
واد الال وات راع ارج ۷ ی د 


حضرت وقربت > وغالب المسائل أنه يقعد بالأقوى في الأضءف > ( وبغمد في 


متصل به ) من علاقة . 


وف « الديوان » : ويقعد في غمد السيف بلباسه ولجامه بان به 6 
( وبالمومى ) يذ كر ويؤنث ( في جلد يلف فيه ) لضعف اللف وشأنه بخلاف 
عود وجلد وما يتصل بذلك كملاقة» فإنه كالغماد للسيف ( لا عكسه ) لا عكس 
ذلك » أي لا يقعد ني غمد بمتصل به ولا في الموسى بما تلف به » ( ولا ) يقعد 
( به ) > أي بالمومى ‏ ( أيضأ في ميلق ) هو ما يحداد به الموسى من حجر 
مخصوص أو عود > ويعمل أيضاً من طين > ولا في الميلق أيضاً با تلفة الموسى به 
( وبةرق في قوالب ) إذا وجدت القوالب داخل القرى ( لا عكسه» ولا بإشبر ) 
ماز الفرس ( في خف كعكسه ) إلا إن اتصلا بالعقد أو الصنعة .فمقعد بالخف 
فىه لا عكسه . 

( وكذا مطحنة ويدها ) إذا كان ينفصل ع ن الرحى > ( وجلدها ) إذا 
كانت غير مبنية يفرش الجلد من تحتها و يطحن بها > أو كانت مبنيّة فيدار 
عليها من جوانبها » ( ومدقئّة ) آلة الد" التي “يدق فيها من حجر أو حديد أو 
نحوه أو عود ( ويدها » وواحد من النعال والخف" والمصراعان والرحى لا 


قات 


يقعد ببعضها إن عرف به ء وبخص في أداته من حبال وأوتاد 
متصلة بها لا عكسه , وكذا الخباء والخممة » ولا قعود بسن 
حصير الخص السفلاني والفوقاني » وجوائزه وركائزه » حيث لا 
بیان » وببيت في باب لا عکسه . ولا بين قفل ومفتاح › 


يقعد ببعضها ) في بعض ( إن عرف به ) والرحى المطحنة » ولا يتكرار مم 
ذكره المطحنة نفا » لن ما مر في المطحنة مع يدها أو مم جلدها وما هنا في 
أحد شقي الرحى مع الآخر > ( وبخص في أداته من حبال وأوتاد متصلة ) 
نەت لحبال وأوتاد ( بها لا عكسه > وكذا الخباء والخيمة ) » تقدام الفرق بين 
الخص والخماء والخممة . 


( ولا قعود بين حصير الخص السفلاني ) نمت لحصير » لآن الحصير مفرد > 
( و ) حصيره ( الفوقاني ).لا يقعد بأحدهما إذا عرف له في الآخر >“ والحصير 
الفوقاني هو الذي يسقف به الخص بعدما يسقف بخشب بلا طين > والسفلاني هو 
الذي يدار به على ركائز الخص وتليسه ويربط عليها » ( وجوائزه ) الخشب 
المعترضة من جانب لآخر ليكون عليها الحصير الفوقي أو لغيره > ( وركائزء ) 
ما بر كز في الأرض إلى جبة السماء لا يقعد بشيء من ذلك في الآخر ( حيث لا 
بيان ) » وإن كان بان أن" هذا الحصير أو الجائزة أو الر كيزة من خص كذا 
قعد فبه صاحبه > ( و ) يقعد ( ببيت ) أو دار أو نحوهما ( في باب لا عكسه ) 
فك أو ركب » ( ولا ) قعود ( بين قفل ) من حديد أو خشب في الباب أو في 
'الحائط ( ومفتاح ) من حديد أو خشب ولو كان إذا استفتح به فتح . 


5 


وبحائط في متصل به وبأرض فيا عليها من نبات وشجر وبناء ؛ 
وما فيبا من ؟ عين وبئر وماجل وغار لا عكسه » وبتابوت ميزان 
فيا فيه من كفات وعمود وصنج ومثاقيل ودنانیر ودراهم وغيرها 
كعكسه إن اتصل » وبكفأس في يد لا فكسه » ويجونة حجام 
في محاجم ومشرطة كعكسه , وقعد واضع حب ببيت غيره فيا 


وجد فبه من صامت وغيره » وكذا إن جعله » 


( و ) يقعد ( بحائط في متصل به ) من خشب ووتد وحلقة وحبل وغعير 
ذلك لا عكس ذلك › ( و ) يقعد ( بأرض فیا عليها من نبات وشجر وبناء) 
وما ركز فيها كالخشية أو بني فيها من خشب » ( وما فيها من كعيلن وبئر 
وماجل وغار ) ومطمورة ( لا عكسه ) » أي لا يقهد بهذه المعانى في الأرض > 
( و ) بقعد ( بتابوت ميزان ) هو العود أو الحديد الدائر على لسان الميزاات 
( فيما فيه ) أي معه ( من كفات وعمود وصنج ) أي لسان الميزان ( ومثاقيل 
ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه إن اتصل ) » يعني : بقعد ببعض ذلك في بعض 
إن اتصل » ولا مانم من أن بريد بالتابوت الصندوق الذي حمل فيه الميزان » 
( وبك فأس. ) وقادوم ومسحات ( في يد ) » أي الخشبة التي تدخل في ذلك » 
( لا عكسه » وبجونة حجام ) وهي منشفته وهي نبات بسيط يخرج من البحر 
فيه ثقب برشف الماء والدم والمائع ( في عحاجم ) وهي الآلات الي يحتمع فيبا 
الدم ( ومشرطة ) أي ما يجرح به الحجام من نحو الموسى ( كعكسه ) يقعد في 
بعض ذلك ببعض إذا اتصل أو عرف أنه كان متصلا > ( وقعد واضع حب ) 
أو غيره ( ببيت غيره ) في الأرض أو صندوقه أو غير ذلك من الأوعية ( فيما 
وجد فيه من صامت ) ذهب أو فضة ( وغيره » وكذا إن جعله ) أي الحب > 


0 


2 وعاء استعاره > وقتل : رب الب والوعاء هو القاعد فيه 5 


وكذا غيره اشتری الحب أو کان له من غير وجه الشراء ( في وعاء استعاره ) 
أو اكتراه أو كان بيده كا جوز له بقعد فما وجده في ذلك الهب أو غيره من 
صامت أو غيره » ( وقيل + رب البيت و ) رب ( الوعاء هو القاعد فيه ) » 
أي فما وجد في الحب الذي في الوعاء » أو في غير الحب . 


وف «والديوان» : وإدا اشتری تلك الحموب من غيبره فوضعبا عند رجل آخر 


أو استعار وعاء فجعل فبه ذلك فكل ما وجد فما فالبائم هو القاعد قبه » 
وقمل : صاحب الوعاء هو القاعد قبه » وبالله التوقيق . 


”ب 


ا 


إن اذّعى حر وعبد ما بأيديهما » وقال العبد : إنه لمولاه ء 
فهو بين الح والمولى إن بتناء وكذا إن ادعاه حران وبينا فلا 
عدهما بسنة لا للأكثر » وإ ن تساويا فتصفان » 


فصل 


( إن ادّعى حر وعبد ما بأيدا > وقال المبد: إنه لمولاء» فهو بين الحر” 
ا ) بسن كل أنه له أو قعدا فمه » (وكذا) حط" التشبيه هو قوله : 
( إن اداعاه حران وبينا فلا عدلما بيّنئة لا للأكثر ) شبادة » ( وإن 
SS TE‏ حمث أمكن الهم كالدار بتّن عليينا 
اثنان » وإن استوت الشبود عدالهة وزادت سود أحدهما بالعدد فلا كثرهها ¢ 
وقبل : لا تعتبر الكثرة فبقسمان سواه > وقبل : يقسم على عدد الشبود » قبل : 
وأجمعوا أن بينة الرم > وإن قلت : أولى من بدنة مدعي الأصل وإن كثرت 
إلا إن كانت بينة على أصل لاحى هم في الرم » و كذا يكون لمن ترجحت 


7 00-5 


شهادته بأمر غير العدالة مع الاستواء في العدالة والعدد » فإنه إذا تكافأت 
البينتان فا لا يكن قبه المع أبطل أصحابنا أضعفها كبينة الحرية “تقدم على 
بدنة الممودية لضمف العمودية » وكا تقدم بدنة الرضى بالنكاح على بينة الإنكار 
وبينة مدعي العاجل على بينة مدعي الآجل » و كذا كل من كان القول قوله 'تقدم 
بينته إلا إن جر لنفسه المدعي شيئا أكثر من المدعى عليه . 


وتقدم بينة مدعي الشراء بألف مثلا على مدعي البيع بألفين مثلاً > وبينة 
المشتري بكذا على بينة الشفيع بأقل © وببان الأولاد بالعروبية على إقرار الأب 
بالولد فىلغی إقراره في حقه وحق غيره » وببان أن فلانا قتل فلاناً يوم كذا على 
بمان أنه رأيناه فيه حا فقتل القاتل > وبينة الموت أولى من بينة الحماة » 
والطلاق من الزوجسة والقطع من الشراء » والشراء من الإرث » والإرث من 
العطية » وبيع القطع من بيع الخيار > ويم الخبار من الرهن > والرهن من 
الصدقة > والعروبية من الولاء > والحرية من الرقمة » والمشاع والرم من الملك > 
لآنما لا يزولان ما دام اسمها . 


وتقدم المدد الذي إذا نقص إلبه أهل المشاع صار ملكا » وذو اليد من 
المدعي > والمسلم من المسرك »> والعقل من عدمه ©» والحدث من البراءة » ومدعي 
الشراء من مدعي الغصب ».والرضى من الإنكار » والبائم في كثرة الثمن من 
المشتري > والنسب من الإقرار به » والقرض من الأمانة »> ومن قال : غلامي حر 
إن مت في مرضي هذا فبينته أنه مات فيه أولى > وإن بن كل من رجلين على 
الآخر أنه عبده قبلت بينة الأول منها لا الثاني لأنه معارض بثبوت رقيته بالحم 
إذا أنفذه الحا م » وإن بين الثاني قبل الإنفاذ الأول تعارضتا فسقطتا » و كذا 


7 ¬ 


وإن لم يبينا حلف كل للآخر أنه له , وقسماه » فمن نكل 


في المال إن شبدت بينة أن أباه أعطاه وقبض > وأخرى أن أباه م بزل يأ كل 
ويديم قدامت بينة القبض »2 وإن شبد رجلان على غائب فقسم ماله وتزوجت 
امرأته ثم شېد آخران بحباته م يقبلا » ول يحي بعد موته إلا إن صح > (وإن 
لم يبينا ال ا انال ا مي کک را من أنكر ٤‏ 
( وقسماه ) > و كذا ثلاثة وأربعة فصاعداً في ذلك ( فمن نكل ) تولى عن الممين 
وتركها ( دفع ) عن الشيء وأعطي من حلف » وذكر قومنا أنه لتر عرض على 
قوم البمين فأسرعوا > فأمر أن يسهم بينهم فما أهم يحلف > وأرن صورة 
الاشتراك في الممين أن يتنازع اثنان شيئاً ليس ار يي 
فمقرع بينها “ فمن خرحت له القرعة حلف واستحقه > ويؤيد ذلك ماروي 
ا مي و ل في متاع ولا بيّنة لواحد 
منه| فقال ملت : د إستها على السمين ما كان أحبا ذلك أو كرها » » وقال 


العاصمي : 
بببنات أو تكول أو وى والقول قول ذي يد منفرد 
وهو لمن أقام فيه البثنه" وحالة الأعدل منها بت" 


وسواء في ذلك العروض والأصول كا هو 7 المصنف والعاصمي > وقيل 
ذلك فيا يخشى فساده كالحيوان والرقيق والطعام > وأما ما لا خشى فساده 


ما 


وإن جعلاه بيد أمين حت يبين كل لأجل حاكم ؛ وقال كل 
له : إن لم أبين يوم كذا فادفعه لصاحي ؛ دفعه » ولا ينفعه بيانه 
بعد دفعه لخصمه › 


كالدور فإنه يترك حت يأتى أحدهما بأعدل ما يأتي به صاحبه » إلا إن طال 
الزمان ولم يأتيا بشيء فإنه يقسم لان تر که ضرر » ومعنى قوله : في التساوي » 
استواؤها في البينة أو في عدمها أو في النكول عن البمين » فإن كان فى يد 
أحدها حلف أنه له » وعند قومنا من المالكية يقدم من بيّنته قدية التاريخ » 
وقمل : يقدم من بينته حادثة » وإن أمكن امم جمع > قال العاصمي : 


وقدم التاريخ ترجيح قبل لا مع يد والعكس عن بعض نقل 
ا ك اذا لا ل ا 


( وإن جعلاء بيد أمين ) أو غيره ( حتى يبين كللآجّلحام ) أي إلى أجل 
قد أجل الحام بينها للبيان ( وقال كل له ) أي للأمين: ( إن لر أبين بوم كذا ) 
أو قبله مشيراً إلى أجل الها ك > أي إن لم يبين حت يفرغ اليوم ( فادفعه 
لصاحبي »> دفعه ) لصاحبه إن ل يبين للأجل * ( ولا ينفعه بيانه بعد دفعه 
لخصمه ) وإن بين كل للأجل أو قبله قسماه لآن لكل منها بيان > وإن ل ينا 
قسماه لأن لكل منها نصفه منالآخر لقوله : إن لإ أبين فادفعه لصاحبي»والحاصل 
أنه كله لواحد بقول الآخر : إن ل أبين فادفعة لصاسبى > وأنه كله له بقول 
صاحبه : إن م أبين فادفعه لصاحي فكان بينها > وإن قال كل منها : إن / 
أجيء بببان فادقعه لصاحي إن جاء » فمن جاء منها قبل دفعه له » ولا يبان 


— ۳1۸ — 


لأحدهما أو كان لمن تأخر منهها بيان قلا يقبل بعد الدفم » ومراده بقوله : كل 
انه قال أحدهما فقط أيا كان هذا أو هذا » لا قالا جميعا > لآنها إذا قالا جا 
وعجزا معا قسماه > أو المراد : ادفعه لصاحى إن جاء > فاتفق أنه جاء أحدها 
فقط » وإن جعلاه بيد أمين أو غيره» وقال كل” له : إن ل أبين ليوم كذا متفقين 
على يوم واحد فكذلك > سواء أجل الجا أجل آخر أو ل يؤجل أصلا > وإن 
أجل كل منم أجل غير أجل الآخرون » وتراضيا على ذلك وافق أحدها أجل 
الحا م أو لم يوافق» أو لم يؤجل الحا ك » فإن بين صاحب الأجل الأول انتظر » 
فإن بين الثاني قسماه » وإن لم يبيّن الثاني فللأول الذي بين » وإن لم ببين الأول 
انتظر أجل الثاني » فإن بسن فللثاني وإلا فبينها وال أعل . 

والأجل هو المدة التي يضربها الحا م مبلة لحد المتداعيين أو لما عسى أن 
يأتى بالحجة فبه » وهو في اللغة مدة الشيء » كمدة حماة الإنان » ومدة يحل 
الدين بتامها » وضرب الأجل بحسب ما يظهر للحا كم في الطول والقصر» و الأصل 
فيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري : 
وأجّل لن ادعى حقا غائيا أو بدنة أمدآ »> فإن أحضر بينته أخذت له محقه » 
وإلا سجلت القضية عليه » فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى » قال الماصمي : 


وباجتهاد الها ك الآجال موكولة حمث لما استممال 
وني أثر قومنا: أنه يؤجل ثلاثة أيام لمن طلب التأجيل لإحضار من الشفعة » 
ولا يؤخر إن طلب التأجيل لبنظر هل يشفع » ولمن ادعي عليه مال فادعى 


النسيان لطول الزمان فيؤجل الثلاثة لبتذ كر فيقر أو ينكر > ولكل منتوجبت 
عليه السمين فادعى أن عنده ما يدفعها وإن طولب بدن فادعى العسرة» فادعى 


— ۳۱۹ 


من طالبه أن له دين على أحد يقبضه ويقضيني »6 و كذا لو أنكر المدعى عليه 
الدئن ولمن طلب أرضا أو دارا بالاستحقاق وصح وم بمق إلا الإعذار وطلب 
المستحى إخلاء ذلك الريم > قال الماصمي : 


وبثلائة من الآيام 
كمثل إحضار الشفيم للثمن 
والمدعي أن له ما يدفع 
ومثبت دشا لمديان وفي 
وشرطه شوت الاستحقاق 


والاعذار کا قال ابن عرفة: سؤال الحا م من توجه علمهموجب الحكم: هل ما 
يسقطه » مثل أن يقول : أبَقيّت' لك حجة ؟ فإن قال : لاء حك عليه » وإن 
قال : نعم » أجل له » وإن ذكر بينة بعيدة حك عليه و كتب الأجل »> وأذ-ه 
على حجته » وإن عجز ولم يدع كتب عليه ومتابعته حت ينتفي من بقاء الحجة 
أو لا يأتي بشيء يسمى التعجيز » والأصل في الاعذار قوله تعالى : # وما كنا 
معنبين حتى نبعث رسولاً # 2١‏ > والختار أن الأعذار يثبت بشهادة عدلين » 
وقمل : يستحب عدلان > ويحزى واحد لقوله ملم : « اعذر با أنس على المرأة 
فإن اعترفت فار حا » " والاعذار واحب › وقمل : مستحب > وإن حك بلا 


. ٠٠١.: سورة الإمراء‎ )١( 
۰ (؟)رواه النسائي وان حبان‎ 


e — 


اعذار أو أعذره وم يعجزه ثم وجد المحكوم عليه حجة قام بها ع ويعذره 
ثم يحم » وهو امول به عندم > وقبل : حك ثم يعذر » وعلى الأول قال 
العمامي : 


وقبل حك بشت الاعذار بشاهدي عدل وذا الختار 


وقد يطلق الاع ذار على التجريح کا مر في باب التز كية والتجريح > وإذا 
طلب الحكوم له من الحا كم تعحيز المحكوم عليه فله ذلك » وهو جائز في كل 
ثيء > فإدا عحره لم يقبل المبان عنه بعد إلا في الطلاق والنسب والدم والمتى 
والحدس وطريق العامة ومنافعهم » وقمل : يقبل » والقول الثالث أنه يقبل من 
المحكوم له » قال العاصمي : 

وسائل التعحيز ممن قد قضى عفى له يكل شيء في القضا 

إلا ادعاء خسن أو طلاقى أو تست أو 208 أ إعتاى 

ثم على دا القول ليس بلتفت 1ا يقال بممد تعجيز ثبت 

وتقدم عن « الديوان » وغيره تأجل ثلاثة آجال» وذ كر قومنا : أن الأجل 
الأول في غير الأصول ثمانبة » والثاني ستة » والثالث أربعة » وزادوا رابعاً وهو 
ثلاثة للتلوم > قالوا : والتلوم الأجل الآخير » والأصل فيه قوله تعالى : 8 تمتعوا 
في دارم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب # ' قال العاصمي : 


. 0 :دوهةرو-)١(‎ 


۳۲۱ ( ج۱۳ النيل ‏ ١؟)‏ 


وني سوى الأصل له مُانيِه و ا ا مزال 
ثم ثلاشة لذا تستتبع تلوما وبعد الأربع تقع 


وذلك أحد وءشرون » وجعلوا في الآصول وني الإرث لأصل وغيره ثلاثين 
تبع » خمسة عشر » ثم تمانية » ثم أربعة © ثم ثلاثة تلوما » أو عشرة > ثم عشرة 
ثم يتلوم له بعشرة » أو ثمانية > ثم ثمانية ثم يتلوم بأربعة عشر © أو ستة عشر > 
ثم اة ثم أربعة » ثم اثنين > قال العاصمي : 

وف الأصول وني الإرث المعتير من عدد الإيام خحمسة عشر 


ثم تلي أربعة تصتقدم يضعفها ثم يلي التلوم 
وهذا كله عند قومنا مع حضور البينة في البلد » وإن غابت عن البلد أجل 


أكثر » وإن بعدت أو ادعى مدع ما بىد غيره من الأصول فثلاثة أشبر » قال 
المامى : 


وق اضول الإرث أو سواه لاڈ _ة الا منتباأه 
لكن مع ادعاء بعد الميّنة راجا ملك س 
مع حجة قوية له متى أثبته لنفسه من اثلتا 


ومن عليه دين وليس له ما يقضي به إلا قيمة أصله فإنه يؤجل شرا أو 
شهرين لبيعه » وذلك مظنة بلوغ الخبر لمن بريد الشراء غالبا » ويؤجل لحل 


سس لآ لا — 


وإن ادعى رجل عبداً أو امرأة فأجل له حاكم لبيانه فلم يبين 
عنده فحجر عليه ان له عرب مد عاه ل بتفعه انه بعد الأجل 
والتحجير فبو كحكمه » ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


العقود إذا ادعي نقضها بتناقض الشهود أو بتجريح أو غير ذلك شمر » قال 
العاحمي : ش 


وبييم ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين 


ويجوز للحا ك أن بجمم الآجال ويفصله شيئا فشيئا > قال العاصمي : 
ويجحمع الأجل والتفصيل في وقتنا هذا يه التعويل ' 


( وإن ادعى رجل عبدأ ) فأنكر العبد المبودية » أو قال : لست عبدك 
( أو امرأة ) زوجة فأتكرت كذلك ( فأجل له حام ) أجلاً ( لبيانه فام يبين 
عنده ) أبن عند الأجل ( فحجر عليه ) الحام ( أن لايقرب مدعاء ) لا يقرب 
العبد بالاستخدام أو البيم أو التملك أو الإمساك » ولا المرأة بالجماع أو الم أو 
النظر > ولا بالإمساك ( لم ينفعه بيانه بعد الأجل والتحجير ) ولو بين يعدول 
أنه عبده وأنها زوجه ( فهو ) أي التحجير » أي لآن التحجير ( كحكه ) ولا 
يقبل البيان بعد التأجيل والحم > وقمل : يقبل حت تتم ثلائة آجال » ونعحز 
عند كل منها » وقيل : أربعة > فتحجيره هناك الحم بطلاقها » وتتزوج به أو 
: بالعتتی فلا ينفعه بمانه لآنه لما حجر عليه دار أمرها بين أن يكونا غير زوهته 


— ل 


ومدعي الشيء لتفسه أقعد به ممن بدعبه یک رهن أو عارية 
ونحوهماء ورجح عكسه » وإن سن كل من قاعد في شيء 
وصاحبه حكم به لمن لم يكن بيده على الختار ؛ ا 0 


وغير عبده» وأن تكون طالقا أو يكون حرا فحجره مثل قوله: ليس عدا 
لك أو ليست زوجة لك »> ولكن لإ برد الحم بالنفي ولا سما أنه هنا بالعجز 
عن السان . 


( ومدعي الشيء لنفسه أقعد فيه ممن يدعيه بك رهن أو عارية 
ونحوهما ) مما لس فيه ادعاء تملك > بل نسيه لغيره كأمانة لآن فمه دعوى 
واحدة يخلاف الرهن وغوه > فإن فمه دعوى أنه لفلان مثلآً » ودعوى أن فلاناً 
رهنه لي أو نقله إلى بوجه كذا ( ورجح عكسه ) لان مدعبه بک رهن كالشاهد 
لغيره فبو دون خصمه في جر المنفعة لنفسه > ( وإن بين كل من قاعد في ثيء) 
باليد ( وصاحبه ) بعطف صاحب على قاع د > وسماه صاحباً للشيء للإمكان 
والدعوى وإلا فم يتحقق أنه صاحب الشيء » وقد يمكن أن يعود الضمير إلى 
قاعد » أي وخصمه ( حك به لمن لم يكن بيده على امختار ) لانه قد تؤخذ بينته 
من مجرد قعوده فتراب > ولآن كونه ببده قد بطلت مراعاته بمطالية المدعي 
بالببان» محيئه بالسان يثبت له فلا يقبل بسان من كان بيده بعد » ومقابل الختار 
كوذه لصاحب البد » فلو م يحم له الحا كم به حت بسن أيضا صاحب الىد أو كان 
لما حضر صاحب اليد عند الحا م ادعى أن له بيات غير المد فإنه يرجح بالبد » 
والواضح ترجمح بينة من كان بيده إن أتى بها أولاً أو أتبا معا » وقبل : تقبل 
بينته على النتاج . 
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ففي « الديران » : وإذا كان الشيء في يد رجل > فادعاه رجل أنه له معنى 
من المعاني فأنكره الآخر فأتى المدعي بشبود فحک له الحا ك فلا يشتغل ببمنة من 
كان بيده بعد ذلك » ومنهم من يقول : تقبل بينته إذا أتى ما على النتاج فما 
ذكر في الكتاب عن النى لتر اه . 


وي أثر قومنا ترجمح المد والبينة على البينة کا في بعض آثارنا » ونصه : اذه 
إن تكافأت البينتان » ومع أحدها الحوز تساقطتا » وكانتتا كالعدم » وبزيد 
الحائز بحوزه فيكون له ترجيحا للبد > قال ابن الحاجب : هو المشهور » وبحلف 
الحائز لأنه) لما سقطتا بقىت الدعوى فوجب الممين على المنكر لقوله لر : 
« البينة على المدعي واليمين على المنكر » ويحتمل على مذهب المالكية كلهم 
وبعض غيرم » أن يكون الحوز كالشاهد فبحلف الحائز » ويستحق إذا أثبت 
هؤلاء الحم بشاهد ويمين » وإن کان بده ولا بان له ولا لخصمه فېو له ويحلف» 
وإن كان له بيان فله بلا يمين » وإن کان لخصمه بمان فلخصمه بلا يمان > والمد 
تغني عن الشبادة إذا لم تعارضها بينة الخصم »> قال العاصمي : 


وهاهنا عن شاهد قد يغنى إرخاء ستر واحتماز رهن 
والبد مم جرد الدءو ىأو إن تكافأت بينة_ان فاستين 


ولا ين مع تنكول المدعي بعد ويقضى بسقوطما ادعي 


قال أصحابنا وقومنا : إرخاء الستر لدس المراد به سدل ححاب ولا إغلاق 


باب » لکن قال أصحابنا : يحم مح الدخول إذا تفرقا عن المجلس وأمكن 
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وإن ادعبا أمة او افر اة عند حاكم فأقعدت في نفسبا أحدهما ففي 
قعوده فمبأ بولا « قولان › 


الدخول »> وقال قومنا : لا » حت يتحقق الخلو ها » فإذا اعت المس وأنكر 
فلبا الصداق» قال قومنا : لأن الحامل على الوطء أمر جبلى لآن العادةأن الرجل 
إذا خلا بامرأته أول مرة مع الحرص عليها والتشوق إليها قل" ما يفارقها قبل 
الودول إليها » وتحلف وتأخذ الصداق كاملا > ولوة-ام مانم شرعي كحبض 
ورمضان نپاراً وإحرام بحج أو عمرة واعتكاف »> وقبل : لا تصدق مع المانم 
الشرعي إلا إن كان زوجها من لا يبالي بذلك » و كذا المغصوبة تدعي الوطء 
ها الصداق كاملا بلا حد عليها ولا علبه إن ل يقر > وعليها البمين » وقبل : 
لا مين عليها » وزعموا على مذهبهم أن إرخباء الستر كالشاهد فتحلف معه 


الزوجة . 


و كذا زعموا أن الرهن كالشاهد في قدر الدين فيأخذ ما قال ويحلف قبل 
الأخذ » وزعم بعض أن الأمر كذلك » لكن إن كان قيمته قدر ما قال من 
الدين > وقال بعض: إن ساوى الرهن حلف الراهن لبس الدين أكثر » والمذهب 
كا مر“ أن القول في الدين قول من علمه الحتى وتحلف > وإن لزمت الممين المدعى 
عليه فنكل عنما وتم تكوله حلف المدعي وأخذ » وإن قال المدعى عليه بعدما 
حك الحا بنكوله : إني أحلف »> ل يقبل منه ( وإن ادعيا أمة ) ادعى كل 
أنها ملك له أو سرية له ( أو امرأة ) ادعى كل أنها زوجته أو بنته ( عند حا؟ 
فأقعدت في نفسها أحدهما ) بأن قالت : أنا زوجته أو أمته أو سريته أو بنته 
أو نحو ذلك ( ففي قعوده فيها بقوها ؛ قولان ) » قمل : يقعد فما بقولها لأنه 
إقرار منها فيتزل إقرارها بمنزلة الحوز باليد > وقبل : لا يقعد به لآن الإقرار إِنما 


ا 


وإن قالت : زوجي مولاي فلان سواهما قعد فا بحا كم ورفع 
النزاع ورجع بينبما إن انتفى منها › وجاز استخدام طفل 
لمستعيده 


هو مقبول من.الخصم > وهي الآن ليست بخصم » إنما الخصم اللذان يدا عيانمها > 
فإقرارها إنما هو بجرد تفويتها نفسها عن أحده] . 


والعبد كالآمة في ذلك إذا أقعد أحدها » وظاهر أبى زكرياء رمه الله 
اختمار الأول » وني « الث » : من ادعى » قبل : ملو كا » وشبد عدلان أنه 
عبده ردت شېادتې) حت يقولا: ولا يعامان أنه خرج من ملكه بوجه ولا بسبب» 
قات : وقيل : لا يازم أن يقولاه » وإن أقرت أمة أنها ملو كة لفلان شبدا على 
إقرارها بالملكية لا على أنها أمته لتغاير شهادقي الإقرار والقطع » قلت : وقيل : 
حواز ذلك . 


( وإن قالت ) تلك المرأة : ( زوجي ؛ › أو قالت تلك الآمة : ( مولاي 
فلان سواهما ) ولو يجدوناً أو طفلاً أو غائياً أو أنا مال المد أو وجه منوجوه 
الأجر أو من السي أو وصبة لكفارة فلان أو غير ذلك ( قعد فيها ) من نسبت 
نفسها إلبه > أو قائم المسجد أو وجه الأجر أو نحو ذلك ( بحاكم ) أي على 
ا لحا ك أن يقعده فيها ( ورفع النزاع ) إن قبلها المنسوب إليه أو خليفة الغائب 
أو المجنون أو الطفل ( ورجع ) ال-نزاع ( بينها إن انتفى منها ) ذلك الذي 
نسبت نفسها إليه » والعبد. كالامة في ذلك > وإن بين أحده) بعد ذلك فل » 
وبطل الحم لمن نسبت نفسها له . 

( وجاز ) ني الحم ( استخدام طفل ) أو بجنون ( لمستعبده ) أي لمدعي 
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لا إتلافه أو إخراجه من ملك أو بلد , وأجبر على إنفاقه لبلوغه 
فينصب حكم بينبما » وجعل بيد أمين » وأجبر كذلك إن خيفت 


عبوديته وقد أتكر الطفل المبودية ( لا إتلافه ) بمعنى أنه لا يترك إلى إتلافه 
ا بوجه كقتل وکاستعاله في موجب هلاك »> لا يحوز ترك الإنسان إلى ذلك 
مطلقا إلا إن حل قتله لمريد قتله > ولا يخرج-ه إلى بلد آخر ( أو إخراجه من 
ملك ) أو عقدة يترتب عليها الخروج منه كرهنه وتعويضه › ( أو بلد ) لما م 
يكن للطفل والجنون كلام ولا فام فام الشارع لا بالحافظة لما في يد مدعيها 
وم ينزعا من يده لها وجدا في يده فكان أولى بأن يتركا في يده حتی يمكنها 
القيام بالبيان فببينا » ( وأجير على انفاقه ) أكلا وشربا ولماساً وغير ذلك 
لأنه حسه وادعاه وأثدت على نفه ما تازمه يبه النفقة ( لبلوغه ) أو إفاقته 
( فينصب حم بينهما ) فإن بيّنا الحرية رد لما عناء خدمته) وما يكورن 
ملكا لما » وما يقعدان فمه إن كان ذلك وأخذه » وكذا الأمة » ولا بترك 
يتسراها حت تبلغ أو تفيق . 


( وجعل بيد أمين > وأجير ) مستعبده ( كذلك ) على إنفاقه لبلوغ ( إن 
خيف إتلافه ) هذا متصل بقوله : وجعل بيد أمين» ويخدم على يد الآمينوالعناء 
والكسب لمستعبده » و کذا كل ما تنازع عليه اثنان وكان ببد أحد »2 وادعى 
الآخر الببان فلا يترك إلى إتلافه أو إخراجه من ملك أو بلد > و كذا إن م يكن 
ببد أحد ولم يعرف لأحد فقام القاضي في ذلك أو نحوه أو كان لغائب أو نحوه » 
وإذا خمف على الإتلاف أو الإخراج جعل بيد أمين » وإذا ادعى أحد أصلاً ببد 
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أحد أو بعضه أجل لهالحا م أجل يأتي فيه ببينته ولا تثقيف في ذلك عند غيرناء 
وعندنا تثقف عن الإفلات والإخراج » وينتفع حتى يحضر خصمه البينة > و كذا 
إن ل يكن ببد أحد »> وإن حضرت ببنته واحتاج الحا م إلى الإعذار على القول 
به أجل له أجلاآً فسمنم من حرث الأرض ووقف كراء الفون والرحى والحانرت 
ونحو ذلك » ويسمى خرحا وخراجا » وقمل : بوقف قدر الحصة إن ادعى 
البعض »> والصحمح الأول > قال الماصي : 
وؤققة ها لدان حتم لجل لنقل ماله به صح العمل 
وماله خرج كفرن ورحى ففيه تثقيف الخراج وضحا 
وهو فيالأرضالمنممن أنتعمرا وحصة تكرى ويوقف الكرا 
قبل جمعا أو بقدر ماححب للحفظ منذاك والأولانتخب 
قالت المالكبة: وإن وقف غير الأصل وضع تحت يد أمين وم يقيدوه بخوف 
عله » قال مبارة : فالأولى زيادة بيت إثر هذه الآببات هكذا : 
ئىقىف عغميره بوضعه على بد أمين فاحفظن مانقلا 
ومن ادعى أصلاً بد أحد وله شاهد واحد ثقف حت يأتي بآخر لأجل 


ويترك في يده لا خرجه من ماکه ولا هدمه ولا يغيره إلا بإصلاح الفساد وتوقف 
غلته كذلك > وإن خف فسادها ببعت وثقف ثمنها > قال العاصمي : 


وشاهد عدلبه الأصلوقف ولا بزال من ید ما ألف 
وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد 


— ۳۲۹ 


وقمل : لا تثقيف بشاهد واحد > وإن كان لمدعي أصل ببد أحد شاهدان 
توصل به إلى التعديل » قال العاحمى : 
وحيما يكون حال البينة في حق من يحك غير بينة 
بوقف الفا ئ د لا الأصول بقدر ما ستكل التعديل 
وإن كان المداعى فيه ما يسرع إلبه الفساد كالفا كبة الرطمة واللحم بسع 
ووقف ثمنه إن م يقبل التأخير > وإن قبله وقف حت مخاف عليه الفساد فيباع 
وكل شيء يسرع الفساد له وقف إلا أن ری قد دخله 
فلحي ببعه وتوقيف الثمن إن خمف ف التعديل من طول الزمن 
ومن وجد عبداً أو غيره بد أحد وادعى أنه له وأقام بينة أنه كان ينشد 
عبداً أو غيره » أو قامت بينة ولو بالسماع أذ-ه أبسق له عبد أو ضل له كذا » 
وادعى أن له بيّنة » وطلب التوقيف لمأتي ببسّنة غير بعمدة ؛ أجل له الأجل 
الدسير كالخفسة والستة والسبعة أو دون ذلك لا أكثر » وإن طلب بينة دصدة 
حلف المدعى عليه أنه لا يعل له فيه حقاً > ويترك ببده »> وكذا إن قال : إن 
لي شهادة بعبدة تشهد لي بأني أنشد عبداً أو غيره حلف المدعى عليه ما يعم فيه 
حقا له » وإن كانت قريبة أجل له الأجل اليسير » قال العاصمي : 


ومداع كالعيد والنشدان ثموته فام ډه برهان 


Pe — 


ولا بعتبر ادعاء طفل مولىة أحد مع إنكازه ولا له عليه إنفاق 
لبلوغ » ويبين مستعبد بالغاً إن جحد ويحبس إن طلب لتبيبنه › 
وأجبر على إتفاقه , 


أو السماع إن عبده أبقى 0 إنطلبالتوقففهو مستحق 
لخخسة أو فوقها يسير إن قال لي بينة حضور 
وإن تكن بسدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفعا 


كذاك ممعدل بنشدان شهد” وبعد بأقبهم مشه ترد 


( ولا يعتبر ادعاء طفل ) أو مجنون ( مولية أحد ) أي كون أحد مولى 
له » أي سيداً له > وهو نسب إلى مولى » وحذف الألف لآأنه يجوز حذف 
الألف الرابعة الأخيرة في النسب > ولو أثدتبا لقلا واوا فقال : مولوية » وهذا 
النسب من النسب الذي يتوصل به مع تاء التأنيث إلى المعنى المصدري »و يستعمل 
في معناه > ( مع إنكاره ) أي إنكار الإنسان المعبّر عنه بأحد» ووجه ذلك أنه 
لا خصام للطفل وامجنون » وإن قبل ازمه إنفاقه > وإذا بلغ فله الخصام > 
ولا يؤخذ بإقراره السابق في الطفولبة ( ولا له عليه إنفاق لبلوغ ) أو إفاقة » 
وكذا في ادعاء الولد ونحوه > وإذا بلغ أو أفاق بيّن إلا إن قامت الما بيّنة > 
فإن الحا ك يمضيها لما في النفقة وعليها في كونها ملكا للمنكر أو ولد له أو ول 
( ويبين مستعبد بالغا إن جحد ) ذلك البالغ كونه عبد لمستعبده » ( ويحبس 
إن طلب ) مستعبده حسه ( لتبيينه ) > أي إلى أن يبيّن لأجل مسمى بنظر 
ا لحا ( وأجبر على إنفاقه ) من كل ما يحتاج إلبه ولو خدمته وعنائه » فإن 


ا ا ود 


وكذا مدعي ا أو عبداً أو أمة إن طلب عيناً أو ضمناً 


لبيانه وجده وإلا حبس وأنفق کا مر" › 


(وكذا مدعي امرأة أو عبدأ أو أمة ) عط" التشبيه هو قوله: حبس وأنفق 
( إن طلب ) المدعي ( يمينا ) من المرأة أو الأمة أن تحضر عند أجل يوج 
الحاى له أو من العبد كذلك » ولا كان المدعى عليه مظنة للهروب قالوا : يحلفه 
ا لحا ك بالأيمان بصبغة المع ليرتدع عن الحروب إلى الوفاء » و« أل » في الآبمان 
للحقمقة » فيشمل الممين الواحدة فصاعداً بنظر الحاع »> لكن المراد تعددٍ 
الحاوف عليه » فإن رأى منه مخايل الهروب حلفه بأشاء كثيرة » ككفارة 
مغلظة وحج وماله للمساكين ونحو ذلك عند بعضهم > ( أو ضميئأ ) بأن م يقنع 
بالىمين فطلب الضمير لآن له ذلك ( لبيانه ) أي بسنا ينتبي مضمونها إلى المبان» 
أو ضمينا ينتبي مضمونه إلى الببان » ومضمونها هو حضور المدعى عليه عند 
أجل البيان ( وجده ) أي وجد الضمين ( وإلا ) يأته بضمين » ولم يحلف أو م 
يقبل المدعي الممين ( حيس ) المدعي المرأة أو العبد أو الآمة بواسطة الحام > 
ويجوز رجوع الضمير للحا »> ويجوز البناء للمفعول أي حبس المدعى عليه من 
المرأة أو العبد أو الآمة ( وأنفق ) المدعي المدعى عليه أو بالبناء للمفمول » 
أي أنفق المدعى عليه ( كا مر ) لأنه عطلهم > وأثيت على نفسه ما يوجب عليه 
نفقتهم > ولا رجوع فما أنفق إن تبين خلاف دعواه أي إلا ما ل يتلف > 
والكلام في الكسب والعناء كا مر » وإن طلب المدعي البمين » وأراد المدعى 


علمه الضمين فله الضمين » ( وإن لم يجد بيانا ) ني الأجل على أنها امر أثة أو أهنه 
أو أنه عبده سواء حلفوا على أن حضروا أو أخذ الضمير أو حبسوا(و جد بمينأ) 
على المرأة أنها ليست امرأته أو على الآمة أنها ليست أمته أو على السبد أنه 
ليس عبده . 


( وكذا حك عكس القضية ) : فيحبس إلى أجل البيان > وإن ل تطلب المرأة 
أو المد أو الامة الس وهر إن دعن آنا اران أو أمته أو بداعى أنه 
عبد لهذا الحر فينكر فعليهم البيّنة » وإن م تكن حل نذا اسك اران أو 
أمته أو أنه ليس عبده ولا نفقة لهم عليه في الأجل الذي يؤجل للبيّنة کا قال : 
( بلا إنفاق ) . 


وقي « الأثر » : إن ادّعى تزوج امرأة لبمنعبا أجل بقدر ما تأي بكنته » 
فإن كانت مع زوج واحتج أحد في تزوجها م توقف عن زوجبا ولا وقف عنها 
إلا إن صح العقد فيمنعان عنها معا » ويؤجل كذلك » فإن بين وإلا خلي بين 
الرجل وزوجته » فإن صح العقد للطالب قبل تزوجها فطلب رضاها وعينها أنه 
ليس زوجا لحا فله عليها البمين » فإن حلفت برئت منه » وإن ردتها إليه وحلف 
كانت امرأته » وإن كانت في عقد من رضيته م يازمها للطالب مين لثبوت نكاح 
الآخر عليها » وإن رضيت به وبالأول من قبل ل يقبل قولها إلا بشاهدين . 


وإن ادعت امرأة على زوجبا طلاقا وبينة أجلت كذلك » وإن ادّعته من 
برد نكاحه ككولى أو حرمة بينها كرضاع أجلت» ومن ادأعى على زوجته جنوناً 


م 


وإن طلبت فيه المرأة يمينا بطلاقها ثلاث أن لا يغيب عن تبيينبا 
حلفه الحا كم »> 1 5 5 : : 1 : 1 


أو جذاما أو رصا فاحشا أو عفلا أو نخشا فلسسّن أنه كان بها قبل نكاحبا » 
إلا إن كان ما لا يشك فمه » وإن ادعى عبد تحريراً من سمده أجل بقدره لآنه 
عنم من بيعه لا من استخدامه بأجرة»فإن صح“ دعواه ببيّنة فله أجرته ويحاصص 
بنفقته و كسوته » ويعطي الباق » و كذا الآمة . 


ومن احتج لبتم أو غائب أو نحوهما على رجل مال في يده أجل » وكذا 
مداع حكا من قاضر أو وال على ما بيد صاحبه إلا إن تلف »> وإن احتج في 
تخريح شاهد أو معدل أو ادعى أصلاً أجل أيضا » قال ابن محبوب - رحمه 
الله - : من ادّعى على رجل حقا وبيّنة عليه حبس له يوم » فإن أتى بها وإلا 
ترك إن ل يحد كفيلاً » وإن ادّعاها سئل عنما » فإن كانت عادلة أجل له “ 
وإلا أنفذ الحم . 


( وان طلبت فيه ) » أي في المكس » وهو أن تدعي أنه زوجها » وينكر 
أو يدعي أنه سبدي ( المرأة يمينأ بطلاقها ثلاثأ ) أو اثنين إن تقدمت واحدة 
أو ما يقوم مقامها أو كانت من طلاقها مر“تانفقط أو واحدة إن تقدمت اثنتان 
كذلك > أو كانت من طلاقبا مرة أو بطلاقها بائنا أو طلب العبد والآأمة 
المدتعمان أنه سمدهما إلمين بعتقها ( أن لا يغيب عن تبيينها ) إذا جاءت يه 
في الأجل أنه زوحبا » أو أنه سندها أو جاء العبد يبان أنه سنده ( حلقه 
الحاكم ) بذلك لثلا يعطلهم » فإن بيّنوا في الأجل وحضر أنفق وأقام > وإن / 
ينوا ذهبوا وعملوا بما عاموه فما بينم وبين الله» وإن بيّنوا ول يحضر في الأجل 


سم 


وها منه يميئاً أيضاً بالثلاث إن ادعاها أن يحضر عند الأجل إرنف 
لم يجد بان > وإن ادّعت متولاة أن" زوجبا طلقبا ثلاثاً وعرف 
بكثرة الممين به حبس بتبمة | 1 
وللحا كم أيضاً تحلمفه بطلاقبا ثلا 


خرج حرا وخرجت 'حرة أو طالقا لا رجعة علمها مالكة أمر نفسها » وإن 
طلبوا أن يحضر في الأجل عند الحام ولو م يكن لهم بيان > وأنه إن ل يحضر 
طلقت كذلك » أو عتقت أو عتق فلم ذلك » ويحتمل دخوله في كلام المصنف 
بأن بريد عن تبيينما ثبوتا وعدما» ( وها منه يمينأ ) أي وتحد لنفسها منه يمينا» 
أو وتطلب لنفسها منه يمنا ( أيضأ بالثلاث ) أو أقل” على حدة مامرة > أو 
بالعتق » وللعمد بالعتق أيضا ( إن ادّعاها ) أنها زوجته » أو أمته »أو ادعى أن 
هذا عبده ( أن يحضر عند الأجل ) الذي أجل الحاك له أن يأتي فيه بببان أنها 
امرأته أو أمته أو أنه عبده ( إن ل جد بيانأ ) عند دعواه ول بعطه ضمينا. 


( وإن ادّعت متولاة أن" زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به ) 
أي بالطلاق ( حبس بتهمة إن لم يجد بيانأ حتى يقر" بالرفع عنها ) أي يقر أنه 
قد رفع نفسه عنما > قال أبو زكرياء : وقد فعل ذلك أبو مومى في ولايته ورفع 
نفسه لما رأى أنه يسجن > والأولى أن يقول : حتى برفع نفسه عنها > أو بجيء 
يما يدفم عنه التبمة » مثل أن تقول بعد ذلك : إن من ألفاظ طلاقه كذا» 
فبتسّن أن ذلك اللفظ غير طلاق . 


( وللحاكم أيضأ تحليفه بطلاقها ثلاثأ ) أو باقبا من الطلاق أو بائنا » بل 


— Fo — 


لا بفترق معه : ' ١‏ ,5 5 5 


طلاق الحام بائن ولو واحداً » وم یذ کر أنه بائن » أعني بطلاقه الطلاق الذي 
أحال عليه لبقطم ( لا يفترق معه ) أي لا يفترق مع الام > فإذا حلف بذلك 
فافترقا بذهايها معا أو ذهب أحدها فقط فذلك افتراق عندهم »قال أبو ز كرياء: 
وقد فمل ذلك أبو عبد الله بن أبي عمرو أنه حلف رجلا لا يغيب عنه ثم دخل له 
في الحانوت > فقال للمشايخ : قد تغيّدت عنه » فقالوا : نعم > فحك بفرقتها) » 
فأها غاب عن صاحبه أو فارقه فقد غاب الآخر أو فارقه » والممين هي بنمة 
الممتحلف وهو الحا م كا في الحديث » وقيل : المستحلف في الحديث المدعي › 
قال الماصمي : 


وهي إن تعدّدت فيالأعرف على وفاق نمة المستحلف 


قال مْمّارة : يعني أن الممين الواجبة بالشرع وإن تنعت إلى يان تهمة ويمين 
قضاء وين منكر ويمين كال النصاب»فإنها كلها على نية المستحلف الطالب للحق» 
فمن طلب دينه فحلف الغرم أنه لا ثيء عنده ونوى حاضراً معه حنث > 
وعبر بالأعرف عن قول جمهور المالكية > وأما اليمين التي في غير وثبقة حق > 
فإن كانت بالل فعلى نية الحالف > وإن كانت بغير الله من طلاق أو عتاق فقبل : 
على نبة الحالف » وقمل : على نبة الحلوف له > وقبمل : إن تبرع بها فعلى ندته » 
وإن طلبت منه فعلى نبة المحلوف له > وقمل: إذا حلف أن لا يغب أو لا يفترق 
فإنما يعتبر ذهاب من أسند إلمه الإفتراق أو الغسبة» فإن قال: لا تفترق معي على 
هذا ء فلا يعد ذهاب الجا ك وحده افتراقف] أو غيبة للحالف إلا إن نوى 
المتحلف مطلق زوال الإجتاع » ومثل قول الحاك : لا تغيب أو لا تفترق 


ا 5 


أو ما يلجئه لحنت ولو محال 5 8 : 5 9 58 


عنتي أو عن فلان أو الدابة أو الموضم › ( أو با يلجئه لحنث ولو بمحال ) 
أل ي 


قال أبو زكرياء : وقد حك أبو عبد الله بن أي مرو أيضاً أنه حلف رحلا 
على مثل ذلك أن يوني إلى سجن «جادو» في هذا اليوم وها بشروس» وذلك عند 
غروب الشمس وهي على نواصي الجبال» وإنما طلب في ذلك حنثه واتبعه الآمناء 
حق غابت الشمس »2 ومن ذلك أن عحلفه أن لا يأ كل ولا يشرب » أو أن يطلع 
إلى السماء ويصلها ونحو ذلك مما يستحمل »> ومن المتصسر أن ہب ماله كله لفلان 
أو لمسجد أو أن حج ثلاث حجات . 


وكذلك يحلفه الحاك يمتصسّر أو محال يلجئه لحنث إذا ادّعت الآمة والعبد 
المتولمان أنه أعتقها » وقد عرف بكثرة الحلف ,المتق . 


وفي «الديوان»: ولا يحلف الحا يحد” من حدود الله ولا بالطلاق ولا بالمتق 
ولا بالحج > ومن خاف منه أن يكسر الآيمان فليختم له بالطلاق واحدة »> ومنهم 
من يقول : يختم له بالطلاق ثلاث » ومنهم من يجوز النصب في الان كلبا أن 
يحلفه بكذا و كذا ححّة أو بعتتى كذا و كذا رقبة” أو بماله لمساكين » ومنهم 
من يقول : لا حلفه بماله لامسا كين إلا بمقدار ما ادعى عله المدعي . 

ولا يحلف الجا ج أحداً على أن لا يسرق أموال الناس »© ولا أن لا يؤذيهم أو 
أن لا يقطع عليهم الطرق أو أن لا يشرب الخر » وما أشبه ذلك مما لم يكن » 
ومنهم من يقول : يحلف على ذلك اه . قىل لسحنون من المالكية : إن ابن عاصم 


) -؟؟‎ لينلا-١١ج‎ ( — PY — 


ويبين عبد ادعى عتقاً من ربهء ولا يمنع من طلبه » 
فإن لم يحده وجد يميناً منه ومنع من إخراجه من ملكه لأجل 


الحا كم 


كان يحلف بالطلاق » فمن أبن أخذ هذا ؟ قال : من قول عمر بن عبدالعزيز : 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدنوا من الفجور» وذلك في دفم الظالم عنالمظلوم 
ودفع الحيل والمكر لا في الوجه الذي لا يحوز شرعا » فإن الحلف بالطلاق ممنوع 
أو مكروه لما ورد أن الطلاق والعتاق من أعان الفاق > والمقوبة على الممصة 
تكرير لها » وذلك لا يجوز » ولعل بجيز ذلك أجازه لمسيس الحاجة ارتكابا 
لأخف المضر“تين » كذا قبل . 


( ويبيئن عبدا ادعى عتنقا من.ربه ) وأتككر ربه ( ولا ينع من طلبه ) 
أي من طلب البيان المدلول عليه بقوله : يبين > ولو بسفر > وإن خيف هروبه 
بسفر فلبعط ضمينا > وقال قومنا : إذا حلف الحا ك بالطلاق كان بائنا لا لك 
رحعته > ولا تجدها هي إن اتفقا ولو م ينو البائن لأن تحليفه للفصل › وكذا إن 
طلّقبا الحا كم عليه للداعي إلى ذلك فبو في كل ذلك بائن > إلا إن نوى الحا م أنه 
غير بائن » وم ينو الزوج إذا طلى بلسانه أنه غير بائن ( فإن لم يجده ) أيالببان 
لأجل يؤجل الحا ك ( وجد يمينأ منه ) أي من ربه يحلف: إني م أعتقه وأنه عبد 
( وملنع من إخراجه من ملكه ) بوجه ما ( لأجل الحا ) أي إلى الأجل الذي 
أجل الحام للبيان » فإن مضى ول يدبن ولم يكن له عذر لم ينع من إخراجه من 
ملكه » وکل أجل أجل الحا كم وتبيّن عذر في حت من ازمه البيان للأجل» فإنه 
بعذر ويؤحل له آخر »> وهكذا بلا حد . 


— PFA — 


وفي « الأثر » : إذا عرف العبد لرجل يتالمد أو عرف أنه حلب من أرض 
الحدشة فادعى أنه حر ل يشتغل به إلا إن بن > وأما غير هؤلاء من المبيد إذا 
ادعى الحرية فالقول قوله > و كذا إن قال : أنا 'معتى »> أو قال : أعتقني رجل 
ول يسمه » وإن ماه فعلبه ببان أنه أعتقه » وإن ادعى هؤلاء كلهم التددير أو 
المكاتبة فعليهم الببان > وإن قال سيدها : أفسدت مالي أو مال ابني الطفل » 
أو جرحتني أو جرحته بعدما أعتقتك » وقالت : قبل > فالقول قوهها » وقبل: 
قوله » وإن قال : أفسدت أو أحدثت مضرةة بعد العتق » وقال المجنى عليه أو 
المحدثة المضر"ة عليه : قبل »> أو قالت هي : قبل » فالقول قول السيد » وإرف 
قال : عقرتك قىل أن أعتقك »> وقالت : بعد » فالقول قول السمد » وإن 
قالت المرأة : مسستنى بمد الطلاق > فأنكر > فالقول قوله » ومن أقر" حناية 
طفل أو کوت او غه أو ذابةاو أذغى آنه أمانة في بده أو_أخرجه من ملكه 
أو أعتقه أو بلغ أو أفاق قبل الفساد ضمن ما أقر” به » أو قامت به البيّنة ولو 
عرف أن ذلك لغيره » فإن كان في يده بالتعدية فلا يرجم بشيء على مولى ذلك » 
وإن كان بالأمانة رجم عليه إلا إن ضيع > ولا برجم على مولى ذلك إذا أخذ 
بإقراره بحناية هؤلاء في الحم > ويأخذ من مال صاحبه خفية إن / يكن في بده 
بتعد أو تضيبع > وإن قال صاحبه : جنى أو تلف بتضييعك » وقال :/م 
أضيع نمولى ذلك "مداع > وإن قال : كان ببدك بشم فلا ترجع علي ما 
غرمت > وقال : كان ببدي بالآمانة » فالقول قول مولى الشيء . 

ويحوز إقرار الرجل بعتى عبده أو أمته في الصحة والمرض > ولو قال : من 
وقت كذا » وأولادها من ذلك الوقت > وأحكامها وأحكامهم وأحكام العبد من 
ذلك الوقت حك الحر » سواء كانوا في يده أو يد غيره. بغصب ونحوه »© أو بأمانة 


— FFA — 


ونحوها > إلا ما رهنه فلا يصح إقراره بالعتق فبه > وإذا خرج من الرهن فهو 

> وكذا ما تعلق كببع الخبار والإجارة » فإن أقر” ورجع إلبه فهو حر » 
وإلا فلا يازم غ-يره إقراره > وإن أقر" أنه أعتق عبيد بنيه فهم أحرار » وإن 
أقرت أن أولاده أعتقوم فلا يلزمهم إقراره » وإ هو شهادة أو إخبار وإقرار 
الشريك في العبد بحريته أو أن شريكه أعتقه جائز » ويضمن نصيب شريكه 
الذي لم دقر » وقمل : لا > وكل من عضي إعتاقه على عبد عضي إقراره فيه بالعتى 
كالمقارض إن كان الربح » ومن قال : إن فلانا أعتى عبده أو سهد علمه فردت 
شهادته » أو أنه ذو حرم مني ثم دخل ملكه خرج حراً » وإن أقر” أن واحداً 
من عبيدي حر فلم يدينه حت مات أو تلف فيم حق لا يفرز فبم أحرار وعلييم 
فع إا فت وا ومن ترك ثلاثة بنين وثلاثة أعبد قممة كل و احد تسعة 
دنانير فأقر حدم أن أباه أعتق هذاء وأق” الآخر أنه أعتق واحداً ول يعرفه» 
وأنكر الثالث فأحرار » وعلى الأول ثلاثة دتانير لمنتكر من قممته » وديناران 
من أقر بمعتق ول يعرفه > وعلى العبدين الآخرين ستة ينها للمنكر » و كذا للمقر 
بالمعتى > وعمنه وأربعة بينها لمن أقر” يمعتتى لا يمرفه > ومن ترك ابنين أقر 
أحدها أن أباه أعتّق عنده فو حر يسعى للآخر بنصف قممته »> وإن كانت أمة 
فولدت بعد الميت أولاداً فيم أحرار » وإن كان اميت فيها شريك وأقر وارث 
بأن المت أعتقها فحرة ويضمن حصة الشريك . 

وفي « الديوان » : وقبل : يضمن المقر الشريك جميع ماله في الأمة المعتقة » 
وإن أقر” وارث أن أباه أعتق هذا في مرضه ©» وأقر” الآخر أنه أعتى آخر فها 


حرات يسعى كل" لمن يقر با ينوبه » وغير الاب كالاب في ذلك كله »> وإن 


— (o — 


ولا تة اة باستخدام لما موه إنن.ادّعت عند وارثه حرية ؛ 
وإن مانت ولم تدعا وتركت أولاداً عند رببا فادّعوها 
لبت رقهم > وكلفوا البباأن » ومن ولدت مشتراة عن له 
أولاداً ‏ . : : a E‏ = 


سهد اثنان أن فلاناً أعتىق واحد] من عبده فليس بشيء » وقمل : خرجوا 
اخرارا: 


( ولا تسترق' أمة ) ومثلها المبد ( باستتخدام لها لموته ) أي إلى موته ( إن 
ادّعت عند وارثه حرية ) وعندي أنم-ما يسترقتان بذلك إن كانا في حباة 
المورث بالغين عاقلين قادرين أن يقر"! بالحرية > لا جبر عليها ولا خوف > ولا 
يكن غير ما ذكرته › اللهم إلا إن أراد المصنف كأصل أنها لم ثبت أتها أمة إلا 
بمجرد الاستخدام > و كونها من جنس الإماء السود أو البيض > فحبنئذ 
لا تسترق"» و كذا العبد فلو شر فيالناس تسستما بأأمّة فلان أو يمخاطبها سندها 
بالآمة ولا تنكر فإنها أمة . 

( وإن ماتت ) تلك الأمة ( ولم تدّعها ) أى الحرية ( وتركت أولادا عند 
ربا فادّعوها ) أي الحرية » أي ادعوا أتهم أحرار لأن أمهم حرة في زعم 
بالأصالة أو بالإعتاق » أو" لأن الرجل أعتقبم في زعم في الأميال > أو أنهم 
أولاده من سريته فهم أحرار (ثبت رقتهم) لانقطاعبا إلى الآخرة يحال ظاهرها 
الرق ( وكلفوا البيان ) على الحرية أو على ما يوجبها لحم . 


( ومن ولدت ) أمة ( مشتراة عنده ) متعلق بولدت ( أولادأ ) مفمول 


کل سه 


اغا ولا يان فا فكي القاها حاولالا ف عل 
غلب فيه 6 والحرية والطفولية والحضور والحاة والحلال والطبارة 


أقعد من أضدادها 6 5 5 5 


ولدت ( فادعتها ) أي الحرية ( ولا بيان ها » فحك أطفانها حكها ) وهو الرق 
فبي أمة وهم عبيد » وليس الأولاد منه في تلك المسائل وإلا كانوا أحراراً إلا إن 
كانوا.ل يولدوا على فراشه فبم عبيد إن كانت أمهم أمة بل وجد مما أولاد» ولا 
بمان على أنه تسر اها . 


( والإسلام ) يمني التوحبد ( في حل غلب فيه ) بان كان الأكثر فيه 
الإسلام ( والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال والطبارة أقعد من 
أضدادها ) وهي الشرك والعبودية والبلوغ والغبسبة والموت والحرام والنحس 
استصحابا للأصل » فإن الإنسان يولك على الفطرة » ويولد غير بالغ » وهو حاضر 
لا يصح وصفه بالغيبة إلا حدوث الانتقال » ومن ذلك أن يدعي أنه حين كان 
كذا و كذا خارج عن الأميال والحوزة ولد حمّا ويبقى حا > والحرمة تحدث 
بالغصب والسرقة ونحوهما » والنجس يحدث بلاقاة نجس مبلول» فإذا ثبتت هذه 
الأضداد التي هي الشرك وما بعده كانت أصلا مستصحا » والأصل أيضاً أنه 
ليس لبني آدم مال إلا أنه لا يشهد بالفلاس لأحد بمجرد عدم مال له في الظاهر 
إن ل يخالطه أو يختبره کا في « الديوان » > ووجبه أن الإنسان يولد فقيراً وريا 
ولد غنيا » وقيل : إن الأصل الغني وهو :ما حمل فىه على الغالب >“ والغنى 
الأصل » فإن الأصل هو الفقر والغالب الكسب > ورجحه ابن عاصم 
إد قال : 
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وحمل الناس على حال اللا على الأصم ويه الحكم خلا 

أي مضى . 

وفي « المنباج » : لا حبس أحد على مال لا عوض له عليه » مثل ما لزمه من 
أرش وديّة وصداق حتى يعم أنه غني وامتنع عن الأذاء > لأن الأصل في الناس 
الفقر والغنى حادث فيهم » وإن وجد في نسخة فالإسلام في محل الخ بالفاء 
لا بالواو » فوجه التفريم أن ثبوت الرق في المسألة قبل هذه إنما هو بالشراء > 
فلولا الشراء م بثبت فتبيّن أنه غير أقعد لما لم يثيت في المسألة إلا بصحة الشسراء» 
وحط التفريع قوله : والحرية بالذات مع ما ذكر ممما بالتبع والإجتاع أي 
فاجتمع أن هذه أصول » ولولا ذلك ل يحتمع ذلك > بل لا تذكر الحرية . 


وفي « الأثر » : من سهد علمه رجلان أنه ناقص العقل وآخران أنه وافره 
فبينة صحته أولى > وإن شهدا أن فلانا أسْبدنا أنه صحيح العقل كره ذلك لما » 
وللكاتب كتابته » ولكن يقولان : لا نعم فيه نقصاناً > أو اشهدنا في صحة 
عقله » وقبل : إن قال أشبدا فبها ثم شبد بعدهما آخران أنه تاقصه ردا > وإن 
قالا : أشبدن ولا نعم فبه نقصانا قبلا» ولو قال الآخران ذلك بعدهما . والشهادة: 
والكتابة على المريض في الوصايا وغيرها لا يكونان إلا في صحة عقله > ولا تقبل 
شهرة التقدم والتأخير في موت المتوارثين» ولا يقبل إلا العدول » وإن شهدا أن 
فلاناً مات وآخران أنه حي في مقام فالحباة أولى مالم يحم بموته » فإذا حم به 
ثم شهدا يحياته رها > إلا إن عون » فالعيان أولى > وقبل : إن مات في طريق 
أو أكله سبع وليس معه إلا واحد لا يتهم إلا بالبقين في أمره فإنه جوز في 
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وَارفق أنه ل يمتولكنه أقبل إلمها فاما سار عشر لمال مات فإنها ترثه» وقمل: 
إذا صح" موته ببينة عادلة وتزوجت فلا تقبل بيّنة يحجياته ولو كثرت » إلا إن 
قدم أو عوين فبفر”ق بينها وبين الأخير وغرما ما أتلفا > وجازت شبادة الولد 
بموت أببه لا في الإرث جره النفع > والله أعم . 


E 
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إن استمسك مقرض دينارين يجاحدهما عند حاتم وقال: 
أعطني حقي من هذا قال له : ما تدعي قبله ؟ فبجب بأن لي عليهكذا 
وكذا قرضاً فاعطنيه منه » فيقول للمدعى عليه : ما تقول فيا يدعي ؟ » 
فإن أقر استأداه 


باب 
في الدعوى في المعاملدت 


( إن استمسك مقرض ) بكسر الراء ( دينارين ) أو أقل أو أكثر أو غير 
الدنانير ( يجاحدهما ) أو جاحد غيرهها » أو استمسك بائع بمشتر بكذا وكذا 
ونحو ذلك من المعاملات والتعديات ( عند حاكم» وقال + أعطني حقي من هذاء 
قال ) الجا ك ( له : ما تدعي قبَلَه )؟ بكسر القاف وفتح الباء » أي جبته » 
( فيجب بان لي عليه كذا وكذا ) حال كونه ( قرضأ ) أي مقرضا - بفتح 
الراء 6 أو كذا وكذا ببيع كذا أو غير ذلك( فاعطنيه منه » فيقول لمدعى 
عليه : ما تقول فيما يدعي ) علبك ؟ ( فإن أقر” استاداه ) أي طليه الحامٌ 
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وإن لم يعط بعده سجن لأداء » وإن امتنع من الجواب أجبر 
عله 


أن يؤديه لمدعي ( وإن لم يعط بعده ) أي بعد الإقرار ( سجن ) إن ل يكن 
ذا عسرة » ولا حد” لسحته إلا الآداء يا قال ( لأداء ) أي إلى الأداء إلا إن تبين 
أنه ذو عسرة فإنه يخرج من السجن > أو حدثت له العمسرة بعد السجن فإنه 
يخرج ( وإن امتنع من الجواب ) فيا يحب فيه رد الجواب ( أجبر عليه ) أي 
على الجواب ولو بالضرب من الحا كم أو من أعوانه أو ممن أمره الحا كم بضربه أو 
أشار إلبه به أو بالسجن أو بها » ولا يحي عليه عند جمبورنا > ولا يطبع عليه 
أعز“ ماله علبه منعا له من الانتفاع به ليرتدع > خلافا للمالكية » وقدمر» 
وسواء في ذلك كان بيان للمدعي أو ل يكن » وقالت المالكية : إنه "يحبر على 
الجواب بالضرب والسجن »© فإن م يحب قضى الحا م للمدعي بلا بيان ولا عين > 
وقيل : يقضي له بعد الممين وهو الختار عندم وبه قال إصبغ » وتأتي هذه 
الأقوال في « الديوان » مم زيادة » قال العاصمي : 


ومن أبى إقراراً وإنكارا لخصمه حلفه إجمارا 


وسواء قال : لا أقر” ولا أنكر » أو قال : لا أقول نعم ولا لا أو نحو ذلك 
ما ليس صرحا في الإقرار أو الإنكار > ولو أفهم الإنكار كقوله على طريق 
الاستفهام الإنكاري : ألك كذا علي" ؟ أو سكت > وإن قال : لاحق لك 
عندي > فمن ابن القاسم عن مالك : أنه لا يقنم منه بذلك حتى يقر أو ينكر » 
وإن فر“ من مجلس الحم بعد فراغه من حجته أنفذ عليه الحم ولا تسمع له بينة 


بت ع کے 


بعد » وإن قر" قبل فراغه أنفذ عليه أيضاً لكن بعد التلوتم والإمبال له» وتقبل 
بمنته بعد > قال العاحمي : 
ينفد الحكم عليه الحكم قطماً لكل ما به يختصم 


وغير مستوف لها إن استتر م تنقطم ححته إذا ظهر 
وإنما الىك عليه عضي يمد تالوم له من يقضي 


ويحب عليه رد جواب الكتاب إذا أرسله المدعي إلى الحا ك ليجيبه المدعى 
علبه لدخوله في عموم قوله یړ :« رد جواب الكتاب واجب ١١6‏ » والكتاب 
الذي يطلب المدعي خصمه أن نحمب عنه يسمّى عند الموثقين بالتوقيف » لكون 
الطالب الذي أملاه على كاتبه يوقف علمه المطلوب ويطلمه بالجواب عنه بين يدي 
القاضي > ويسمى أيضاً بالمقال » قال العامي : : 


والكتب يقتضي عله المدعي من خصمه الجواب توقمفاً دعي 


أي سمي »2 وإنما يحبر على الجواب في الحين فيا سبل وظبر التأمُل » وما 
كثرت فصوله وصعب التأمل فيه أجاز الحا ک له أن يتأخر عن الجواب إلى أجل 
بحسب نظره »> ويكتب ذلك ويعطي الكتاب للمدعى عليه » وإن طليه المدعي 
فلبعطه ينظره وبر ده > قال الماصمي : 
وما يكون بيّنا إن م يحب غليه في الحين بالإجبار يحب 
وكلة ما افتقر للتأمل فالجك نسخه وضرب الأجل 
)١(‏ رواه البيبقي . 
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وإن جحد بين المدعي بتأجيل » وله مين أو ضمين منه بموافاة أجله 
إن طلبه ورضي الخيل للحا كم لا للطالب کا مر » وإن لم جد حيلاً 
حبس » فإن بين على نحو دعواه أجير على الأداء » وإن لم يجده 
وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد 


( وإن جحد ) المدعى عليه ما اد“عاه المدعي ( بين المدعي بتأجيل) لأجل 
يؤْجّله الجا ك بحسب نظره > ( وله ) أي للمدعي على اللمدعى عليه ( يمين ) 
موفاة أجله ( أو ضمين منه ) ضمانة الوجه .( بموافاة أجله ) » أي لا يغب في 
وقت الأجل » أو أن يحضر بعد غمبة في الأجل إذا حضرت الممّنة ( إن طلبه 
ورضي اميل للحام ) > لآنه قد يقول المدعي في كل ضمين يأتي به المدعى عليه : 
لا أقبله » ورضي مبتدأ» وللحام خبره ( لا للطالب ) المدعي» فإذا أعطى حمرلا 
فرضيه الحا كم فهو المبل > ولو ل يقبله المدعي ( کا مر ) في السوع في المالة » 
إذقال : وفي ميل الوجه للحا ك إن ارتضاه لا يشتغل برب الدين » وذكر 
قولين في ضمين المال والممين أيضاً بحسب ما يظبر للحا من يمين واحدة 
ويمنين وأعان . 


( وإن لم جد حميلا ) ل جد المدعي رتا لتعاصي المدعى عليه من أن يأتي 
د و لعدم وجود المدعى عليه من يضمن عنه » وقد أذعن لان يأتى بضمين 
فتكلف ول بجده ( حبس ) المدعى عليه في الأجل الذي أل الحا للبيان » 

( فإن بين ) المدعي ( على نحو دغواه ) زاد لفظ « نحو» لائ هارا رادت 
بنته على درعواء أو نقصت بحيث لا بحتاج إلى تجديد الدعوى ( أجير على 
الأداء » وإن لم يجده ) » أي البيان » ( وطلب بميئا كلتف المدعى عليه بعد 
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استحلافه ) » أي بعد طلب المدعى منه الحلف » والماء للمدعى عليه » فنكون 
ذلك من إضافة المصدر إلى مفعوله > أو للمدعي » فبكون من إضافته للفاعل » 
والظاهر الأول» ويناسمه قوله: ( وإذعانه لليمين )» فإن هذه « الواو » للمدعى 
علبه ( بإتيانه ) متعلتق ب كلف ( بمصحف ) كامل من فاتحة الكتاب إلى 
آخر: قل أعوذ برب الناس» وإنا يأتي به المدعى عليه» لأن البمين حق للمدعي 
واجب على المدعى عليه »وهو وجب عليه الحق “فمو الذي يكلف بمونته ومقدماته 
لمبرىء a‏ 


وقمل : يكلف المدعي الإتمان بالمصحف > لان الممين ضرر أراد إيقاعه على 
المدعى عليه والانتقام منه به » فمو الذي يسمى في ذلك دون المدعى علية » 
كمريد القصاص > فإنه هو الذي يأتي بما بقتص به من مومى أو عصى » واقتصر 
أبو زكرياء على هذا إذا قال المدعي : حلّفه > قال الحام : أنحلّفه لك ؟ 
فيقول : نمم » ثم يقولٍ لمدعى عليه ؛ أتحلف ؟ فبقول : نعم > فحينئذ يحضر 
المصحف »2 أو يقول للمدعى عليه أو للمدعي : إئت به على القولين » وذكر 
القولين أصحاب « الديوان » » وظاهر عبارتهم اختبار الأول > واقتصر عليه 
المصتف . 


وقالوا : ينبغي للحا ك أن يكون معه مصحف يحلف يه من وجب عليه 
اليمين » وإنما يحلف الحام من وجب عليه اليمين بالمصحف إلا الآمين والحامل 
فبالغاموس > ولاايحلف الماع باللوح ولا بالدفتر إذا لم يكن فيها القرآن » 
ولا يحلف بغير كتاب الله > وسواء قي هذا الموحّدون والمسر كون > ومنهم من 
يقول : بحلف المهود برب التوراة > وتحلف النصارى برب الإنحمل > والمجوس 
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برب النار » قال الماصمي ؛ بعد أن قر“ر أن" الحلف باسم الله وينطق بالحلف 
الحالف ما نصه : 


وبعضمم يزيد للمبود مزل التوراة للنشكديد 
كا يزيد فيه للتثقيل على النصارى مازل الإنجيل 


والمشهور أن لا زاد ذلك > ورويت الزيادة عن «مالك» » قال بعض يا مر“ 
عن « الديوان » من الاقتصار على رب التوراة أو الإنحمل أو النار لا مزيدون 
والله الذي لا إله إلا هو لآنه لا يكلف الإنسان الخروج من دينه» 8 لا كراه في 
الدين# » ومن الكفكار من لا يقبل هذاء ويقول : ليس علي“ أن أخرج من الدين 
الذي أنا فيه لأنهم لا يخلصون كلمة لا إله إلا الله > بل نقضوها بعزير والمسبح 
والنار وغير ذلك »> ويبحث بأنه ليس ذلك إ كراهاً على الإعان بل استخراج 
للق »2 وكان بعض قضاة الأندلس يحلّف من ظبر له اللّدد منه من المهود 
بالتوراة التي تسمبها المهود بالجلجلة ويأمر يذلك فبذعنون للح بذلك »2 وكان 
بعض يحلف البهود بأن يقول : أضناي أضناي أصباؤوت أصباؤوت آل شداء 
آل شداء أصلخاء أصلخاء »> وتمسح التوراة بدم الإستحاضة ودم الخازير » 
من النهار . 

وإن لم يكن المصحف عند الحا م فلمكلف المدعى عليه أن يأتي بالمصحف 
ويعطي خقه للمدعي > ومنسم من يقول : إغا بكلفه المدعي لمأخذ حقه ٤‏ 
ينبغي للحا > أن يكون على الطبارة إذا أراد أن يأخذ المصحف ليحلف من 
وجب عليه البمين . 
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ويأخذه منه الحا كم ويستعيذ ويقرأ أول الطور إلى فويل الآية 
ثم يقول للمدعي : أنحلفه لك ؟ فينعم » وللمدعى عليه : أتحلف 
له ؟ فينعم » فبقول له : أتحلف الله الذي لا إله إلا هو الضار” 
النافع المان على المسامين المنتقم من الكافرين وأن يزيل عنك ما 
أحسن به إليك وينرع البركة من بين يديك ومن خلفك » .له 


( و ) إذا أتى المدعى عليه أو المدعي بالمصحف فإنه ( يأخله منه الحاکم 
ويستعيذ ) سواء أت به الحام أو اعدو من اعد التداعق يفول ع أعنيوة الله 
من الشيطان الرجم > ويقرأ بسم الله الرحمن الرحم المد لله رب العالمين الر حمن 
الرحم - إلى آخر فاتحة الكتاب - ( ويقرأ أول الطور ) : بسم الله الرحمن 
الرحم » والطور و كتاب مسطور ( إلى فويل .. الآية ) » أي إلى المكذبين » 
ويقول : رب” احك بالمحتى » وربنا الرححمن المستعان على ما تصفون > ( ثم يقول 
لمدعي ٠‏ أنحائّفه لك ؟ فينعم ) يقول : نعم > ( و ) يقول ( للمدعى عليه : 
أتحلف له ؟ فينعم » فيقول له : أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو الضار ) صفة 
للضمير على قول الكسائي يجحواز نعت الضمير الغبي بنعت المدح كا هنا أو الذم » 
وكانم ذلك يفول : إنه خبر لحذوف أي إلا هو الضار > ومعنى كونه ضارا أنه 
خالق الأشياء التي يكره الخلق ويقدارها عليه ( النافع ) خالق المنافع مقدرها 
للخلى ( المان ) المنعم ( على المسامين ) بنعم الدنيا والآخرة لإسلامبم ( المنتقم 
من الكافرين ) بنقم الدنيا والآخرة لكفرم النفاتي والشركي (و ) ب ( أن 
يزيل عنك ما أحسن به إليك ) من مال وصحّة بدن وأمْن ( وينزع البركة من 
بين يديك ) » أي ما استقبل من عمرك › ( ومن خلفك ) ما مفى من عمرك أو 


ل إه ‏ 


وأن يصيبك با أنذرك به في هذا المصحف مالهذا ما يدعبه قبلك 
من كذا وكذاء فبقول له أيضأ : حلفت » فيتعم » فيرفع المصحف 
لوجيه فيقبله » فإن نكل حبسه حتى ينعم 


من بين يديه الدنيا وخلفه الآخرة » ( وأن يصيبك بما أنذرك به في هذا 
المصحف) من الوعيد على الكذب وأكمل مال الناس بالماطل (ما لهذا ما يدعيه 
قبلك  )‏ بكسر القاف وفتح الباء ‏ أي في جنبك ( من كذا وكذا » فيقول) 
الجا ك (له) > أي للمدعى عليه ( أيضأ ) : أ ( حلفت ؟ فينعم > فيرفع ) الجا 
( المصحف لوجبه ) > أي لوجه المدعى عليه > ( فيقبئله ) تعظيماً والتزام) لا 
فيه ذلك المدعى عليه » ويكون وجبه حين يقول له نعم وحين برفعه إلى وجبه 
في الكتاب في سورة الطور » وقد بان لك أن" الحالف لا يتكلم بشيء من ألفاظ 
اليمين على هذه الطريقة من الحلف » غير أنه ينعم بمانيها ويلتزمما إذا 
ذكرها الماك كا قال المصنف »2 والتقبيل للمصحف مموع)] لا لموضع 
بخصوص منه . 


( فإن نكل ) عن الممين ( حبسه ) ذلك الحام ( حتى ينعم ) بها ويذعن 
إلمها » قالوا في « الديران » : ولا يحلف الحام على حقه أو حى ابنه الطفل » 
أو حت عبده » أو حت کان له قبه نصيب » ولا على كل" ما في يده » وإن حلف 
على ذلك جازكولا يأمر الحا كم من وجب له الممين من الخصمين أن يحلف خصمه» 
فإن أمر بذلك وحلّفه فقد أخذ حقه » و كذلك إن حلفه بغير أمر الحا > 
و كذلك لا يأمر من وجب عليه اليمين أن يحلف بنفسه > وإن حلف بنفسه ول 
يحلفه صاحب الى ولا الحا ك فليس في ذلك شيء » وإن قال له الحاكم : حلفت 


— ل — 


بمافي هذا المصحف » ول يفتحه > فليس في ذلك بين » وكذلك إن م يحضر 
المصحف وحلف به » أو رفعوا المصحف على الرماح فجازوا تحته على الف فلا 
مين في ذلك > وقيل : إن ذلك كله أعان > وإذا وجب الممين على المدعى علنه 
فأبى أن يحلف » فإن الجا ك يحبره على الممين » ومنهم من يقول : يحبسه --تى 
يحلف أو يقر > ومنهم من يقول : إذا نكل عن البمين فإن” الجام يحم عليه با 
ادْعى عليه المدعي في الأموال من غير التعدية» وأما التعدية في الأموال والأنفس 
وغير ذلك من النكاح والطلاق والعفو وما أشبه ذلك » فلا يحم عليه يتكوله عن 
السمين في ذلك > ولكن ”حبس حتى يقر" أو' يحلف » وقبل : ”حك عليه بهذا كله 
فيكون نكوله عن الممين بمنزلة الإقرار على نفسه في هذا كله . 


وإذا جحد رجل ما عليه فحلف بالمصحف ثم تاب فليغرم ويكقر ينه » 
وكذلك إن نسي فحلف ثم ذكر فتاب اه ؛ وقوهم : فتاب بناء على أن تسيان 
حقوق العباد لا يعذر فمه > قالوا : وإن تزع له من حلفه الممين فلا ينفعه ذلك > 
وقالوا : ولا ينبغي للرجل أن يحلف بالمصحف ولو كان عقا > لأنه قبل : من 
حلف به ولو كان صادقاً يبقى منه ما يبقى فى الإناء من اللبن اه . 


والذي عندي أنه لا يحلف بالمصحف ولا بالقرآن لاشتال ذلك على غير 
اسم الله » وقد نبي عن الحلف بغير الله » بل يحلف بامم الله وأممائه وصفاته » 
مثل : والله > والقاهر » والمنتقم > والجبار > وجلال الله > و كبرياء الله > والله 
الذي لا إله إلا هو المزيز الشديد العقاب المنتقم » ونحو ذلك بحسب نظر الحا > 
ومثل : والله الذي لا إله إلا هو الضار النافع .. إلخ ما مر” » ويتلفّظ بتلك 
الألفاظ المدعى عله . 


For —‏ — ( جم - النيل - م؟ ) 


وكان أهل 'عمان يحلّفون المنكر » ويقول له الحا : قل والله الذي لا إله 
إلا هو المزيز المقتدر الرحمن الرحم منشىء السحاب > ومتزل الكتاب > قايل 
التوب شديد العقاب > ماحي الآر وباتر الأعمار »> قاصم الجبابرة ومدمّر 
الفراعنة والأكاسرة » الذي يأخذ.من حلف باسمه كاذبا أخذ عزيز مقتدر » 
ما على لهذا الرجل كذا وكذا درهما أو نحو ذلك » وإن كنت حانثا في ذلك 
ينتقم الله من الحانثين بنكال الدذيا وعذاب الآخرة » وجدت منقولاً من خط 
الفاضل ابن الشخ خيس بن سصد الماني صاحب « المنهاج » وابنه المذكور 
إسمه ناصر بن خميس بن سعيد > جاء إلى « جربة » وقعد فبا ابام وكتب هذه 
المألة. 


ويحلف عند الحا أو حيث ما اتفق صاحب اليمين قاعداً أو قائماً أو 
متكثاً » ولا يشرط سجد ونحوه › ولازمان فما قل“ ولا فما كثر » هذا هو 
المذهب » وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة > قال : ويحلف في موضع قضى عليه فبه 
لقوله عر : البئّنة على المدعي واليمين على من أنتكر » > ولم يذكر الملبر ولا 
الجامع» وقيل: يحلف بالل قائما مستقبلاً في ربع دينار فصاعداً في المسجد الجامع 
عند منبره » وقيل : على المنبر » وقمل : محلف قائًا بلا شرط استقبال » و تخرج 
إلبه اللرأة ليلا فيا له شأن» وأما ما دون ريع دينار فبحلف عليه حيث كان » 
وسواء الموحّد والمسرك › قال الماصمي : 


في ريم دينار فأعلى ”تقتضى في المسجد الجامع أيمان القضا 
وما له بال ففيه تخرج إليه لبلا غير من تبرج 
وقائقفا متقبيلاً يككون من استحقكت عنده الممين 


— ot — 


إلى أت قال : 
ومن يقل حدث كان يحلف قبه وبال يكون الحلف 


وبعضهم يزيد للببود - إلى آخر ما مر قال : 
وجمة الكفّار علفون أيمانهم حسث2 يعظمون 


والمراد بالمسجد: الجامع الذي تصلّي الماعة فبه ونحوه من المساجد العظام» 
قال الشافمي : لا يحلف عند المنبر إلا في نصاب الزكاة فأكثر » وقال الظاهرية : 
يحلف عند المنبر في القليل والكثير » وإن رضي صاحب الحى بالحلف في غير 
المواضع المد كورة جاز» وإن كانت المرأة من يخرج نهاراً خرجت لموضع الحلف» 
وتخرج المرأة في أكثر من ريع دينار » وقيل : في ربعه فأ كثر »> وحم الحقوق 
البدنية حك ريع الدينار فصاعداً > ولا يشترط الاستقمال فما دون ذلك ولا 
القبام » وقيل : الاستقبال لا يحب فما قل' » ولافما كر » وقال مالك : 
يحلف قائما» ولا يحلف عند منبر الني يلتم إلا في ربع دينار فصاعدا»وإن كانت 
من لا تخرج بعث الحا لها من يحلّفها في دارها رجلا واحداً فصاعدا» ومن أبى 
من الخروج إلى موضع الحلف وقال : أحلف في مكاني > فهو تكول عن اليمين > 
وعن مالك : من أبى أن نحلف عند المنبر فبو كالنا كل عن الممين » قال بعض 
الأندلسيين : يعني عند منبر الذي نر » وإن عظم الأمر كمثل الدماء واللعان 
والمال المظم زيد التغليظ بالزمان مع المكان » فبحلف في وقت عصر نحصره 
الناس في المسحد للصلاة > قال الماصمي : 


حل ه80 — 


وصح وإن بالغاموس 


ومن لا جامع لهم حلفوا حيث مم > وقيل : يحلفون إلى المسجد الجامع في 
الغريب »> وتحلف اليبود في كتائسهم والنصارى في _بسَعهم » والجوس في بيت 
نارهم حيث يعظمون » ولا يحلف أحد عن أحد عند إلا فما باشر » كالخليفة 
يحلف على المستخلف عنه فما ادعى أنه باشر فته > وفما باشر فته كبيع وشراء 
وقبض وإعطاء »> وكان سحنون من المالكىة لا يقبل الو كمل من المطلوب إلا إذا 
كان مريضا أو امرأة » ويقبله من الطالب » فقمل له : أليس مالك يقبله من 
الطالب والمطلوب ؟ فقال : قد قال عمر بن عبد المزير : “تحلدا'ث” للناس أقضية 
بحسب ما أحدثوا » وأشار بقوله : وطلب عتا إلى أن الأصل أن يطلب 
المدتعي البمين وحده بلا إشارة من الحا ك > ففي « الديوان » وإن م يطلبالمدعي 
مين المدعى عليه فلا يحلفه له الحا كم إلا بإذنه . 


( وصح ) التحليف ( وإن ب ) البمين ( الفاموس ) ميت بذلك لآنها 
تغمس صاحبها في النار والإثم > بأن تحر ذنوما) » ووزن فاعول كفاروق » 
وغاموس أشد مبالغة من فمول وفعال » وإنغا يحلف بالغاموس في ربع دينار 
فصاعداً » ويحوز تحليف المتولى وغيره بها » وقبل : يحلف بها في القليل والكثير 
لان القلمل من أموال الناس يورث النار » والظاهر أن الغاموس أن بقول : عل" 
الممين الغاموس . ۰ 


وقي « الديوان » : ويجحوز للحا ك أن يحلف باليمين الغاموس جميع من وجب 
عليه الممين » ولا يشتغل بقول المدعي إذا قال : لا تحلف خصمي إلا بالمصحف » 
وإن أراد الجا ج أن يحلتف رجلا بالغاموس فإنه يمسك إصبعه الوسطى والسبابة 
من يده الممنى بيد الحا كم اليمنى ويقول له : حلفت بالل الذي لا إله إلا هو عام 


— ۳0٦ = 


الغبب والشبادة > الرحمن الرحم > الضار النافع » الطالب الغالب › المحيط 
المدرك » الباعث الوارث »> منز"ل القرآن > عالم السر والإعلان » رب المسجد 
0 > والآخذ بالنواصي والأقدام» ما عليك هذا الرجل كذا و كذا مما يدعبه 

عليك > فستمم له بذلك » وإن اكتف الما فحلتفه باك ما لهذا الرجل عليك 
كذا SE,‏ لل ا > وقمل :.إت الىمين 
الغاموس تدر الديار بلاقم . 


وقبل : إن أشد العقوبات عقوبة يمين الفاموس > قلت : هذان حديثات > 
والغموس فيم اليمين الكاذزبة في حى إنسان يقطعه > وقيل : البمين الكاذبة 
مطلقا » وعلى كل حال فلدس المراد خصوص الحلف بألفاظ الغاموس . 


وإذا أراد الحا م أن يحلف امرأة بالغاموس فلا يباشر يدها إلا إن كانت ذا 
حرم منه » وأما المبودي أي أو غيره من المشر كين إذا أراد أن يحلفه بالفاموس 
فإنه يأخذ بطرف ردائه ثم يحلفه » وإن حلّف الخصم خصمه بالل فقد أخذ 
حقه > ولا يدرك عليه الممين بالمصحف بعد ذلك » أي ولا بالغفاموس» ولا يحئف 
الحا كم المنكر إلا على ما ادعى لا يزيد ولا ينقص . 


والأعمى في الحم والمين كالبصير » وقبل : لا يمين على الآعمى لأنه لا حلف 
لمن لا يبصره ويحلف له خصمه > 0 : لاحت يحضر من يحلفه له » واختير > 
وكذا الصبي > لكن لا يحلف ولا تيلف له لآن تحليف خصمه حك عليه أعني 
على الصبي لا حك له ولا مح على الصبي بل له » وإذا كان الحق عليه خر 
للبلوغ » وقبل : يحم عليه إذا م يحتمل غير ذلك > وإنما يسمم الماک دعوى 


— ۳0۷ = 


ولا شغل به إن قال : يمين مضرة يدعي عل › ولا ينزعه من اليمين 
إن ازمته على الختار 1 , : 5 : 


الصي إن كان يعقل ما خاصم فبه» ويؤمر بإحضار أبيه » وإن م يكن استخلف 
له > ويمضي له وعلمه فمل أبيه في التحليف غيره . 


وفي « الآثر » : لا يحوز الحم على صبي برأي أبيه » ولا على يتم بوصي إلا 
ببمنة » وإِنما يحلف الأب من يطالب إلبه حقا لولده لا عكسه » لأنه لا يڪون 
على الأب ولا له > لآنه يورد إلبه البمين م تكن عليه > فإن لم تصح للمدعي بينة 
في مال ولده كانت له الممين عله على موجب الحق > والختار أن لا يمين للولد على 
والده » وقيل : له عليه كمكسه ولامه عليه كمكسه > وإذام يكن له بیان 
خمّرهما الحا م أن يحلفا أو برها إلبه الممين » فإن حلفا فقد حلفا برا » وإن 
ردا إلبه البمين وحلف أوصل إلى حقه > وإن كرها أن يحلفا أو يحلفاه حبسا 
الحا م على عصياتها إياه » أعني الحا كم . 


( ولا شغل به ) أي بالمذككر ( إن قال ) بكسر الممزة على الشرط © ويحوز 
الفتح على الإبدال من هاء به بدل اشتال » أي ولا شغل به بقوله : (يمين مضرة) 
بنصب يين على المفعولية لقوله : ( يدعى علي ) ومعنى بين المضرة الممين الي 
يقصدما الخصم لمغىظ صاحبه أو منه بها أو يشغله أو يتعبه » ففي « الديوان »: 
يمين المضضرة هو أن يتم الأمناء المدعي أنه إنما أراد أن يحلف المدعى عليه 
على ما ليس له عليه فأراد يمينه المضرة » ( ولا ينزعه ) حا كم ( من اليمين انف 
لزمته ) بقوله : هو ينتعي بين المضرة » ولا بقول غيره ذلك فبه ( على انختار ) 
لعموم قوله عَم : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » > ولا يترك 


— ۳۵۸ ¬ 


ما يتحقق من لزومما بالإنكار من الحديث بظن أنه مبطل في طلب اليمين > وقد 
مر" عن « الديوان » : أنه ينزع الرجل من بين المضرة في المعاملات والتعديات في 
الاموالوالأنفس فما حضر أو غاب فما يدعى علمه بنفسه أو مواشيه أي أو ماله 
أو عبيده أو أطفاله وما كان في يده من الأمانات » وقيل : لا ينزع في ذلك كله 
إلا الآمين » وقيل : لا ينزع أمينا كان أو غيره » و كذلك إن اتهم الحا م المدعي 
أنه نما أراد ينه مضرة المدعى عليه » أو قال الأمناء للحا كم : إنما يحلف هذا 
الرجل هذا يمين المضرة عندنا > والظاهر من الحديث وجوب البمين على من أتكر 
ولو م تكن خلطة › وهو قول أبي حشمفة والشافمي» وقول في مذهب المالكية» 
والمشهور في مذهب المالكية أن ينزع من الممين إن لم تكن الخلطة أو الظنة » 
وإذا ثبتت الخلطة أو الظنة وكانت الدعوى في الملمين ل يتزع > وعن مالك : 
لا تتوجه الممين إلا على من بيّنه وبين المدعي اختلاط لثلا يبتدل أهل السفه أهل 
الفضل بتحليفهم مراراً . 

وذ كر الاصطخري منالشافة : أن" قرائن الحال إذا شهدت بكذبالمدعي 
م يلتفت إلى دعواه » وقيل : لا نن حق تثبت الخلطة مطلقا » والخلطة فيا 
زعم مالك أن يثبت أنه عامل بالنقد مراراً أو بالأجل ولو مرة » وقيل : حمق 
يثبت أنه عامل بالنقد والأجل مراراً > وقبل : ينظر إلى المدعى فيه هل هو مما 
يعامل فيه المدعى عليه ؟ وقيل إلى المدعى عليه » هل هو تمن يعامل المدعي ؟ 
وتثبت الخلطة بإقرار المدعى علمه أو بشهبادة عدلين » والظنة التبمة وهي في 
حتى السارق أو الغاصب ©» واستشنی بعضهم من عدم الخلطة أنواعا لا تفزع فمها 
الممين الصانم إذا ادعي عليه بحاجة » والتاجر مع التاجر 6 والرفقاء في السفر » 
والضف إذا ادعى على من أضافه > والسارق ومن ادعى وديعة » والذي يوصي 


— ۳۵۹ — 


ويكلفه أن يأتي بأمينين يعرفان أنه ليس من أهل المصحف إن 
ادّعاه وجبله ؛ ويحلفه بالغاموس إن عرفه بالصلاح وهو لكل متولى 


به المريض إن لي عليه كذا فبؤلاء سبعة تكون عليهم اليمين بلا إثبات خلطة » 
وأدخل بعضهم ذلك) في التهمة > واشتراط الخلطة للممين أو الظنة مذهب أهل 
المديئة > وذلك مصلحة خصوا ها حديث الممين على من أنكر » واولا ذلك 
لادعى أهل الشر على أهل الخير » وأهل المروءة لببيئوهم فبخرجوا عن الممين 
بالفرم باطلا . 


قال عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور » 
ويروى : بقدر ما أحدث الفحار» وثبت في كلام أشريح ما يوافق هذا 2ه وروی 
سحنون: المينة على المدعي والممين على من أنكر إذا كانت بينها خلطة > وقوله: 
إذا كانت بينها خلطة زيادة مدرجة ف الحديث » وحور الأمة على أنه 
لا تشترط الخلطة . 


( ويكلفه ) أي يكلف الحا م المدعى عليه ( أن يأتي بأميئين يعرفان أنه 
ليس من أهل ) الحلف ب (المصحف) ودشبدان بذلك » أو يقولان : إنه متولى» 
فإن المتولى ليس من أهل الحلف بالمصحف ( إن ادعاه ) أي إن ادعى عدم كونه 
من أهل الحلف بالمصحف. ( وجهله ) ذلك الحا م > ( ويحلفه بالغاموس إن عر فه 
بالصلاح ) فكان من أهل الولاية أو قامت بينة أنه صالح أو أنه ليس من أهل 
الحلف بالمصحف . 


( و ) التحليف بالغاموس ( هو لكل متولى في معاملة أو تعدية إن طلب 


۳۰ = 


منه ولا شغل به إن عرفه بسوء حال » وبحلفه بالمصحف ولا بنصت 
إليه إن ادعى عدم أهلية المصحف بعد الإجابة إليه على الراجح 


وإن أجاب إليه في تعدية ثم ادعى يمين مضرة رد دعواه . ° 


منه ) التحليف بالمصحف > أي إن طلب المدعي تحليف المدعى عليه المولى 
بالمصحف » فله التحلف بالغاموس > وينزع من ين المصحف > ويجوز أن بريد أن 
التحليف بالغاموس إن طلبه المدعي من المدعى عليه المتولى وج دده لاجد 
التحليف بالمصحف > ولا يحد المدعى عليه النزع من البمين مطلقا ( ولا شغل به ) 
أي بالمدعى عليه في قوله : إفى لست من أهل الممين بالمصحف ( إن عرفه بسوء 
حال ويحلفه بالمصحف ) لآنه قد عرفه بسوء حال > وهو فمل الكيرة أو 
الدخول في أمر الريب > وكذا يحلفه به إن لم يعرفه بسوء حال > ولا بحسن 
حال » ول تقم بينة أنه ليس من أهل المصحف . ْ 


( ولا ينصت إليه إن ادعى عدم أهلية ) ه للحلف ب ( المصحف بعد 
الإجابة إليه ) أي إلى الحلف هكذا ( على الراجح ) لأنه إذا أجاب للحلف 
شمل الحلف بالمصحف وغيره » وقمل : ينصت إلمه لآن الإجابة إلى الحلف إجمال 
فيقبل منه التخصيص إذا ل يصرح بالحلف بالمصحف > سواء” أجاب للحا م أو 
لخصمه بيحضرة الحا م أو بغير حضرته > وأقر” للحا م بأنه قد أجاب > وإرتف 
أجاب للحلف وقرن به أنه لبس أهلاً المصحف أو عين مضرة في وسط كلامه 


. ٠. 
٠. أو أوأله‎ 


( وإن أجاب إليه ) أي إلى الحلف هكذا ( في تعدية م أدعى مين مضرة 
رد" ) ت ( دعواء ) التي ادعاها أن الممين المطلوبة منه عين مضرة فلمحلف» ولا 


۳۱ 


وكلف بياناً » وإن بخبر مدع دفع ما عليه للغير بأمر طالبه أو 
استيفاءه منه » أو تركه له بعد إقراره بشغل ذمته وإن لم بده 
حلف طالبه وغرم rT‏ 


يفزع من اليمين لآأنه قد أجاب إليها ( وكلتف بيانأ وإن بخبر ) غاية لتكليف 
البيان أو حذوف أن مجزيه البيان وإن يخبر ( مدع ) نائب فاعل كلف ( دفع ) 
بالنصب مفعول مداع ( ما عليه للغير بأمر طالبه ) والباء متعلقة بدفع » أي 
ادع أن طالبه أمره أن يدفمه لفلان يأخذه أو يأتى به للطالب » وأنه قد 
دفعه له فليبين على الأمر بالدفع وعلى الدفع > وإن أقر الطالب بالأمر فلمبين على 
الدفع إن قال المأمور بالدفم إليه م يصلني ( أو استيفاءه منه) بالنصب عطفا على 
دفع ( أو تراكتّه  )‏ بإسكان الراء وفتح الكاف - عطف على دفع أو استيفاء 
( له بعد إقراره بشغل ذمته ) ما ادّعي علبه » أي من ادعى عليه أحد شيا 
فأقر" به أو ل يقر » لكن ادعى أنه قد أمره أن يعطبه فلانا أو أعطاه › أو أنه 
قد استوفاه » أو أنه تركه له هبة » أو غيرها » كلفه الجا ك بيان ما ادعى من 
الدفع للغير بأمر المداعي > أو من الاستمفاء > أو الترك » ويحزيه الخبر » وذلك 
الإقرار هو قوله : دفعت لفلان كا أمرتني » أو قوله : دفعت لك » أو قوله : 
تر کته لي . 


( وإن نم يجده ) » أي لم يحد البيان » ( حلف طالبه ) إني م آمره.بالدفع 
لفلان > أو أنه ل يعم بوصول ذلك لفلان الذي أمرته بالإيصال له » أو أني ل 
أستوف منه > أو أني ل أترككه له ( وغرم ) ذلك المطلوب ما أقر به ؛ 
وف أثر قومنا : لبمين المنكر عمل وأثر في دعاوى المال مما يقتفي عمارة ذم-ة 
برئت ٠‏ أو براءة ذمة عمرت > فمحلف المطلوب في الأول » والطالب في. الثاني 


— ۳۲ - 


ا mm E‏ م 


إلاماكان من التبرع فلا مين فبه > مثل أن يدعي الإنسان على غيره أنه وهبه 
شيئاً أو تصدكق به علمه فلا عبن على المالك على المشبور » وقال ان الحاجب : 
عله البمين » فإن تكل حلف المدعي وأخذوا ما بالمعاوضة ففيه البمين مثل أن 
يقول:بعته لي “فأنكر »و إن کان ما ادعى أنه تبر ع له به تحت يده لا عند المالك 
فأنكر المالك » فإن المالك يحلف » وذلك مثل أن يداعي أنه وهب لي ما 
على له » أو وهب لي أمانته عندي »> وإن ادعى الآمانة فملى المنكر البمين » 
وقيل : لا » وقبل : إن كانت شبهة أو كانت بيد مداعيه وجبت الممين» وإن ل 
يكن بيده وكانت شبهة لم تحب > وهذه البمين يحوز قلبها إن تحققت الدعوى » 
ولا حوز إن تنحقى » قال الماصمي : 
واليمين أيما اعمال فبايكون من دعاوى الال 
إلا نينا عد“ من التبرع مالم یکن في الحالعند المدعي 
وهذه اليمين حيث توجب يسوغ قلبها وما أن تقلب 
وإن قال الطالب لحالف : حلفه لي اني استوفيت ( أو ) قال ( نحوه ) > 
أي نحو حلفه لي إني استوفيت وهو حلفه لي إني أمرته أن يدفم لفلان أو أنه 
دفع » أو حلتفه لي إني تركته له » ( رد ) أي ل يقبل قوله © لآن الطالب هو 
الذي يحلف اني م أستوف أو آمر » أو ل أترك لآنه المدعى عليه من حيث ادعى 
علبه خصمه الاستمفاء أو الأمر أو الترك » ومن أجاز رد الممين أجاز اتفاقها أن 
يحلف مدعي الاستمفاء أو الآمر أو الترك على ذلك فلا يأخذ الطالب منه شيئا» 


— ام — 


وله أن يقول : لا أحلف حتى يحضر ما طلبته » وإن كان المدعي 
حاملآً أخذته وأعطت ضمنناً ضانة وجه إن طلبه المدعى عليه ؛ 
وصح بالغاموس مع حمل إن طلبه منها المدعى عليه > وإن مانت 
قبل أن تحلفه . . 


( وله ) “ أي للطالب > إذا أراد أن يحلف اني ما تركت ولا أمرت ولا 
استوفىت › فسأخذ ( أن يقول : لا أحلف حتى يحضر ما طلبته ) » فمحضر 
فبحلف فيأخذه. » 

( وإن كان المدعي حاملاً ) بأن ادّعت أن" لما على فلان أو فلانة كذا و كذا 
وأقر" من ادعت عليه » ولكن قال : قد استوفت أو أمرتني أن أعطي فلانا 
مثلا وأعطيت أو تركت لي ( أخذته ) » أي مالحا » حاضراً ( وأعطت ضمينا 
ضمانة وجه إن طلبه المدعى عليه ) لوذعبها إلى وضعبا يأتيه بها إذا وضعت 
لتحلف فتحلف بالمصحف > وإنما انتظرت للوضم » لأن الحلف بالمصحف مضرة 
لمال والبدن » فخيف على حملها لأنه لا دعوى عليه » قفي « الديوان » : إرتف 
حلفرها بالمصحف فسقطت فلا ضمان عليهم > وقيل : م ضامنون » وهكذا 
تؤخر الحدود حت يبرأ المريض أو يفرى الجنون أو السكران»ويأتي في الكتاب 
الثاني والعشرين في الفصل الأول من قوله : باب الطعن في المسامين الخ» ما نصه : 
وإن جن“ بعد طعن أو ردة أو وجوب حد أختّر الح عليه لإفاقته . 


( وصح ) الحلف بأعماء الله أو ( بالفاموس مع حمل إن طلبه منها المدعى 
عليه ) لتحلف ف حينها بلا انتظار وضع > والمراد بالوضم ما يشمل السقط › 
( وإن ماتت قبل أن تحلف ) بالمصحف أو بالغاموس أو بأسماء الله وبعد الوضع 


4 — 


أو تقضع » حلف وارثها على عامه > ووارث المدعي كذلك إن 
مات › 


( أو ) قبل أن (تضع) وقبل أن تحلف بأسماء الله أو بالغاموس ( حلف وارثها 
على عامه ) أنه ما عل أنه استوفت أو تركت أو أمرت . 


وقي « الأثر » : لا تخرج الشريفة والمحدترة إلى مجلس الحكم هارا إلا إن 
شاءت وتؤخر إلى الليل » وجازت عنما الوكالة في الأحكام » وإن ازمبا البمين 
أمر ثقة يحلفها في بيتها بمحضر الخصم > ولا بد من إخراج الوجه إذا كانت تحلف 
إد لا يحم على مام يكشف > وجاز خروجبا للحم کا خرجت فاطمة - رضي 
الله عنما - إلى أبي بكر تطلب إرثها من «فدك»» وهند بنت عتبة إلى الني ملف 
تشكو من أبي سفيان بلا إذن منه ول ينكر عليها و كذلك حبيبة بنت عبد الله 
تشكو من ثابت بن قيس . 


( ووارث المدحي ) > أي الذي ادعى وأقر له المدعى عليه » وقال : إنك 
استوفيت أو تركت أو أمرت ( كذلك ) يحلف انى ما عامت أنه استوفى ولا 
ترك ولا أمر ( إن مات ) المدعي قبل أن يحلف بذلك » ووارث الحامل من هذا 
النوع » إلا أنها خالفت هذا بالقىض قبل الحلف > ومن أثيت لنفسه کا إذا كان 
بين اثنين شيء ولا يد لأحدحهما فيه أو نفى عن نفسه » من يقول : ليس علي ما 
تد“عي » يحلف على الست > وشمل الوجه الأول من له شاهد واحد على مذهب 
الممين والشاهد » وكمن له على غائب أو ميت يحلف إن ادعي عليه القبض على 
البت » وكذا يحلف على البت من أثبت ليره كمن أثبت ليقم أو غائب على 
الخلافة فا كان القول قوله مع ننه » وكئن له شاهد واحد أن" لآببه على فلان 


— Fe — 


وإن كان خليفة كيتيم أو غائب فطلب دينه فأقر“ به المدعى عليه , 
واد عت استمفاء من غائب أو أي البتيم أو وه أجير ا أقر › 
وأحيى يمينه لقدوم أو ل كباوغ 


كذا فمحلف على البت أن" لابه كذا على فلان على مذهب من زعم أنه يجوز 
الحم بشاهد ويمين » ويحلف على العم من نفى عن غيره كمن لأبيه دين على رجل 
فيحلف بعد موت أبيه أنه ما عل أن أباه اقتضى ذلك > قال الماصمي : 


ومثبت لنفسه ومن نفى ٠‏ عنها على البتات يبدا الحلفا 
ومثدت لغيره داك اقتفى وإن نفى فالنفي للعم كفى 


( وإن كان ) المدعي ( خليفة كيتم ) بإضافة خليفة لكاف التشببية » 
( أو غائب ) ومن ذلك خلىفة مجنون أو عاقل حاضر بالغ ( فطلب ) المدعي 
الذي هو خليفة ( دينه )» أي دين نحو البتم > ( فأقر” به المدعى عليه واداعت 
استيفاء ) أو أمراً أو تركا ( من غائب أو أبي اليتم أو نحوه ) > أي نحو أبي 
اليم كولي له أو قائم به أو خليفة آخر » و كأبي الجنون أوء ولمّه أو قائم أو 
خليفة آخر أو ادعى استيفاء من حاضر عاقل بالغ مستخلف أح دا على نفسه 
( أجير ) المدعى عليه ( بما أقر” ) ٠‏ أي بأداء ما أقره » وإنما عدى أقر بنفسه 
حت حذف عائده المنصوب لتضمنه معنى أثدت 4وهذا أولى من الحذف والإيصال 
( وأحيى يينه لقدوم ) من غائب ( أو ل كبلوغ ) من طفل > ومن ذلك إفاقة 
من جنون »> فإذا قدم الغائب أو أفاق الجنون حلفا قطعا أننًا م نأخذ ول نترك 
وم نأمر» وإنغا كان ذلك في الجنون لإمكان أن يفيق ويقبض حال صحوه أو يمل 
بأن من يلي عليه قد قبض » ولا سيا إن كان المدعى عليه ادعى عليه الاستمفاء 


ويم 


ولا ينصت إلبه إن نسبه لك طفل وإن بخليفة حلف وإن أبى 
E‏ 


أو نحوه قبل .حدوث الجنون » بأن قال: الآن انه استوفى قبل أن يحن» ويحلف 
البتم إذا بلغ على عامه اني لا أعم أن أبي استوفى أو أمر أو ترك 1 


( ولا ينصت إليه إن نسبه )> أي إن نسب المدعى عليه الاستيفاء » و كذا 
مثل الاستبفاء ( لك طفل ) > ومن ذلك بجحنون فيعطي في حبنه » ولا يمين له 
عليه إذا بلغ أو على الجنون إذا أفاى » ( وإن ) كان المدعى عليه قد نسب 
الاستىفاء ونحوه ( مخليفة ) : خلمفة طفل أو مجنون أو غائب أو غيره (حلف) 
الخليفة أنه م يفعل ما ادعى عليه من الاستبفاء ونحوه » وإن ادعى أن الخليفة 
تر كه له فلا ينصت إلمه ولا يمين . 


( وإن أبى ) ذلك الخليفة من الحلف ( ضمن ) لليتم أو الجنون أو الغائب 
أو غيرء » لآنه لما أبى من الحلف تبادر أنه قد استوفى مث-لآ > وأنه إن كان م 
يستوف فأب فإباءه موجب لتلف الال > لن النكول عن الممين موجب الا 
ادعي على الناكل فمو السبب في التلف بترك الحلف فليضمن » وذلك لآنه خلمفة 
ادعي عليه المباشرة » والو كنل والمأمور فى تلك كلما كالخليفة > وفي « الآثر » 
عن رسول الله للم : « الميّنة على من ادعى والممين على من أنكر » وقال لمداع: 
« شاهداك أو يمنه ليس لك إلا ذلك » “١‏ > وقال : بين كل" حالفين مين » 
أي بين كل مريدي حلف قرعة يمين » أي إذا توجبت إليها وتنازعما أقرع بينها 


5 رواه النسائي‎ (١) 


- Oh 


في الحلف > مثل أن يدعي اثنان شيئا ولا يد ولا بيّنة » فمن وقعت قرعته 


حلف وأخذه » وقد مر" الخلاف فى المسألة > وقال ع : « من أراد أن نحلف 
فلمحلف بال أو لمصمت 9١»‏ , 


والممين تدرك في القتل » والمضرة في المدن والوطء والنكاح والطلاق 
والعتق والتعددي » والمعاملة في المال > ولا يمين في الحدود » ولا فى دعوى رجل 
على رجل أنه ولمّه » أو أن" له ولتا يسمى فلانا أو أن له عبداً يسمى فلان) 
لمأتي به إلى الحاك أن يأخذ منه حقه في كذا من التعديات > أو أن للولي مالا 
لبأخذ منه نفقته » وقي دعوى من عليه الدين الإفلاس » ولا يحلف الأب للإبن > 
وفي الأم قولان ؛ ولا الخليفة على الخصومة أو الو كيل عليها > ولا خليفة الغائب 
أو الجنون أو المتم إلا فيا باشر بنفسه من بيع أو شراء وغير ذلك» ولا يمين على 
الحا ج أنه لم يحم إلا بالحتى ولا على الشاهد أنه م يشبد إلا بالحق » ولا على منكر 
من يدعي أنه خليفة فلان على حقه على هذا الال > أو أنه خليفة الأب على 
أولاده أو خلمفة المشيرة على المتامى أو الغائب أو المجنون » وتحلف الولد لابه 
وأمهوأحد الزوجين للآخر والسيد للعيد والعبد للسند4ويحخلف الجر للعيد والعند 
للحر > والعبد للعبد > فا يستردده الحا فى الجواب بغير إذن سنده »و محلف الحا م 
من استمسك به الطفل بالتعدي بلا إذن أب أو خليفة »> ويدرك المسامون الممين 
على من أنكر إحداث المضرة في طريق الناس » أو في المسجد » أو المصلى » 
أو المقبرة أو الساقمة » مما للعامة . 


.ملصمهاور)١(‎ 


م 


وقسموا البمين ثلاثة أقسام ؛ الأول : يمين التهمة » وهي اللازمة في الدعوى 
غير الحقة » والثاني : عبن القضاء استحسنها الفقباء احتماط] على حفظ من لا 
يمكنه الدفع عن نفسه كالغائب والصغير > والثالث : بين المنكر التى في مقابلة 
دعوى المدعي محققا لدعواه > وزاد المالكية : البمين مع الشاهد العدل الواحد > 
وزعموا عن الني عل : « إن جبريل أمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد » > 
وأوآلوا حديث : «شاهداك أو ينا ليس لك إلا ذلك»» بأن قوله: شاهداك بمعنى 
.بيّنتك فتشمل رجلا وين الطالب ©» وهو تأويل بعبد من ظاهر اللفظ » 
قال العاصمي : 


وهي يمان تهمة أو القضا أو منكر أو مم شاهد رضى 


وتحب عين التهمة إذا قويت التهمة » ولا تحب مع ضعفبها » وإذا وجبت فلا 
تنقلب على المدعي لان فرض المسألة أن الدعوى ل تحقق فلا يكلف بالحلف على 
ما لم يتحققه » وقيل :تنقلب > وقيل :لا يمين إذا م يحقى الدعوى» وعلى هذا فلا ين 
على التبمة وهو ظاهر الحديث :«الميّنة على المدعي والممين على المنكر» “ومن أثبتها 
فاستحسان» وإذا وجبت على القول بوجوبها إذا قويت التهمة فنكل عنما وجب 
عليه الحتى على الخلاف التقدام في الناكل عن اليمين ولا ترجم؛ 
قال العماصمي : 


وتهمة إن قويت بها تحب بين متہوم وليست تنقلب 


أنه بقي ديْنه إلى حين الحم لم يقبض ولا أحاله على أحد ولا وهب منه شيا 


) ۲٣  لينلا‎ - ۱۳ ج‎ ( — ۳۹ - 


وإن جحد مدعى عليه دعوة مداع بوجه معاملة يرد فيبا يمين وقال: 
حلفه لي بأن له علي كذا وكذا من قبل كذا فله الرد إن كان ما 


٠ © ٠ ٠ © اب‎ ٠ » يباشره مدعيه‎ 


ولا أمرت من يأخذه » فإذا حلف فلا يميد الممين بعد قدوم الغائب ولو مير 
حن إلا بأمارة يشك بها في آخر مثل .أرن يحضر من غببة ثم يسافر > 


قال الماصمي : 
ولا تعاد هذه اللممين بعد وإن مر عليها حين 


والمذهب كذلك » لكن إن جاء الغائب أو بلغ الصي أو أفاق الجنون 
قبلت بيّنتهم » ( وإن جحد مدعى عليه دعوة مدع بوجه معاملة ) كبيع 
وإصداق وقرض (يرد فيها يمين ) من المدعى عليه المنكر إلى المدعي بقبو لما معا 
على القول محواز الرد > ( وقال ) المدعى علمه : ( حلفه لي بأن له علي“ كذا وكذا 
من قبل كذا › فله الرد إن كان ما يباشره مدعيه ) أفاد قاعدة هي أن الرد عله 
فما باشر المدعي لا فبا م يباشر » مثل أن يدعي عمرو أنه له عليه عشرة دتنانير 
من قبل بيع كذا أو من قبل القرض > وإن كان ما لا مباشرة له فيه » مثل أن 
يدعي أن لمورثي عليك كذا » أو إن لي علبك كذا بواسطة خليفتي أو وكملى 
أو مأموري فلا يصح" فيه الرد » بل يحلف المدعى عليه » وإن نكل أعطى على 
ما مر > وظاهر المصنف ولا سما أبو ز كرياء أن رد الممين إذا أراده المدعى عليه 
أدر كه على المدعي» ولو أبى المدعي» فاو رده على المدعي ونكل المدعي لبطلت 


Yo — 


دعوى المدعي » فإن قول المصنف : فله الرد » ظاهره أن له الرد على االمدعي 
مطلقاً ولم برض المدعى »> وقول الشبخ أبي زكرياء : فل ذلك » هو مثل قول 
المصنف : وقوله وبرد المدعى عليه على اادعي فا بدا عي قبله مام يحبه » فإن 
أجابه فلا يدرك رده على المدعي» مفهومه أنه قبل الإجابة يدرك الرد4والإدراك 
إنما يستعمل حيث لا يشترط الرضى » فكان كلامه في جواز الرد بلا رض من 
المدعي أظبر > ولا يصح ذلك عندي لآن الممين حتق واجب على المدعى عليه > 
وفبه خلاص لمدعى عليه » والبيّنة حى واجب على المدعي فلا برجم ما على 
أحدها على الآخر إلا يرضاهما معا»فإن رضي المدعى عليه ألا حلف وترك الحلف 
الذي هو خلاص له ورده إلى المدعي وقبله المدعي عنه فحلف أن ما إذا ادعبته 
عليك صحيح جاز ذلك » فازم المدعى عليه الغرم . 


أصل ذلك سائر الحقوق إذا تر كا من له الحق أو التزم فبها من هي له أو 
عليه شيئا جاز » ثم رأيت قيد الرضى في « الديران » > وهذا قول الربيع بن 
حبيب رضي الله عنه > فإنه يحيز رد الممين برضى المدعي والمدعى عليه » وكان 
يقول : لا أحولما عن موضعبها الذي وضمہا فبه الني لتر » إذ قال : و الممين 
على من أنكر » »> ونحن نقول : لبس هذا تعمّداً بل أمر له علدّة ظ اهرة هي 
إرهاب المنکر إن كذب وخلاصه » فإن رضيا بوجه آخر جاز > ألا ترى أيضا 
أنه لو أعطى المدعى عليه وترك الممين لقبل عنه ولم يضطر للممين » ولو ساعه 
المدعي وترك له اليمين أو صالحه م يضطر للممين» وذكروا القولين في «الديران»» 
ويسمّى رد الممين قلا وانقلاباً ورجوعاً ونحو ذلك ©» فقد ظبر لك قولان في 
المذهب في رد الممين » هل تازم المدعي ؟ 


د 4 


وحكى اين برک اتفاق أصحابنا على ردها إذا طلبه المدعى علمه > إذ قال : 
قال أكثر أصحابنا : إن نكل عن اليمين لزمه الحق > وبه قال أبو حثيفة » 
وقال بعض > وهو كالشاذ من أصحابنا : يحبره الجا ك يحلف أو يعترف »> وهو 
الذي يوجبه النظر » لان“ طاعة الجا ك واجبة عله يعصي بتركها > وعلى المسامين 
أن يعبنوه عليه ولا يعذره عن أن لا يعترف با ادعي عليه أو أن يدرأ الدعوى 
عن نفسه بممين » قال الله تعالى : « فليملل الذي عليه الحق ي 2 > كذلك 
يأخذه الحا ك بالحتى الذي عليه > إما الإعتراف وإما الممين > واتفق أصحابنا على 
رد البمين إذا طلبه المدعى عليه » ووافقبم مالك بن أنس >2 ولم بر الشافعي 
وأبو حنيفة رداها إذا طلبه المدعى عليه » قال : فإن قال من لم برد الممين : 
خالفتم حديث : « البيّنة على المدعي والممين على المنكر » > قلنا : البمين على 
المدعى عليه إذا اختارها > وإن استعفى أن يعطي وبحلف المدعي فليا ذلك إذا 
عم المدعي صدى نفسه » ولما اعتل رسول الله للم دخل الناس بعودونه وكان 
شاد رأسه بعصابة فجلس وقال : معاشر الناس من يدعي على حقا أو مظامة 
من مال يازمني أو حتى في يدي ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أخذت مني » 
أو قال : أقرضت مني ثلاثة دراهم في سراويل اشتريته » فقال عليه السلام : 
اما إني أصد"قك ولا أحلفك > وقال للفضل بن عباس : إدفم إلبه » فهذا يدل 
أن" المدعى عليه يستحلف المدعي إذا لم يصدقه فقد عملنا بالحديثين جما » 
وإن قلت : ما الوجوه التي يجوز فمها رد الممين ؟ قلت : قالوا في « الديوان » : 
وبرجع البمين على المدعي في المعلوم كله من التعديات والمعاملات > أي ما فيه 
المماشرة » ولا يحوز رد الممين في النكاح والطلاق والعتاق والعفو . 


. "545 : سورة البقرة‎ )١( 
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وله الرد عليه ما لم يحبه , : . . 


ولا يصح أن برد" خليفة المتم والمجنون الممين على المدعي لما في بده من مال 
المتم والمجنون مما يدرك عليه فيه الممين فما باشره > وأما المجهول فلا برجم فيه » 
وكلة ما كان حاضراً فبجوز فبه رد الممين » وقيل : لا يحوز رد الممين في 
التعديات كلها فا حضر أو غاب » ويحوز رد الممين على المدعي فما يدعيه من 
المموب وما يازمه به المسب إن رد قمه المشتري الممين على المائع > وإن ادعى 
رجل على رجل أنه أفسد في ماله بالتمدية ول يحد الميّنة على ما ادعى عليه فر 
عليه المدعى عليه اليمين وقال له : احلف لي اني أفسدت في مالك فأغرم لك » 
فلا يحوز رد الممين في هذا » لأنه إذا حلف على ذلك م تنقطع دعواه » و كذلك 
إن أقر أنه أفسد فى ماله فأعطاه شيئا فقال له : هذه قيمة ما أفسدت لك » 
وقال له المدعي : بقي لي عندك من قبمة ما أفسدت لي وأا أحلف لك » فلا 
برجم عليه البمين لأنه إذا حلفه أنه بقي له عليه شيء فأتاه به أيضاً فادعى أنه 
بقي عليه مما أفسد له فبقول له أيضا : أنا أحلف لك أنه بقي لي علىك شيء 
فتكون يبنه لا تنقطع بشيء > وإنما يرجع اليمين في شيء معلوم أو حدود إذا 
حلف عليه المدعي صار له وانقطعت عنه الدعوى . وأما هذا وما أشبهه فلا » 
وقبل : في هذا غير ذلك > والله أعل . 


( وله ) » أي للمدعى عليه > ( الرد ) رد اليمين ( عليه ) أي على المدعي > 
( مالم يجبه ) أي مال 'ينعم المدعى عليه للمدعي باليمين» فإذا أنعم م يحز للحا كم 
أن يقبل منه الرد ولا من المدعي القبول » فإن فعلا ذلك فما بيني بعد الإنعام 
مضى > وقيل : يجوز للحا م الدخول في رجوعه لامدعي بعد إنعام المدعي به 
لنفسه > وإن رده المدعى عليه على المدعي فقبله المدعي فرجامع المدعى عليه > 
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وإن أبى مداع من بسن حى خضر مدعاه لم يجده لأنه إنما حب له 
بعد النمين » : ۰ . . . ٠.‏ 


فقيل : نيحد الرجوع فمحلف هو لا المدعي > وقيل : لا يجده ٤‏ وإن رده على 
المدعي فر جع قبل أن يقبل المدعي فله الرجوع > وقيل : لا » وإن رضي المدعي 
بردّها ثم تركبا فلا يحد ذلك فبحلف هؤلاء المدعى عليه ؛ وقبل : يصيب 
الرجوع مالم يحلف > وظاهر كلام أبي زكرياء أن المدعى عليه يدرك رد البمين 
على المدعي مالم ينعم للمدعي باليمين » ومثل الإنعام لمدعي الإنمام للحا > 
والإنعام للحا م إنعام أا مدعي . 


( وإن أبى مداع من يمين ) رداها عليه المدعى عليه فقبلها ( حتى يحضر 
مداعاء لم يجده ) أي ل يحد الإحضار قبل أن يحلف » ( لأنه إنما يجب له بعد 
اليمين ) ولما كان لا تحب له إلا بعد الممين كان لا يحب إحضاره إلا بعد الممين » 
لإ ن هالا الاد لاحت إخضارو له 


والذي عندي أنه يحب أن بحضره له إذا أراد أن يحلف لا يحلف > ويمطل 
عنه بعد الحلف > لآنه ولو م يكن له إلا بعد الحلف في الحم لكن عكن أت 
يكون له في نفس الآمر فهو كالعرض الحا عليه يحب أن يحضر محل الحم على 
ما مر في موضعه . 

وفي نسخة : وإن أبى مداع من بين حى يأخذ مداعاه ل يجده أي لم جد 
الأخذ قبل الحلف لأنه إنما يحب له بعد الممين أي وإما أن يأبى حق يحضر 
فيجده لركون الحلف على حاضر خوف التعطيل » وذلك لان" يمين المدعي في 
الرد خلاف الأصل وما ذكرته أولآً هو ما لأبي زكرياء . 


لايم — 


وإن كان خلفة أو حاملاً فرد عِلمبما فلا بأخذان مد عاهما حتى یقح 
يمين بعد قدوم أو كبلوغ أو وضع منبم › 5 , 5 


( وإن كان ) المدعي ( خليفة ) للمحنون أو الغائب أو الطفل ( أو حاملا » 
فرد ) المدعى عليه الممين بالبناء للفاعل > أو رد اليمين بالبناء لمفعول ( عليها 
فلا يأخذان مدّعاهما حتى يقع يمين بعد قدوم أو ) بعد ( كبلوغ ) » أي مثل 
بلوغ ومثله هو إفاقة مجنون » ( أو ) بعد ( وضع منهم ) أي من اللحاصل > 
والغائب المدلول علمه بقدوم »> والطفل والجنون المدلول عليها بقوله : كبلوغ » 
ودلك على التوزيع » فالوضم للحامل » والملوغ للطفل » والإفاقة لمجنون > 
والقدوم للغائب » فيكون الشيء بيد المدعى عليه إن كان في يده قبل » وإمف 
خيف ففي يد أمين حتى تضم الحامل التي رد عليها اليمين فتحلف > أو حى 
يقدم الغائب الذي رد الممين على خليفته فمحلف ذلك الغائب » أو حق يبلغ 
الطفل الذي رد البمين على خليفته فيحلف ذلك البالغ > أو حمق يفيق الجنون 
الذي رد على خليفته الممين فيحلف ذلك المفيق . 


وبعد الحلف يأخذونءلأن المال لا يحب لهم إلا بعد أن يحلفوا » ولا يحدون 
أن لا يحلفوا لأن خليفتهم قد ردت عليه البمين فقبلبا > إلا على قول من قال : 
إن ردت عليه تر كما فترجع للمدعى عليه ما لم يشرع فيها » ويْين الطفل يككون 
على العم إذا بلغ » و كذا كل من لم يباشر الفمل» وعندي أنه إذ! ردت المي 
على المدعي الذي هو خليفته وقبلها حلف إن باشر الفمل » ولا ينتظر باليمين 
الطفل أو الجنون أو الحامل أو الغائب » وأما إن كان الخليفة هو المدعى عليه 
فلا يحوز له أن برد اليمين إلى المدعي > لأنه إن عل أن المال للطفل ونحوه أو م 
يعل أنه ليس له ولا له فرد”ها لمدعي فقد ضمّم المال الذي هو لنحو الطفل > 
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ومن طلب في كدينارين فأقر بواحد أجبر عليه وحلف على 
آخر بلا استئناف دعوة » وإن أ با لا بوجه ادعاه مدعبهما 
كقرض ومعاملة 


أو الذي يمكن أن يكون لنحو الطفل » وإن عل أنه لمدعي فتحليفه ظل ؟ 
يخلاف ما إذا كان الخليفة هو المدعي وعل أن الشيء لنحو الطفل فإنه يحب عليه 
الممين إن باشر لثلا يضمم المال . 

( ومن طلب في ڪ دينارين ) أي طلبه المدعي في شيئين ومثل الشيئين » 
( فأقر بواحد أجبر عليه وحلف على آخر بلا استئناف دعوة ) » وذلك 
مثل أن يدعي أن لي علبك دينارين قممة كذا و كذا بعته لك أو أقرضتها لك 
أو كاتا عندك أمانة لي فمقر” بواحد أو أقل أو أكثر»لكن أقل من الدعوى فقط 
فيجبر على أدائه ويحلف أنه ليس عليه إلا ذاك أو يدعي أن لي عليك عشرة 
دانير من قبل كذا فيقر يخمسة أو أقل” أو أكثر لكن أقل” ما ادعى المدعي › 
وعلة عدم استئناف الدعوة أن ذلك معامة واحدة قد أجاب علبها بالإقرار 
بالبعض ٠‏ وإنكار البعض » و كذا لو قامت الميّنة على البعض حلف على الباق بلا 
استثناف » و كذا لو أقرً ببعض وقامت سعض وأنكر بعضا . 


( وان أقر' بها ) أي بالدينارين مثلا بوجه آخر ( لا بوجه ادعاه مدعيها ) 
به ( كقرضى ومعاملة ) عطف عام على خاص فإن القرض معاملة أيضا » وذلك 
مثل أن يدعي عليه عشرة دتانير بقرض ويقول : ليس الآمر كذلك بل لك علي 
عشسرة دتانير بالشراء > أو أقر” بالوجه الذي ادعاه المدعي لکن من جنس آخر » 
مثل أن يدعي أن لي عليه عشرة دتانير بالسلف ويقول المدعى عليه : بل عشرة 
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1 کہ اا رھ سرود ا 


درام أو عشرة أمداد برآ » أو أقر بما خالف الجنس والوجه اللذين ادعاهما 
المدعي » أو عشرة دانير ثمن شعير » وقال المدعى عليه : تمن بر أو ثوب . 


وفي جميم المسائل د يتم الجا ك الكلام بينها على المدعي الأول من بيان أو مين 
زا ا ا زعا لمدم الحا ااا 
الجنس أو كلما في دعواهاء فإن دعوى المدعي هي بعشيرة > وهذا الإقرار ليس 
جواباً يطابقها » ( وشهد عليه الحام » ومن حضر ) معه حين الإقرار فيؤدون 
شہادتہم عند حا ک آخر» وللحاك أن يأمرهما باستئناف الدعوة عنده فبحك عليه 
بإقراره لان له الحم بما عامه في مجلس الح > وإن كان معه شاهدان حك بيا إن 
شاء » وكذا إن أقر” عنده ول يحضر معه أحد وأقر” عند إنسان أو إنسانين مما 
تكفي شهادتها فإنه بح بعامه أو شبادتها » وكذا كل إقرار » أو يؤدي 
شہادته » وإذا أقر بما أقر” به في كل ما يجوز الإقرار فيه ثم تبسن أيضا ما ادعاه 
المدعي فله أخذه أيضا . 


وكيفيّة استئناف الدعوة عند هذا الحا كج الذي أقر” عنده أن يقول الحام : 
أعد الكلام > فبقر” > فيقول للخصم : ما تقول أنت » هل لك ما أقر لك به ؟ 
فإن أنعم أجبره له بالآداء »> ولا عنعه ذلك من اد ما ادعاه إن بين عليه بعد » 
أو يقول له : ما تقول فيا أقر لك به ؟ فإن قال : نعم » قال للمقر : تكلم بما 
أقررت له به فيصد الإقرار الأول فبحك أو يلتفت إليه المدعي فيدعي ذلك 
زيادة على دعواء الأولى ( ويسترد ) الحاك الجواب . 


والقاعدة أن لا يسترد حتى يبسن من أي وجه كان ذلك كبيم ( مطلوبا 


as‏ ا 


نكذا وعاه من كزيت أو حت م ليس بعبار » و نحيره إن أو“ 
ويحلفه إن جحد , ولا بيان على محبول › 


بكذا وعاء من كزيت أو حبك ) مها يكال أو يوزن ( ما ليس بعيار ) أي 
مكمل ولا ميزان ومن هي بيان لوعاء » وذلك مثل أن يقول : لي عليه بالسلف 
أو الشسراء غرارة ترا أو شميراً أو جولق بر أو قصعة دُعير أو 'قلّة زيت ما لا 
يضبط حداه ومقداره في ذلك البد » فبقول الحا م لمطلوب بذلك وهو المدعى 
علمه : أردد الجواب > ( ويجبره )على الأداء ( إن أقر ) حضرته أو أتت بيّنة 
بأنه أقر” ولاايحبره على معمّن لأا م يعيناه » ولككن لما أقر ألزم إقراره » 
( ويحلفه إن جحد ) ويسترد الجواب في العناء المعلوم على العمل المعلوم > و أعني 
بالعناء الآجرة > وني العناء المجبول على العمل المعلوم مثل أن يقول : خط لي 
هذه الجبّة با تبسر > أو بقدفّة تمر » أو في المناء المعلوم على العمل الجهول > 
مثل: إحفر لي ثرا بکذا و كذا » أو ارع لي غنما بككذا و كذا بلا تصین وقت» 
ولا يستردد في العناء المجبول على العمل المجبول > وبرجع اليمين في معلوم الإجارة 
على قول غير ابن عمدالعز يز »وصورة الإنكار ما فيمقدار الكراء والعناء المعلومين 
أو في الخلاص وعدمه ونحو ذلك . 


( ولا بیان على بحهول ) > فاو أتى عليه بمن سبدوا عليه بذلك بمشاهدة 
مثلا لا بإقرار م حك بهم لآن الشهادة مجبول كلا شبادة فيحلفه » ولو وجدت 
هذه الشهادة ولا يودي في الحم » فإذا كان الآمر كذلك فإن أحضر المدعي 
هذه الشهادة ألغيت > وإلا فلا يطالبه الحام بها » وقيل: إن أحضرها حكم بها 
الحام على عمومها فبعطي المطلوب بوعام ويحلف أنه ليس عليه أكبر منه » وإن 
لم يحضرها طالبه بها » فإن أحضرها حم بها كذلك» وللحا ‏ أن يسأله: ما هذا 


باس 


ولا رد يمين وإن بمعاملة مالم يحضر الوعاء » ولا يستردد من عليه 
طالبه : أعطيته مفتاح بيتي أو ميزاني لأن يقرض منه حاجته وفعل 


الوعاء ؟ فإن بيّنه أو بن مقداره فأقر الخصم أو قام سبادة به حك به » 
( ولا رد يمين ) في بحبو ( وإن ) ادّعى ( بمعاملة مالم يحضر الوعاء ) » 
فإن أحضر أو حد“ حدر معلوم أو أحضر مثله بلا زيادة ولا نقص صح البيان » 
وصح“ رد الممين > وإنما غا المصلف بالمعامة لأن من أجاز رد الممين في المعلوم 
يميزه في المعاملة بلا خلاف بين المجزين » بخلاف التعدية » فإن بعض من حسيز 
رد الممين ينع ردها في التعدية كا مر" عن « الديوان » . 


( ولا يستردد من عليه حب أو عين ) أو غيرهما ما يحوز في القرض » 
( بقرض بلا كيل. ) بلا ذكر كبل. > أي لم يذكر في دعواه كيل ( أو وزن 
أو عدد ) أو مقدار محدود > ولا ترد فمه الممين » وذلك لآنه لا بمسترد الجواب 
في تحهول المقدار في كل وجه “ولا ترد مين في الجبول (إلا إن قال طالبه : أعطيته 
مفتاح بيتي ) أو مفتاح داري أو مفتاح صندوقٍ ( أو ) مفتاح ( ميزاني ) » 
أي مفتاح بيت ميزاني » أي البيت الذي أزن فيه وأضع فيه الدنانير والدراهم» 
فحذف المضاف » أو سمى البيت بالميزان تسمبة للمحل بامم الال > أو أراد 
مفتاح صندوى ميزانى > أي الصندوق الذي أضم فيه الميزان و ا موزون» فحذف 
المضاف أو سماه باسم الحال » أو قال الطالب : أرسلته إلى مالي أو نحو ذلك » 
( لأن يقرض منه حاجته ) لنفسه أو لغيره أو للأتيني منه بشيء ٤‏ أو لبعطي 
فلانا منه شيئا أو لىقضي منه ما على أو على غيرنا أو لمفعل منه كذاء ( وفمل ) 


باس 


فأمسكه لي فيسترده » وعلى هذا فإن أقر“ استأداه ا أقرة وحلفه لطالبه 
ما بقي له عليه شيء » وحلفه إن جحد » ولا يصح فيه بیان وزد أيضأ : 


أي أخذ ول بردد إلى" » أو أخذ ول يأتني به کا أمرته أو أخذ فم يقض ما 
أمرته به » وسواء ادّعى مجبولاً كذا وعاء معلوماً ( فأمسكئه  )‏ بکسر 
السين وإسكان الكاف - أي فاقيضه ( لي ) منه أا الحاى» أو بفتحها أي فنعه 
مني حال كونه لي » أو اللام بمعنى عن ( فيسترده ) جوابا . 


( وعلى هذا ) الاسترداد > والأولى إسقاط قوله : وعلى هذا ( فإن أقر ) 
عا ادعاه الطالب ( استأداه ) أمره الحا م ( ب ) أداء ( ما أقر” ) به التزاما لما 
ألزم نفسه ( وحلفه لطالبه ما بقي له عليه ثيء وحلّفه إن جحد ) ما ادّعاه 
الطالب أصلا من كونه أعطاه مفتاح بيته » ونحو ذلك مما مر على حد مامر › 
أو أنه لم يطلبه » أو طلبه وم يعطه المفتاح > أو أنه أعطاه ولم يأخذ من ماله 
( ولا يصح فيه بیان ).لآنه دخل وحده » فلو دخل مع غيره ورأوا ما أخذ » 
أو أقر” أنه أخذ كذا لشبود لصح البيان » والماء في قوله : فبه » للشيء المدعى 
أو لما ذكر ( و ) لا ( ره أيضأ ) لكونه مجبولاً فلا يطالبه بالبيان » ووجه 
جبله ظاهر لأنه قال : أن يقرض منه حاجته » فإن الحاجة يجبولة » بل إذا قال 
له : لعلك أخذت من مالي كذا لأنه لم جزم دعواه » وإن جاء به حلفه إن طلب 
الخصم تحليفه لآن ذلك الببان لا يصح للجبل» فلو ادعى عدداً أو مقداراً معلوماً 
مثل أن يقول : أعطبته المفتاح لبأخذ عشرة دانير من مالي قرضا لصح البيان 
وطولب الخصم فيه » وصح رد اليمين إن لم يكن البيان » ولو قال له مثا : إني 
تر كت في بيتي عشرين ولا أعطيته المفتاح وجدت فيه عشرة فقد أخذ مثلبا 
لوخ ل في العموم + 


— ۳۸۰ = 


وإن أقر به وادعى استيفاء من طالبه كلف بيان » فإن لم يحده أحضر 
. ما شاه وحلف ما بقي شيء إن طلب ذلك طالبه ثم يحلف أنه لم 


( وإن قر" به ) أي با ادعى الطالب وهو مجبول ( وادعى استيفاء من 
طالبه ) أي ادعى أن طالبه صدر منه استىفاء ذلك ( كلف بيانأ ) أنه استوفى 
( فإن لم يجده أحضر ما شاء ) أي أحضر ما يزعم أنه أذ فقط فسكون عند 
مجلس الحك لما يأخذه الطالب وسبأخذه ( وحلف ما بقي ثيء» إن طلب ذلك ) 
المذكور من إحضار ما شاء وحلف أنه ما بقي شيء ( طالبه تم يحلف ) الطالب 
المدعي ( أنه لم يستوف فيأخذ ) الطالب ما أحضره المطلوب في المجلس > وإن 
قر المطلوب بعدد أو مقدار محدود » ورضي الطالب أي يحلف المطلوب ما بقي 
شيء بلا إحضار لا أقر” به جاز > وإن لم يطلب ينه جاز > وإن جبل أن له 
عمتا نبهه الحا كم أن لك عليه يمينا إن شئت إن اتهمته » و كذا سائر ما فيه البمين 


والل أعلم . 


— ۳A1 = 


فصل 


ستردد مطلوب بکذا عيناً من بيع أصل أو ثياب وإن لم 
بذكر اختلاف أنواع الأصل وأجناس الثياب ؛ 


فصل 


( يستردد مطلوب بكذا عيئنا ) أو غير عيبن كالحب والحموان ( من بيع 
أصل أو ثياب وإن لم يذكر اختلاف أنواع الأصل ) أي لم يدين أن الأصل نخل 
أو شجر أو أرض أو دار أو نحو ذلك ( وأجناس الثياب ) بان ل يبين أنبا 
ثياب كتان أو صوف أو قطن أو غير ذلك › ول يبن أنها جبات ولا برانيص 
أو غير ذلك > وإن بمّن فو أولى» ولكن يستردد المطلوبالجواب بن الطالب 
أو م يبين » فللكاتب أن يكتب : إن على فلان لفلان كذا وكذا قيمة أصل أو 
شاب بلا نان » أو بالبمان ؛ ويعمل بالكتاب ويستردد عليه الجواب إذا كان 
يحمث يصح العمل وه والاسترداد علمه » ولا يسترد إن قال : ممن عروض أو 


STATS 


ولزم ذكر نوع الحب والحيوان لا سنه ولونه إن لم يكن 


سلعة حى يبين ذلك ( ولزم ذكر نوع الحب ) بأن يقول: بر أو شمير أو زبيب 
أو تمر > ويسترد ولو لم يقل تمر دقلة نورة أو تمر أدالة أو نحو ذلك . 


وازم ذكر أنواع العروض كلبا كالصوف الأببض والأسود > وإن / يذ كر م 
بستردد ( والحيوان ) بأن يقول : غنم أو بقر » ولا يازم ذكر الضأن أو الممز » 
ويقول : إبل أو بعير أو نحو ذلك > أو بغال أو حير وغير ذلك > ولا يستردد 
إن م يذ كر » فلىكتب الكاتب : إن لفلان على فلان كذا و كذا قممة البر أو 
الشعير أو التمر أو ذلك من البيان » ولا يككفي أن يقول : قممة العروض »© وإن 
قاله لم يستردد الجواب له » والفرق أن الأصل كله شيء واحد شملته الأرض إذا. 
كان أرضا » ولا يكون إلا حلال بالذات » ولا يكون حراما إلا لمارض 
كغصب > والشاب كلها شيء واحد لأن المطلوب بها منفعة واحدة وهي اللبس › 
وهي کلہا حلال بالذات لا تحرم إلا لعارض » إلا ما إن كان حراما بالذات كان 


اذا كنوب من شعر خنازير . 


وأما أنواع الحبوب فلا تشملها كلبا منفعة واحدة إذ بعضبا لا يؤكل أصلا » 
وبعضها يؤكل بعد عمل وصنعة وتغبير > وبعضبا يؤكل على حاله >“ والحبوان 
مختلف المنفعة > بعض لار كوب أو ال و :لها 6و تعض الكل © وش 
حرام بالذات كالختزير وذي تاب أو مخلب » وبعض حلال » وكذا ڪشر من 
العروض كلحم ميتة وخنزير وذي تاب أو خلب وخمر > فازم ذكر نوع الحب 
والحيوان أن يدعي عبن تنا للحب أو الحبوان کا قبله » أو أن يدعبا في ذم-ة 
إنسان قرضاً أو صداقفا] أو أ رشا أو من بيم النقد ( لا سنّه ولونه إن لم يكن 


— AY — 


ابيع سلا 


البيع سلما ) وإن كان سلما لم يستردد حتى يذ كر السن مطلقاً > ولون الضان › 
لأن اعتناء الناس بالأبيض لا بالأسود إلا قلا » مخلاف لون سائر الحبوان فلا 
يعتبر لأنه لا يتعلق لهم غرض كبير في لون شعره »> قال الماصمي : 

والمدعى فيه له شرطات تحقى الدعوى مع البيان 


فإن ل يحقق الدعوى مثل أن يقول : أظن أن لي عليه كذا > أو أشك فلا 
تقبل دعواه » ويأقي حك التبمة إن شاء الله > ففي التبمة يمين مطلقاً » وقيل : 
لا مطلقاً » وقيل : فيها إن قويت »> وقيل : إن شمر بالتمة » و كذا إن قال : 
لي علبه شيء » أو تحققت عمارة ذمته لي بشيء أجهل مبلغه ونحو ذلك » فلا 
يستردد في ذلك» ولا بد أيضاً من بيان جبة اشتغال الذمة كبيع كذا وسل كذا 
لاحال أن یکون ما لا يحوز كقمار وزنى وكبانة » وکل دعوى ذكر الفقهاء أنه 
لا يسترد عليها الجواب فللحا م أن يسكت ويعرض عنبها» وله أن يقول : إذهبا 
عني » وله أن يقول : إن هذه الدعوى ممالا يسترد لها الجواب » وله أن يقول 
له : أذكر كذا و كذا ليصح استرداد الجواب » فيعلمه كيف يقول » مثل أرن 
يقول : قل من أي سبب كان لك ذلك من بيع أو هبة أو غير ذلك » وقل : 
ما هو الذي لك أدتانير أو درام أو حب أو غير ذلك ؟ وذكر بعض قومنا أنه 
يكفي أن يقول : بعت أو تزوجت فيحمل على الأمر الصحيح . 

وقال محمد بن حارثة منهم : يحب على القاضي أن يقول : من أبن وجب لك 
ما ادعيته ؟ فإن قال : من سلف أو بيم أو ضمان أو نحوه لم يكلفه أ كثر من 
ذلك » فيقول للمدعى عليه : أجب ؛ وإذا كان ما لو أقر” ل يحكم لم يستردد فبه 
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ولا استرداد في بيع عين > وجاز استمساك جاحد استقرض من 
أحد ديناراً فأعطاه له بلا : أقرضته لك عند حا كم بقرض 007 


الجواب كمدعي هبة بلا قبض على القول بأنها لا تثبت إلا به » وقيل : يستردد 
ليحك له بعدم ثبوتها » ولا استرداد فما تشهد العادة بكذبه » مثل أن يقول 
المغربي في الغرب : إن هذا سرق مالي اليوم في مكة . 


( ولا استرداد في بيع عين ) بعين غير نقد »> ولا في بيع شيء بشيء من 
جنه » لآن ذلك رب) » ولا في كل بیع ولا يحوز » ولا في كل بيع لا ينعقد » 
ولا في كل دعوى لا تجوز كدعوى أجرة الزنى أو الغناء » بل ينهاهم عن الحرام 
ويعامهم ما يجوز وما لا يوز > وأما بالنقد إن ظبر زيف فيسترد فبحم بأحد 
الأقوال بطلان البيع وهو الصحيح » لأن جبره ربا » وغير ذلك القول » وقد 
تقدمت في باب الصرف » وصح إطلاق المصنف في قوله : في بيع عبن لأن 
كون المببع عمئاً هو نفس العبارة » و كون الثمن عمنا مأخوذ من كون الأصل 
في الثمن العئن . 


( وجاز استمساك جاحد ) أي استمساك بجحود له يحاحده » ولا كان 
الاستمساك بالجاحد صحت إضافة الاستمساك إلمه ( استقرض من أحد ) هو 
الجحود له ( دينارأ ) أو غيره » أي طلب من أحد أن يقرضه ديناراً مثلا » 
( فأعطاء له ) بنمة القرض ( بلا ) تلفظ ب ( أقرضته لك ) بل أعطاه ساحتا 
أو قائلآ : خذ 2 أو غير ذلك » من غير أن يقول : أقرضته لك ( عند حا؟ 
بقرض ) متعلقان باستمساك > أي يستملك عند رءم القرض يمن أقرض له وم 
يذ كر له حال القرض لفظ القرض »> لكن نواه » وإنما صح ذلك لأنه أعطاه بعد 
أن طلبه أن يقرض له . 


0-7 ( ج۱۳ -النيل - ه؟م) 


واستعطاؤه منه إن جحد » وإن أمر مستقرض ديناراً مقرضأ أن يرسله 
إليه مع عبده أو طفله أو غيرهما 


( و ) جاز ( استعطاؤه منه ) أي استعطاء الدينار من المستقرض > أي جاز 
طلب القرض مستقرضه أن يعطيه ما أقرضه > ويجحوز عواد الحاء الأولى للحاكم ؛ 
والقول أو'لى لأنه أفاد أنه جوز لصاحب المال أن يطلب العطاء على القرض › 
مع أنه لم يذ كر القرض » وأما الحا م فلا شعور بعدم ذكر القرض » أي جاز 
طلب المقرض الحا ك أن يأخذ له ذلك منالمستقرض ( إن جحد ) الآو'لى إسقاطه 
لأنه قد عبّر أولاً بحاحد فكفى »> والحاصل أنه يذ كر في دعواه لفظ القرض ولو 
م يذ كره حين القرض لأنه نواه وفعل بعد تلفظ المستقرض بطلب القرض » ولو 
قال للحا م : أعطبت هذا دينارا مره أن برده لي» لم ينصت إلمه لآنه لا برجم 
في عطيته » وإن قال : طلب مني أن أقرضه ديناراً فأعطته إياه لكان كلامه 
غير نص في القرض ولو تبادر منه لاحمّال أن يكون المراد فأعطته إياه هة > 
ولو ضعف هذا الاحتّال بطلب الرد الذي لا يناسب البة فلا يستردده الماك 
الجواب حتى يقول : أعطيته إياه قرضا أو نحو ذلك . 


وهكذا كل ما طلبك أحد أن تفعله له على وجه كذا فأعطبته له على نة 
ذلك الوأجه »؛ ول تذكر لفظ ذلك الوجه حين الإعطاء فإنك تذكره حين . 
الاستمساك » مثل أن يقول : بعه لي بكذا فأعطيته له على نبة الببع بكذا 

فإنك تقول : بعته له بكذا على القول بإمضاء م ذا البيع » وهثل أن يقول : 
أعر' لي هذا E‏ على نة الإعارة فإنك تقول : أعرته له » ( وإن 
أمر مستقرض دينارأ ) أي طالب قرض دنار أو غيره ( مقرضا أن برسله 
إليه مع عبده ) أي عبد المقرض ( أو طفله أو غيرهما ) من عيّنه له كبالغ 


— ۳۸۹ = 


فأرسله فتلف قبل أن يصله فجحده له قال : أعطني حقي من هذا 
لي عليه دينار بقرض » ولا يارمه ذكر من أرسله معه» وإنذكره 
يي a‏ ® ماخ 


وطفل غيره وعبد غيره » ودخل فمه عبد المستقرض > وإن رددنا هاء عبده 
وطفله امستقرض دخل عبد المقرض وطفل بقوله : غيرهما > وصح أن يقول : 
لي عليه > مع أنه لا عل له بأنه أوصله لأنه أرسله مع من أمره بالإرسال إلبه فازم 
المستقرض ولو ضاع قبل الوصول إليه > وذلك إذا أمره بالإرسال مشافبة أو مع 
أءمنين » قبل : أو مم مصدق > وهاء عمده وما بعده عائدة إلى المستقرض > 
أي قال : أقرض لي ديناراً مثلا وأرسله إلى مم عبدي أو مع طفلى أو مع إبني 
البالغ أو مع زيد أو نحو ذلك ( فأرسله ) مع من أمره أن برسله إليه معه 
( فتلف قبل أن يصله فجحده له ) بأن قال : لا أعطىك لآني م آخذ منك قرضاً 
أو م أطلب منكءأو لآنه لم يصلني أو لآني م أقل أرسله إلي” مع من أرسلته إلى“ 
فإن تلف فقد تلف عليك ( قال ) المقرض للحا م : ( أعطني حقي من هذا » 
لي عليه دنار بقرض» ولا يازمه ذكر من أرسله معه» وإن ذكر فهو أوثق ) له 
في نفس الأمر حمث أتى بذ كر القصة على آخرها » وأما في نفعه فليس ذلك 
بأوثق له لن ذكره ذلك زيادة دعوى غير دعوى نفس القرض ففبه دعويان » 
دعوى أنه أقرضه وأنه أمره بإرسال ما أقرض مع عبده أو نحو ذلك > بل 
ثلاث دعويات » والثالثة دعوى أنه أرسله إلا الصورة التي أقرت فيببا بالأمر 
بالإرسال مع عبده أو نحو مما ذكره » وزعم أنه لما ل يصله م يكن عليه شيء 
لجبل بالعلم » فإن في ذكر المقرض لذلك زبادة تقرير » وأما إن قال : أرسله مع 
عبدك أو طفلك» فإن تلف تلف على المقرض لأنه بمنزلته» وقمل : على المستقرض 


— FAY — 


وإن جحد مشتر أشياء مختلفة في صفقة علوم كدنانير قال بائعه ف 
دعوته : لي عليه كذا من قبل بیع كذا وكذا فأعطنيه منه » ويذكر 
أجناس الأشياء ويقول في مختلفة أيضأ في صفقات إن جحده : لي 
ا كارا عن قبل رب ار ا وره إن ارا 


لأنه أمره بذلك » والصحبح الأول ؛ ويحلف إن ادعى عدم الوصول » والقولان 
أيضا إن قال : أرسله مع من جاء من الناس »> قبل : تلف عليه لأنه أمره » 
وقبل : على المقرض لانه ل يعين له من برسل معه فهو حبول » وتقدم الخلاف في 
باب ما يأمر به صاحب الذّين غرعه .' 


( وإن جحد) الشراء ( مشتر أشياء ) عمل إمم الفاعل الماضي بدون «أل» 
على قول الكسائي ( مختلفة في صفة ب ) من ( معلوم كدنانير ) عشرة كنا لشاة 
ووسى تمر وقفيز بر ( قال بائعه ) للحا م ( في دعوته هلي عليه كذا من قبل 
بيع كذا وكذا فأعطنيه منه > ويذكر أجناس الأشياء ) التي باع بثمن واحد » 
وعلى هذا فلا يستردده الجواب > وتقدم ذلك في الببوع » وإن باع الشيء الواحد 
بأمان مختلفة جاز » وإن أنكر المشتري ذكر الشيء وذكر الآثمان » وإن أنكر 
البائم ذكر ذلك كله المشتري . ١‏ 

( ويقول في ) طلب من أشياء ( مختلفة ) باعبا ( أيضأ في صفقات ) كل 
واحد في صفقة بثمنه ( إن جحده ) مشترما : ( لي عليه كذا دینارا ) أو غيره 
( من قبل بيع كذا وكذا ) منها كذا قممة كذا » ومنبا كذا قممة كذا وهكذا 
( ويسترده ) جوابا الحا م ( إن أراد ) البائع أو الحا م وهو أوالى لآن الجا ؟ 
لا يدري أن البائع أراد البمين » اللهم إلا إن أظبر ما يعم به الحا كم أذه أراد 


— ۳A۸ — 


ولا EE‏ مداع دعو ات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة في و احدة 


الممين ( منه يميئاأ ) إن أقر أعطى »2 وإن أنكر حلف ( و ) لا يسترده بنمة أنه 
إن أتكر كلتف البائع السبان لأنه ( لا يصح في ذلك بيان أن لا يجمع شهود 
شهادات عخلفة ) ويؤدوها بمرة فى شهادة واحدة لا يحوز ذلك > وإن ادعى أمانا 
متعددة في مثمن واحد استرده الجواب . 


( ولا يجمع مداع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة ) وما تداولته 
الأبدي كالأمانة والعارية والرهن والحيازة ( في ) دعوى ( واحدة ) > فإن كان 
شاهداً كل منها على حدة ٤‏ شہد شود كل منما على حدة » وإن كان شود 
المحم شهودا متحدين شبدوا كل شهادة على حدة » و كذا المدعي يذ كر كل 
دعوى على حدة ولا يخلطبا بأخرى بل يدعيها ويستشهد عليها ثم الأخرى كذلك 
وهكذا » فإذا جم المدعي دعوات مختلقات م يحز للشهود أداء شهادتهم في تلك 
الدعوى بمرة ولا شيء بعد شيء > ولا للحا ؟ تسويغها » يل يعد الدعوى كل 
دعوة تقرن بشهادتها لاختلاف الأحكام » فإن حك المعاملة الأداء بإقرار أو بيان» 
وحك التعدية ذلك مع إخراج حى التعدية والزجر » وحك ما تداوله الآيدي أن 
لا ضمان إلا بتعدية أو تقصير » وإما أن يحمم الشبود شهادات متفقة فيجوز » 
مثل أن يكون الثمن فيها كلها من جنس واحد > والمثمن من جنس واحد > مثل 
عشر دنانير من قبل كذا و كذا من دُمير »> وخمسة دنانير من قبل كذا و كذا من 
شعير » وإما أن مجمع المدعي دعوات متفقات مثل أن تكون كلما في معاملة أو 
أن تكون كلها فى تعدية فجائز لاتفاق الحم » فيجوز له جمم الدعاوي في صورة 
بيع أشياء مختلفة في صفقات مختلفة بأثمان متفقة أو مختلفة . 


— ۴۸۹ — 


ولا ينصت الحام لمستمسك بأحد عنده في معلوم فكلفه ببأنه بعد 


وني « الأثر » : ومن استمسك برجل عند الماك بدعوى فأنكره المدعى 
عليه فحلتفه الحا كم ثم استمسك به على دعوى أخرى » فإن الحا ك يقول له : 
إجمم دعاويك كلها وأحلّفه لك عليها بمرة» فيجمع دعاويه فبحلفه له الجا مرة 
واحدة على دعاويه كلباء ومنهم من يقول : بتر که الجا کک حتی يدعى عليه ثلاث» 
فقول له حمنئذ : إجمع دعاويك أحلتّفه لك > ومنهم من يقول : كل دعوى 
ادعاها عليه حلفه لها عليها قلّت أو كثرت»لكل دعوى يين»ويجوز للحا أن 
يحلف المدعى عليه على دعاو مفترقات بممين واحدة »> سواء في ذلك كان المدعي 
رحلا واعدآ أو ر الأ شى » و كذلك إن ادعى على رجحل دعوتين إحداهما 
لنفسه والأخرى لن ولي أمره من طفله أو بجنونه أو عبده»أو يتم استخلف عليه 
أو جمسع من ولي أمره من الوصية أو غيرها من جميع الأمانات التي استخلف 
علمها » فإن الحا ك يأخذ له يمينا واحدة على دعواه ودعوى جميع من ذكرنا إن 
أراد ذلك » ويحوز للحا م أيضاً أن يحلف لرجل جماعة رجدال يمينا واحدة» 
وسواء في ذلك اتفقت دعاويه عليهم أو اختلفت . 


( ولا ينصت الحا لمستمسك بأحد عنده في ) شيء ( معلوم فكلفه بيانه ) 
أي ببان ذلك المعلوم » أي الشهادة على ذلك عطف على مستمسك لأنه في معنى 
استمسك» إلا أنه لا يحوز ذلك فيدماء إذا كان عامل المعطوف عليه يصلح العمل 
في المعطوف » ولعله صح“ عنده رحمه الله أن هذا ما اغتفر فيه آخراً ما ل يغتفر 
أولاً ( بعد جحد خصمه إن أراد استمساكا ب ) دعوة ( أخرى قبل انقضاء ) 
الدعوة ( الأولى ) لأن ذلك تعطيل للأولى واشتغال عنما يؤدي إلى منع الحم » 


— A 


وكذلك إن حم له بدعوة فأراد استمسا کا بمثلبا إلا إن قال أول 
ادعائه : لي عليه فعواف ا هذه 


وإلى الاختلال فيه > بل يتفرع للأول حت يتضح الحم فيها ولا يدخل فما 
الضعف عنما بالاشتغال عنبا ولو / يبق إلا المين أو إلا الأجل الذي أجل 
الحام » إلا إن قال أول ادعائه : لي عليه دعوات مثل هذه » أو زاد بعضها أو 
نقص أو اختلف الأحناس أو افترقا من عند الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم 
رجعا » فإذا كان الأمر واحد] من هؤلاء فله الاستمساك بعد انقضاء الأولى» ورعد 
الكلام في ضرب الأجل » ولو قبل مجيء الأجل > وأما قبل الفراغ من الآولى 
فلا يحوز مطلقا ولو افترقا وتغسبا » إلا إن تقابلا ؤهالدعوة وتركاها جما > وإن 
غاب قبل الفراغ ما بينها وجاء بالأخرى فلاحاكم أن يذكر لما الأولى » وله 
أن یتر کہا ودنصت ليا . 


( وكذلك إن حك له بدعوة فأراد استمساكا بمثلها ) لا ينصت إلمه» والمراد 
مثلها في الجنس وليس المراد مثلها في كونها معاملة » كا أنها معاملة » أو في أنها 
تعدية کا انها تعدية » کا قال بعض من كتب على أحكام أبي زكرياء معلل بأن 
المغايرة بالتعدية والمعاملة لا تجوز > لأنه تقدم أنه لا يحمم دعوات مختلفات > 
لأنا نقول : ليس هذا جما لأن الكلام هنا مفروض في الاستمساك يعد الحم 
بدعوة » و كذا إن أراد المحكوم عليه أن يستمسك هو بدعوة » فلا ينصت إلبه 
حتى يؤدي الحق الذي عليه » لآن ذلك ظاهر في الهروب من المحتى ( إلا إن قال 
أول ادعائه ) قبل الشروع في الإدعاء أو بعد الشروع فبه > وقبل : مالم يفرغ» 
وقيل : مالم برد المدعى عليه الجواب أو يأمره الحام برد الجواب : ( لي عليه 
دعوات مثل هذه ) تصحٌ الإشارة إلى ممهمة ولو قبل تفصملها » مثل أن يقول : 


— ۳۹۱ - 


أو زاد بعضبا أو نقص أو اختلفت الاجناس أو ارقا من عدن 
ربع دينار وفي الأقل بأساء الله تعالى ويستردد 


لي على هذا دعوة > فبقول : لي معه أخرى > ( أو زاد بعضها ) » أي زاد بعض 
الدعوات على بعض ( أو نقص ) أي ادعى دعوى زادت على الدعوى الأخرى 
أو نقصت عنما ( أو اختلفت الأجناس ) أي سواء كانت متساوية أم متفاوته » 
واتفقت الأجناس أم اختلفت هذا كله في نفس الأمر » ولا يازمه أن يذكر ذلك 
الحام بل يازمه أن يقول : لي عليه دعوات هكذا فقط ( أو افترقا من عند 
الحام فتغيبا قدر ما يتعاملان تم رجعا ٤)‏ أو غاب عنه) الحام قدر ما يتعاملان 
فرجم إليهما . 


ومن حم علبه الحا م فغاب مع خصمه ثم رجع يدعي على خصمه أنصت إلنه 
الحا م لا إلا" لإ يغب ولم يقضه الحى »2 إلا إن قال أول رد جوابه “أو قبل ذلك : 
بي عليه دعوى » فإن الحا كم ينصت إلبه إذا تمت القضية الأولى . 


( وأدنى ما يحلف ) فيه ( بمصحف ريع دينار ) » لآن اليمين بالمصحف 
مضرة للبدن وغيره فاشترط فيها ما تقطع فيه البد ويباح به الفرج من الصداق 
على ما مر > وربع الدينار هو ثلاثة درام أو أربعة على ما مر“ أيضا > وإذا أبى. 
المدعي التحليف إلا بالمصحف حلفه الحاكم به ولا بد إن كان أهل له ٤و‏ إلا فلاء 
وقبل : للحاكم أن لا يحلفه به ولو أهلا » ( و ) يحلف ( في الأقل" ) أقل من 
ردح دينار ( بأسماء الله تعالى ) الإضافة للحقبقة » فيصدق الكلام على التحليف 
باسم واحد اين وأكثر بحسب نظر الجا كم > (ويستردد ) اللجواب > 


— ۳۲ 


ويحبر » وإن على قليل وعلى دينار ودرهم ‏ لا على إلا درهماً 
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( ويجبر ) على الآداء بإقرار. أو ببان » ( وإن على ) أق ل ( قليل ) وعلى 
جنسين وأجناس » ا أشار إلبه بقوله : ( وعلى دينار ودرم ) > وعلى ما فيه 
استثناء من الجنس كدينار إلا سدسا على حل ما مر جواز الاستثناء به في 
السوع > لا على ما فمه الاستثناء من غير جنسه كا قال : ( لا على إلا درهماأ ) » 
أي لا على قوله : إلا درهما > بعد ذكر الدينار» حاصل أن عموع قوله : إلا درهما 
بحرور د « على » للحكاية > أي لا على هذا اللفظ الذي هو قوله:إلا درهما بعد 
ذكر الدينار لآنه استثناء منقطم > وإنما لم يستردد على ذلك مع جواز الإستثناء 
المنقطع و كثرته وقماسه لآنه كدعوى أخرى » ففي الكلام دعوتان : الأولى 
قوله : دينار » والأخرى فرضه درام » وإسقاط درم منها » وقبل : يستردد 
على الاستثناء المنقطم إذا كان معروف المقدار من المستثنى مذه وكانا في عرف 
المتعاملين كالنطى يحنس واحد لأنه كالمتصل حينئذ » فإن الدرم نصف سدس 
الدينار» فكأنه قال: دنار إلا سدس)» وقد تقدام في السبوع الخلاف في الاستثناء 
من غير الجنس > قيل : يبطل البيع » وقبل : يصح ويبطل الإستثناء » وبذلك 
القول بشرطه تكون الأقوال ثلاثة » ولا جوز الاسترداد على استثناء المجبول كا 
قال : ( أو ) إلا ( حبة ) »أي لا جوز الاسترداد على قوله : ديار إلا حبة » 
لآن الحبة بحبولة » وإن فرضناها سدس ثن الدرم كا في القاموس فمو استثناء من 
غير الجنس » وبحب حضور الصرف > وإلا كان ربا » فإذا باع بدينار إلا سدساً 
فأراد أنيعطيه ديناراً كاملا وبرد له المشتري مدمه ذهيا بالوزن أو فضة أحضره 
حمئا حضر الدينار » وهكذا کا مرا في الببوع . 


- Ar — 


وعلى قيراط الذهب وعلى الخراريب وعلى كل سكة عرفت وعلى دينار 
ونصف ودرثم ونصف ¢( وإن ۾ يقل : ونصف كذا » ومن استمسك 
بأحد على دينار فأقر به أو صح بيانه » ولم يذكر نقصه أجير عليه 
ووو دا ¢ 


( و ) يسترد الجواب ( على قيراط النهب ) > لآن قبراط الفضة > وإن كان 
في عرف من عندهم قيراط الفضة استرد عليه أيضا > ( وعلى الخراريب وعلى 
كل سكة عرفت ) واعتبدت في بلد الحاكم » أو عرفت ول تعتد فيه > وإن/م 
تعرف وقد كانت فلا يستردد حتى تعرف ( على ) شيء وتسمية من جنسه 
5 ( دينار ونصف ) ومد ونصف ومودي ونصف وهو كىل لأهل نفوسة » 
( ودرم ونصف ) > فتحمل على أن التسمية من جنس ما قبلا فبحمل التمثيل 
على دينار ونصف دينار » ومد ونصف مد » ومودي ونصف مودي © ودرهم 
ونصفدرهم “»ويستردد الجواب على ذلك»( وإن لم يقل : ونصف كذا)» وذ كر 
ذلك أفضل . 


وكذلك يستردد إذا ذكر عددان فصاعدا ولو لم یذ کر جنس الممدود مم 
بعض الأعداد فقط »> فتحمل الأعداد على ذلك مثل أن قول : ثلاثة وعشرون 
در ها فمحمل على معنى قولك : ثلاثة درام وعشرون دره] » وقيل : ليس 
ذلك بشيء4ولا يسترد إلا أن يذ كر الممدود مع كل فبقول ثلاثةدراهم وعشرون 
درا وصححوه »> والصحيح عندي الأول ليران كلام المرب والعجم 
عل ذلك . 

( ومن استمسك بأحد على دینار ) أو غيره ( فأقر به أو صح بيانه وم 
يذكر نقصه أجبر عليه موزونا ) أي كاملا > وكذا غير الدينار ويحبر علبه 
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وإن عل : كذا ديناراً أو كذا كبلاً برا فأقر وادعى خلاف سكة 
أو عبار ادعاه طاليه بلا بىان أجبر با أقر وحلف على ما زاد ¢ 
ومن باع سلعة بكذا حباً أدركه» قيل : في كل بلدء ‏ . . 


كاملا إذا م يذ كر النقص > ولو ادعى المدعى عليه أنه ناقص وأن آخر تاقص 
أعطاه وحلف على الككالة» (وإن) تمسك به ( على كذا دينارا أو كذا كياد برأ ) 
أو غير ذلك ( فأقرة وادعى خلاف سكة ) ادّعاها طلبه ( أو عيار ) أو ميزان 
( ادعاه طالبه بلا بيان أجبر مما أقرت وحلف على ما زاد ) ه الطالب أنه 


م يكن . 


( ومن باع سلئعة ) - بكسر السين - أو غير السلعة ( بكذا "حبأ ) أو 
بغير الحب” ( أدركه > قيل : في كل بلد ) ولو في الحجاز » ولو كان فوق ما 
يحمل الحامل » كذا أطلق يعض العلماء كأبي ز كرياء » وقبل : محم عليه بمحل 
المعاملة كا مر“ في الديْن » ويدرك الدنانير والدراهم في كل موضم » وإن أسلف 
حبا م يدركه إلا في بلد السلف إلا إن كان ما لا يأخذه اميل فیدر كه في كل بلد 
غير حجاز > و كذا غير الحموب > قال أبو ستة ‏ رحمه الله : ما لا يأخذه 
الجيل هو ستة عشر وْبة بويبة ابناين من عمنا أبي عزيز > وهي ستة أصلواع, 
بالصاع الجربى » والمراد با لجل : الحامل على الظبر » وانظر ما الحكة في أن 
ذلك وما دونه يدركه في بل القرض فقط » وأكثر يدركه في كل بلد 
إلا الحجاز » والمناسب المكس > وتقدم كلام في « الديوان » على ذلك 
ماسو : 


— ۳o — 


ويقول في أمانة وعارية ووديعة ومضاربة : لي عنده » وفي غلطر 


وربا » قولان › 


( ويقول في أمانة وعارية ووديعة ومضاربة ) ورهن ونحو ذلك مما ليس 
في ذمة المطلوب كلقطة بين علمها صاحبما ( : لي عنده ) كذا من قبل أه-انة أو 
عارية أو نحو ذلك » والأمانة والوديعة بمعنى واحد > ويفر”ق بينها باللفظ إن 
قال : إئتمنتك على كذا أو نحو ذلك فأمانة » وإن قال : استودعتك فوديعة » 
وقد تستعمل الوديعة فما تعطمه أحداً يحفظه لك وتغمب عنه بالسفر أو لموصل 
إلى غيرك > وذكر ابن عرفة أن الوديعة بالممنى المصدري نقل مجر “د حفظ ينقل: 
قال الرصاع : قال مجرد حفظ > ول يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع 
التصرف بالوكالة > وأما الوديعة فليس فما إلا جرد الحفظ > ويخرج الإيصاء » 
فالإسم الوديعة والمصدر الإيداع » أي يستعمل بمعناها > وأخرج بقوله:ملك» أن 
يودع ولده الصغير لحفظه » فإنه ليس وديعة > وقوله : ينقل » أخرج به مالا 
ينقل من الأصول كالربع » وجملة : ينقل » صفة ملك اه . 


وعلى هذا فالوديعة تخالف الأمانة لأن الوديعة يأمر صاحبها فا بالحفظ 
مخلاف الأمانة » وعرف ابن جزي الكلى الأندلسي الوديمة على الممنى المصدري 
بأنها استنابة في حفظ المال » قال : وهي أمانة جائزة من الجبتين» فلكل واحد 
منہا حلها مق شاء » ومثله قول صاحب « الختصر » : الإيداع توكيل بحفظ 
مال » ودستعمل الوديعة بمعنى الشيء المودع 5 


(وفي غلط وربا قولان) » قبل : يقول: لي عنده > وقيل : يقول إيعلبه» 
وجه الأول أن الغلط والربا ليسا معاملة صحمحة “فإن الغلط لا معاملة فبه أصلاء 


— ۳۹ = 


و:عليه في سوى ذلك . ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا عد 


إنما هو غلط في مال الغير فأخذه بظنه › أو يزعم أنه ماله أو في حساب ممن ما 
باع ونحوه من الآممان والأعواض التي يستحقها وغير الاثمان كزكاة وكفارة غلط 
هو في الحساب » أو غلط صاحب المال » والربا معاملة باطلة فوجب الرد » وإغا 
ذلك شيء*” عند من أخذه يحب رده كالأمانة » غير أنه بلزمه ولو لم يضسم إلا 
ما وضع بيده صاحبه بلا ربا»فإنه لا يضمنه إلا بتضييع أو يعلمه بغلط صاحبه؛ 
وأن المفلوط فيه لم يكن بيده بأمر مالكه والربا لا يفيد فيه الرضى شيا وهو 
الصحمح > وإن تصرف فيه الغالط قال : عليه ( و ) يقول لي ( : عليه ) كذا 
وكذا من قبل كذا و كذا ( في سوى ذلك ) كالبيع والأجرة والصداق والأرش 
والسرقة والغصب»فالحاصل أنه يقول في نحو الآمانه : لي عنده » في نحو البيع : 
لى علمه > وف الربا والغلط قولان . 


وقيل : يقول : لى عنده » وقيل : لى علبه » ولیس المراد أنه لا يازمه ذ كر 
العدد في نحو الآمانة » ولزمه في نحو البيم » وفي الغلط والربا قولان > كا قال 
بعض من كتب على الأصل » كأنه أخذه من قوله : فإِنما يقول لي علمه كذا و كذا» 
وليس كذلك > وإنما القصد في قوله : عليه » وأما العدد فلا بد منه . 

وذكروا في الإقرار من « الديوان » قولين فمن أقر فقال فى حو الوديعة 
والأمانة : على" كذا » وفي الديئن عندي كذا » وظاهره ترجيح الجواز» 
( ويصدق مستودع ومستمير ومضارب لا بيمين في تلف ) متعلاق ب بصدقى 


— AY — 


ما بأيديهم إن كانوا أمناء » وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد 
مورثه »لا وإن جحد کستودع ما بيده فبيّن عليه ثم ادعى تلفه لم 
يصدق إلا ببيان أو يمين 


أي يصدقون في ادعائهم تلف ( ما بأيدهم إن كانوا أمناء ) عند الحا » وإن 
م يكونوا عنده أمناء احتاجوا إلى الشود بكونهم أمناء» وإن كانوا أمناء أو لا 
يدرى حالمم حلفوا > و كذا الأمانة والوديعة وكل ما بيد إنسان بوضم صاحبه 
فبه » وقبل: يحلفون في ذلك كله ولو أمناء > قال بعضهم : الأمين أمين ويحلف» 
والمراد التلف الذي يعذر فيه كالفصب والموت لا الذي لا يعذر فبه كالسقوط أو 
النسبان في موضع والغلط . 


( وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد مورثه ) لا مين علبه أنه تلف بد 
مورثه ( لا ) إن ادعى تلفه » فإنه یغرم ولا يصدق في تلفه لأنه م يؤتمن عليه 
وإنما إئتمن عليه موراثه » إلا إن بمّن أنه تلف » وقيل : لا غرم عليه » ولكن 
يحلف أنه ذهب لأنه بقي في يديه من الموروث كالأمانة» (وإن جحد كستودع) 
أي جحد مثل المستودع من يشببه من الموْتّنين كالمرتهن والمستعير والمضارب 
( ما بيده ) وقال مثلآ : لا رهن لك عندي » أو' لا وديعة » أو لا أمانة أو لا 
عارية أو نحو ذلك ( فبيّن عليه ) صاحبه أنه بيده ( ثم ادعى تلفه لم يصدق ) 
في ادعائه تلفه ولو متولى ( إلا ببيان أو يمين ) لآنه بححوده أخرج من كونه 
أمبناً في الشيء » ولو كان أميناً فيه قبل > فعندي أنه لا يخرج عن الغرم بالبمين» 
ولا يطالب بالممين » ولا ین علبه » بل لزمه الغرم لا مرج عنه إلا بيان » 
وقال المصنف كا رأيت أنه يبين أو يحلف فلا يغرم . 


— ۳4A — 


وإن جح د مدعی عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوى وببنه ثم 
ادعى استيفاء كلف بيانه » فإن لم يحده لم يحد من طالبه يمينا 


انه لى يستوف »وما وجب عند حا م بإقرار ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 


( وإن جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوى ) في المماملات أو 
التعديات أو غيرها ( وبيّنه ) أي بسن الطالب ماادّعاه ( ثم ادعى ) المدعى 
علبه ( استيفاء ) أي وجبا من وجوه براءة ذمته منه بعد شغلها به ( كلتف ) 
المدعى علمه بالمناء لمفعول أي كلّفه الحام ( بيانه ) أي بيان الاستيفاء وهو 
مفعول ثان لكلف »> ( فإن لم يجده ) أي لم يحد البيان ( لم يجد من طالبه يمينأ 
أنه لم يستوف) يازمه الإعطاء لمدعي الطالب بلا يمين على الطالب» وإنما ل يدرك 
الممين على الطالب لبمان خمانته ححوده أولاً قبل الميّنة . 


وقالوا في « الديوان » : جد الممين » ونصه : إن استمسك رجل برجل عند 
الحاكم على حى كان له فادعى المدعى عليه أنه قد حلفه على ذلك الحق قبل ذلك 
عند حا ک غيره » فإن الجا ك يكلفه البيّنة على ما ادعى > فإن لم يأت بها فلبحلفه 
أنه ل يأخذ منه الممين على هذا الحق » و كذلك إن ادعى أنه أوفاه حقه قيل 
هذا أو تركه له أو برأه منه فعليه البيّنة على ما قال > فإن ل يأت بم فلبحلف 
المدعي على دعوى المدعى عليه »فإن حلف فلبغرم الملدعى عليه ما ادعى المدعي » 
وإن ادعى دنا فجحده ثم أتى عليه ببدّنة ثم ادعى أنه أوفاه ذلك الديْن فملبه 
البيّنة أنه أوفاه ينه » فإن لم تكن له بينة فلبحضر المال ثم يحلفه أنه لم يوف 
حقه © فإذا حلف فلىعطه ديئه . 


( وما وجب عند حاكم بإقرار ) بعد إنكار » سواء وقع الإقرار والإنكار 


ووس 


أو بينة فعل 0 
له عليه إن ده إلا إن اقر ابتداء ؛ و إن ت أحد خليفي 


يتبم أو غاب ثم ستردد لباق 


مله عند - أو في - غيبته » أو وقع أحدهاعنده والآخر في غندته » وجيء 
إلبه بالشبادة على ذلك الإقرار والإنكار > أو ب ( بيلنة ) أو بين > وفي نسخة : 
بإقرار أو يمين وببان وجوب شيء“وبممين أن برد المدعى عليه البمين على المدعي 
فمقبلبا المدعي فبحلف على ما ادّعاه > ثم يقول المدعى عليه أنه قد استوفاه مني 
( فعلى من 'طلب ) بالبناء لمفعول وهي المدعى عليه ( فيه ) أي فيا وجب عند 
ا لحا ك ( ببيان دفعه لطاليه ) أو البراءة منه بوجه ما ( إن ادعاه ) أي إن ادعى 
المطلوب الدفم للطالب أو البراءة منه بوجه بعد شغل ذمته > سواء ادعى أنه 
دفع قبل التحام أو ادعى أنه دفع بعد التحام بعد غيب الجا ج عنما أو غببها 
عنه » ( ولا يمين له ) أي للمطاوب ( عليه ) > أي على الطالب > ( إن لم يجده ) 
أي السيان لبيان أنه خان كا في المسألة قبلبا ( إلا إن أقر ارتداء ) » 
أي بلا تقدم إنكار ثم ادعى الاستمفاء أو البراءة فله الممين على طالبه أنه ل 
يستوف ول دير بوجه . 


( وإن مات أحد خليفتي يتم ) أو غ-ائب أو مجنون أو غيره أو كان لمن 
ذكر خلائف > فمات منهم واحد أو اثنان فصاعداً وبقي من بقي ( أو غاب ) 
عن مجلس الحم ولو في الملد أحد الخلمفتين أو أحد الخلائف أو متعدد منهم 
أ جن كذلك » وكان الخلمفتان فصاعداً خلمفة واحد لا ستقل أحدم بالآأمر 
( تم يستردد ) حا كم الجواب ( لباق. ) إذا ادعى شيئا لمستخلف عليه على 


— 0» — 


أو عليه إن عل بذلك > وكذلك الضمىنان ومن عليه دين أو عنده 


وديعة ادل فاسكهياك به مدع أنه وهب له من ربه › 


إذسان أو عنده ( أو عليه ) إذا ادعى إنسان على من استخلف عليه شيشا أو 
عنده ( إن علم ) الحاكم ( بذلك ) المذكور من أنه لبى خليفة وحده . 


وقيل : يحوز للحاكم أن يستردد له » أو تحنتن أو خرس > وإن ل يمل أن 
معه في الخلافة غيره استردد له » وعليه » ولم يازمه البحث هل معه غيره » وإن 
عم أن معه غيره في الخلافة لكن عل أن" كلا خلبفة مستقل فكذلك » 
( وكذلك ) المأموران والوكملان فصاعداً و ( الضمينان ) فصاعداً ضمانة أداء 
لا يستردد الجا كم الجواب لبءض أو على بعض بينه وبين المضمون له أو المضمون 
عنه إذا كانت خمانتهم واحدة لا يستقل أحدم بها » وعل الحاكم بذلك » وإن 
م بعلم بذلك أو كان كل ضامنا على حدة فإنه يسترد » وقيل : يسترد كلا منهم ‏ 
على حصته ولو عل أنهم ضامن واحد »> وكذا في الإمارة والوكالة . 


( ومن عليه كين ) من معاملة كببع وقرض وغير ذلك أو من تباعة كتعدية 
( أو عنده وديعة ) أو أمانة أو رهن أو نحو ذلك مما هو كالأمانة ( لأحد 
فاستمسك به مدع أنه وهب له ) بالبناء لمفعول » أي وهب ذلك الذي عليه 
أو عنده ( من ربه ) فيه إدخال « من » على ما هو فاعل في المعنى > والأو'لى 
تر كه فمقول إنه وهبه له ريه» ودخل في الهمة همة الثواب وهمة الأجر والصدقة 
والزكاة » ومثل اللهبة في ذلك أن يستمسك به أن ربه قضاه له في دين أو نحوه 
من كل ما ترتب فی ذمته له أو للفقراء » أو أن ريه مات فورثه . 


ا ( ج۱۳ - النيل - ۲۹ ) 


والمطلوب عام بذلك ومقر به فلا يحبر بإقراره على الغير إلا 


ااه ي عد ا 


( والمطلوب ) وهو الذي علبه ذلك أو عنده ( عالم بذلك ) المذ كور من أن 
صاحبه وهبه له أو عال بأنه قضاه له في دين وغوه إن ادعى القضاء » ( و مقر" 
به فلا يحبر بإقرارء على الغير) متعدَّى بإقرار لا يحبر بأداء ما أقر” به علىمن له 
عليه أو عنده شي , أنه أخرحه من ملکه إلى مدعمه لکن حر عليه الحاكم 
أن يتصر'ف فيه حت يبين الطالب > وإن أعطاه بلا كلام الحاكم لم يازم الحاكم 
منه لآنه يحوز له ذلك لعامه بأن ما علمه أو عنده قد أخرجه صاحبه إلى هذا 
المدعي > ( إلا إن بيّنه ) > أي بسن الإدعاء بشبود شهدوا أن صاحبه أخرجه 
للك مداعيه أقر أو / يقرت » عل أو ل يعم » فحينئذ يحبر لأجل البيّنة لا لأجل 
الإقرار إن كان قد أقر” قمل الميّنة أو بعدها » على أن عکنه يبد مدعه 5 


ويحوز إقرار الأب على إبنه الطفل وابنه الجذون من الطفولية وإبنه الأصم 
الأبم من حين ولد > وقيل : ولو جن بعد الباوغ » أو حدث الصمم والبك فيغرم 
الأب بإقراره على هؤلاء > وإن أقر على مشرك أو مختلط بينه وبين غيره لزمه 
النصف > ولا يصح إقراره على ولد ابنه الطفل إلا إن ولي أمره > ووز إقرار 
الخليفة على من ولي عليه ما دام في الخلافة > و كذا قائم المسجد > ومن بيده مال 
المسحد ما دام كذلك ٠‏ ومن استخلف على الخصومة فلا تجوز إقراره إلا إن 
جوز له أو فوض له من ولي عليه » ولا إقرار للقارض على صاحب المال أن عليه 
كذا > ولا صاحب الال على المقارض في ذلك المال إن كان فيه الربح » وجاز 
إقرار أحد المتفاوضيئن _بديْن علمها من تجارتها قبل أن يفترقا لا إقراره بعد 
الإفتراق ولا إقراره بدن كان علمه من قل وارثه أو من قل التعدية أو من 


نا "ا م4 ل 


وإن جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف أنه لم بعلل أنه له بهبة 
من ربه فلان بن فلان» ويحزيه الخبر . 


قبل الصداق على صاحبه “وجاز من كل ما جرت إلبه التجارة أو بيع الإنفساخ» 
و كذا في شركة العنان فما اشترکاه » وجاز في شركة قعدت هم على العموم لا في 
شركة غير تلك الشركات حال الشركة ولا بعدها . 


( وإن جحد المطلوب ) أن عليه أو عنده لفلان ما ادعاه ذلك المدعي 
الطالب أن فلان أخرجه إلى ملكه › ( ولا بيان للطالب ) يشہد له أن مالك 
ذلك أخر+ه الى ملكه ( حلف ) المطلوب ( أنه ل يعلم أنه ) أي الذي عليه أو 
عنده صار ( له ) أي للطالب ( بهبة ) أو غيرها ( من ربه فلان بن فلان » 
ويجزيه الخير ) خبر الأمناء وهو أن يقولوا : إنه أخرج إلى ملك الطالب عة 
كذا من هة أو غيرها من غير أن حتاجوا أن يقولوا : شهدا أو أسْهدنا مالكه 
أو نحوه » وإن قلت : كيف يحلف المطلوب حين لا يان للطالب مع أنه لو أقر 
م يحبر بإقراره ؟ قات : وجه ذلك أن بوقف الشيء بد المطلوب لا يتصرف فيه 
بوجه ما إن أقر” با ادعاه الطالب من هبة أو غيرها » فكان إن لم يقر ولا بيان 
حلف أنه م يعمل بذلك فيخلَى له لا يتعرض له فبه » ووجه آخر أن يقال : 
إن الطالب له بينة على أن صاحب ذلك وهبه له أو أخرجه إلى ملكه بوجه 
وأنكر المطلوب أن يكون ذلك عليه أو عنده » لأنه إن قامت بينة أخرى أو 
هذه على أنه عليه أو عنده > أجبره الحا ك أن يكن منه الطالب > وعبارة 
الأصل لا تقبل هذا الوجه لأنها نص فى إقراره أن عليه أو له كذا . 


وفي « الآثر » : كل ما باشر الرجل من بيع وشرام وإقالة وتولية وهية 
ورهن وقسمة ونكاح وطلاق وأنواع التعديات والأمانات ويسم العيب وجميع 


اك 


افتراق » 5 : :2 : 5 : : 


المعاملات فإنه حلف عله بالمتات » و كذا ما يدعى عليه أنه أفسدته مواشيه 
أو أطفاله أو عبيده أو ماله بتضييم » و كذا من ادعى على رجل أنه أفسد له 
شيثاً أو أفسده بال أو مواشه أو عبيده أو أطفالة يحلف المدعى عليه بالبتات 
إذا ادعى عليه التضييم » و كذا ما بيد الإنسان من مال غيره فادعى عليه أحد 
أنه أفسد به مال > و كذا الملل إن ادُعي عليه أنه أفسد بأطفاله » والسلطان إن 
ادعي عليه أنه أفسد برعيته شيئا > وأما مام يدع المدعي عليه أنه أفسد له 
ماله أو عبمده أو أطفاله حم دا أو ما بدعى عله من قبل وارثه من التعديات 
والمعاملات أو ما يدعى عليه من قبل اجره أو و كمله أو خليفته »فإهفا 
يحاف عليه بالعم لا بالبتات » و كذا كل مالم يباشره » وقيل : يحلف على عامه 
في جميم ما يدعى عليه من قبل المعاملات > وذلك قول الربسع بن حبيب رحمة 
الله عليه . 


( ويدفع مستقرض كشتر من أحد الشريكين) بحرور من تنازعه مستقرض 
ومشتر > و كذا قوله : ( لمعامله ) يعني أن من استقرض من أ--د الشريكين أو 
اشترى منه شيئا يدفع لمن آقرضه أو باع له لا للشريك الآخر ولا لما » وكذا 
كل ما أخذ من أحدهما كأمانة وعارية ورهن وغيره برده لمن أخذه منه ( ولو 
بعد افتراق ) عن الشركة بانفساخها أو بالقسمة > والمراد بالشريكين الشرد-كان 
شركة عنان » أو في بعض الأشماء دون بعض » ونحو ذلك من الشركات التى ليس 
الشركة فا كرجل يوان لاف الفقيدن والمتفاوضت وين قدت لها 
الشركة من أبمها فإنها في ذلك كرجل واد » وقد مر في باب وضع الديْن 


دبع ت 


بقبض حت صح فعل مستخلف عليه استمسك بشترٍ منه إن 
جحد الثمن 


أنه يضم لكل من العقبدين ما لم تنفسخ عقدتها » وإذا انفسخت فلا يضم لكل 
من إلا منابه . 

( وكذا مقرض أو بائع ) أو راهن أو فاعل غير ذلك ( لأحدهما عسكه ) 
أي يسك من أقرض له برد إليه القرض أو يعطيه من البيع أو برد إلبه الرهن 
أو المارية أو غير ذلك ( مطلقاً ) انفسخت شركتها أو اقتسما أو بقست › 
والحاصل أنك تأخذ من أعطيته وترد لمن أخذت منه في شركة غير المفاوضة 
وغير شركة العقبدين وغير شر كة القعود » ويحوز له فما بينه وبين الله أن برد لمن 
م يأخذه منه إذا عل باشترا كا فيه » وإذا أسلف أحد العقيدين أو المفاوضين أو 
القاعدين في شركة لرجل أو باع له أو ترتب له في ذمة أحدها شيء أو عند 
أحدها فإنه يستمسك بألا شاء » ويستردد له الجواب » وحبر له ودشبد له 
الشبود عله » وإذا أسلف رجل لأحدها أو باع أو فعل غير ذلك > فلارجل أن 
يتمسك بأيها شاء » ويستردد له الجواب ويشبد له عليه الشبود وبر له » 
إلا إذا زالت الشركة فإنه لا يدرك أحدهما ولا يدرك عله إلا حصته » والشركاء 
كالشر يكين . 


( وإن باع خليفة ) شيئا من مال من استخلف عليه ( ولم يقبض ) تمن ما 
باع ( حتى صح فعل مستخلف عليه ) بأن بلغ المت أو أفاق الجنون » وكذا 
إن قدم الغائب أو قام الحاضر لنفسه أو نطق الأبم ( استمسك بمشتر منه إن 
جحد الثمن ) بأن قال : ل أشتر عنك فضلاً عن أن أعطيك الثمن أو بأن قال.: 


— {0 


عقيد 6 وغائب وطفل بفعل خليفتها » أو يدعي قبلوم ظ 


قد أوصلته بيد الخليفة أو ببد المستخلف عليه أو تركه لي المستخلف عنه أو 
الخليفة أو قضاه لي في كذا أو أمرني أن أفمل به كذا و كذا » أو أن أعطيه 
فلانا أو الثمن كذا مشيراً لجنس غير ما ذكره أحدهما » أو ما الثمن إلا كذا ما 
هو أقل ما ذكراه ( أم) ) فاعل استمسك » أي استمسك به من ( شاء ) منها 
أما الخلىفة أو المستخلف عليه » و كذا إن أكرى مال المستخلف عليه لرجل أو 
استعمله الرجل بأجرة أو استعمل الجنون أو الطفل أو الأبك بالأجرة أو رهن له 
أحد شيئاً في دين من استخلف عليه » أو فعل فعلاً فى مال من استخلف علبه 
فامن استخلف عليه أو الخليفة أن يتمسك عن فعل معه ذلك إن جحده أو تكلم 
فىه بما خالفه . 


( ويخبر الخليفة ) الحا ك ( أنه خليفة قبل ) أي قبل مذ الزمان » أي 
يقول : إني خلمفة فما مضى على فلان وكان كذا و كذا » ويقول : ذلك قبل 
الشروع في الدعوى أو في بددها » والمأمور والوكيل في ذلك كل كالخليفة » 
و كذلك يستمسك الخصم بالخليفة أو بالمستخلف عليه > و كذا في الأمر والوكالة 
( ويدعي عقيد با فعل عقيده ) ومفاوض ما فعل مفاوضه 4و أحد من قعدت لما 
الشركة بما فعل الآخر » و كذا الشركة بالإرث ( وغائب ) بعد حضور ( وطفل) 
بعد بلوغ ( بفعل خليفتهما ) و كذا كل مستخلف عليه من مجنون وأبك وغيره » 
ومأمور له وموكل عليه ( أو يدعي قبلهم ) أي إما أن يدعوا بفعل من ناب 
عنهم » أو من شارك » وإما أن يدعي المدعي قبلهم أي في جبتهم ما فعل النائب 


— (“= 


وكذا إن جحد مشتر سلعة من وکیل على بيعبا نها ويذكر كل 
كيف دار الفعل ويستمسك بالمطلوب أا أراد ويدفع لأا شاء 
إن عل بذاك ولا تنصب حكومة في حرام ٠. .  »‏ . 


أو الشريك »6 وأو' بمعنى الواو أو للتنويم » والمهاء في قبلهم للعقيد والغائب 
والطفل الذين لم يباشروا الفعل . 


( وكذا إن جحد مشتر_سلعة من وکیل على بيعها ) متعلق ہو كيل ( ثمنها ) 
مفعول جحد و كيفية الجحود ما مر" آنفا ( ويذكر كل“ كيف دار الفغل ) 
فا منوب عنه يقول في أول دعواه أو قبله : إن و كبلي أو مأموري أو خليفتي 
فعل كذا مع هذا أو فعل معه هذا كذا » ويقول الشريك : فعل شريكي مع هذا 
كذا أو فعل معه كذا » والنائب يقول : كنت نائيا عن فلان وفعلت له أو علمه 
مع هذا كذا » أو فعل هذا معي كذا »> ويقول الشريك : إن زالت الشركة إني 
كنت شريكا لفلان وفعل فلان مم هذا أو فعل هذا معه كذا » ويذحكرون 
ما جرى وما يدعون ( ويستمسك بالمطلوب أم) أراد ) أي الواحد من النائب 
والمنوب عنه أو الواحد من الشريكين . 


( ويدفع ) المطلوب ما وجب عليه من تمن البيع أو غيره ( لأمما شاء إن 
عام ) المطلوب ( بذلك ) المد كور من أن أحده-ا نائب عن الآخر » أو شريك 
على ما مر في الشركة » ولا يعتبر حجئر صاحب المال عن أن يعطي من عليه 
شريكه من قبل أو نائبه من قبل إلا حجر الحا ج ( ولا تنصب حكومة في 
حرام ) بالدات كخمر وخازبر وعذرة » أو لعارض كمغصوب ومسروق وربا 
ومن ذلك مثل أن يعلم الحا ك أن ذلك الشيء مسروق فيتنازع فيه إثنان غير 


ولا بين أهل ريبة » ولا يعطى حق لمن لا يعطيه » ولا استرداد 


صاحبه كل يدعيه لنفسه » سواء عاما أا حرام أو لم يعاما » وعذرا لآنه إذا 
أثبتها لأحدهما أو حلف علا أحدھا أو حک فيمال منہا فقد حم لغير مالكباء 
وحك على مالكها بالتفويت وحلف علا لا لصاحبهاء وأما بين فعل ارام وبين 
فعل معه فينصب ليبطل ذلك ( ولا بين أهل ريبة ) أو بعض أهل ريبة وبعض 
غير أهل ريية إذا تنازعوا في شيء ريب أنه لغيرهم » وأماماعم أنه حلال 
فتنصب بينهم لوصل إلى صاحبه متهم . 


( ولا يعطى حق لمن لا يعطيه ) أي لا يعين الحا ولا غيره من لا يعطي 
الحق إذا لزمه على أخذ حقه» ولا يحم له به» بل لا تنصب له الحكومة إذا جاء 
مدعا » وإن ظبر للحاكم نصبها لمل أنه حق > فيقول له : لا أعمنك ولا آمر 
بإعطاء التق لك حق تعطي الحق من نفك > أو ليعلم أن الحق عليه فيأمره 
بأدائه ويعين صاحبه الذي ظبر له الحق > وإن ادعى عليه فليندب الحكومة > 
فإن جاء الحى علبه أمره بأدائه وأعان صاحبه » وإن جاء له فلا <تى يذعن 
لأداء ما عليه > ويجوز للشهود » قبل : أن لا يؤدوا شهادتهم له حت يذعن » 
وإن طلبهم الحاكم أدوها » ويحرم على الحاكم وغسيره أن يقولوا : لا تعطوه 
حقه > ويحرم على الشهود أن بزواروا أو منم التحاكم عن طالبه » وذلك كله في 
الحى المتعمئن صاحيه . 


( ولا استرداد ) للجواب فيا ( جاوز المقدار داع على آخر مانة دينار 
من قبل بيع شاة ) إلا على قول من قال : بيع الغين جائز ماض على حاله > أو 
على قول من قال.: جائز ماض برد فمه إلى ما دون الغين > فإنه يستردد له على 


كمه مج — 


القولين » والواضح أن ينصبها ويبطل الببع على قول بطلانه > أو يتزع الغين على 
القول الآخر > أو يثبت البيع على ما فمه كله بلا نقص على القول الآخر » ولعله 
أراد أنه لا يسترد إذا راب الآمر بأنه كذب » وفيه نظر > والله أعل . 


وإذا ادعى رجل على رجل ما كان بيده فنسبه المدعى عليه إلى غيره » فلا 
يشتغل به إلا إن أتى بيمنة أنه أمانة في يده »> أو أمانة لفلان أو أمانة لغير من 
نسبه إلمه من كان بمده ©» أو أمانة لرجل عرفنا وجه فقط > وإلا تخاصا > وإن 
ادعاه أمانة في يده لمن يلي أمره م يشتغل به فلمخاصم مع مدعيه ولو ببّن أنه 
من ولي أمره “ و كذلك إن ادعى من ببس ده أنه رهن أو لقطة عنده أو نحو 
ذلك » فلا خصومة بينه وبين مدعبه إن بمّن > وذ كرواعن ابن عمّاد أن القول 
قوله فما د كرنا من هذا بلا بان > ولا تنصب فىه الخصومة لمدعمه إلا إن استرايه 
الحا كم فليكلفه البيّنة ومن ادعى أن ما بيد غيره مغصوب منه > أو ادعى عليه 
ما يخرجه عنه وأنكر فعلى المدعي البيان» وإن قال : نعم هو لك لكنأخرجته 
إلى ملكي بوجه كذا » أو علّقته عندي بوجه كذا كرهن وإمساك › أو أمرتني 
أن أخرجه من ملكك أو أعلقه أو انتفم به أو استغله فالقول قول صاحب 
الشيء » وإن غصب من يد من كان بيده » وقال صاحبه : هو على صفة كذا أو 
عدد كذا فالقول قوله > ويحلف على ما زاد صاحب الشىء > وإن قال : أمانة > 
وصدقه من كان بده » وقال : أحدثت فمه عا أو أخذت منه أو انتفعت به 
أو فعلت به ما تضمنه به وقد تلف فالقول قول من بده » وإن قال : أمرتني 
أن أحمل علمها إلى كذا أو أن أحمل كذا فأنكر أو قال بأقل أو خلاف فالقول 
قول صاحبما ٠‏ و كذا غير الدابة > وقد مرا هذا في الإجارات وكل ما كان من 
أنواع الأمانات من الأمانة والعارية والرهن ونحو ذلك » وفعل به ما يضمنه به 


4 د 


فادعى أنه دفعه لصاحبه فأنكر فالقول قوله » وقمل : قول من كان بمده» وأما 
ما كان بسده بالتعدية فادعى دفمه لصاحمه > أو أنه أمره صاحمه بدفعه لاخداو 
بأن يفعل فبه فعا يخرجه من ملكه أو يعيره أو برهنه » فالقول قول صاحبه » 
وكذا ما بيده بنوع الآمانة إن ادعى الدفم أو أنه أمره بذلك » ومن ادعى . 
تلف ما في يده بنوع الآمانة » فالقول قوله إلا إن دخل ضمانه » والقول قوله في 
المدد والجنس والله أعل . 


4١١ 


باب 


العيد المحجور عليه وان له والمسرح سوأء 2 تعد يتهم » 
ولا تحاوز قيمتبم › 


باب 


في دعوى العبد 


( العبد انمحجور عليه والمأذون له والمسرح سواء في تعديتهم ) في الأموال 
والأبدان يازم سيدهم ما وجب لها من غرم » ( و ) لکن ( لا تجاوز قيمتهم ) 
لا يازم سدم ما جاوز قيمتهم إلا إن أمرم بالتعدية أو جعله في أيدهم » وفي 
« الديوان » : كل ما أفسد العبد بالتعدية في الأنفس والأموال وما يحب عليه من 
الصدقات بالتعدية فإن ذلك يدرك على مولاه في حمنه ذلك > ولا يدرك عليه 
أكثر من رقبته » ومنهم من يقول : يلزمه كل ما فمل ولو كان أكثر من رقبته » 
وإن أقر” بما أفسد في أموال الناس لم يحز إقراره إلا إن جوزه مولاه فيدرك ما 
يساوي رقبته » وأما الزائد فعلى العبد إذا عتق > وقبل : يؤخذ من العبد ما 


لاحت 


واختلفت أحكامبم في المعاملة » فيؤخذ رب ال أذون بما أقر به مادام 
في ملکه ولو جاوز رقبته إن لم يرب » ولا يقبل عليه 


فوق رقبته إذا غرمه له > وقيل : يغرم على المولى جميم ما أفسده عقده ولو 
أكثر من رقبته » ولا يضمن فما أفسد -حوانه أكثر من قسمتها » وقمل : يضمنه 
كله وهو المأخوذ به عندنا > وإن أقر بالمعاملات ل يؤخذ هو ولا مولاه ولو أقر 
بها مولاه إلا إن كان مأذونا له > وقمل : لا جوز إقراره ولو مأذوتا له » وإن 
أقر العبد يمال بعد عتقه أخذ به » ولو قال : كان عله فى العبودية وصدقه من له 
الحى » وما دام عنده یغرم جنايته مقدار قيمته كالما جنى غرم “ ولو اجتمع من 
ذلك ألف أو أكثر اه . 


والعبد الحجور عليه هو من لم يأذن له مولاه بالتجر»سواء أقال له: لا تتجر > 
أم م يقل له ذلك » ولكن م يأذن له لأنه حجور لحم الشرع ما ل يأذن له » 
والعبد المأذون له منأذن لدمولاه بالتجر »والعيد المسر"ح من أذن له مولاهبالخدمة 
ببطنه » أو أن يكتسب بلا معامله أموال الناس مثل خدمة الخوص لن يأتيه به 
أو يبقطعه من حيث يجوز له فيصنع القفاف ونحوها . 


( واختلفت أحكامهم في المعاملة ) مثل أن يأخذوا الدئن ليتتجروا به أو 
القراض أو نحو ذلك ( فيؤخذ رب المأذون بما أقر به ) م ! يتعلق بالمعاملات 
( ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته إن لم يرب ) أي إن ل بريه الحا كم أو السبد 
إن ل تر ريبة في إقراره مثل أن يتهم بالميل إلى نفع المقتر له بفتح القاف ‏ 
كابنه وغيره من الأقارب والأباعد إذا بانت أمارة المْل > ومثل أن يتهم بإرادة 
إضرار مولاه ( ولا يقبل ) إقراره (عليه) أي على سبده بعد خروجه منملكه 


- (AY — 


إن حرج من ملکه » و لا عل وارنه إن مات وستەسڭ کصمه 2 
تغاملة ولق وه و شكرذة اله ولف وك إن أفر" أو ين وة 
عليه ولو غاب ربه وكذا الحم عليه ۰ ۰ e‏ 5 


( إن خرج من ملكه ) موت السمد أو إعتاقه أو همته ¢ أو خرج بييع أو 
إصداق أو إجارة أو غير دلك » وإقام تقبل إقراره بعد خروجه لآنه ليس 
حمنئذ عبد له فضلاً عن أنيقمل علمه إقراره ولا شاهداً علمه لأنالمعاملة جرت 
على يده » وأيضاً إن بقي علىالعبودية فلا تقبل شهادة العبد“وأما بالبينة فمؤخذ. 


(ولا) يقبل إقراره ( على وارثه ) وقد خرج من ملك سيده في حباته ( إن 
مات ) ربه لأنه ليس بمأذون له فى التكّجر عند الوارث ( ويستمسك بخصمه ) 
أي خصم العبد المأذون له في بعض تحر أو كل أو في أمر مخصوص أذن له فيه 
ولم يأذن له في الكل > وأولى من ذلك نصب ربه > فيكون المعنى يتمسك العبد 
بخصمه ولو كان الخصم ربه في معاملة بينه وبين ربه ( في ) أمر ( معاملة ولو 
ربه ) بنصب ربه ورفعه على ما اتی بيانه إن شاء الله » أي يستمسك بن 
بخاحه المد رب العبد كا يستمسك به العبد ( ويستردد ) خصمه ( له ) أي 
للعبد الجواب ( ويحلف ) له خصمه إن أنكر له ( ويجبر ) خصيه له على 
الأداء ( إن أقر” أو بين ) المبد عليه ( ويشهد عليه ولو غاب ربه ) عن مجلس 
الحم في ذلك كله في الإسترداد والتحلىف والجبر والشهادة » وإن استمسك ربه 
با لصم استردد له وحلف له وأجبر له إن أقر أو بن » وتؤدى له الشهادة 
غاب العبد عن مجلس الحم أو حضر > وإذا غاب العبد أو السيد عن مجلس 
الحم فسواء غاب عن البلد أو ل يغب . 


( وكذا الحم عليه ) يحم عليه ولو بلا حضور من ربه » وكذا الاسترداد 
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ويستمسك به وبريه: فان جحد أن له عبداً يسمى فلانا أو مأذونا 
ببنه مدعيه » وإن بالخير إن وجده » وإلا حلفه وتحاص غرماؤه 
وغرماء ربه فيه وفيا بيده ان داين كل من قوم 


العبد الجواب وتحليفه والإشهاد عليه والأخذ بإقراره » كل ذلك جائز ولو م 
يحضر مولاه » و كذا بحي على سبده ويسترد الجواب ويحجبر ويجلف على عامه 
ويشهد عله ويؤخذ بإقراره حضر العبد فى ذلك أو غاب ( و ) ذلك لآأنه 
( يستمسك به ) أي بالعبد زو ) يستمسك ( يربه ) أي يستمسك ممن شاء 
منها » فالعمد في ذلك كله يستمسك به > أو يستمسك هو بغيره لأن المعاملة على 
يده والسمد كذلك لأن المال له والفائدة والخسارة عليه » والعبد ملككه لا يقدر 
إلا على ما أذن له فيه لا يستقل بشيء > ( فإن ) تمسك الخصم بالسسّد من جبة 
عبده فلان ف ( جحد أن له عبدأ يسمى فلانأ ) أو جحد أن له عدا أصلاً بعد 
ادعاء أحد أن على عىده كذا أو أن على عىده فلان كذا ( أو ) جحد أن (_» 
عبدا مأذونا له ( بيّنه 'مداّعيه ) أي اتی بیان العيد بأن يأق بشېود يشبدون 
أن له عبداً يسمى فلان) “أو أن له عبدا مأذونا » أو أنه ل يأذن لعبده في التجر 
( وإن بالخبر إن وجده ) أي الخير » فإذا بن كلف البمان أيض] ما يستمسك 
به > ( وإلا ) يسن أن له المد المدعى ( حلفه ) أنه لا عند له » أو أنه له 
عبد غير مأذون > أو أن عدده غير ذلك الموصوف > و كذا إن بسن أن له العبد 
لا على ما تستمسك به حلف أنه لا يمل أنه له على العبد ما يدعبه . 


( وتحاص” غرماؤه وغرماء ربه فيه ) أي في العبد المأذون له (وفها بيده) 
وفما ببد ربه أيضا (وإن داين كل) أي كل واحد من العبد والسيد » أي إن أخذ 
كل واحد منم الدين ( من قوم ) وهذا تمثيل» والمراد أن كل أخذ الدينمن غير 
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على انخقار » ولا يصح إذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره › 


من أخذ منه الآخر ( على الفغتار ) > مقابله القول بأنه بتحاصص غرماء السسد 
في ذلك وغرماء المبد فبه وفما ببده فقط . 


ففي « الديوان » : وإذا كان على المبد المأذون له في التحارة ديون للناس > 
فإن على مولاه الغرم أي فيتحاص في ماله وفي العبد وما في يد المبد » قال : 
وإذا كان على السبد ديون وعلى العبد ديون فإنهم يتحاصصون في مال العبد مع 
العبد » ومنهم من يقول : يتحاصص غرماء السبد في مال السمد > والعبد وما في 
يده » وأما غرماء المبد فإنهم يتحاصّون في العبد وما في يده من المال » ولا 
يدر کون في مال سيده شيئا ؛ ولا بتحاصص السيد مما كان له من الديون على 
عبده مع غرماء العبد » و كذا المبد لا يتخاصص بدينه على سبده مع غرماء 
سبده إلا إن كان ذلك الدين أموال الناس > أو كان العبد مشتر كا > فإن المديان 
شريكه في الدين فيجري على المأذون له في ذلك ما يحري على الحر من العدم 
والإفلاس اه . 


( ولا يصح إذن ) شريكه ( غير عقيد ) في التجر ( ل ) عبد ( مشترك ) 
إشتركا فيه خاصة أو فيه وني بعض مال لا كله ( ولا تحجيره ) له عن تجر بعد 
الإذن فمه إلا باتفاق الشركاء في الإذن والتحجير » وأم-ا الشريك العقمد فىأذن 
لمشترك في التجر > ولا يحتاج إلى إذن الشريك الآخر ويحجره بعد أن أذن هو 
أو الآخر أو كلاهما له » إلا إن تخالفا فأراد أحدها الإذن له وأبى الآخر > أو 
أذنا له ثم أراد أحدها الحجر وأبى الآخر فبصح الحجر فلا يتصرف إلا بإذتها 
جميعا » والمفاوض ومن قعدت له الشركة كالعقيد في ذلك > ويحوز أن بريد 
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كا مر »> ومن أذن لعبده في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له 


في الكل , 


بالعقيد كلما ذكره ما يشمل المفاوض فلا شيء لأصحاب الأموال على ربه الذي ل 
يأذن له » ولا على الذي أذن » إلا إن على ه ذا ذلك فما بينه وبين الله » ولا 
يدرك عليها ونو سبمها في العبد لأن ذلك الإذن كالعدم ( كا مر ) في شركة 
المفارضة » إذ قال : وجاز لكل مبايعة وقمبض وقضاء واذن لعبدهما > فإنه 
يفيد بعض ذلك بالتصريح وبعضا بالمفهوم . 


( ومن أذزن لعبده ) بالتجر ( في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له في الكل) 
يتجر في جميع السلع ويصنع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والشراء ولو للأصل > 
ولو أذن له في صنعة معروفة > ويصنع جميع الصنائع ويتحر في جميع السلع ولو 
أذن له في عمل صنعة معروفة ويعامل ولو في الأصول > و كذا لو أذن له في نوع 
من المعاملات كالسّم فله الكل » ووجه ذلك أن الإذن في واحدة إذن في الكل 
لأنه إذا أذن له في النجارة ‏ بالنون ‏ إحتاج إلى شراء الآلات وإلى أجرة 
من يصلحهن إذا فسدن أو إلى عملبن بيده » و كذا العككس »> ووجه آخر دفع 
الحرج والخديعة عمن براه يتجر في تلك السلعة أو نوع من المعاملات » أو يصنع 
تلك الصنعة لأنه إذا رآه في ذلك ظن أنه مأذون على الإطلاق فمامله على 
الإطلاق في التجر والصنائع » أو يطلبه العبد على ذلك فيوافقه لأنه قد رآه في 
بعض المعاملات أو الصنائم لآن أصل العبد الحجر » فإذا رئي في شيء من ذلك 
لم يعلم رائنه خصوصه بذلك » ألاترى أنه لو اعتبر ما بری فبه لوهم رائيه 
أنه لا يتحر إلا في السكر إن رآه فيه فقط » وهنكذا ؛ إلا إن قال : هو 
مأذون له في كذا » وشهر ذلك بنداء عليه فىكون ذلك كالغرر > ونظير ذلك 
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ولا يصح إذن خليفة» وضيين»ويرفع مأذونه من السوق إذا أراد التحجير 
ويشبد بذلك » وكذا وارثه إن مات » والمسراح لاستقاته نفسه 


ما مر“ في الببوع لآن لمقارض التجر في جميع السلع والبلاد ولو خص له صاحب 
المال على قول . 


( ولا يصح إذن خليفة ) على غائب أو مجنون أو يتم أو أبك أو عاقل 
بالغ حاضر صحيح في التجر لعبيد هؤلاء » ( وضمن ) ما أخذ من الديون خسر 
أو م مخسر ٤‏ يقضي ما في بد العبد من ذلك وما نقص عن تام الديون فعليه بلا 
رج-وع على العبد ولا على مولاه أو يقضي من ماله ويرجم على العبد فا في يده 
فقط > ( ويرفع ) السيد ( مأذونه من السوق ) بالنداء عليه بأنه قد حجر عليه 
ويمنعه من التجر » لثلا يغتر بذلك أحد ( إذا أراد التحجير » ويشهد ) العدول 
( بذلك ) أي على ذلك > ويكفي النداء وحده » وإن تادى عليه وجاء غائب 
م يحضر الحجر ولم يسمع به فعامله > فقيل : لا يعذر » وقيل : يعذر » وعلى هذا 
الأخير يتمسك بسىده في كل ماله علمه أو به » ( وكذا وارثه إن مات ) ربه » 
أي و كذا يرفم المأذون من السوق وارث من أذن له إن مات من أذن له إن أراد 
الوارث التحجير ويشبد بذلك » والإشباد في ذلك كله إنغا هو بمجرد إنكار 
اة رفعه > وإلا فالتحجير يصح بلا إشباد » وإن أراد الوارث. إبقاءه 
على إذن سيده المت فبو ماأذون له على الحال الأول استصحابا للأصل بلا 
احتباج للإذن من الوارث » وكذا هو على الإذن الأول ما ل حجر 
الوارث . 


(و) العبد ( المسرح لاستقاته نفسه ) أي لطلب قوت نفسه» أشار إلى أن 
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يسترد لمستمسك به في معاملة » ويحلف إن جحد ولا يحبر إن أقر 
أو بين عليه » ويسترد له » ولايحاف مطلوبه إن جحد » ولا يحبر 
له إن أقر أو بين عليه حتى يحضر ربه ويؤخذ في معاملته بقيمته 
فأقل » ولا تدرك عليه معاملة محجور ما لم يخرجه من ملكه 


المح هو المأذون له في طلب القوت لنفسه » وتقد“مت زبادة على هذا (يسترد) 
منه الجواب ( لمستمسك به في معاملة ) أو صنعة ( ويحلف إن جحد ) “ ولو بلا 
حضور من سيده فى الاستمساك والتحليف > ويحوز الاستمساك يسده وتحليفه 
على علمه إن جحد العبد ولا بيان وتحليف العبد على البتات » ( ولا يجبر إن أقر“ 
أو بين عليه ) بل يحبر سيده يحبسه أن يحيز إقراره على نفسه فيحك على السيد 
به > وقمل : تحبر سمده على الأداء بلا حس وإن كان ببان” أجير السد على 
الأداء لنحو قبمته وما دونها ( ويسترد ) الجواب ( له ) » أي للعبد» من خصمه 
إن استمسك بخصمه ولو بلا حضور من سيده . 


( ولا يحلف مطلوبه إن جحد ) له حقى يحضر ربه > ( ولا يجبر له ) على 
الآداء ( إن أقر ) با ادّعاه العبد ( أو بين عليه حتى يحضر ربه ) ويستردد 
الجواب لسنده ويحلف له مطاوبه وبر له إن أقر أو كان المنانت» حضر العبد أو 
م بحضر ( ويؤخذ ) سبده ( في معاملته بقيمته فأقل ) » وقيل: يؤخذ بالكل» 
وكذا الخلف في الجناية في مال أو نفس » ( ولا تدرك عليه ) » أي على مطلق 
السيد ( معاملة حجور ) أي من م يؤذن له في تحر ولا سرحة ببطنه ولو م يناد 
علمه ولا قال للناس: لا تعاملوه ( مالم يخرجه من ملكه ) ببيم أو هبة أو غير 
ذلك أو إعتاق » لآن معامله هو الذي ضيّم ماله عماملة محجور فلا يدركه ما 
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فتازمه قممته فأقل إن أحماها طالبہا » ويسترد لاسکه فبا ولا يحبر 
عل أداء إن أقر » ويحلف إن جحد ويسترد له » وعبر 3 


دام عليه إسم الحجر > فإذا أخرجه من ملكه ل يصدق عليه في الحال أنه عجور 
وقد انتفع بإخراجه بثمن أو ثواب الله أو بقرض > وإن مات العبد » و كذا إن 
قتل ول يأخذ قبمته إذ م يقدر على قاتله أو م يتبسن فلا يدرك عليه وإن أخذها 
فكالبيم » واش أعلم > ( ف ) حين أخرجه ( تلزمه قيمته فأقل إن أحياها ) 
أي الدعوة ( طالبها ) قبل الإخراج بأن يقول لسيد العبد : إن لي على عبدك 
كذا و كذا > ويشهد على الإحياء خوف الإنكار > وحور أن يقول عند الحام : 
إن لي على عبد فلان كذا ولو بلا حضور من السمد فمكون ذلك إحماء > وإن 
زاد في الإحباء إني لم آخذ ول أبره » وإني على جقي فأحسن . 


ويحوز في صورة إعتاقه أن يتمسسّك به مطلقا وبسسّده إن أحماها » وقبل : 
يازم سيد المحجور ما لزمه ولو أكثر من قيمته > ( ويسترد ) الجواب من العبد 
الحجور ولو بحضور من سمده ( لماسكه فيها ) أي في المعاملة» ومجوز عود الضمير 
للدعوة دع وة المعاملة > وأما جناية المح والمحجور والمأذون > فتدرك على 
السبد ولو أخرجه من ملكه ول يحي الجني عليه الدعوة يدرك القيمة وما دونها » 


وقبل : الكل . 


( ولا يجبر على أداء إن أقر” ) أو بن عليه بل يحبر سيده إذا أخرجه من 
ملكه لآنه حجور عله » فكا لا يتصرف بالمعاملة كذلك لا يتصرف بالآداء » 
( ويحلف ) في حضور سيده ( إن جحد > ويسترد له ) من خصمه اواب 
حضور ربه» (ويجبر) خصمه له على الأداء بحضور ربه إن أقر أو بين عليه » 


(4 - 


وحلف #ضور ره 0. 200 


ومذا في الصورة التي أخرجه فما من ملكه فرجم عليه الخصم بمثل قيمته » 
( ويحلتف ) خصمه الجاحد إن لم يكن إقرار من الخصم أو بيان عليه ( بحضور 
ربه ) » وأما ما بكون على المد من قبل المماملات بغير إذن مولاه فلس على 
مولاه من ذلك شيء حت بخرجه من ملكه » فان خرج من ملكه فإنه یغرم 
مادون رقىته » و كذلك إن قتل العبد وأخذ قممته أو عفا عن قاتله أو قتله 
فإنه يغرم ما يقابل رقبته » وأما إن مات العبد با جاء من قبل الله فإنه يضمن 
ما يقابل رقبته » ومنېم من يقول: ليس عليه شيء » ومازاد على رقبته فإنه 
بأخذه منه عند مولاه الآخر » ولكن لا يشغله عن عمل مولاه ويدرك عله إذا 
عت ما زاد على رقبته » و كذلك إن تزواج العبد بغير إذن مولاه فس“ قبل أن 
يجوز له مولاه فلا يدرك.على مولاه شيء من الصداق » وإن أخرجه من ملكه 
فالجواب فيها كالجواب في المعاملات » وإن عامل رجالا شق بأكثر من رقيته 
فأخرجه مولاه من ملكه فإنهم يتحاصصون فما دون رقبته » وإن أفسد في مال 
مولاه شيئاً بالتعدي ثم عتق فان مولاه يدرك عليه ذلك كله ولو كان أكثر من 
رقبته » ومنهم من يقول : لا يدرك عليه إلا أكثر من رقبته » وأما غير مولاه 
فإنه يدرك عليه ما فوق رقبته في الحم حين عتى > وکل ما قال له عبده أنه 
أفسده بالتعدي فصدقه في ذلك فإن على مولاه غرم ما يقابل رقبته . 
وإن استمسك رجل بعبد رجل فادعى أنه أفسد ماله بالتعدية فأقر“ العبد 
بذلك فإن الحا م يستمسك بولاه أن يحوز إقرار عبده » وإن جوّزه حك عليه 
بمايقابل رقبته » فإن أبى أن يجوز إقرار عبده فإن” الحا يحيس العبد في 
موضع لا يعذب فيه حى يحوز مولاه إقراره » وتكون على المولى نفقة العبد 
حى محوز إقراره > ومنهم من يقول : يحدس مولاه حت وز إقرار عبده » 
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وإن كان العبد بين الشركاء فاستمسك رجل يعيدم انه أكل ماله التمدية فإنهم 
يؤخذون جميعا أن يحوزو! إقراره » فإن أبوا حبس العبد حيث لا يعذب حتى 
يجوزوا إقراره » ومنهم من يقول : يحيسون حت مجوزوا إقراره » فإن جوز 
بعض ولم يجوز بعض فلمغرم الدي جوز منهم منابه مما يقابل قممة العبد » ومن م 
العبد على قدر ما ناب من لم تجوز إقراره من الأيام » فإن كان بعض الشركاة 
أطفالاً أو حانين أو غبابا فإنه يؤخذ الشريك الحاضر الصحبح العقل أن يجوز 
إقراره فما تابه منه » وإن لم يجوزه فإنه حبس حت جوز إقراره > ولا حبس 
العبد » فإن كان المد الذي استمسك به على أكل ماله بالتعدية لطفل أو يجنون 
أو لغائب فلا يدرك في إقراره شيئا إلا حى التعدية فإنه يخرج منه » وإن أفاق 
المحنون أو بلغ الطفل أو قدم الغائب فإنهم يؤخذون أن يحوزوا إقراره على 
جواب المسألة الأولى » وإن أقر العسد بذلك فمات مولاه قبل أن جوز إقراره 
فإن ورثته بمقامه يؤخذون بتجويز إقرار عبدهم إن كانوا كلم بلغا » وإن باعه 
قبل أن جوز إقراره فإن مولاه الأول يؤخذ بتجويز إقراره » فإن أبى 
حيس حق غو زه › وڪذلك إن ال من ملكه بمعنى من المماني على 
هذا الحال . 


وإن أوقفه إلى غيره ببسم الخيار أو أشباه ذلك فاستمسك بالعيد فما أفسد 
بالتعدية من أموال الناس بعد ما أوقفه فأقر بذلك فإنما يؤخذ بتجويز إقرار 
مولاه الأول»وإن باعه بيع انفساخ أو رهنه' لغيره فاستمسك فيا أفسد بالتمدية 
عند المشتري أو عند المرتهن فلا يؤخذ المشتري ولا المرتهن بذلك > وإنما يؤخذ 
بتجويز إقراره البائع والراهن » ولا يؤخذ الغاصب بتجويز إقرار ما غصب من 


ا 


العبيد» ولا يؤخذ الأب على أن يحوز إقرار عبد ابنه الطفل فيا أفسد بالتعدية » 
ومنهم من يقول : يؤخذ بذلك » وإن أقر المبد بالتعدية في كل ما يخرج من بدنه 
فإقراره جائز » وأما ما تحب فيه الدية فإنه لا يحوز إقراره في ذلك حق يجوازه 
مولاه » وإن كان الممد طفلاً أو يجنونا فأقرً ا فعل فليس إقراره بشيء » وإن 
أفسد لرجال شتی لکل واحد منہم ما يقابل رقبته أو أكثر منہا » فقامت عله 
البيّنة بذلك>أو أقر العبد بذلك فجوتز مولاه إقراره»فإنهم يتحاصون في قبمته 
مقدار ما بلغ الفساد في قدمته وقت الفساد4إذا لم يحدث في العبد ما ينقصهمن 
قرفته الأولى . 

ومنهم من يقول : يتحاصصون فيه ما بلغت قيمته اليوم > وإن تسابقوا إليه 
فإن كل من سبى إلبه منهم يدرك على مولاه ما يقابل رقبته > وإذا عتى فعليه 
أن يوني لهم مافوق رقبته من أموالهم > فإن تلف شيء من أعضائه بعد ما 
أفسد للآولين فأفسد للآخرين بعد ذلك فإن الأولين يتحادصون ففيقممة ما تلف 
من العبد ثم يتحاصصون مع الآخرين في رقبته اليوم . 

وإن مات العبد قبل أن يستمسك به أصحاب الفساد فإنهم يدر كون على 
مولاه ما يقابل رقمته يوم مات . 

ومنهم من يقول : لا يدر کون عليه شيئاً إن عاموا وم يستمسكوا به حى 
مات > وما أفسد العبد في إباقته فليس على مولاه فيه شيء > وإن رجع من إباقته 
فإنه يغرم دلك . 

ومنهم من يقول : لا شيء عليه ولو رجع > وأماما أفسد ثم هرب فإن 
مولاه یغرم ذلك › وقمل : لا شيء علبه حتى برجم فغرمه » وأما إن كان في بد 


]؟ ع عد 


الغاصب فليس على مولاه منه شيء مما أفسد ما دام في يده » والغاصب ضامن لما 
أفسد ذلك المد كله ولو أفسد مال مولاه » ولا يحاوز ذلك رقمة العبد إن ل 
يأمره بذلك » ومنهم من يقول : ولو أمره الفاصب بذلك ولا يضمن أكثر من 
رقمته ولو أمره مولاه بذلك الفساد وهو فى يد الغاصب هل يضمن مولاه ؟ 
قال : ذعم . 


وإن خرج العبد من يد مولاه حمق لا يقدر عليه وصار مثل السلطان فليس 
على مولاه مما أفسد شيء » وإن مات العبد أو قتل فى يد الفاصب فمو له ضامن » 
إلا ما كان عليه قبل ذلك من الحقوق وال جنايات في يد مولاه فخرج منه ذلك كله 
في يد الغاصب فليس عليه شيء» و كذلك إن فعل فى يد الغاصب ذلك كله فخرج 
منه ذلك في يد مولاه فالغاصب ضامن لذلك كله › والل أعل . 


2 


باب 


يقول مريد رد سلعة بعيب إن اشتر اهأ بمعلوم غير عالم به 
قبل الشراء لحا كم مستمسكا ببائعبا : اعطني حقي من هذا ات 
منه كذ| 


باب 


في رد الأشياء بالعيب 


( يقول مريد رد سلعة ) أو غيرها من العروض أو نزع الأرش أو إبطال 
البيع مثلاآً ( بعيب إن اشتراها ب ) تمن ( معلوم ) أو دخلت ملكه بعوض على 
وجه يدرك قمه الرد بالعسب ما التحق بالبيم والشراء ( غير عالم به ) غير 
بالنصب حال من خمير اشترى ( قبل الشراء ) متعلق بعالم » ( لحاكم ) متعلى 
د يقول ( ممستمسكا ) حال من مريد (يبائعها) أو نحوه ومفعول يقول هو قوله : 
( أعطي حقي من هذا ) » إلى قوله : وخذ لي منه الثمن > والإشارة بهذا إلى 
البائع» أو يذ كره باسمه حاضراً مثل أنيقول: أعطني حقي من هذا أو من الرجل 
أو من فلان بن فلان أو من فلان هذا أو نحو ذلك › لاذه ( اشتريت منه كذا ) 


ع؟ ]ؤت 


بكذا وفيه عيب ولم ره لي وقد استوفى څنه وهذه سلعته » وخذ 
لي منه الثمن إن كانت مما يقبض أو يحضر أو بعضه عند الحا كم 
كل ع د طخ ا ل اط 


أو دخل ملكي على وجه كذا ( بکذا وفيه عيب ولم 'يرء لي ) أو أراه لي وم 
يخبرني أنه عيب » أو ذكر لي أن فيه عيبا هكذا » وتحو ذلك مما برجم فيه على 
البائع على حد” ما مر في المبوع » هل تكفي الأراءة ؟ أو لا بد من تسميته عيبا 
وغير ذلك > ( وقد استوفى ثمنه ) > أي من الشيء الذي اشتريته » ( وهذه 
سلعته ) أو هذا هو الشيء الذي اشتروت منه او اة آفثراه برد“ ذلك » 
( وخذ لي منه الشمن ) أو : وره بأن برد لي الثمن هذا على قول فسخ البيع 
بالميب وقول تخبير المشتري في الرد والقبول بلا أرش »© أو : مره بنزع الأرش 
هذا على قول صحة بيع المعسيب ونزع الآأرش»ويحضر المعيب في ذلك كله مع غير 
المعسب إن ثملتها العقدة » وإن كثر أحضر بعضه مما فيه عب > وذلك في 
المروض كا قال > وإنما يحضر الشيء عند الحام ويشير إلبه ( إن كانت ) تلك 
السلمة ( ما يقبض ) كالثوب ( أو يحضر ) كالدابة هو ( أو بعضه ) كغرفة 
شعير بعد كيل أو بدونه على قول » و كدواب كثيرة » فإنه يحضر ماقل أو 
بعض ما كثر ( عند الجا ) لمكون الحم على حاضر معمّن يتناوله حضرته من 
يحم له برده ( لا كامل ) عطف على « مما » » أي إن كانت السلعة ثابتة مما 
يقبض الخ لا ثابتة كأصل في جرد عدم سهولة الحضور كمروض بعدت ثلاثة أيام » 
و كمروض تلفت على القول برد" المثل » والمشهور لزوم الأرش إن تلفت هي أو 
بعضها أو كانت ممنوعة.من الحضور بوجه ما كعدو وعدم دليل الطريى فإنه 


حت {Yo‏ ت 


ولو غاب فيستردده فإن جحد البيع والعيب بسن المشتري أو حلف 
البائع ما باعبا معينة 4 E‏ ا o‏ 


يحم عليها غائبة کا يحم على الأصل الغائب فإنه يحم على الأصل » ( ولو غاب ) 
مثل الأصل ( فيستردده ) أي يستردد الحا البائع الجواب لامشتري . 


( فإن جحد البيع والعيب ) » أي قال : ل أبم له هذا الشيء ولا غيره » 
أو ل أبم له شيئاء أو هذا ملكي ل أبعه له بل سرقه »© أو هو أمانة عنده أو نحو 
ذلك فضلا عن أن يستمسك بالعسب > وجحود البيع مستازم لجح ود الإلزام 
بالعيب »> فذ كر العبب تصريح باللازم » فبكفي أن يقول : لم أبع لك ذلك » 
فإن قال : لا بيع ولاعبب جاز وهو أولى»٤لأن‏ المشتري فرض كلامه في العبب» 
أو يقال قوله : والعبب من كلام المصنف لا من كلام البائع » دخل به في كلام 
البائع ذكر اللازم بعد الملزوم > فإن انتفاء أن يتمسّك به بالعيب لازم لانتفاء 
الببع (بين المشتري) إن كان له بيان فليأت به على البيع والعيب وأن العيب من 
البائع > ( أو حلف البائع ما باعها ) أصلا وما باعبا ( معينة ) إن / يبن » 
وقال الرببع : يحلف على العلم > يقول : والله ما علمت فيها عيبا > أو هذا العسب 
كها قال آخر الباب: واليمين على العم “فيحتمل أن ها هنا قول وما هنالك قول» 
ويحتمل أن بريد هنا ما باعها في عامه معببة فبوافق ما في آخر الباب » والوجه 
الأول أولى لآنه أفمّد > ولأن في بعض النسخ آخر الباب ما نصه : قبل : 
والحادث وغيره سواء الخ » بإثبات لفظ : قبل » فيشير إلى أن في آخر الباب 
قول فيكون قوله: والحادث الخ » من كلام غير الربيع وقوله : واليمين على العم 
قولاً للرببع جمعها بقوله : واحدة المنفي البيع فينتفي القيد » وهو المعيبة وهو 


= 


وإن قر“ بعسب وادعى الحدوث عند المشتري حلف مأ ياعا إلا 
سالمة من العيب ان لم يبين عليه » وإن اقر به وادعى الأراة فبيان أو 
بين » وإن ادعى رضاه بها أو استعماها بعد رؤيته له 


مازوم أيضا » والبيع لازم وهو مقمّد »> كقوله تعالى : 9 لآ يسأاون الناس 
إلحاف 2004 > فا اراد نفي السؤال البتة ولو اقتصر على نفي البيع . ' 


( وإن أقرً بعيب وادّعى الحدوث ) > حدوث العيب » ( عند المشتري 
حلف ما باعها إلا سالمة من العيب ) > لآن دعواه حدوثه عند المشتري إنكار 
لتقدمه من عنده» وقال الرببع : يحلف ما باعبا إلا ولا عم له يعبب فبا أو بهذا 
العبب ( إن لم يبين عليه ) المشتري أن العيب من عند البائع »> ( وإن أقى ) 
البائع ( به ) أي بالعيب > ( وادعى الأراة ) أراة السب للمشتري هذا على أن 
الأراة تكفي ولو بلا وضع يد عليه ولا إخبار بأنه عب »› ومر 'الخلان فمه في 
البسوع » وقد يقال : أراد المصنف وصاحب الأصل بالآراة الآراة التامة » وهي. 
أن بريه ويخبره أنه عبسب ويضع يده عليه» أو ذلك بلا وضع يد»وسواء في وضع 
اليد يد البائع وهو الأصل أو يد المشتري أو يد غيرهما أو غير الىد ( ف ) على 
البائع ( (بيان)على أنه أراه إذا جحد المشتري الأراة ‏ ( أو ) على المشتري (يمين ) 
أنه م بره البائع العيب إن لم يكن بيان . 


( وإن ادعى ) ذلك البائم ( رضاه ) بلسانه أي رضى المشتري ( بها ) أي 
بالسلعة حال كونها معسىة عالماً بعسها ( أو ) ادّعى ( استمالها بعد رؤيته له)» 


۷٣ سورة المقرة:‎ )١( 


— {۳۷ 


أو استقالته فيها بسن دعواه » أو حلف مشتريها إن لم يتبين إضراره ؛ 
والحادث وغيره سواء في الحم 5 


أي للسب هذا إنما يؤثر على قول تخبير المشقري بين الرد والقبول بلا أرش فإنه 
لا رد" له بعد الاستعمال الواقع بعد الرؤية » وأما على قول الآأرش» فل الأرش ولو 
تمد الاستعمال بعد الرؤية أو طلب الإقالة ( أو ) ادّعى البائم (استقالته فيها) 
أي ادّعى أن المشتري طلب الإقالة في السلعة بعد رؤية العبب » لآنه لو صحدّت 
هذه الدعوى يدرك الرد» والاستقالة مصدر استقالكالاستعال مصدر استعمل» 
وها معطوفان على الرضى > وفي نسخة : أو استقاله فما بإسقاط التاء الى بعد 
اللام » وهو أيض) مصدر يكسر التاء بعد السين » حذف منه التاء بناء على قياس 
حذفما في الإضافة من الإفعال والاستفعال المصدرين المعلكي' العين » و كذا إرتف 
ادعى وجبا من الوج وه التي يازم بها العبب > وقد مرت في البيوع » ( بين 
دعواء ) » فإن أتى ببياها فلا رد ( أو حلف مشترعا ) وردّها مثلاآ ( إن لم ) 
يبن البائع دعواه ول ( يتبين إضراره ) بالبمين > فإن تبين أن" ذلك يصير 
مضرةة فلا يمين عليه على ما مر في النزع من الممين» وقد عامت أن السلعة وغيرها 
من العروض والأصول في تلك الأحكام سواء» ويحزي الخبر أن هذا السب حاضر 
للصفقة ٠‏ أو أنه من البائم » أو قد أراه البائع المشتري » أو حضرنا الصفقة وم 
بره»فإنه ولو كان نفا لكنه محصور فحاز»وسواء في ذلك كله الحموان والأصول 
وغير ذلك . ۴ 

(و) العبب ( الحادث ) » أي الذي يتبادر أنه حادث بالنظر إلى العادة أو 
يمككن حدوثه بالنظر للعادة ( وغيره ) وهو الذي بتعين قدمه من البائع بالنظر 
إلى العادة ( سواء” في الحم ) المد كور من أنه من عند المشتري إلا إن بسن أنه 


— {۲۸ - 


ولا بعثير الإمكان العمل . 5 : 7 ٠ ٠‏ 


من البائم ( ولا يعتبر الإمكان العقلي ) فلا يقال : إن العقل لا يحيز أن يكون 
هذا العسب حادثاً عند المشتري عادة» فيكون من البائع لظبور_قدآمه لأن قدرة 
الله تعالى صالحة لحدوث ما ظبر لنا قدم ا وبالمتكين فلت ا و 
ظبر قدمه لنا فيكون ما هنا موافقاً لا في الببوع من كلام المصنف والشمخ عامر 
من أن العيب مطلقا من المشتري إلا ما بن عليه أنه من البائم »> وأن هذاهو 
المأخوذ به . ء١‏ 


قال 'شريح وعامة العاماء : مايحدث وما لا يحدث الحم فيه واحد » 
إلا أن الحديث أتى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر > ولا يمجز الله 
أن يكون في أسرع من اللمحة » فإِنما أحب للمدعي عليه من جبة الاستحسان إذا 
رأى في سطعته ما يقال إن هذا يمكن أن يكون فيه قبل البيع رأيت له أت 
يقبل سلعته » وإن كان يحد في الحم غير ذلك لا لزم الحا م من نطى الحديث : 
« البينة على المدعي والبمين على من أنكر » »> ذكره الشبخ في « الإيضاح » » 
فالإمكان المقلي هو قبول العقل الحدوث ولو ل تقبله العادة» ودؤدده ليت 
على الحالف على الغيب > كحالف أن الجيل مكانه . 


وقال أبو زكرياء صاحب « الأصل » : أن العسب الذي يمكن حدوثه عادة 
يحم أنه من البائم بلا ببان عند بعض > وأنه هو المأخوذ به > ونصه : وإن أقر“ 
البائع بالببع وادعى أن العيب إنما حدث عند المشتري » فعلى المشتري البينة أن 
هذا العسب قد كان ف ‌السلعة قبل شرائه .إياها»إذا كان العسب مما يمكن حدوثه في 
قول بعضهم > وقال بعضهم : لا يح الحاكم بالإمكان وللمأخذ البائع على الرد > 


وهو اللمأخوذ به عندنا اه . 


¢4 ب 


واليمين على العِلم 


ولفظ « هو » عائد إلى القول الأول الذي فيه اعتبار إمدن الحدوث > 
وقوله : ولمأخذ البائع على الرد » راجع إلى القول الثاني > ومعنى قوله : لا يحم 
بالإمكان > أنه لا يعتبر إمكان الحدوث » فمقول : إنه من المشتري » ولو أمكن 
بالنظر لقدرة الله “بل يعتبر سن الله في خلقه وعادة الحوادث»نما لم يكن فيالعادة 
حدوثه عند المشتري حكنا بأنه من البائم كالذي يمكن › وهو الصحبح عندي » 
فإن الحم في غالب الأحكام التي يحم بها الخلق ترجع الترجيحكولا نلغي الترجبح 
محرد إمكان > ويحتمل على بعد إن ناول كلام أبي ز كرياء على ما يوافق كلام الشمخ 
عامر في الحم بأن حدث عند المشتري ولو استحالت العادة كونه من البائع بأن 
ترد الضمير قي قوله : وهو المأخوذ به إلى القول الثاني فيكون قوله : ولبۇؤخذ 
البائع على الرد عائد؟ إلى الآول > أي يؤخذ على الرد إن بن المشتري * وعلى 
هذا التأويل يكون معنى قوله : لا يحم الحاكم بالإمكان »> أنه يلغي النظر 
للإمكان » فبحم أنه من المشتري ولو نافاه الإمكان » ويحوز حمل كلام المصنف 
على ما فسرنا به كلام أبي زكرياء أولاً من خالفة مختار الشيخ > ويؤيده أن في 
نسخة مانصه : قىل : والحادث وغيره الخ » بإثبات لفظ « قىل ٠»‏ (واليمين) 
في العبب ( على العام ) > قال العاصمي : 

وحيث لا يثبت في العبب القد”م' كان على البائم في ذاك قسم 

وهو على العم يما يخفي وني غير الخفي الحلف بالبت اقتفي 

وفي نكول بائم من اشتری يحلف والحلف على ماقررا 


فال ساره + ذم أنه ذا وفع التتاززع ف قدا السب بوحدوقه ول شبك 
واحد منها فالقول قول البائع مع يمبنه » وإذا قلنا : يحلفه » فبل يحلف على 
البت أو على العم ؟ فيه تفصيل » فإن كان السب ما يخفى حلف على العم > 


fe — 


وإن كان العيب ظاهراً لا يخفى حلف على البت» فإن نكل البائع حلف المشتري 
ورد وحلفه كا ذكر في البيع على الملل في الخفي. وعلى البت في الظاهر » 
قال فى « المدونة » : قول مالك : إن كان العسب مما مكن حدوثه عند أحدهما 
| ا CUN‏ 
ا ا و 
العسب كان قدا عند البائع . 

وي « النوادر » من ماع عيسى بن القامم : إذا كان عيب يحدث مثله حلف 
الات ف ف عل العل وفيا لا فى على البت > فإن حل في الو 
حلف المبتاع على العمل > وقال أبو جمد : يحلف كا بحلف البائع في العم 
الست اه . 

والتفصيل المتقدام تفصيل حسن > قال : وإذا تنازعا في قول المشتري على 
العيب فادعى البائع أنه أخبره بالعيب أو أراه إياه وأتكر ذلك الميتاع » فإنه 
يازم المبتاع اليمين > فإن حلف رد بالعيب » وإن نكل حلف البائع وم يرد منه» 
قاله الباجي . 

وإن تنازعا فادّعى البائع أن المشتري عم بالعيب ورضيه » ففي «المدونة»» 
ليس له أن يحلف المبتاع إلا أن يدعي أنه عم رضاه > ۴ قول : قد بشت له 
فرضيه > و كذلك إذا قال له: إحلف أنك ل ترد العسب عند الشراء فلا يمين عليه 
حت بدا عي أنه أراه إناه قىحلف . 

وكمفية دخول المشتري على العسب لا يخلو إما أن يتفاوت في نفسه بالقلة أو 
الكثرة أو' لا » فأشار بيد إلى تسميته كقطع اليد والعور » أما الأول فلا تنقطع 
حجة المشتري به إلا بثلاثة شروط ؛ الأول : أن يقول به ابن المواز : : لا بنفعه 


كه 
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لو أفرده فقال : أبمعك بالبراءة من كذا » حتى يقول إن ذلك به ؛ ثنيها : أن 
يطلعه على ما يعم من حاله بمشاهدة أو خبر يقوم مقامه ؛ ثالثها : أن لا حمل مع 
غيره مما ليس فيه » لأنه إذا ذكر له ما ليس فيه اعتقد المبتاع أن جميم ماذكر 
كذلك » فكان بمنزلة من لم يتبر”أ من عيب اه . 

وتقدم في الببوع بيم البراءة » وقد مر الكلام أيضا على الحلف على الرفى» ٠‏ 
وني « الأثر » عن أبي سعيد: ما أمكن حدوثه عند المشتري فالقول قول البائع 
مع يمبنه أنه لا يعامه فبه » وما لا یکن فالقول قول مشتريه مع يمبنه » وقيل : 
بدونها» ومن باع عبدا فزنى أو سرق أو أبى وادعى المشتري أن ذلك من البائع 
واستشهد بأنه كان يقول له البائم: يا زاني أو يا آبق أو يا سارق» فلا يكون هذا 
مانا لأنه شتم » وال أعل . 


الم 


باب 


سس ردد الحا كم غاصياً 6 وقد عراف الغصب بأنه ا مالر 
قبراً تعدياً بلا حرابةغ 5 : 5 . 5 5 


باب 


( يستردد الحاكم غاصبا ) الجواب لمغصوب منه > أي الغاصب بالإمكان » 
إذ لو تحقق أنه غاصب بشهادةأو إقرار لم يطالببإقرار أو يمين وم يطالبالمدعي 
ببيان > أو أراد الغاصب في دعوى المدعي أنه غاصب والماصدق واحد > وهذا 
الكلام في المغصوب وشبه اللفظين مما سمي به مالم يتحقق فيه معنى الإسم فيا 
مر أو يأتي من الكتاب ( وقد عرف الفصب ) أي عرفه صاحب الختصر من 
قومنا ( بأنه أخذ مال قهرأ تعديأ بلا حرابة ) فالغاصب آخذ مال قبراً تعديا 
بلا حرابة » والمفصوب منه من أخذ منه غيره مالا قبرا تعديا بلا حرابة. > 
والمغصوب مال مأخوذ قبراً تعديا بلا حرابة > وقوله : أخذ » جنس يشمل كل 
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وكنة فصول > © 


أخذ ولو حق > وقوله : مال فصل” احترز به عن أخذ ما ليبس مالا كخمر 
وخنزير ونحو ذلك مما حرم بالدات > فإنه ليس غصباً > وقوله : قهراً » فصل" 
أخرج به أخذه برضى من بيده المال وأخذه خفية » فكلاهما ليس يسمى غصيا» 
و كذا الإختلاس لا يسمى غصبا » وقوله : تعديا » فصل أخرج به أخذه قبراً كا 
يحيزه الشرع كرد المال من غاصبه أو سارقه أو خائن فيه أو مختلسه أو نحو 
ذلك > وأخذ الزكاة من مانعها من الإمام > وأخذ النفقة أو الصداق من مانم 
ذلك > وأخذ الحق مطلقا من مانعه > والسي والغنم من المسر كين » فإن ذلك 
ليس غصباءو إن أفسد لذمي خراً م يظبرها فإن ذلك غصب» ويغرم له قيمتهاء 
وإن أظبرها فلا شيء على مفسدها وليس ذلك غصباً ؛ وقوله : بلا حرابة أخرج 
به ما أخذه قهر ا تعديا يحرابة من لا تجوز حرابته » كأخذ بعض الموحدين أموال 
بعض > أو بعض أهل الذمة أموال بعض » وأخذ كل مال لا نحل إذا أخذه 
بقتال وهو المراد بالحرابة » فإن ذلك لا يسمى غصبا بل 'غنما . 


( وفيه ) أي في هذا التعريف ( قصور ) لأنه لا يشمل أخذ الحر مع أنه 
يسمى غصا » والجواب أن تسممة أخذ الحر أو الحرة غصيا مجاز > تشسمها بأخذ 
الاموال لآن الغصب من المالك والحر لا مالك له > ولآنه لا يشمل أخذ المنفعة 
مثل أن يسكن الدار وحده أو مع صاحبها أو غيره بلا رض من صاحبها » 
والجواب أن هذا داخل بقوله : أخذ مال »2 لآن المراد بأخذ المال منع صاحبه 
منه كله أو من بعضه في كل الأوقات أو بعضبها أو العمل فيه لما يمنع صاحبه من 
العمل فيه أو في بعضه لو أراد العمل » وقد أفصح بذلك من قال : الغصب أخذ 
رقمة المال أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلمة والقبر دون حرابة» فقوله: 
بغير إذن المالك بمنزلة قول المصنف : عن غيره تعدياً » أو حاب بأن أخذ المنفعة 


۳ 


لا يسمى عنده غصباً » و كذا أخذ الجر > قال ابن عرفة : الغصب أخذ مال غير 
منفعة ظاما قمر إلا خوف وقتال > قاله الرصاع : أخرج بقوله : مال » غير المال 
كأخذ المراة الحرة » وإن أطلقوا علمه غصياً فليس بمفصوب عند الفقباء 
اصطلاحا » وإنما ذلك في اللغة » قال ميارة : اصطلاحهم أن يعبروا على ذلك 
بالإغتصاب » ا قال ابن عاصم : « فصل » في الإغتصاب : 

وواطىء لحرة مغتصماً صداق مثلها علنه وجا 


وحرثه فإنه تعد لا غصب »> وقوله : ظاماً أخرج به أخذه بلا ظل كأخذه من 
من غاصب وحربي . وأخرج بالقبر السرقة والمبة ونهوهما » وأخرج بخوف قتال 
الحرابة » ولا يدخل الحر في المال لأنه ولو كان له دية وأرش »© لكن ما دام 
حا لا شيء له من المال على ذلك إلا ما يدرك من الأرش على من ضره » وعراف 
بعضهم التعدي بأنه الانتفاع بلك الغير بغير حىدون قصد تملك الرقبة أو إتلافه 
أو بعضه دون قصد التملك > فقوله : بغير حنى »> أخرج به الإجارة والعارية 
ونحوهما » وقوله : دون قصد التملك > أخرج به الغصب »2 وقوله : أو إتلافه » 
هذا قسم من التعدي » والضمير عائد للملك » وأخرج الغصب أيضاً بقوله : دون 
قصد التملك » والتعدي أعم من الغصب » وذلك أن أخذ أموال الناس بالباطل 
على عشرة كلها حرام > والحك فيها ختلف الحرابة والغصب والسرقة والاختلاس 
الباطل والقمار كالشطرنج والرند''2 والرشوة والغش » وكل ذلك تعد »والتعدي 
يكون في الأموال والنفوس والفروج والأبدان . 


. دقصد به النرد‎ )١( 
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إن استمسك به عنده ری :ننه ا و ا ا 
أو بسن عليه استأداه وأخذ منه حق التعدي » وحلف 5 5 


( إن استمسك به ) أي بالفاصب > وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه 
قوله : يستردد الحا م غاصبا > فجملة قوله : وقد عرف النصب الخ معترضة بين 
إن الشرطية ودلمل جوابها » فالأ وى أن يقول: «باب» عر”ف الغصب بأنه أخذ 
مال قهراً تعديا بلا حرابة » وفيه قصور » ويستردد الحا كم غاصباً إن استمسك 
به ( عنده ) أي عند الجا > ( مغصوب منه مستعطيأ منه ) أي طالبا من الحام 
أن يعطبه ( حقه ) من الغاصب > ويحوز عود هاء منه للغاصب أي طالباً للحا كم 
أن يمطبه من الغاصب حقه ( فإن أقر” ) الغاصب بالغصب هذا تفريع > ويجوز 
أن يكون هذا وما بعده جواب ان ( أو بين عليه استأداه ) با لف فدال 
خفىفة فألف لآنه استفعل من الأداء كاستخرج أي طلب منه أداء ما غصب 
وشرو وزجره ( وأخذ منه حق التعدي ) وقو ری الأنن 6 غ 
تعزيره لأن التعزير على الككبيرة » ومحوز أن ينكل لأن النكال على الكيرة 
والغصب كبيرة » فللإمام ونحوه أن يفعل ما يصلح أو يناسب» واقتصر صاحب 
المختصر من قومنا على التأديب إذ قال : الغصب أخذ مال قرا تعديا بلا حرابة» 
وأدتب ميز كمدعبه على صالح اه ؛ وذلك أن مداعي الغصب على من عر ف بالصلاح 
يؤدب ولا ین له ولا أدب عليه » وإن” ادعاه على متهم حلفه » وإن نكل حلف 
المدعي وأخذ » وإن نكل فلا شيء له »> وإن عرف بالغصب حلف > وإرتف 
تكل ”حبس وهدد بالضرب » فإن أقر غرم بإقراره » وقيل : لا » وقمل : إن 
عبّن غرم » ثم ظهر لي أن مراد صاحب الختصر بالأدب ما يشمل التأديب 
والنكال والتعزير > وفي أثر بعضهم : يؤدب الغاصب با برى القاضي » واختلف 
في الصى هل يؤدب اه ؟ المذهب تأديبه على الغصب وغيره ( وحلف ) أنه 


جم 


إن جحد » ولا رد هنا عل مدع ولافي نکاح وطلاق وعتق وعفو » 


وإن أبى من أداء ما غصب أجيره عليه » وإن بضرب › 5 0 


ماغصب منه شيئًا أو ما يداّعيه ( إن جحد ) الغصب ( ولا رد هنا ) أي في 
الغصب أي لا ترجم الممين في الغصب ( على مداع ) للغصب ولا في التعديات 
( ولا في نكاح ) لو ارد اليمين في النكاح لآأمكن أن تكون غير زوجة له 
ويباشرها مم ذلك وهو حرام » فلا رد قبه » و كذا في الطلاق » وأما العتق 
ففمه استعماد الجر . ۰ 


( وطلاق وعتق وعفو ) يحلف الولي أنه ما عفا فبقتله > ولا يحلف الجاني 
أنه ما قتل فيتركه » وإن فعلا بلا حا م جاز » لکن لا عفو في هذا » فل تتم 
مسألة المصنف > ولعله أراد أنه لا يتصور الرد في هذا » ويحتمل أرن بريد 
المصنف بقوله : هنا الإشارة إلى التعديات مطلةا » الغصب وغيره » کا صرح أبو 
زكرياء بأنه لا تررجم الممين في التعديات ما حضر أو ل يحضر > ومر" عن 
« الديوان » قولان قي رجوعبا في التعديات > وظاهره ترجمح جواز الرجوع إذا 
ذكر أولاً بلا حكاية » ومر عنه أنه لا ترجع في الجبول لاذه لا تنقطع الدعرى 
بالرد فمه تعدية أو غيرها لأنه إذا حلف المدعى على مجرد الإفساد أو أ كل الحق 
أتاه المدعى عليه بشيء فبقول المدعي: أنه بقي عندك لي فيحلف » فبأتي له أيضاأ 
وهكذا ؛ وقيل : ترد في المحبول . 

( وإن أبى من أداء ما غصب أجبره عليه ) الحا م ( وإن بضرب ) إن / 
يمكن للحا م أو نحوه أخذه بأن لم يعرف أبن هو » أو عرف ولا بميزه » ولا بيان 


ميزه بعينه ولا بيان يدل أين هو » أو لا بيان على قيامه » وبالغ بالضرب له 
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وأخذة منه إن قام » وإن أتلفه حك عليه بقمته وسط الد لاله 
وقضي منه واجب الحق عليه إن ضربه وإلا حبسه وضربه حتى 
يؤدي» ولا سبيل لقتله إلا إن ظهر الشيء وأبى وكابرء وإن ظهر بعد 
الحكم بالقيمة خير ربه في ردّها وأخذه. 


أشد من الحبس كأنه يضره ولو بالضرب ( وأخذه منه إن قام ) وأمكن أخذه 
متميزاً » وقيل : يضرب حت بحيء به هو إن كان قان ولو أمكنهم أخذه > 
وعلى الأول يحوز لنحو الحا ؟ أن هجم عليه أبن هو ويأخذه > وإن كان فيه 
نساء أو غيرهن استأذن ودخل ولو لم يؤذن له إن خاف ستره أو الذهاب به» 
وإن قام وأبى إلا أداء المثل أو القيمة أجبر بضرب ححق يعطيه أو يؤخذ هو 
بعينه ( وإن أتلفه حك عليه بقيمته ) مطلقا » وقيل : إن لم يكن المثل وإرف 
أمكن فالمثل ( وبسط اليد ) يد الحا م وغوه ( لاله وقضي منه واجب الحق 
عليه ) من قيمة أو مثل إذ تلف نفس المغصوب ( إن ظفر به ) أي باله ( وإلا 
حبسه وضر به ) وقدم الضرب وبعده الحبس أو عكس » أو يداول علىه‌الضرب 
والحيس » أو يحب ثم يضربه ويرده للحبس وهكذا > أو يضربه في الجدس ولو 
مرارأ » وإن شاء اقتصر على الضرب أو الحبس » ويستمر على ذلك ( حتى 
يؤدي ولا سبيل لقتله ) أي إلى قصد قتله ( إلا إن ) منع مريد بسط اليد إلى 
ماله أو ( ظهر الشيء ) بعينه ( وأبى ) من أدائه ( وكابر ) على منعه فليم 
القصد إلى قتله إن ل عكن أخذه منه بضرب دونه > ( وإن ظهر ) بقاء الشيء 
وأنه عنده ( بعد الحك بالقيمة ) أو المثل وأخذ ذلك ( خيتر ربهفي ردها 
وأخذه ) أو في رد القممة التي أخذ أو رد المثل إن أخذه » وأخذه أي أخذ 


الوت 
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وني إسا كباء ويكلف جعه إن كان له مونة»ء ولا يصل إلبه 
ولا يعذر إلا إن قطع دونه خوف من قاطع أو عدو أو ظالم » 
وإن غصب ما لا قيمة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان 
استؤدي به فبه أو قبمته وعليه إيصاله لحل الغصب إن كان له مونة » 


( وفي إمساكها ) أو إمساك المثل إن أخذه وإن ظبر بعد الحم وقيل الأخذ 
أخذ الشيء > وقيل : يخيّر > وقبل : لا تخمير بعد الحم أخذ أو ل يأخذ »2 وإمما 
له ما حم له به لآن الح بمنزلة العقدة من صاحب الشيء في الملة ( ويكلف ) 
الغاصب ( جمعه ) أي جمع المغصوب ( إن كان له مونة ولا يصل إليه ) صاحبه 
إلا بها فإنه ليس على صاحبه من ذلك شيء » ولزء ذلك كله غاصبه يفعله 
بنفسه أو ماله أو غير ذلك كولد وحبيب »> وأقول : على الغاصب جمعه ولو كان 
لا مونة فمه . 


( ولا يعذر ) الفاصب في عدم الذهاب إليه بنفسه أو نائبه والمجيء يه با 
أمكنه من مال أو غيره ( إلا إن قطع دونه خوف من قاطع ) لطريق ( أو 
عدو أو ظالم ) أو سبع أو عدم دايل الطريق إلبه » أو عدم إمكان المجيء به 
بوبجه > ولا يعذر بمرض إن أمكنه أن يحيء به ماله أو نائبه > ولا يعذر إن م 
يقدر على رده إلا يخراج يعطبه لآنه يازمه كل ما يصل به إليه (وإن غصب ما لا 
قيمة له كلح بو رجلان ) وتسمى أيضاً ورقلى ( وقدر عليه ) أي على الغاصب 
( في السودان استؤدي به ) أي بالملح ( فيه ) أي في السودان (أو) ب ( تميمته) 
في السودان أو مثله ( وعليه ) أي على الفاصب ( إيصاله ) أي ال لح ( نحل 
الفصب ) وهو ورجلان ( إن كان له مونة ) وهكذا كل مغصوب في ورجلان 


ا — 


وحكذا الديون إن كانت الما وأبى المدين من الأداء بعد 


sS i ع ع نا‎ aE 


أو غيرها يستوادى به غاصبه حميث قدر عليه فى السودان أو غيره ولو في 
الحجاز » ويحوز رد ضمير عليه إلى مطلى الغاصب غاصب الملح وغيره > وضمير 
إيصاله إلى المغصوب مطلةا ملحا أو غيره » و محل الغصب إلى كل حل غصب 
ورجلان أو غيره » و,ن لم تكن له مونة مثل ما يأ كل الإنسان غداءه وعشاءه» 
ومثل دراه لا تثقل على الماشي بها فليس عليه إيصالحها في الك > وأمافما بينه 
وبين الله فإنه لزمه ذلك لإمكان أن يؤخذ عن غاصبه في الطريق أو يتلف له فيه 
إذا أخذها من الغاصب . 


وقي بعض الآثار : إن نقل المغصوب إلى بد فلصاحبه قبمته في بلد غصبه 
فبه » وقيل : له عين متاعه حيث وجده © وقيل : له قممة العروض في موضع 
الغصب ويأخذ كبار الحموان حمث وجدها > وأما صغارها التي لا تقوم بنفسها 
فكالمتاع لأن المشقة في مله والمكيل والموزون له مثله في موضع الغصب » وقبل: 
عين متاعه حيث وجده » وقبل : إن كان بعيداً فله مثله في موضم الغصب › 
أو قريبا فمخمّر بين أخذه وأخذ مث في موضع الغصب . 


( وكذا الديون إن كانت ها ) مونة ( وأبى المدين من الأداء بعد الحم عليه) 
بالأداء فإنه يؤخذ بها ولو في الحجاز > ولو كثرت > ولو ازمت علا المونة 
الكثيرة > وتقدم كلام على ذلك في قضاء الدبون من كتاب الببوع » وإذا جداء 
الغاصب أو المدين بالشيء أو المثل أو القبمة وتلف في الطريق ل يبرأ . 


وإن غصب حمواناً وأنفق عله حتى زادت قیمته فلس له عناؤه» 
ولا تماؤه عند الأكثر خلافاً للربيع فإنه أشركه بقدر ما أنفق 
في قيمته» ويغرم قيمة مأ استغل من المغصوب ٠. ٠.‏ . 


( وإن غصب حيوانأ ( أو غيره من المروض وصرف فيه مالا أو عناء أو 
صرف غيره على ذلك لأجله ( وأنفق عليه ) أكلا وشربا أو طلاء أو غير ذلك 
أو أنفق مالاً في مداواته أو في رده فن غاصب آخر ( حتى زادت قيمته فليس 
له عناؤه ولا نماؤه ) من زبادة وغلة > ولا يدرك ما أنفق على دابة نفسه أو عبده 
في السقي ولا عناؤهما » وفىي نسخة : ولا مناه أي ولا ما يتمناه من زيادة وغلة 
( عند الأكثر ) وهو الصحمح لعموم قوله تر : « لا عناء لعرى ظالم  »‏ في 
الأصول والعروض »© فليس له إلا ما جعل فمه من ماله وكان قائًا غير مستبلك 
فيه » فإن ل يكن نزعه إلا بفساد » فقمل : ذلك استملاك ولا شيء له » وقبل : 
له مثله أو قممته ( خلافأ للربيع ) رحه الله ( فإنه أشوكه ) مع المغصوب منه 
( بقدر ما أنفق في قيمته ) متعلق يأشرك » يعني يقوم على حاله قبل الغصب 
وعلى حاله بعده فيعطي ما زاد بعد بإنقاقه أو عنائه » وذلك التقوم للمصلحة 
فما نما أو زاد مثل أن تسوى يوم الغرس أو بعده خمسة وينفق عليها الغاصب 
عشرة ويقوم بعشرين » فالزائد على الفسة والعشرة خسة» فثلث الخفسة لصاحبه 
وثلثاها للغاصب . 


( ويغرم ) الغاصب ( قيمة ما استغل من المغصوب ) أو مثل ما إذا أمكن 
(١)رواه‏ او داود . 


1د 


كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب في 
الآخرة عند المغاربة وفي الحم عند ا مشارقة  .  »‏ . . 


الئل ( كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب في الآخرة) 
لا في الحم ( عند المغاربة ) فإن شاء النجاة منه في الآخرة تخلص منه في الدنيا 
بلا حم عليه ( و ) يغرم ذلك » ( في الحم عند المشارقة ) كا بغرمه في الآخرة 
إن ل يغرمه في الدنيا > وهو الصحيح » وعليه العاصمي إذ قال : 


وغاصب يغرم ما استغله من كل شي * وبرد صل 
حبث برى بحاله وإن تلف 2 قوم والمثل بذي المثل الف 


وفي « الديوان » : من غصب أرضا وحرثها ول يقليها صاحبم!ا حتى أدرك 
الزرع »> فقيل : بحصده صاحبها ويترك للمتعدي قدر بدره »> وقيل : حصده 
المتعدي ولصاحبما نقصانها » وقبل : مو للفقراء كله » وعلى المتعدي نقصاتها 
لصاحبها » وأما غير الأصل فمضمنه وغلته وما تلف ولو مما جاء من قبل الله » 
و كذا النتاج وغيره فبو ضامن له ولجميع غلاقده > وإن باع الحرام فتناسل عند 
المشتري فتلف في يد المشتري با جاء من قبل الله أو أتلفه ضمنه البائع 000 
لا يضمن النسل إن تلف با جاء من قبل الله > وأما ما دخل يده من الحرام بلا 
تعد فلا يضمن إلا ما أتلفه أو ضعه . 


وف , ار » : يحب على القاضي أن يستأديه ماله بعينه إن قأم» وقيمته يوم 
الغصب إن فات إلا فيالمكمل والموزون والمعدود الذي لا تختلفآحاده »كالبيض 
والجوز فالمثل » وإن تغمّر بأمر سماوي فربته مخيتر بين أخذه بنقصه وبين 
القدمة » وإن تغمّر بتعدية أخذه وقممة النقص > أو أخذ القممة والغلة ثلاث » 


کم 


الأولى متولدة عن المنصوب على خلقته كالولد ترد بلا خلاف »> وإن ماقت الام 
خمّر بين أخذ الولد وقممة الثانىة متولدة على غير خلقته كاللين والصوف والتمر» 
فقبل : ذلك للغاصب لحديث : « الخراج بالضمان » ١١‏ والخراج : الغلة » وبردها 
إن قامت وقيمتها إن ادعى تلفبا » وإن لم يعرف ذلك إلا بقوله > وهو الصحمح 
لأن حديث الخراج بالضمان في غير الغصب > وإن تلف المغصوب فل القمة ولا 
شيء له في الغلة» أو الغلة ولا شيء له في القسمة وهو القول الأول > والصحبح 
الثاني أنها له > الثالثة متولدة عن الشيء كالكراء فإنه بردها » وقبل : لا بردهاء 
وقيل : برد إن أكره لا إن عطل أو انتفم » وقبل : برد إن أكرى أو انتفع 
لا إن عطل وهو الصحيح » وقيل : بالفرق بين الحبوان والأصول »> ولزمه حى 
التعطبل عند الله إجماعا ولا بازمه رد ما اغتل بتصرف وتفويت وتحويل عن 
كالتجر بالدنانير وزرع الطعام عند المالكية > وأما عندنا فلرب الشيء أو للفقراء 
أو له أقوال . 


وإن م يقصد إلا غصب المنفعة من إن عطل أو أكرى أو انتفم » ومذهب 
مالك والشافعي وجوب رد الغلة مطلقا » وهو المذهب » وهو التحقنى عند 
متأخري المالكبة لآن المقصود من الذوات منافعها » وقال ابن القامم من أصحاب 
مالك : برد غلة الآصل والإبل والغتم وما برعى دون غيرها » لآن الأصل قائم 
مأمون فكأنه م يغصب » والإبل والغنم ترعى > وغير ذلك ينفق عليه فكانت 
الغلة ما أنفق » وقيل : الحيوان كل لا ترد غلته لآن الخوف عليه قائم فالغلة 
بالضمان » و كذا غير المحىوان يخلاف الأصل »> وقبل : غاصب الأصل لا كان 


3 رواه مسل‎ )١( 


سخ" 4 — 


وما أفسده في مال إن حضر عينه ووقف على قيمته أو غاب» 
واتفق مع المغصوب منه على صفة فليس له عليه غير القيمة أو الصفة ؛ 
وإنلم يتفقا عليها أو خفيت قيمته في زمان الغصب أخذ ما وجد 
وحلف الغاصب 


غاصا للرقاب في الظاهر ولمنفعة حقيقة » وشأن الأصل البقاء حتى برجم لربه 
كان غاصباً للمنفعة » وغاصب المنفعة يغرم مخلاف غاصب غير الأصل * فإن غير 
الأصل يبقى في يده حت يتلف فهو غاصب لارقبة حقيقة > وإذا زاد المغصوب 
بأمر الله تعالى كسمن وكمر وصححة فيأخذه کا وجده» و كذا النقص > وإن 
زاد يسبب الفاصب »© فإن أنفق وأمكن إزالة ما أنفق أزاله كبناء وزرع 
وغرس » وإن ل يكن خير صاحبه بين القيمة وأخذه مع إعطاء الغاصب 
ما أنفق كصبغ > وإن ل ينفق كنجر خشبة »> فإن تغير الإسم بذلك كجعلبا 
ألواحا وجعل الجلد أخفافا فالقدمة » وإن ل يتغير كخباطة ثوب أخذه ولا شيء 
لاض 


( وما أفسده في مال إن حضر عينه ) أي عبن المال فتدمّن ما أنقصه الفساد 
( ووقف على قيمته ) يوم الغصب بتقوم العدول ( أو ) ما ( غاب ) وهو الال 
المغصوب ( واتفق ) الفاصب ( مع المغصوب منه على صفة فليس له عليه غير 
القيمة أو الصفة ) فإذا اتفقا على الصفة فله المثل أو ق مته » و كذا إن تراضا على 
قبمة فله القبمة ( وإن لم يتفقا عليها ) أي على الصفة أي ولا على القيممة ( أو 
خفيت قيمته في زمان الفصب ) أي خفي ما يقوم به في زمان الغصب واعتبار 
هذا إِنما هو على القول بأنه يعتبر في القيمة قيمة يوم الغصب ( أخذ ) المغصوب 
منه من الغاصب (ما وجد) ه بإقرار الغاصب من قيمة أو مثل ( وحلف الفاصب 


عع 6 سنه 


ما بقي عليه له حق » وهل قيمته يوم غصبه أو يوم ترافعا فيه 
أو أغلاهما؟ أقوال » 0 . 0. ا ا ال ام ا ا. 


ما بقي عليه له حق > و ) إذا عرفت قيمته يوم الغصب وقيمته يوم الم أو 
عرفت صفته ورجما إلى القيمة ف ( هل ) له على الغاصب ( قيمته ) أي ما يقوم 
عليه ( بوم غصبه ) لو قوم فيه > ( أو ) قيمته التي يسواها ( بوم ترافعا ) إلى 
ا لحا ك ( فيه ) رجع الضمير إلى الظرف من الجملة التي أضيف إليها الظرف وهو 
ضعبف جداً کا مر » والأولى إسقاط فيه أو تنوين يوم فتكون الملة نمتا له 
مربوطة بذلك الضمير » ويتكلف الجواب بأنه منوآن وم يكتب بالألف جري] 
على لغة رببعة من الوقف بالإسكان على المنصوب المنون كالمرفوع والمجرور > أو 
على ما قبل : إن الأولين يكتبون المنون المنصوب بالآلف > أو على قول من زعم 
أنه جوز منم صرف المنصرف ولو نثراً » وإن ترافعا في غير محل الغصبٍ > 
قال : قبمة يوم الغصب تعتبر قيمته يوم الغصب في محل الغصب لا في حل 
التحاكم » و كذا تعتبر بمحل الفصب على القول بوقت الترافم ( أو أغلاهما ؟ 
أقوال ) . 

وجه الأول أنه غصبه وهو يسوى قممة مخصوصة فله تلك القممة كأنه غصب 
منه تلك القبمة > ووجه الثاني أنه م يثبت له بالك الظاهر إلا يوم يحم له به 
فله قيمته يوم الحك > ووجه الثالث أن الغاصب ظالم أحتى أن يحمل عليه لآنه 
السبب في فوت الشيء ومنافعه عن صاحبه > وق التنازع في القيمة ولو م يغصبه 
م يحتج إلى ذلك » ولنا قول رابع : هو أن له قيمته يوم تلف من الغاصب بأ كله 
أو غيره . 


وتلك الأقوال في الحم » وأما فما بينه وبين الله فازمه كل نقص ولو كارف 


ل 0{ جه 


وما يكال أو يوزن يدرك عليه كله أو وزنه » ولا يراعى قممته 
رفعاً وخفضاً + والقضاصض غداً » 5 57 5 5 


يزيد وينقص مراراً » قال بعض قومنا : والغاصب ضامن لما غصب بقيمته يوم 
الغصب هلك في الغصب أو بعد الغصب » وقبل : أعلى القمتين هلك بأمر الله أو 
بسسه » وقال أبو حنىفة : لا ضمان عله فما هلك بأمر الله تعالى » ولا يضمن 
أصلا تلف بلا سبب منه ولا تضيبع» وقمل: يضمن» والبعض كالكل في الخلاف» 
ويأتي ذلك عن « الديوان » إن شاء الله تعالى . 


وإن ادعى الغاصب التلف فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن يبان بقائه » 
وكذا القول قوله في قدره وصفته > قال العاحمي : 


والقول للغاصب فى دعوى التلف وقدر مغصوب ومابه اتصف 


مع يمبنه كا قال المصنف »> وإن ل يتفقا عليها الخ لآنه غارم » وسواء في ذلك 
المتاع والعسبيد والحبوان وغبر ذلك > قال ميارة : وم ينص الناظم على وحوب 
الممين على الفاصب في دعوى التلف > وفي قدر المغصوب وفى الصّفة إتكلاً منه 
على ما هو معلوم في عرف الفقهاء أنهم إذا قالوا : القول قوله > فقد عنوا مع 
عىنه » وإذا قالوا : مصدق فىعنون بغير بين » لكن هذا غالب لا مطرد . 

( وما يكال أو يوزن ) أو سح أو يعد ولا تفاوت فيه ( يدرك عليه كيئله 
أو وزنه ) أو تات أو عدده ( ولا براعى قيمته رفعأ وخفضأ والقصاس 


ك0 ب 


فينبعي للغاصب تحليل 2 وإرضائه ظ 4 5 1 5 


Sk‏ أكثر ع رد 5 إلمه بعمنه أو أكثر 


OT Oo 

التعطبل عن حقه مدة» وفي الانتفاع منه إن م حا للنه في ذلك أو يسامحه ربه كا 
قال » ( فينبغي للغاصب تحليل ربه وإرضائه ) في بعض الآثار : كل, ما يكال أو 
. بوزن فعليه مثله في الموضع الذي استبلكه فبه » هذا إذا كان يرجد له مثل ولا 
يوجد ولكن عرف مثله » فقيل : يصبر إلى أوانه ويأخذ مثله » وقيل : يخير 
بين أن يصبر كذلك وبين القدمة » وسواء استبلكه في غلائه أو رخصه على 
المشبور » وقيل : إن استبلكه في غلاد_ه فعليه قيمته يوم استبلكه » وإن كان 
جزافا فإنه يقوام له قيمة المرمة بعد وصفها » وقيل : يتحرى مثله حت يقال : 
هذا يكون مثل ذلك فبعطبه مثله » والآول أشبر » وقبل : يعطي الغاصب 
ما عطي » ويحلف أنه ليس عليه إلا هذا » وكذا الخلاف فما يعد مما لا تختلف 
آحاده هو كالمكمل والموزون » وأما ما تختلف فالقممة » ومن استبلك عرضاً 
فالقيمة » وإن استبلك منه ما يذهب بحل منفعته كأتملة أبهام العبد الخباط 
وسبابته فعليه ما نقص » وقيل : قبمة الجيم » ويأخذه ؛ وان استبلك ما 
يذهب بيسير فمليه ما نقص إلاإن شو”ه بذي هيئة كقطم ذنب دابة القاضي أو 
أذنها » أو دابة الوزير أو السلطان أو يفسد في عمامة القاضي الختصة به > أو 
SN EG‏ ا 
وإن استبلك مالا يغني عن زوجه كأحد الخفن فقدمة فقيمة الميع؛ وبأخذ ذلك» 
وقمل : علمه قممة ما أتلف فقط › ف ا هنا لأ نباء كجلد الضحمة أو 
مها » قبل : و كجلد المنتة فالمشبور الضمان » وقيل : لا ضمان عليه > وحمك من 


ONS 


أنجز إلبه المغصوب بإرث أو هبة أو شراء أو غير ذلك مع عامه بأنه مغصوب » 
حك الفاصب في جميع مسائل الغصب > ولا شيء عليه إن ل يعم » وقيل : 
يغرمه إن أتلقه وهو الصحبح » ولا ضمان عليه إن م يعم حى دخل ملكه فتلف 
بلا سبب منه ولا تضدبع > قال العاصمي : 


والغرم والفمان مع عل يحب 22 على الذي أنجز إليه ماغصب 
بإرث أو من واهب أو بائع كمتعد غغاصب الملافم 


والأشياء التي ينتفع بها كالثوب والسيف والصحفة إذا تعدى عليها أو عمنها 
عمداً أو خطأ » والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء > فإن تلفت المنفعة 
المقصودة من ذلك الشيء خمّر بين أخذ قيمته ويأخذه المتعدي > وبين أخذه مع 
أرسْه » وإن ذهب رأ كإحراق الثوب كله فالغرم > وإن قل الفساد فكان 
ينتفع بالشيء كحاله قبل » فالأرش بعد إصلاح ما يقبل الإصلاح » كخباطة 
الخرق »> وغسل النجس > لأنه ناقص ولو خبط > والفسل ينقصه » قال 
الماصمي : 


ومتلف منفمة مقصوده ما له كضة معهوده 
صاحيها خير في الآأخذ له مع أخذه لآرش عبب حل 
أو أخذه يقممة المسب يوم حدوث حالة التعبيب 
ولد سإلاالآارشححمث المنفعة موجودةوالشيء منهفي سمه" 


من بعدر فو الثوب أوإصلاح ما كان منه قابل الصلاح 


— {A = 


وكذا لو منعه طعامه حتى مات أو غصبه شرابه فمات عطشا › عليه 
لوارثه الطعام أو قسمة الملاء في الحم لا غير » وعليه التنصل 
وإرضاء الطالب . . , 1 : 1 ت 1 


( وكذا لو منعه طعامه حتى مات ) جوعا ( أو غصبه شرابه فات عطغا) 
أو لباسه نمات لبرد أو حر أو غير ذلك ما يموت بعدم وجوده ( عليه لوارثه 
الطعام ) بعبنه إن وجد > ومثله أو قرمته إن تلف > ( أو قيمة الماء في الحم ) 
أو مثله إن تلف > ونفسه إن وجد > و كذا في اللباس وغيره ( لا غير ) ذلك » 
وأما فما دينه وبين الله فعلمه الدية لآنه سبب موته > وكذا سائر المضرات دون 
الموت > ( وعليه ) الندم لله » و ( التنصل ) الخروج ما يازمه فما بينه وبين الله 
( وإرضاء الطالب ) الذي هو الوارت أو صاحب الال إن ل يمت » وقبل : حم 
علمه با لمال والدية » ففي « الديوان » : من قتل دللى الرفقة فضلّت فبلكت 
بالعطش > أو رئيس السفينة فغرقت ضمن من قتل فقط > أي في الحم » وإرف 
تعمد الدليل إضلاهم أو ضمّع الرئيس أو رقد ضمن الأنفس والمال > و كذا من 
تمسك بها حتى غرقت » أو تمسك بمبزوم حتى لحقه العدو فقتله » أو بفرس جل 
حتى لحقه العدو فقتل > أو أنزله عن فرسه ؛ ولحؤلاء دفم المستمسك لمنجو . 


ومن قَدّل امرأة أو غصبها نمات رضيعها » أو غصب النوق أو الغم فات 
أولادها > أو أخذ ولدما فتمعته حتى تلفت » أو جلب الفحل فتبعته النوق 
فتلفت » أو عركى رجلا نمات بالبرد أو تزع زاده فمات بالجوع أو المطش »© أي 
أو نزع دابته فلم يقدر على المي »> أو وقعوا على قوم فتر كوا ماهم حت تلف > 
فإن الفاعل لا يضمن إلا ما فعل » وقيل : يضمن أيضاً ما ترتب على فعله من 
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موت وتلف » وإن فمل ذلك کا نحل مثل أن يبغي عليه الراعي فيقتله فلا 
شيء عليه . 


ومن غصب لرجل أصله “من ما تلف من‌الغلة والماء استنفم بذلك أو لا فإنه 
يضمن نقصان الآصل نزع له الماء أو لم ينزعه » وقبل : لا ضمان عليه في الأصل 
والماء إلا ما انتفع به > وإذا أراد التوبة رد ذلك لصاحيه كله وجميع ما انتفع 
به » وإن م يعرفه شد الآمناء أنه تبرأ منه ولا شيء له فبه > وكذا إن حضره 
ا موت فليوص وصما بعد وصي > وقيل : ينفقه على الفقراء إن لم يعرفه > ومن 
جعل للناقة أو للمقرة أو للرمكة أي أو غيرهن ما نعبن من الولادة ضمن ما بين 
قممتبن يلدن وقممتبن لا يلدن » وإن أخذت من الفحل بضربها فزال ذلك قبل 
أن يكون دما ضمن ما بين ق.متها أخذت وقممتها م تأخذ» ومن نزع ما د كرت 
به الأشجار قبل أن تأخذ ضمن قيمة الدكار لا ما فسد من الغلة أي في الك » 
وأماعند الله فازمه ذلك كله > ومن رآى الفساد استقبل مال غيره فمنع عنه 
صاحبه ضن » مثل أن رى ذثياً في غنمه أو رأى حموانه يشرف على الموت 
ففنعه من ذيحه ومات > ومن سرق لها أو لبناً فأمسكه حتى تغير ضمن نقصه » 
وإن فسد حت لا ينتفع به خمن قيمته كلها » ومن فتح بيت رجل أو مطمورته 
أي أو صندوقه أو نحو ذلك فأخذ منه » أي أو لم يأخذ » وجاء غيره فأخذ 
فليس عليه > أي في الحم ما أخذ غيره إلا إن كانت مطمورته خفية » وقمل : 
يضمن ما أخذ غيره أيضاً » ومن فتح زرب غنم أو قفص طير فدخل إلا ما 
أفسدها أو خرجت فأفسدت أو أفسد فما شيء ضمن » وقيل : لا يضمن إن 
دخل ما بفسدها إلا الذئب إن دخل الزرب أو نحوه > ومن حل دابة فتلفت أو 
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أو نزع كامة امحل العقور أو حلّه ضن ما أفسد» ومن فتح خابية أو زقا أو 
صرة أو *قلّة” فتلف ما فبها ضمن » ومن أخفى ما ظبر أو أظبر ماخفي ضمن » 
ولو م يحوله ؛ ومن حول شيئاً ورده فلا يضمن إن ل يخالف إليه صاحبه أو 


يتوار به » وقبل : يضمن >2 والله أعل . 


ل إ0{ — 


باب 


في التهمة وبعض مسائل الغصب 
وجناية الطفل والعبد والتعدية 


( جازت تهمة في تعدية ) أي تحوز إعتبار التهمة في تعدية على مال أو 
نفس بأن يتبمه الأمناء أو الحام مثلا بأن يرى حول المجني عليه > أو 
يصدر منه طرف" كلام يقرب من الإقرار » أو يشهد عليه أهل الجملة 
فبنكر حيث لا يتبمون > أو يشهد عليه أمين واحد أو أمناء حمث 
لايحم بشهادتهم لانم أو رآه الحا م وهو لا يحم بعامه أو نحو ذلك من الأمارات 
فبحبس ليقر . 

ففي « الديوان » : تجوز التهمة عندنا في المال وما تعلق به والمعاملات 
والبدن لا في الخمانة > وقبل : تجوز فما ولا في الطلاق والنكاح والعتى ونحو 
ذلك » وقمل : بجوازها في الطلاى ولا في الحدود وتحوز فى كسر ححر المسامين 


— {ھ٣‎ ¬ 


ومنع الحى والخروج من اليس والإخراج منه ونحو ذلك » وإنما موز في 
هذا تهمة المسامين وتحوز فما حضر أو غاب وما عل أو جبل > وإئما يتبمون ما 
حققوه في أنفسهم أنه كان» و إنمًا جوز الما © في التهمة أممنين أو أممنا وأممنتين» 
ولرجلين أن يتهما جماعة أو من لم يحضر أو رجالا على الإنفراد > وإذا تمت تبمة 
الأمناء عند الحا م في رجل فله حبسه حت ينزعوا تبمتهم أو يقر > وإذا نزعوها 
أخرجه » وإن غاب الأمناء فنزعوا تهمتهم أرسلوا إلى الجا © فيجتمع مع جماعة 
من المسامين وينظرون > و كذا إن ماتوا أو تغير”وا أو جنوا أو فقدوا ينظر معبم 
هل يخرجونه ؟ وإن ظهبر هہم أبقوه » وإن غاب الحا أو مات أو جن أو زال 
فنزعوا أخبروا المسامين فبخرجوه »> وإن نزعوا تهمتهم فاتهمه أميئان أوالحاكم 
أبقاه » وإن تزع أحد الشاهدين تهمته أو یکن أو مات أو تغير أبقاه حى 
ينزع الآخر . ۰ 0 


وإن خرجت التبمة من الأمناء ولم يخبروا الحاكم أو الماعة زماناً فتابوا 
فليخرج الجا كم المحبوس ولا تباعة عليهم » وإن اتهمه الأمناء فحبسه لهاك 
فظبرت براءته من ذلك فلا شي ء عليهم » ولو مات ف الحبس > وإن اتهموه 
کا لا يحل هم فحنسه اللماكم ثم تابوا فليتزعوا قولحم » ويخبروا الحاكم 
و رجه أه . 

وفيه بعض مخالفة لما ذكرته قبل » ولا تبلغ التهمة عندتا الحكم بالمتبوم به 
ولو قويت»وذ كر ابن فلحون في تبصرته : أن مالكا ئل عمن دخل عليه السر”اق 
فسرقوا متاعه ونهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعېم وحاريهم ثم ادعى أنه عرفهم 
أهو مصدق إن عرفوا بالسرقة مستحلين لها أي مكثرين منها حق كأنها حلال 


ل[ ٣ن{‏ — 


وينزع فيما من مين الحضرة بلا رضى من له الحق مستحق التزع» 


عندهم »> أو ترى أنه يكلف بالبينة ؟ قال : هو مصدق نزلت هذه المسألة بالمدينة 
في زمان عمرين الخطاب رضي الله عنه » وهي أن رجلا دخل عليه السراق ليلا 
فنهبوا ماله وجرحوه» فاما أصبح حمل إلى عمر فقال:من فعل هذا؟ فقال:انما فعل 
بي هذا فلان وفلان فعرفهم عمر بقوله » وتكلهم عقوبة موجعة > وم يطلب البينة 
علبهم اه . 

وفي جامع الخلال عنه مي : أنه حدس في تهمة دم يوم وليلة > وفي سنن أبي 
داود أنه حبس فى تهمة » وفي رواية : أنه ملت حبس رجلا في تهمة ساعة” من 
نهار » وني المنتقى للباجي في « باب » القطم في السرقة أنه لر حبس رجلا 
اتهمه المسر وى منه يسرقة وكان صاحبه فى السفر . 


( وينزع ) نائب الفاعل هو مستحى ( فيها من يمين المضرة ) هذا على قول 
من يشبت الممين في التهمة بأن يقول للحاكم : إني اتهمت هذا في كذا فحلفه لي 
وسواء المتولى وغيره > وأمامن قال : شرط اليمين جزم الدعوى كا مر فإنه لا 
يثبت اليمين فضلاً عن نزعبا ( بلا رضى ممن له الحق ) أي يتم من يدعي الحق 
لنفسه إتسانا قيتكر قنطليه المدعي بالسمين فقول الإنسان المدعى علمه : بريد مني 
مين المضرة فإنه بزع منها فلا يحلف رضي المدعي الذي هو صاحب المق فىزعه 
بنزعه أو لم برض » کا قال : بلا رضى ممن له الحتى » هذا على قول من بری الغزوع 
وانما ينزع منها إناستحق النزع »أو تبين أنه مظلوم أو كان متولى کا قال (مستحق 
الفزع )ولو غير متولى(أو من بان أنه مظلوم) بيمين التهمة أو بالتهمة (أو متولى) 
فإن قوله : مستحى نائب فاعل ينزع» وإغا أراد بمستحى النزع من ظبرت أمارة 


- toe. ت‎ 


ويسترد لمدع أكل حب أمٍ درام لا يعرف كله أو عددها 


ص 


وفوا لا كمعاملة 9-7 لا ا 


براءته مما اتېم عله ولو یتول وأراد بمن بان أنه مظلوم من قويت براءته من 
التېمة حتي كأنه مظلوم جزما » ولو لم تول ؛ وأما من تبين أنه مظلوم جزم 
بشهادة الأمناء مثلا فليس يطلق عليه في حكم الدعوى . 


نمق شيك لاسا ببراءته مما اتم عليه خارج عن حكم دعوى المدعي 
وانما نزع مستحى النزع > ومن بان أنه مظلوم كا نزع المتولى لضعف الممين هنا 
لأنها في التبمة » وقد اختلف في إثبات الممين فمها » وأما النزع من بين المضرة في 
غير التمة فلا يتكون إلا للمتولى » سواء كان المطلوب بالبمين مباشراً للفعل أو ل 
يكن مباشراً له » وقيل : لا ينزع المتولى أيضا كا مر » وقيل : ينزع يمين المضرة 
المتولى وغيره ک) مر عن د الديوان » . 


( ويسترد ) الجواب (لماع أكثل حبة أو درام ) أو نحو ذلك 
من _الأشاء بتعدية ( لايعرف كيله ) » أي كيل الحب ©» وكذا نحوه 
أو عددها أي عدد الدراهم ( أو وزنها ) وكذا نحوها ( لا كمعاملة ) أي لا 
تستردد مدع مثل معاملة في أمر يحبول » فإن المجبول في المعاملة لا يستردد فمه 
الجواب كا يتردد الجواب في المجبول من التعدية » لآن التمدية من شأنها الجبل 
لابا تكون عمائفة أو اغفا أن اغلا وبلا قضت- لحضوز النان أو الود 
فاستردد فمها ولو على جهل لعل المنعدي بقرعا بقر » وفي ذلك بعض ردع له 
بخلاف مالو كان لا يستردد “وقد تقدم أن الجواب لا يستردد في المعاملة المجبول 
إذ قال قبل قوله : فصل » يستردد مطلوب بكذا عمنا الخ ما نصه: ولا يستردد 


- هم؛ — 


مطلوبة » فان أ“ أستأداه بما قال وحلف ها بقي عليه شيء › 
وإن جحد حلفه » ولا يصح بيان مدع في مول لم يحضر ء وجاز 
الخير لخد حق التعدي 


من علمه حب أوعين بقرض بلا كبل أو وزن أوعدد إن قال طالبه : أعطيته 
مفتاح بتي الخ . 

ويموز أن يكون معنى قوله : لا كمعاملة » أن التعدية غير سُدببة بالعاملة فى 
منع الاسترداد في ابول لا شبيبة بها والماصدق واحد > وهذا الاحتمال الثاني 
ظاهر في عبارة الأصل» فبكون قوله: لا معاملة عطفا على محذوف » وف الأول 
عطفا على أ كل ( مطلوبة ) نائب فاعل يسترد أي يستردد الجواب at‏ 
استبلاك حب لا یعرف كيله أو درام لا يعرف عددها أو وزتها ومطلوب المد 

هو المدعى عله ( فإن أقر ) المطلوب ( واستأداه ) الاي رعاقال ) اتر 
( وحلف ما بقي عليه شيء ) إن ادعى المدعي البقاء ( وإن جحد حافه ) وإن 
نكل حلف الآخر »> وأخذ ماحلف عليه » وقدل : يأخذ بلا حلف » وقيل : 
يحبر المدعي عليه أن يحلف ( و ) وإغا قلنا : إن جحد حلفه ول نقل : إن جحد 
كلف المدعى البيان » وإن م يكن ببان حلفه لأنه ( لا يصح بيان مدع في 
بحبول لم يحضر ) وأما مجبول حضر فتجوز فاه البينة » مثل أن تشد البينة 
أن هذه العرمة لفلان ولو م يعرفوا كم هي » أو أن همذ الوعاء أو الظرف 
المفلق أو الق اة هي أو مافيها لفلان ولو م يعرفوا جنس ما فما ولا كيل 
أو کیت 


( وجاز الخبر لأخذ حق التعدي ) بأن يقولوا : إن فلانا قد فمل ما يوجب 
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لا لأداء مخصوب » ويستمسك مدع بأمانة بتخاون فيا بتخاون فيه ٠‏ 


الشركاء » ا من یهو أمانة أو عارية أو ودبعه 0 مضارجة ' 


الأدب أو التعزير أو النكال » أو فمل كذ! وكذا » أو تعدى على فلان > أو نحو 
ذلك فيضربه الحا ك أو يقولوا : إنه قد أثبت عليه الحام ذلك فزال أو جن أو 
حدث به مانع أو حدث بذلك المتعدي مانع فيضربه الحا ك الثاني إن زال مانم 
المتعدي » أو يقولوا : إنه قد أخرج منه الحق فلا يعاد (لا لأداء مغصوب ) بريد 
المغصوب منه أن يأخذه » ونحزي أن يقولوا:قد أخذه في أعمننا أو رأيناهيأخذه 
فبذه شبادة ( ويستمسك مدع بأمانة ) أي في شأن أمانة هي مشتركة كانت ق 
يد أحد الشريكين جملها الشريك في يده » أو جعلبا غيره في بد شريكه. 


( بتخاون فيا يتخاون فيه الثيركاء ) بحسب الإمكان أو العادة بين الناس > 
ولو أسقط قوله : هما لا يتخاون فيه الناس لكان جائزا » وكأنه احترز عما لا ' 
يقبل إدعاءه فمه لو ادعاه > يعنى أن الشريك إذا أراد الإدعاء على شريك فما 
اشتركاه يقول: إنه ان فته ففمل دا اوی كذا ولا يتمسك فمه بالتمة لا 
يقول : اتهمته لأنه شريك › وكل جزء من المشترك هو يدنيا مشترك سبمه له > 
وسهم شریکه كالآمانة ببده » فبقول : إنه خان کا في سائر الآمانات . 


(أو ) ب ( من بيده أمانة أو عارية أو وديعة أو مضاربة ) أو رهن أو 
مكرى ونحو ذلك من أنواع الآأمانة ( أو ) ب ( خليفة )أراد ما يشمل الو كيل 
والمأمور » يجوز فى ذلك كله أن يقول صاحبه : إن هذا الموّئمن أو الملمار أو 
المودع أو المضارب أو نحو ذلك أو الخلمفة أو نحوه قد خان فى كذا » ففعل كذا 


16م ؛ س 


ولا تجوز فيه تهمة ولا ينزع فيه من بمين مضرة » ويستردد خصم 
مداع غصب عارية ونحوها ببد ا لخصم ويستأديه إن أقرً » ويمبله 


ويحرز أن لا يذ كر لفظ الخيانة > ويقتصر على فمل كذا » ومن معطوف على 
الشركاء وخليفة معطوف عليه أو على « من » ويتخاين بمعنى يخون بدليل ذكر 
من بمده أمانة الخ » أو على بابه من التفاعل »© فمقدر لفظ ل « من » وما بعده ©» 
أي أو يخون فمه من ببده ذلك أو الخليفة » وسواء خليفة الغائب والمجنون أو 


الطفل أو غيرهم . 


( ولا تجوز فيه ) أي في ذلك المذكور كل » لأن المال في أيدهم ( تهمة ) 
بأن يقول صاحب الال : اتهمتهم » لا يقول ذلك »2 فإن قاله م يكلفه الحام البيان 
ولا المنكر البمين ول يستردده الجواب ولم يحبسه بأمارة على ذلك »2 ولا حبر 
الأمناء بتبمته ( ولا ينغزع فيه ) > في التخاون » ( من يمين مضرةة ) إذا استمسك 
بالخيانة وأتكروا حلّفهم الما ؟ إن طلب الخصم يبنا ولو ادعوا أن تلك 


( ويستردد ) الجواب في الحين > ولا يقال : لا استرده لك حتى يجيء مالك 
الال “ولك لان اى يد بتكو العازية ثم تمر شمه غ عاف خضب 
مداع ( غصب ) ما بيده لغيره مفعول به لمدع »> ك ( عارية وعحوها ) من وديعة 
ومکری ورهن ونحو ذلك مما لا يككون في ضان من كان ببده أو ما يكون في 
ضانه » حال كون ذلك ( بيد ) أي في يد ( الخصم ) المعبود الذي اد”عى عليه 
المدعي أنه كان بده فغصبه »> ( ويستاديه ) » أي يستأدي الحا كم خصم المدعي 
فيرد الشيء إلى من كان بيده بأمانة أو عارية ( إن أقر ) بالغصب › ( ويمهله 


— (OA — 


حتى يقدم إن رجا بمانه » وجاز قول الغاصب مع يمينه في كمتاع 


اليمين ) » آي بالممين > بعد عجزه عن البينة > لآن المال لغيره ( إن جحد ) 
الغصب ( ورجا مدعيه ) من نفسه أو من صاحب الال ( بيانأ ) عليه » وإن م 
برج بيانا حلفه» وظاهره أنه إن رجاه وحلفه لم يقبل بيانه أو بيات صاحبالمال 
وهو قول من قال : الممين تقطع البينة » وقد مر الخلاف . 


ويحوز لصاحب المال أن يستمسك بالغاصب کا يستمسك به من كان الشيء 
بيده » وله التحليف ولو رجا ببانا»لأن المال له إلا ما يصير به داخلاً في تضيبع 
المال» فإن التضييم لا بحسن له » والكلام في المعاملة وغيرها في ذلك كله كالغصب 
( وكذا خليفة غائب أو نحوه ) من بجنون أو طفل أو أبكم » أو غير 
غائب » وو كيلهم والمأمور عليبم ( لا يحلفه ) » أي لايحلف الغاصب لأمواهم 
خليفتهم أو و كلم أو المأمور > وكذا في غير الغصب من معاملة وغيرها ( حتى 
يقدم ) الغائب أو يفيق الجنون أو يبلغ الطفل أو يتكل الأبكم أو يحدق 
الأبله أو السفيه أو نحوم > أو يلتقي يصاحب الال الذي هو غائب ( إن رجا 
بيانه) وإن ل برج حلفه . 


( وجاز قول الفاصب مع بمينه في كمتاع ) من العروض إذا أقر بالغصب 
( أنه ) أي أن الشيء الذي أن غصبته هو ( هذا ) لاغيره > أنه هذا فقط لا 
زيادة عليه » ارقو نوع کذا لا من نوع كذا » ( أو غصبته مکسورا أو 
مقطوعا هكذا كا مر ) في أواخر الباب قبل هذا أنه إن ل يتفقا عليها أو خفيت 


— 0۹ — 


إن سان ره خلافه »> وإن د الغاصب اسم رت الشيء 
بمن وجد منهم أو ن قدر في كله ظ ويخبر عليه إن أقر“ أو صح 
البيان ورجح عل أصحابه إن شاء ہا 


قممته الخ فإن ماصدى الكلامين واحد > وني الإجارات في قوله : باب إن اختلف 
صانم مع رب مصنوع ( إن لم يبين ربه خلافه ) خلاف قول الغاصب » فإن بين 
أنه هو هذا أو كذا غير ما قال الغاصب › أو أنه هذا مع كذا أو من نوع كذا 
غير النوع الذي ذكر الغاصب » أو أنه غصبه الغاصب صحيحاً فالعمل بيبانه . 


( وإن تعدد الغاصب ) اثنان قصاعدا بأن جاؤًا معا فأغاروا فأخذوا 
كلهم المال بمرة أو أخذ كل واحد بعضا » أو أخذ بعض بعضا من المال وبعض 
بعضاً آخر وجاوًا فبرب صاحب المال خوفا وترك ماله فتركوه أو أخذوه» 
أو جاءوا في تلك الصور متتابعين » وكانت الرهية في صاحب المال بتتابعهم أو 
صباحہم رآهم أو مع بهم 'أو حبسه بعض ول بتر که منم ماله ( استمسك رب 
الشيء ) المخصوب ( يمن وجد منهم ) في أي موضع وجده كان قوياً أو ذعيفاً 
غنيا أو فقيراً ( أو يمن قدر عليه ) إن وجدم كلهم أو بعضبم وقدر على بعض 
من وجد دون بعض » وله أن يستمسك بعض من وجد دون بعض » وله أن 
يستمسك ببعض من وجده ويترك بعضاً»أو يبعضمن قدر عليه ويترك بعضاً ( في 
كله ) أي في كل الشيء » فيغرم له الشيء كله ولو أخذ بعضه فقط » أو لم يأخذ 
لآن له سیا في تلف الكل ولو جاء وحده تائبا متنصلاً > كا تقتل جماعة فى واحد 
إذا اجتمعوا على قتله على مأ اتىي في حله إن شاء الله . 


( ويجبر عليه ) أي على الكل أي على أداء الكل ( إن أقر” ) بأنه منهم 
أو وده البيان ) أنه ممم ( ورجح على أصدابه إن شاء ا ) يتوم بم 


- ا( 


غرم وأخبر كل كيف دار الفعل » ومن غصب متاعاً لناس. 
استمسك كل منېم به في متابه تامأ إن عرف كنصف أو ثلث 
في مشتر على امختار ؛ 


( غرم ) إن أقروا بأنه قد غرم أو قام الببان على ذلك ولو م يشهد الشهود أنه 
برجع علرہم » وقبل : لايستمسك بكل واحد إلا فيا ينوبه » فإذا غرم ما ينوبه 
أو الكل أو دونه لم برجم على أصحابه على هذا القول»واز ممم ماينويهم فعا بينهم 
وبين الله » وإن استمسك ببءض وكان لهذا البعض عليه دين أو تباعة مافقضاه 
ذلك في الكل أو في البعض رجم على أصحابه با زاد على ما ينوبه ( وأخبر كل ) 
كل واحد من صاحب المال والغاصب اللمأخوذ على سائر الفاصبين الحام ( كيف 
دار الفعل ) فصاحب المال يقول للحا ك : إن هذا من جملة من أغاروا على مالي 
فأعطني منه مالي الذي اخذوه كله » فإذا غرم له هذا الغاصب فاستمسك هذا 
الغاصب بباقيهم فإنه يقول : أنا وهؤلاء أغرن على مال فلان وقد غرمني في الكل 
فاعطني منهم مايئوبهم . 


( ومن غصب متاعأ لناس استمسك كل منهم به في منابه تامأ إن عرف ) 
منابه ( كنصف أو ثلث في مشترك ) مغصوب نعت لثلث أو نصف ( على 
افغتار ) لآنه لا يبرأ بدفم الكل له » فإن الآخرين يستمسكون به بعد » ولآنه 
لا تسلط لهذا الشريك على الغاصب فى غير منابه إلا بوكالة صاحبه الشريك ©» 
ومقابله القول حواز استمساكه بما هو دون حصته بترك باقمها له أو يتبعه بها 
بعد لآن ذلك ماله له أخذ بعض وترك بءض » والقول بأنه جوز أن ستمسك 
بالمشترك كله لآن: ذلك ماله له أخذ بعض وترك بعض > والقول بأنه جوز أن 
يستمسك بالمشترك كله لان سهمه م يتميز منه معمنا ولو عرف أنه نصف أو ثلث 


= ا ت 


وإن استمسك بأقل منه أو بأ كثر فأراد إبطال دعوته جاز ولو بعد 
أصل بعد إجابة › . . . . . ٠‏ 


أو نحو ذلك » لآن الشركة شائعة » وإن لم يعرف ما به استمسك بالكل > وإن 
كانت الشركة بينها في الأموال مفاوضة فلمستمسك بالكل > وإن غصب جماعة 
متاعا لناس فاستمساك كل منهم بتلك الجماعة كاستمساكه بالواحد في تلك 
المسائل كلها > وإذا أخذ من الغاصب سبمه درام مثلآ ثم قدر على نفس المغصوب 
فقيل : له الرد والرجوع في المغصوب » وقيل : لا ٠‏ 


( وإن إستمسك بأقل منه ) أي من سبمه ( أو بأكثر فأراد إبطال دعوته ) 
لعدم جوازها على الختار فبجددهاء کا حوز بأن يستمسك بنابه تام فقط ( جاز 
ولو بعد ما أجاب ) + ( الفاصب ) بالإقرار أو الإنكار » وذلك لأن المدعى عليه 
لا حى له في المدعى فيه > والحام لا يعرف أن له بعضاً فقط » وإن عرف بعد 
الرد مضى على الببان إن بسن المدعي أو على الإقرار » ويحضر الشريك لبتكلم > 
وإن عرف قبل الرد فلا يستردد له أبطلها أو م يبطلا > وهذا في نفسه صحمح 
ولكلام المصنف كأصل وجه آخر صحمح» هو أن المراد بإبطال الدعوى إبطال 
النذاع في ذلك الحين في ذلك المجلس فيستمسك به في وقت آخر بعد أن يغساهما 
أو الجا ك فيرجع إن شاء > والوجه الأول أولى . 
( وهذا )أي المذكور من جواز إبطال الدعوة بعد إجابة المدعى عليه إِما 
يصح ( في تعدية ) بغصب كا هو فرض المسألة أو بغير غصب من أنواع التعدية » 
وسواء التعدية على الأصل أو غيره » سواء رضي المدعى عليه بإيطاها أم م برض 
( ولا يصح إبطاها في معاملة في أصل ) ونحوها مما ليس تعدية ( بعد إجابة ) 


ا عد 


وله تحليف غاصبه إن صحت دعوته » ولم يبين » . 0ك 


المدعى عليه إلا إن رضى المدعى عليه بإيطاها لقلة الغلط في منابه في الأصول 
عادة » يخلاف المنتقلات لكثرة الغلط فيما لا نتقاه-ا وكثرتها فبي مظنة الغلط 
والدهول فاغتفر فيها اختلاف الدعوة قبل الحك » فجاز إبطاهها قبل الإجابة 
ولو لم برض المدعى عليه » وأما المعاملة أو نحوها في غير الأصل فيجوز إبطال 
الدعوة فيها ولو بعد الإجابة ولو م برض المدعى عليه . 


( وله ) أي للمغصوب منه ( تحليف غاصبه ) الإضافة للملايسة أي الغاصب 
منه » أو يقدر مضاف أي غاصب ماله (إن صحت دعوته) بأن كان ما ادعاه مما 
يحم به لو بين ( و ) لکن ( لم يبين ) بيانا صحيحا أو لم يبين رأسا » وكذا 
الدعوى في التعديات والمعاملات وغيرها إذا كان أصل الدعوى صحيحا وبطلت 
شبادته » مثل أن يشهد له من أن بجر لنفسه نفعا أو يدفم عنبا ضراً أو من بحن“ 
له كاب أو غير ذلك من تبطل شبادته أو لا تجوز كفاسى وغير معروف الحال» 
ومن شبد قبل أن 'يستشبد مطلقا على ما مر »أو قبل أن يقول شهادة البتات أو 
الصفة في الأصول > وإن لم يكن أصل الدعوى صحيحاً فلا تحليف » مثل أن 
يدعي على أحد فيجبب المدعى عليه بالإنكار > ثم يقر المدعي ‏ أو يتبين للحا ك 
أنه بخاصم لغيره ولا وكالة له > أو يتبين أن ذلك من ريبة أو حرام أو من بيع 
منفسخ أو ربوي أو من عقدة باطلة > ومثل أن يدعي في وقت معين ويقيم على 
ذلك شہادة فبطلت شهادته بأن يثبت المدعي علبه أنه في ذلك الوقت غائب مثا 
فبطلت دعواه » ولا يستأنف دعوة أخرى ولا يمين له » وإنما تقدم شہادة كونه 
غائبا في ذلك الوقت إن كثرت وزادت على الشبادة الآولى » أو كانت أعدل » 
ومثل أن يدعي المعاملة وقت كذا أو مكان كذا ول يبين وأتى المدعى علبه 
بیان أنه في ذلك الوقت فى مكان آخر » أو حضرنا ذلك الوقت كله وما رأينا 


م 


ولا حدد دعوة » ولا يلحق وارثاً فعل مور له بتعدية إلا إن 


معاملة » فلا تحدد دعوة ولا عبن له » وكذا التعديات > ويجوز أن بريد المصنف 
بالغاصب مطلق المتعدي الشامل للغاصب وغيره استعالاً للمقبد قي المطلق > وهو 
أفاد وهو الذي في الأصل لاي ز كرياء . 


( ولا يجدد دعوة ) إذا بطلت دعوته من أصلما أو لمطلان الشبادة أو لكونه 
قد حلف المنكر هذا كله صحيح في نفسه > لكن لم ينصب المصنف القرائن على 
ماقدرته » و كلام الأصل أظبر > ونصه : وإن ل يكن أي أصل الدعوة صحيحاً 
فليس له الممين» ولا يستأنف الدعوة» وأمثلته قد تقدمت في كلامي قبل قولي : 
ويجوز أن بريد المصنف الخ نفا > ولعل المصنف علق قوله : ولايجدد درعوة 
بقوله : فأراد إبطال دعوته جاز ٤‏ بمفبوم قوله : ولا يصح إبطالها في معاملة في 
أصل بعد إبجابة»أي ولا يحدد الدعوة فى حمنه ويجلسه ذلك إذا بطلت بإيطاله» 
وفبه كلف . 


( ولا يلحق وارثأ فعل مورثه بتعدية ) غصباً أو غيره في نفس أو مال 
أو برباً أو قار ونحوهما من الحرام»أو بغلط أو نسبان أو لقطة ولو قامت‌الشمادة 
أو الإقرار بفعل ذلك أو نحو ذلك » مشل أن يضربه أو يجرحه أو يضره فى 
بدنه أو يعامله بربا أو فسخ أو فار أو غالطه في حساب فلم بوص إلہ-ه بأن برد 
إلمه الربا » أو ما انفسخ أو مال القمار أو الزنى أو نحو ذلك » ولا ا غالطه فيه 
أو غشه أو نسبه من حقوق أو لقطته ( إلا إن ) كان المغصوب أو المتعدي فيه 
قامًا بعبنه وكانت الشهادة على الغصب أو التعدية في ذلك المتعدي فيه أو المغصوب 
بعبنه أو على اللقطة يعينها أو ذلك الربا أو نوه من الحرام بعنه بحيث ميزه 


کک 


أحماأ الطالب دعوته في الحماة » أو ادعى إنصاء مله سيا أو 5 
بدفعها » وستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت عنده بتعدية 
إن ححدها وضخضانة في عكببها › ٠. ٠ ٠. ٠.‏ . 


الشهود من ماله أو المغالط به أو ( أحيا الطالب دعوته في الحياة ) حماة المنمدي 
ونحوه ( أو إدعى إيصاء ) له ( منه ) أي من المورث المتعدي مثلا ( با ) أي 
بالتعدية أي بالمتعدي فيه ( أو أمره ) بإسكان الميم أي أو ادعى أم-ر المورث 
الوارث أو غير الوارث ( بدفمها ) أي التعدية مثلآ أي المتعدي فبه أي أمر أن 
يدفم ذلك إلى صاحبه من ماله » أو أمر الوارث بالدفع مطلقا»قال: من مالي» أو 
م يقل » وإن أمر بالدفع من مال الوارث أو غيره طلب ذلك > فإن لم يحده / 
يدر که في التركة > فإذا أحما الدعوة أو إدعى الإيصاء أو الآم_ر بالدفم انصت 
الحا يم إليه وطالبه بالبيان إن لم يقر الوارث » ولو كان ذلك عيز من مال المىت 
أو تلف > و كيفية الإحماء أن يطالبه في حياته بحضرة الشبود » أو يقول يحضرتهم 
وحضرته أو بحضرة الجا م :إن على حقي ل أتركه . 


( ويستمسك صاحب وديعة ) ونحوها من أنواع الأمانات ( بوارث من 
كانت عنده ) إن مات الذي هي عنده ( بتعدية ) أي على طريى التعدية 
( إن جحدها ) أي الوارث أو بعضها أو منفعة منها أو منافم » فيقول للحام : 
إن لى وديعة مثلآً عندفلان ومات وتعدى فمها أو في كذا منہا وارثه أو ورّثته 
بححود > ولا يستمسك حخمانة لأن الخمانة في الأمانة » وليست أمانة عندم بل 
عند مورثهم > وإن لإ يعم أن الوارث عال بها م جز أن يذ كر أنه متعد » لكن 
يقول : إن مورثة عنده أمانة لي تراه أن يعطنيها . 


( و ) يستمسك ( يخيانة في عكسها ) أي في غكس المسألة وهو أن يموت 


0( — ( ج ۱۳ -النيل - .م) 


وخيانة طفل في دم أو مال على أببه أو وليه ولو كان له مال 
على الراجم  .0 .00 .  »‏ . 


صاحب نحو الوديعة فبححدها أو بعضبها أو نفعها من هي عنده فحينئذ يستمسك 
وارث صاحببها بالخيانة لأن المدعى عليه كانت أمانة عنده > ولآن مورثهم 
يستمسك بالخمانة » وإن ماتا جما استمسك وارث صاحمها بوارث من كانت عنده. 
بطريق التعدية» والذي عندي أن كل ما يتمسك فيه مخمانة يحوز أن يتمسك 
فبه بتعدية » وبعض ما يتمسك فيه بتعدية يحوز أن يتمسك فيه يخيانة » لات 
الخمانة من أفراد التعدية » لأن كل تعدية ليس فما مكابرة وإظبار فبي خمانة » 
بل بطريق أصل الشرع وطرق اللغة كل تعدبة خيانة > وكل خيانة تعدية » 
فكل من خالف حد الله فقد تعدى وخان . 


( وخيانة طفل من دم أو مال على أبيه أو وليه ) إن / يكن أبوه » ولا 
برجعان به في مال الطفل » لآن الطفل كدابّة يحب حفظه © فإذا لم يحفظاه فقد 
ضيعا فازمه! الغرم ( ولو كان له مال على الراجح ) > ومقابلة القول بأنه برجم 
في مال الطفل إن كان في الحين أو كان بعد » وأنه إن شاء الأب أو الوالي 
أعطى من مال الطفل من أول مرة إن كان له مال وهو أولى من إعطائهها من 
ماما ثم يأخذا من ماله » والقول بالتفضيل بأن الأمر في المال كذلك > وفي الدم 
بأن الثلث على العاقلة وما دونه على الأب » أو المولي كذلك > والتفصيل عندي 
أرجح وهو كلام « الديوان » » وحاصله أنه يازم الإنسان ما أتلف ولو بعبنه ولو 
طفل أو يجنونا أو عبداً في مال أو نفس»وجناية الطفل فى المال على أبيه»ويأخذ 
من ماله إذا كان » وقمل : لا شيء على الأب فما أفسد طفله في الأصول > وإن ل 
يكن للطفل مال > وجناية العبد على سيده إن كانت مثل رقبته أو أقل” إلا ما 


0 


جعله فبه فأفسده فعلبه كله “وما دون ثلث الدية في النفس علىأي الطفل والمجنون 
من طفولىته > و إن كان لما مال تمن ه_الما » والثلث فصاعدا على الماقلة » وإن 
أمرهما أبوههما بالجناية في مأل أو نفس لزمتها كلما » وإن جملا في شيء فأفسدا 
بلا أمر منه أو ضمّعا فمن ماما » وإن ل يكن فمن ماله » وقبل : ما كان في بد 
الطفل أو العبد بإذن الآب: أو السمد فعلى الأب ولو كان للطفل مال » ومن مال 
السد ولو كان أكثر من رقبته > وقمل : علمه رقمته وما دوتها » وسواء كان في 
يدهم بأجرة أو بدونها » وجناية من جن بعد البلوغ في المال كلها من ماله أي إلا 
إن" أمره فمن مال الأب » وما دون الثلث فى النفس فى ماله لا من مال الأب » 
وإن م يكن له مال فجنايته في مال أو نفس دين عليه » وأما الثلث في النفس 
فصاعدا فعلى العاقلة 1 


وإن حفر طفل أو عبده > أي أو بجنونه » في الطريق حفرة ففسد بها نفس 
أي أو مال فالحك ما مر من التفصيل > ويؤخذ الأب والسيد بدفتها وبإزالة كل 
مضرة أحدثوها »> وإن بلغ أو عتى أو أفاق أخذوا بما جنوا مطلقا مما لم برجم 
للعاقلة وبإزالة المضرة > وإن أهرهم أخذ معبم > وقيل : يؤخذ أبو الططفل ؛ 
وسواء في إفساد العبد والطفل وامجنون ما كان في يد الأب أو السبد كوديعة » 
وما لم يكن في يده » ويدرك الأب على الطفل ما غرم عنه إذا بلغ أو حدث له 
مال ولو كان له مال حال الجناية ثم زال قبل غرم الأب ثم حدث له » وكلذا 
المحنون من الطفولية ولا سما من جن بعد بلوغ وما أفسد ابن ابنه الطفل في 
الأموال فلا غرم عليه » لكن إن كان للطفل مال غرم منه » ومن أعتق طفل 
فأفسد فى الال فكذلك > وأما في النفس فمولاه ضامن لما دون الثلث > وإن كان 
له مال فمنه » وقمل : لا ضان على معتقه والثلث فصاعد] على العاقلة . 


Chl‏ د 


ومن أنزل رجلا في حبل ضعيف لا يحمله في بئر خمنه لا إن قوی طفلاً أو 
عبداً » أو من أنزل عبداً بغير إذن سيده أو طفلاً بلا إذن من أببه خينه » 
ولو قوي الحبل > وإن انحل“ الحبل من يد من أنزل أحداً ضمن »> ورخص إن ل 
تعمد » وإن كان ينزله أو يطلعه حت لا يقدر عليه فأطلقه لم يضمن > إذا كان 
لك هو إن م يطلقه » وإن رعى الطفل غنم غيره بأجرة بإذن أبيه أو قائمه فا 
أفسدت بلا عمد منه ولا تضييم فمن مال الذي الطفل عنده من أب أو قائم أو 
صاحب غنم » وإن تعمّد فقيل : على صاحب الغنم » أي وكذا التضيبع وغير 
الغنم > ولا يحم على الطفل بعد البلوغ با أفسد قبله ولا شيء عليه > وقيل : يازمه 
إن عقل أو بيّن عليه ويح عنبه > ولزم المجنون إن أفاق > وحم عليه أي إن 
جن بعد بلوغ > وإن قله فالقولان» وإذا أسل المسرك زال عنه ما علبه من دماء 
وأموال » وأما ما تعلق أن يأخذه بعد من الحرام فلا يأخذه » و كذا لا يعطيه 
كربا أو من خمر وقار » وقبل : يأخذ كل عقدة عقدها قبل الإسلام . 

ومن رأى طفله أو عبده أ كل الحرام أو أقسده أو دخل دده ثم رده للذي 
كان في يده خمن» وقمل: لا إن رآه دخل بده ورداه» وإن أتى بضالة أو لقطة 
حرزها حت يبلغ > وإن عل أبوه أنها مال أحد ردها إليه » وإن لم يقدر عليه 
أو لا يعبنه أنفقها » وإن رآه رفع ذلك من مال أحد أمره برد”ه لا إن غببه عن 
الموضع فهو في خمان الأب لربه > وإلا يقدر عليه أو لم يعينه أنفقه »وخليفة اليتم 
أو وليه مثل ذلك > وفي « الدعائم » : 

ومن ماله الحنون يدفم ما جنى نكاحا وأكلاً وصي المرشح 


وظاهر كلام أصحابنا أنه لا حد في تلك الأحكام للصي » وذكر بعض: 
المالكبة أن الضمان يازم من استهلك مالا عدا أو خطأء أو نسيانا أو إكراها » 


کر امت 


ويستردد آمر عبده أو طفله بتعدية ومطليق” مواشيه إن أكلت 


شجراً أو زرعاً أو نحوهما لأحد , 1 


والدماء » وقبل : لا شيء عليه في الأموال » وأما الدماء ففي ماله إلا ما كان 
قدر الثلث > فذلك على العاقلة » وأنه قال بعضهم : هذا إذا كان ابن ستة أشهر 
فأكثر » ولا شيء عليه إن كان أقل اه . 


( ويستردد) الجواب ( آمر عبده أو طفله ) أو مجنونه أو دابته ( بتعدية) » 
فإن أقر أنه أمره بها » أو قامت بيّنة على أنه أمره » ضمن كل ما تلف بذلك 
ولو كان أكثر من قيمة العبد » أو كان ثلث الدية »> ولا حد" لذلك > وسواء في 
ذلك الأنفس والآموال»وذكر المصنف بعد هذا في أواخر قوله: فصل يستمسك 
بأجير لمناء الخ» ما نصه: ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز 
قيمته » وإن أنكر ولا بيّنة حلف أنه لم يأمره . 


(و)يسترد الجواب('مطلق' مواشيه إن أكلت شجرأ أو زرعا أو نحوهما) 
أو أفسدت ذلك أو غيره ( لأحد ) وقيل : لا يضمن ما فعلت من ذلك نهار 
إلا إن تعمد فو جما إلى ذلك » قال َلثم : ه جرح العججاء جبار .0 > أي 
جرح الدابة مبدور ؛ فقيل : ذلك إذا خرجت عن طاقة من هي بيده وإلا ضمن 
ما أكلت ليلا أو نهاراً » وقيل : لا يضمن ما فعلت بارا لقوله ملم : 
د على صاحب الطعام حفظ طعامه نهاراً» وعلى صاحب الدابه حفظها لبلا » "> 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


(؟)روءاء النسائي 5 
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لا عبد غيره أو طفله ‏ 


وروى أبو داود والنسائي والترمذي وا بن ماحة وأحمد عن البراء ن و ازب 
« أنه بلقي قضى أن حفظ الحوائط بالنبار على أهلها » وأن حفظ الماشة باللدل 
على أهلها » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » » وقيل : إت 
ال is‏ 0 > وإن أطلقها في 
عمارة كمزرع ضمن ما أكلت ولو نهاراً » وقمل : إذا وثقت با يوثق مثلبا 
فانفلتت فأفسدت أو أ كات فذلك هدر» ولا يعاقب أهل الدواب بالتهم ولكن 
ما صح“ وثدت» و كذا مطلق مواقي غيره يضمن ما أ كات أو أفسدت وما فسد 
فبها» ومغري مواشه أو مواشي غيره يضمن ما أفسدءت وما فسد فما أغرى من 
مواشي عيره . 


و ( لا ) يسةرد آمر ( عبد غيره أو طفله ) » لانه لا ساطنة له علمهها » 
والغرور القولي لا ضبان فيه » وفيه الإثم إلا إن كان الطفل أو المبد في يده بنحو 
أمانة أو بكراء » أو كان معلا للطفل فيضمن ما فعل بأمره » وامجنون المربوط 
أو المحبوس إذا كان يضرب أو يفسد كالدابة في تلك المسائل كلبا » والضمان في 
ذلك كله على رب الطفل والعمد والدابة . 


وفي « الديران » : يازم الإنسان ما أفسدت دابته في مال أو نفس ولو كثر» 
إلا إن لم تعرف بالإفساد فلا يضمن ما فعلت في المرة الأولى في الأنفس » وإرتف 
عادت فعقور مثل أن تعض أو تكسر أو تضرب إنسانا أو حمواناً» وإن عرف 
بالعقر في صنف من الحدوان فعقر في غيره ضمن » وقيل : لا حتى يعقر في غيره 
مرة ثانئة » ومن خرج عقور من ملكه ولو بإرث إلا اة وم دعم من خرج إلبه 
بعقره فإنه ضامن دون من خرج إلبه في المرة الأولى إن ل يعلم بذلك > وإن وهبه 
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أو أعاره أو كراه ضمن من انتقل إلبه » وما أفسد ماله كنخلة أو حائط وقم 
على نفس أو مال لم يضمن إلا إن تقدآم إلبه في نزعه فيضع النزع » وإن ركب 
رجل فرسه أي أو غيرها من الدواب فديّت بذنبها فأصابت قوارير أو غيرها 
فأفسدت به أو برأسها أو جنمها أو رجلبا خمن > أي و كذا إن ساق أو قاد » 
وإن ساقبا » أي أو قاد أو ركب» فصدمت أحداً > أي أو مالا بحملبا خمن إن 
م يخبر الناس > وقيل : يضمن ولو أخبر أي إلا إن أبوا ؛ ومن نخسبا ضمن ما 
يدت ول لا إن خی را ما ىو ان عا سام #بوزإن الت 
أو راثت فزلق أحد بذلك أي أو تضرتر أو فسد مالآ ضمن » وقيل : لا إلا إن 
تعمد » وإن ر كببا متعدد فأفسدت عقدمبا ألو E‏ تر + 
وقيل : يضمن من حک علمها » و كذا إن ساقہا أحد ور كيها آخر وقادها آخر 
أو ساقها متعدداً وقادهاءوإن هربت من سائقها ول صح علمها م يضمن» و إن 
أتبعبا يصيح أي أو صاح بلا إتباع ضمن»ورخص »ومن أتبعبا في الزرع فأفسدت 
ضخمن ورخص > ومن استعارها فاتتعبا ولدها فأفسد خمن »> إلا إن قال لصاحبها: 
رده عني > وإن تلف لم يضمنه إن م يضيع > وإن اكتراها وقد أتبعها ولدها 
فأفسد ضمن > وقيل : إن م يوصه صاحبها عليها » وقيل : يضمن إلا إن قال : 
رده عني > وإن استعارها وقد أتبعها م يضمن إلا إن أوصاه > وغير ولدها إذا 
كانت ترضعه كولدها » وإلا فضمانه على صاحمه “ويضمن ما أفبد القطار قائده» 
وإن ربط إلبه أحد بعير ا بلا عم منه م يضمن ما أفسد البعير» وإن ركب رجل 
في وسط القطار وساق آخر وقاد آخر ضمن من حم عليه »ولا ضمان على صاحب 
العقور إن أفسد فممن دخل بيته إن كان داخ له طفل أو مجنونا في ترخيص > 
وقبل : يضمن . 


- ا عه 


ووالد لولد إن ادعى أنه أكل ماله بتعدية » وصح في ضرب ومعاملة 
وسم إرث 4 5 


( و )لا نترد ( والد لولد ) له ( إن ادعى ) الولد ( أنه أكل ماله بتعدية ) 
لأنه لا تعدية للأب فى مال ولده لأن له أخذ ما شاء من مال ولده» لآن مال ولده 
له» كسبه الولد أو ورثه أو دخل بوجه ما > لعموم ظاهر حديث: « أنت ومالك 
لأببك » » فإن أفسده أو أعطاه أو عطَله فكأنه فعل ذلك في سائر مال نفسه» 
ومن أفسد مال نفسه أو عطل مثلآً لا يستمسك به غيره على جبة الخصومة ورد 
الجواب أنه تعدى » نعم يحجر عليه أن يفسد أو يعطل ماله أو مال ابنه أو 
غيره » وقبل : إن ل يكن مال الولد كسباً جاز له أن يتمسك بوالده في التعدية 
ويستردد الجواب » وقمل : يستردد الجواب مطلقاً إلا إن ادعى أنه أكل الأب 
ماله في حاجة وليس للأب مال يكتفي به » وإلا إن ظبر احتياجه > وإذا م 
يقر الإبن باحتباج الأب ولا ظبرت حالة احتياجه أو عدمه استردد الجواب ليعلم 
الحق من الباطل » و كذا يستردد إن ادعى الولد إسراف والده في ماله » وقد 
استردد لتر الوالد للولد الذي قال : إن والدي احتاج مالي » وللما رد الوالد 
الجواب 2 قال لولده : « أنت ومالك لأبيك » وقد مر ؛ وتستردد الأم الجواب 
لولدما في كل شيء > ويحم عليه بإنفاقبا إن احتاجت ويستردد ها في 


كل شي. . 


( وصح ) استرداد الوالد لولده ( في ) دعوى ( ضرب ) أو مضرة في بدنه 
( ومعاملة ) كبيع ورهن وإصداى وفرض وغير ذلك ولو أمانة > إن ادعى 
وقوع ذلك منه لبه 6 أو طلبه للخلاص فادعى الأب القضاء أو نحو ذلك 
( وقمم إرث ) وغير الإرث من المشترك بأن طلبه لبقسم » أو ادعى أنه قسم 


— V۷ ا‎ 


وفي ولد لأب مطلقاً » ولا عبد لربه ولا امرأة لزوج في أ كل 


مالهما بتعدية إن لم يفسداه أو يجاوزا فيه متعارفاً. ويستردد من جعلت 
عنده وديعة أخحذت من أحد بتعدية . 


e ٠ 


وأنكر الأب أو بالمكس > أو ادعى أنه فسخت القسمة وأنكر الأب » أمبا 
الضرب والمضرة في النفس فلأنه لا سبل للأب علمها » وأما المعاملة فلوجوب 
الوفاء بالعقدة لآنه لما عقد الأب معه عقداً كان ذلك د ترا من تملكه ذلك » وأما 
المشترك بالإرث أو غيرهء فلأن الإرث حى لازم مشترك ٤‏ والمال المشترك تلزم 
قسمته إذا طليت . 


( و ) صح الإسترداد ( في ولد لأب مطلقأ ) في تعدية ومعاملة وغيرهما > 
( ولا ) يسترد ( عبد لربه ولا امرأة لزوج ) إلا إن جعلت هما نفقة على يد 
حا ج فتسترد على ما زادت ولو قل > ( في أكل مافهما بتعدية إن لم يفسداء أو 
جاوزا فيه متعارفا ) وإن أفسداه استرد لما ولو قل » إلا ما جمل في أيديها 
لبعملاه ففسذ بلا تضييع > و كذا إن جاوزا مقداراً بأن أخذا أكثر ما بأ كلان» 
أو كان لا يعطيه) للا فأخذا أكثر من مقدار ما يلبسان ونحو ذلك مما لا بد » 
فإنه يسترد لها »> فإن أقر” المد أو بسن عليه فعلبه في ذمته إذا عتق أعطاء » 
لأن الحا حك عليه لسيده » وإن كان له مال قبل عتقه أخذه منه على القولبأن 
العبد يلك ما أعطى لا من أجل سيده . 

( ويستردد من جعلت عنده وديعة أخذت من أحد بتعدية) ولست وديعة 
عند من أخذت منه ولا بد » بل أراد أنه إن أخذ إنسان مالا من إنسان بتعدية 
فا ردغ علق اح سواه كانت مالا لاخو نة أو وده فده أو أمانة او 
رهنا أو غير ذلك من أموال الناس . 
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و تحبر عل الأداء إن أقر وعللى أَخْقَلَ الحق لا داخل دشت أو دار 
أو جنان إن لم يدع عليه إفساد فيه بتعدية » يض 


( ويجبر ) ذلك الدي جعلت عنده ودبعة ( على الأداء ) أداها لرها 
المستسك بها ( إن أقر ) أنه أودع عنده ذلك » وقامت البيّنة أنه مال أخذه 
المود ع - بكسر الدال - بتعدية من هذا المستمسك بهاءأو قامت بينة أنه أودع 
عنده ذلك » وأنه أخذه من مال المستمسك بها بتعدية > وإما بمحرد إقرار» فلا 
يحم للمستمسك به لآنه إقراره على غيره وهو المود ع بالكسر - “> بل يحضر 
المود ع بالكسر » فإن أقر” أو قام عليه البيان أنه أخذه من مال فلان رداه. 


( و ) يحبر من جمل عنده ( على أخذ الحق ) أي تحبر أن يذعن لأخذ الحق 
فيؤدب أو ينكل أو يعزار إذا أقر أنه تعدية »> وأخذه مم ذلك 2 و كذا يحبر 
من جعلها عنده أن يذعن لأخذ الحتى من أدب أو نكال أو تعزير . 


و (لا ) يستردد ( داخل بيت أو دار أو جنان ) أو غير ذلك ( إن م 
يداع عليه إفساد فيه ) بالبناء لدفعول أي أو تمسك به صاحب البيت أو الدار 
أو نحوهما ولم يداع عليه إفساداً ( بتعدية ) لإمكان أن يكون لا مال في نحو 
البيت لصاحبه ولا نساء ولا عمال » ولإمكان أن بكون دخل ذلك ناا أو 
مضطراً بعدو أو ضرر ول يستأذن لضيق الآمر أو للجبل أو للذهول للشدة > 
ولأنه لا مانع من دخول الجنان بلا إذن إن ل يغلق عليه أو يمنع من دخوله بلسان 
أو تزريبه أو تحويطه بلا ترك با › فلو قال : دخل موضعا من تلك المواضع على 
عبالي أو نسائي أو مالي » وذلك إفساد » أو قال : أفسد فيه مالاً فإنه يستردد 


جح ا هه 


وكذا مدعى عليه سقي من ک بير أو جب أو جتان بها إن لم يفسدء 
ولا يحب ذكر دابته وبحراث في دعوى حرث أرض أو فدان 
So mg a. EET‏ 


له الجواب » فإن أقر” أخرج منه الحق » إلا إن ادّعى نسيانا أو اضطراراً وم 
يتبسن كذبه . 


( وكذا مدعى عليه سقي من كبئر أو 'جب ) أي بثر لم تطو » ويحوز أن 
بريد به الماجل الذي يبنى لاء المطر أو ماء العون في نحو تونس ونفوسة ( أو 
جنان بها ) أي بتعدية فإنه لا يستردد له الجواب لنببه لت عن بيع فضل الماء» 
تدا مظان مي فج امات أن کرت سني لشر ب أو طعام أو وضوء أو غسل 
جس من بدن أو ثوب أو جنابة أو حيض أو استنجاء ( إن لم يفسد ) أي إن لم 
يداع أنه أفد ول يداع أنه وجد ذلك مغلوقاً ففتحه ول يداع أنه سقي لحرث 
أو غرس أو بناء > وإن ادعى ذلك استردده » وقبل : لا » إلا إن قال : يسقي 
بأجرة > وقمل : لا » ولو قال ذلك » إلا إن قال إنه أضر” بأهل النوب > وهذا 
على ما مر من الخلاف قبل كتاب الوصايا في قوله : باب لا بأس في أخذ قول الخ 
فما ذ كر هنالك أنه لا يحوز فإنه يستردد علمه الجواب . 


(ولا يجب _ذكر' دابته ) وبذر ( وحراث ) آلة الحرث كسكة أو فأس أو 
مسلحات وحبال ( في دعوى حرث أرض أو فدان ) أو إفسادهما ( بها ) أي 
بالتعدية ( أيضأ ) يستردد الجواب لمدعي ذلك على أحد ولو لم يذ كر الدابة 
والمحراث والبذر » وإن ذكر ذلك أو بعضه جاز > لكن لا بد من ذ كر التعدية 
فبقول مثلآ : حرث أرضي على التعدية أو أفسدها بدابتي أو بدابته أو بمحراثي 


= ه/!4؛ — 


أو كتين شافة خان أ انعو لك : 


أو بمحراثه أو ببذري أو ببذره ( أو ) في دعوى ( كسر ساقية جنان أو نحو 
ذلك ) كساقية أرض وساقىة جب أو كسر جب أو بثر أو قطم شجرة أو 
غير ذلك مزماله يستردد الجوابلمدعي ذلك» ولو لم يذ كر أنه كسر ساقية جنانه 
أو ساقية كذاء بل اقتصر على ذكر الساقية مثلا > ولو م يذكر بم كسر أو قطع 
ذلك ولم يقل بذابته أو محرانئه ول بقل بقدومي أو قدومه أو نحوهما» 


وال أعل . 
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سنال 


بعك عر عانق ارس هر ار 0 ا هه 
ل ا خر 
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فا 


( يستمسك بأجير لبناء في أرض الغير ) أو أزض العامة أو الخاصة أو 
أرض الشركة حمث لا يجوز ذلك للأمر ( أو لقّط أشجاره) أو الحفر في أرض 
الغير أو لتعطبلما أو تعطمل أصله أو إفساد في ذلك ( بتعدية لا بمستأجره ) على 
.فمل ذلك > و كذا يستمسك بفاعل ذلك فما بأمر غيره بلا أجرة أو فاعله 
بشرائه » أو نحو الشراء من أنواع دخول الملك لا بأمره أو نحو بائعه » لأن 
ب بكي ب ل ا 1 
أو طفله أو مجنونه أو من كان منهم في يده » وسواء في ذلك عم المأمور أو وه 
أ ول يعم > إلا أنه إن علم ضمن ول برجم على آمره أو نحوه > وإلا رجع عليه با 
خمن لأنه بغروره ضامن ومتسيب في ذلك » والظالم أحتى بالحل عليه» لكن هذا 
عندي فيا بينه وبين الله » وأما في الحم فلا برجم بالفمان لآنه فعل باختماره ولا 


1ك 


وفي حدوث المضرة بأيمما أريد ١‏ 


سلطان لآمره عليه » لكن ظاهر قول « الديوان » بأنه يستمسك به مع صاحب 
البناء أنه يرجم عليه في الحم بالممان إذا ضمن > وذلك أنهم قالوا في «الديوان» : , 
وإن استأجرهم أن يبنوا له على الطريق فإنهم يؤخذون مم صاحب البناء ولو 
م يعاموه الطريق اه ؛ يعنون أنه يؤخذ من أمرهم أو يؤخذون أو يؤخذ هو 
وهم > وأما العروض فإن عل المأمور أو الأجير ضمن ولا برجم على آمره أو 
مستأجره > وإن ل يعل ضمن لفعله ورجع لآمره أو مستأجره لاذه غره > والمد 
دلمل الملك . 


(و ) يستمسك ( في حدوث المضرة ) على الجار في بناء أو حفر أو غرس 
أو غير ذلك بأن فعل ذلك في ملكه أو ملك من أمره لكن جعل الظل أو م 
يترك الحرم مثلا ( بأها أريد ) الأجير أو المستأجر أو بالكل » و كذا الآمر 
والمأمور > وإذا تعدد من يستمسك به من الأجراء أو من المستأجرين أو من 
الآمرين أو المأمورين في جميم المسائل جاز الاستمساك بالبعض المقدور عليه » 
أو ببعض من قدر عليه > فإذا نزع رجم على من فعل معه بعناء ما نزع مما ينوبه 
من النزع . 

وقالوا في « الديوان » : من استأجر أجراء على بناء حائط أو دكار في 
أرضه وكان منه ضر أو على غيره كظل أو غيره > فإنه يتقدم إليه لا إلى 
أجرائه » إلا إن أفسدوا شيا بعامبم »> وأما إن استأجرم أن يبنوا على 
الطريق » علموا أنه طريق أو / يعلموا > فإنهم يؤخذوا يتزع ذلك جميعاً مع 
ا لاط 


ويؤخذ البالغ العاقل بالنزع ولو في مال من ولي عليه من يتم أو نحوه » وإن 


{VA —‏ ت 


ويستردد بائع مال غيره بتعدية فان أقر أ حرج منه منه الحق وأخذ بالرد 
فها يقبض والأصل بدركه رھ ررد وو ر 


م ينزعه يعد التقدم إلبه ضمن ما هلك بذلك الضر من مال من ولي أمره >“ وقيل: 
من ماله حبث ضيع > ويعطي الأجرة لمن ينزعه من مالهم > ومن أراد بناء حائط 
في أرضه فتقدم إليه جاره > فقال له : إن بنيته يحانب أرضي أفسدتبها به علي 
بإاك الرمل فإنه بماعه من بنائه » وإن بنى حائطا في أرضه فأمسك الرمل » 
وقال لرب الأرض : إنزعه لثلا بقع بفاني » فعلمه نزعه إن كان من أرضه > وإن 
كان جيء من غيرها فلا يدر كه عليه » و كذا الاقية في ذلك » ويؤدب أو 
ينكل أو يفمل ما ظبر لاحاك أو الماعة من أمر غيره بذلك في جميم ما مر من 
مسائل الفصل > أو استأجره ومن فعل مع علمه . 


( ويستردد بانع مال غيره ). أو مكريه أو معيره أو غيرهم من المتصرفين 
كمصدقه ومتصدق وراهنه ( بتعدية > فإن أقر ) أو بين عليه (:أخرج منه 
الحق ) الأدب أو ما فوقه بنظر الحا كم أو الجاعة ( وأخذ بالرد ) أن برد ذلك 
الملل من حبث كان بعد أو قرب ولو عظمت المئونة في الرد ( فيا يقرش ) وهو 
العرض ( والأصل يدركه ربه بلا منع ) لا يمنعه عن ذلك الأصل أو العرض من 
انتقل إلبه » وإن منعه من انتقل إلبه أجبر من نقله على أن يرده منه» ويرفع منه 
من انتقل إلبه > و كذا يحبر من انتقل إلبه أن برتقم عنه . 

( ويؤدب مزوج ولية غيره ) أو أمة » وللحاك .أو الجاعة عندي أرن 
يعزروه أو ينكلوه لآنه يؤدي ذلك إلى الزنى > وإِنما اقتصروا على ذكر الأدب 
لأنه رما لاحظوا قول من قال الأأمة أنه يصح النكاح بلا ولي وهو ضعيف > 
وتقدم في كتاب النكاح من كلامي أنه قبل : يؤدبون » ل 
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بتعديه إن أقر” » وحلف إن جحد » وكذا الشہود والزوج ويضرب 
الحا كم مقرأ له بتعدية 


قول أبي عبيدة من رواية أبي المورج عنه > وظاهر ابن عبد الءزيز أنه لا يؤدبون 
ولا يمزرون ( بتعدية ) إن ل بوكله الولي أو يأمره أو يستخلفه ولم يمتنم الولي بلا 
موجب امتناع فوكلته هي أو الجاع أو م يكن ها ولي فوكلته ( إن أقر ) أو 
ين عليه (:وحلف إن جحد ) ولا بيان عليه( وكذا الشهود والزوج ) والمرأة 
وقد مر“ ذلك في كتاب النكاح في باب الأولباء للمصنف وأبي زكرياء » ولم يذ كرا 
المزوج هنالك > ولفظ المصنف : وللولي إمساك زوج وولية عقد علمها بلا إذنه 
وشېوده عند الحام فبؤديهم ولو لم يدخل بها »؛ ولو أجاز الول النكاح قبل 
الدنخول.: 


( ويضرب الحام ) من قامت عليه البينة بأنه تعدى > و ( مقرأ له بتعدية ) 
في نفس أو مال أو عرض بالفا أو طفلا حراً أو' عبداً ذكراً أو' أنثى عاقلا أو" 
مجنونا مبينا عليه ضرب الأدب مطلقا أو التعزيز أو النكال في البألغ بنظرالحام 
في فعله ٤‏ ففي « الديوان » : حب الأدب يلعب يليو ما و كسر الحجر عليه » 
والتلفظ بالقسيح » والتغني والاماحة وما يؤدي إلى قتال منقول أو فمل كتلقيب 
أحد بغير إسمه أو بما ينقصه وبالبزاق وحث التراب إن ل يبلغا وإنبلغا فالنكال» 
وخول بوت الغير بلا إذن حبث لا يجوز إن ل يفسد شيئاً » أي وإن أفسد عزر 
أو نكل »> وبالقذف في الكتان » وأما فى الظبور فالحد > ومن فعل موجب 
الور أو أكثر فأمره للحاعة في تركه أو تأديبه بكل أو ببعض > ومن 
استوجبته امرأته فيا بينها فليأخذيها إلى الجا ك أو الجاعة » فإن صح أدبوها ولا 
يؤديها بنفسه» وجوز له إن عرف الآدب ولم يخش »وتؤدب علىعصيان فيالفراش» 
وللرجل أنيؤدبعبيده إنعرف؟و إلا الحا م أو اجماعة »وذ كروا عن الر سول علا 


کد 


أنه أمر الفضل بن عباس أن يؤدب أهله وعبيده ويؤدب طفل أو يأمر من يؤدبه 
إن عرف » ولا تؤديه أمه إلا بإذن أببه » وإن ل يکن له أب أصلا أو مات أو 
جن أدبته إن عرفت » ولن عنده يتم أن يؤدبه > ولمن مر على اطفال يفعلون 
موجمه أن يؤديهم إن عرف ول يخف شرا > ومن أي بهم إلى الحام أو المجاعة فلا 
يشتغل به إلا بالبيان ولو كان أبا » و كذا سبد مع عبده . 


وجاز تأديب طفل ولو لملا ولا يؤدب أعصى أطفاله وجاز إن أحسن الاب» 
ويؤدب مجنون على فمل سوء وطفل على غضب > واستقلال ما يعطى »2 و كثرة 
الضحك والبكاء > وعلى النميمة وترك ما مر به > والشتم والمقاتلة وضرب وإفساد 
والبول في الفراش » وتنجدس ثمابه أو بدنه » وجعل يده في الإناء قبل غسلبا » 
و كثرة الكلام والزيادة فيه » واللعب والنطى بالفحش وفعله > وامتناع من السير 
إلى المعلم والمهروب منه > وتضييم حفظ لواحه أو درس ما حفظ » والبطالة 
وأخلاق السوء كالتعري إن راهق » أو إلى النار بلا إزار أو في حر أو برد » 
وتضيبع الشغل وترك القبلولة » و كثرة النوم > وعلى السبات في غير بيت والديه» 
و كثرة المسي في غير حاجة » شتمهها وتسميتها يأسمائهبم » وعلى رد الكلام 
لأكبر منه > والاستهزاء بكلام غيره » والسخرياء والغمز والهمز والامز والمزاح 
ورمي الطعام وإهراق الماء واللبن ونو ذلك > و كثرة دخول الماء واللعب فيه » 
وقطع ثبابه ويلبا » ودخول المسجد والطلوع عليه © وتنجيس حواليه أو 
حوالي ببوت الناس وطرقبم ومقاعدم > واللمب باللملاهي وإن بالكورة » 
والكذب والتغني وخطف الطعام والشراسة والدعارة» وأخذ ماتخفي أمه» وعلى 
دخول بوت الناس بلا إذن » واطلاعه عليهم فيها وإصغاه إليهم » والدخول 
على أبوابه بلا إذن في الأوقات الثلاثة بعد صلاة الفجر والعشاء وحين وضع الثوب 


)م١‎  لينلا‎ - ٠١ج‎ ( - ۸۱ = 


من الظبيرة بعد التقدم إليه أن لا يدخل فبهن 1 إذن © وأ كل النجس والحرام 
والريبة > وسشرب الحرم . ْ 

ويؤدب العمد والجنون على ما يودب علمه الطفل»ويؤدب الحكبير إن اقتتل 
إلى كبير أي أو إلى صغير ولم يكن في يده ما يضربه به . 

ويكون الآدب أيضا بحس وانتهار وهجران وربط الإزار على قدر النظر 
والله أجل . 

وبحب التمزيز باقتتال الكبير وهو المالغ إلى غيره وقي بده ما يضرب به 
كمصا و حجر وحديد» وإن رماه ولم يبلغه تكل» وقيل : يعزر» ومن وجد مع 
غير امرأته أو سريته في حاف 'عزر إن لم يكن بينها نوب » وعدزار من مل 
بقاتلوليه بعد قتله» وإذا أوجب الضرب على حامل أخرت حت تضع ٤و‏ إنضربت 
أجزام > وإن عاموا حملا واسقطت ضمنوا » و كذا إن ماتت > وكذا الرجل 
فا يؤخر به ضربه » وإن ادعت امل رأتها الأممنات غدوة قبل أن تأكل شيئا 
فإن قلن فمها حمل أو اشتبه علمهن أختروها وإن قلن لا حمل لها فضربرها فأسقطت 
أخروها » وكذا إن قالت اثنتان به وأخريان بنفيه أو قلن به ونفته هي › وإن 
قالت : أنا حامل > وقال الزوج : لا أو بالعكس ل يشتغلوا بالزوج > وإن | 
تعل فلا ضان . 


وإذا ضرب الإنسان ضاربه في حين الضرب أخرج الحق من بدأ وأما بعد 
فنا » وإن تکل له كلاما مجر إلى القتال فتكل له بثله أدبا > وقيل : الأول » 
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وإن وجد رجلاً يفسد ماله فله ضربه في وقت الإفساد > وإن هرب فلا يضربه © 
فبو متمد" يخرج منه الحق . 

وبحب التعزير على كبيرة وكذا النكال فمن جعل يده في غيره بتعدية أو 
ضربه بها أو غصب ماله أو سرقه أو زنى أو شرب حمراً أو أكل دما أو مىتة أو 
لحم خنزير أو آدمي أو بوله أو عذرته فإنه ينكل »ومن شمر السلاح عتّزر اربعين 
إلا واحدة في الكتمان » إلا شهر على الذين يمشون ويغيرون المنكر » فالنكال > 
ومن شهر النببذ المسكر وشبر السلاح فإنه يحزيه تعزير واحمد > وأهل الفتنة 
ُنكلون إنأخذ بعضهم السلاح إلى بعض» وإن ل يتلاقوا أو م يتراءوا» وينكل 
مانم الحق كالطاعن في الداين إن لم يقدر على قتله » وينكل آبى وهاربة من زوجها 
إلى رجل > وهارب بامرأة مطلقاً أو بصبي أراد به وسوءا » أو يؤدب هارب بها 
ليتزوجها أو باتفاق ا ولم برد سواءاً وينكل بافساد آدمي بعد موته أو مال » 
وخارج إلىقطع الطرىوإن | يأخذ أو لم يقتل»وبائع حر أو مشتريه»أو مالأحد 
بلا إذن أو حرام أو ريبة وآكل ذلك > ومن يأوي إلبه ذلك » وحا؟ به لغير 
مالكه > ومتزوج ذات زوج » أو في عدة أو زوجة ابنه وإن سفل »> وابنه وإن 
علا» أو محرمته وإن برضاع > أو صهر أو أكثر من أربع أو امرأة أو أختها أو 
بحوسمة أو وثنمة > وكذا امرأة ومزوجها وشاهدها مع عل بذلك وتعمده » 
'ومتَعّر للناس عدا أو منجس آدمي أو ثبابه أو إناءه أو دابته أو طعامه أو 
شرابه أو بيته أو مسجد > ومفسد فيه أو في ماله أو مال الجر وسارقه.» ومال 
مقيره أو مصباح » وحافر في.طريق » وناصب فيه خشية أو حجرة فتلف بذلك 
مالأو نفس»وقاعد فيه أو فيسوق لا ضرار ومتفق مع من يدفعه على أحد فدفعه 
فوقع الحلاك» وكاسر الحجر على اجتماع أه لالريبة من الرجال والنساء > وقبل : 


و 


يؤدب وينكل الراكن إلى ظالم أو في إخراج الحق » وإن رأوا حيسوه وهلك 
قبل الفاعل على ما يأتي إن شاء الله في الكتاب الأخير > ومتكل في موضع يمخرج 
فته الحق أو في إخراجه با يعارضه أو يضره » وقائل : اضريوني بدله أو لا 
يضرب حت يضرب فلات »© أو إِنما تقدرون علمنا لا على بني فلان ا 
تحاميتم علينا بني فلان > أو اتبعتم قول فلان فينا وهو عدوت لرجل صالح > 
أو ظامتمونا أو" جرتم علينا أو بغيتم علمنا أو ولله ماطليتم إلينا الحى > 
أو لانعطيه فلان أو ينو فلان > أو أرادمنم من وجب عليه أو من 
اراد أن بخرجه منه > أو حمل ثوبه على المضروب > أو أمسك السوط 
للضارب » أو قال : لا يضربه هذا أو فلان » فإنه يتكل في ذلك وما أشببه 
إن أراد معارضة الحق »> وإذا أقر الرجل بفمل شيء ما يحب به النكال فلا 
يضربوه حت يقر" أنه عل تعدية > أي إن كان ما يكون في يعض الأحوال غير 
تعدية» ومن فعلموجب أدب وتعزير ونكال وحدر وقتل أو متعدداً من د لك قدم 
ما قدم فإنه يؤخذ منه ما فعل منها أولا فيترك حت يبرأ إن جرح » ثم تاليه إلى 
آخرها ويضوب مترتباً بلا تراخ إن م حرح“وقيل : يضرب في أما كن من جسده 
بلا تراخ » وإن جرح » وقمل : تؤخذ منه في وقت ويفرى بينها بحمث لا بوصل 
ضرب كل منها إلى الآخر > وقيل : تؤخذ فى وقت واحد بلا تفريق » وقمل : 
بؤخذ منه الأ كثر أي كالتعزير بالنسبة للأدب وكالقطع فإن كان الأ كثر القتل 
قتلوه لآن الأ كثر يأتي على ما سواءه» وإن وجب عليه حق الله وحق العباد أخذا 
منه جميعا إن أمكن »2 وإلا فحقهم ؛ وقبل : حقه لآنه أولى من حقبهم کا مر في 
الحديث . ١‏ 


( ويحبس وإن في )مال أو فمل أو كلام ( قليل ) بالنسبة» وإلا فالتمدية في 


OATS 


' نفسها لا تتكون قلملة » وقوله : وإن في قلمل عائد إلى قوله : ويضرب الحا م 
الخ و إلى قوله : ويحبس يعني أن للحا كم الضرب والحبس فيجمعها أو يفرقها أو 
يفرد أحدها ويقتصر عليه » وذلك بحسب نظره » وفيه أنه لا ممع بين حدين » 
ولعل هذا قول > وأما لو حبسه . لمقر أو لين علمه » وإذا أقر أو بين علمه 
ضرب فجائز بلا خلاف > ومن وجب عليه الحق بإقرار أو بيان فامتنع أجبره 
ا لجا ك بالسوط بلا حد إن كان مما يفوت كنفقة ولي أو زوجة أو عبد أو بهممة 
أو كسوة وإلا كخلافة على غائب أو يتيم أو نحوهما فبالحدس »2 ومن أريد 
جعل حا كما فأبى جمل في الخطة » ويحيس من خيف عليه الخروج إلى قطع 
الطريق » ويحبس على تزع الضر جاعل ولا يؤجل إلا بقدر وصوله وار من 
ماتت له دابة في طريق أو مكان يصل منه الضر أن يصرفها عنه إلى مكان 
لا تضر منه بلا تأخير يحده » و كذا إن مات رفيقه أو ولمه حبر على تكفينه 
و دفنه إن لم يكن لولمه مال > ومن قتل أحدا أو سبعا في طريق أو جتان أحد 
أو داره أو أرضه فلا يازمه صرفه عنه إن فأجاء ودقمه > وإلا ازمه وتحجير على 
أداء المعاملات والتعديات بالحيس حت يؤدئ أو يبرأ منها ولا ينصت إلمه إن 
طلب الخروج فيؤدي » وإن أمكنه أن يؤدي من الحبس مثل أن يقضي لغريمه 
مارضي به أو بحبله على غريه أو نحو ذلك ما يبريه أو يؤكل من يقضي عنه ما 
حبس فيه فلا يخرج إن فعل ذلك إلا بإذن الجا م أو من حبسه » وإن م يشغل 
بالأداء وماطل في الحبس فقيل: يبع الحا م من ماله مايقضي به ما عليه» ويشهد 
أنه لا يدر كه علىمنباع له شيثاءوقيل :لا يبع شيئا» ويخرج إنمات الغرم فورثه 
غيره أو جن أو أعطىمالهلغيره إلا إن أخرجهالوار ثأو اأمطى»وحير بالضرب 
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على دخول الحبس إن أبى » وقيل : لاير الحا كم على أداء المعاملة » ولكن يأمر , 
المديان بالآداء . 


ومن أدعى أنه م حضر عنده ما يؤدي أجل له ثلاثة أيام إن كان حضر يا »و سبعة 
إن كان بدويا إن ل يعم منه مطولاً » وقبل : يؤجل لما مارآى فإذا بلغ الأجل 
ولم یغرم حبسه إلا إن عامه مسرا مع اجتمادر وإنصاف فيزيد له في الأجل > 
ومن حضر ما يؤدي فأبى أن يؤدي منه أجبر على مطلى الأداء إلا إن قام بعينه 
وم خرجه من ملكه أجبر على دفعه بعينه والله أعل . 


وندب للإمام أو الجماعة إتخاذ موضع للحبس فيوسط المنزل بحيث لايخاف أن 
يكسر بشراء من بيت المال أو من ماهم أو بعطبة > ولا يحمل في موضع ماء أو 
طين أو ملح » ويحفر على مارأوا طولاً وعرضاً ويبنىي عليه بیت وحمل له باب 
وففل ومفتاح لثلا خرج > و ارس أمين »> وإن م يكف الحبس زادوا حيساً 
آخر أو أكثر بقدرالحاجة»ويحمل للنساء والإماء حبس »و للرجال حبس »وللخنائى 
حبس »إن كانوا »و قبل : يخبس كل خنثى وحده ولا يحبس جنس في حبس الآخر وإن/ 
يكن فيه » وتحمس حامل في موضع واسع كالدار لثلا يضر حملها»و تحدس المرضع في 
واسع لا يضر رضيعها إن م يستغن عنما ول تحد مرضعاً » وإن استغنى أو وجدت 
مرضعا فرقوا بينها » وإن خافت في ذلك المكان باتت عذ-د الأممنة أو زوجها 
إن لم تكن الأمينة » وتحلف أن ترجم إذا أصبحت إلى السجن »> وإن حيست 
وظهر فيها حمل أخرجت إلى واسع لا يضر حملما > ولا تحبس المرأة في الخطة 
ولا في موضع تخاف فيه أو يصل إليها من يضرهاء وجاز الحبس في ِنْب أو بير 
لا ماء فمها » أو مطمورة أو غار أو بيت > وإن ل يجدوا فليربطوا في الحديد » 
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ولمقفلوا على المربوظط »© ولا بربطواله ركيتيه » ولا جملوا في إيطبه حجراً أو 
نحوه » وإن رأوا ربط ر كبتبه جاز » وهم ربط بديه تحت ر كبتمه لا خلفه » 
ولا نحوز لصاحب الحق أو غيره أن جس من وجب حمسه بدون الإمام أو 
الجاعة أو القاضي . 


ولا حبس في حبس قوم إلا بإذنهم “ولا حبس حيث العقارب أو الحيات أو غيرهن 
من المضرات المؤدية للموت » وإذا حبس المسامون أو القاضي أو الإمام أحدا فلا 
يخرج إلا بإذن فإن خرج أو أخرج أو فتح له أو مداله حبل فطلع أو حل 
من وثاقه أو کسر نکل هو وفاعل ذلك4ولو حدس فى موجب الآدب » وقبل : 
يؤدب من فمل ذلك بعير إفساد ولو حبس فيا فوق موجب الأدب»وإن فعل ذلك 
خرج بإذنهم لا بنفسه »> وإن خرج بلا إذن أدب » وإن ظمر للمحبوس ما يخان 
منه في الحبس أو دخل إلبه كحية وسبع ما يؤدي للموت خرج > وجاز لغيره 
إخراجه وبرجم إذا زال > ولا يحوز له الخروج إلى تنجيه الأموال والأنفس إن 
حبس في تعدية > ولا يعذر أيضاً في عدم تنجمة النفس > وإن حبس في غير ما 
فمل أو فيا فعل بلا تعد فلا يخرج إلى التنجية > ويعذر . 


ولا يبخرج لطعام أو شراب أو غسل أو صلاة > ولا يحزيه التيمم إن حبس 
في تمد » وإلا أجزاه > ولا يطعم ولا يسقى إن حبس في تعد ليقر » وإن تاب 
أطعم وسقي ولاعنمعان منه إن حبس في غير التعدي > وينم الحبوسون من 
الملاهي إن أخذوا فيها ويضربون علمهبا » ويتركون أن يوقدوا مصباحا لا أن 
يفرشوا يساطنا أو نحوه » ولا أن ينصبوا أسرة أو يبخروا > ويتفقد الحبس 
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بالكنس من وقت لوقت » وإن اشتغل الحبوسون بعمل صنعة فللمسامين منعهم 
وتركهم بحسب النظر > ولا يمنعونهم من الصلاة فيه جماعة وقراءة القرآن والعلم 
ويمنع من يقعد إليهم يؤنسهم يحديث أو غيره » وإن استمسك الماعة بأحد 
يسير إلى حبس ول يعم لنفسه ما حيس عليه فلا عتنع منهم إن عرف بأفعال السوء 
وإلا سأهم عن موجب حبسه» ويخبروه به» ويطاوعبم إن أخبروه وكانمو جب 
له ولو لل يفعله » وعتنع إن كان غير موجب . 


ومن حبس في تعدية فأقر في الحدس بها فلم تر که في حبسه وإخراجه »> وإن 
أخرجوه فأخرجوا منه حقها فلهم رده» وقال عبدالله بن عبدالعزيز : لا بردوه» 
وإن حدس على فعل فبان عدمه فعاموا أنه فعل موجب حبس قبل أو في الوقت 
تر كوه فبه» ولا خرج السجان أحدا إلا بإذن» ولا خرجه للإستراحة أو غيرهاء 
وإن فعل أو ضيع السجن حتى خرجوا أدب > وإن حيس من عل السجان أنه 
مظلوم تر كه يخرج حيث لا حمل إلى نفسه سبلا . 


ومدة الحيس على المأخوذ به بنظر الما ك أو الإمام أو الجاعة » وقيل : 
حبس في aE‏ الدب مادون عشرين يوم . وي موجب الدهز بر مادون أربعين 
وجوز له » ولكن لا برد له فمه بعد أن أخرجه منه » ومن حدس في الخطة 
فللحا م أن برد إخراجه إلى إذن خصمه > وجاز له إخراجه إن أذن له الام > 
وإن أخرجه من الخطة أو الحبس بلا إذن من الحام ضرب على ذلك > وإن أتى 
رجل إلى السجان فقال : إن الحا م أمر حبسي حبسه » وكذا إن أتاه أمينان 
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يحدس بقول الخخصم أو أهل املة > ومن لاوز شهادته كالعبيد والنساء والأطفال 
ويخرجه السجان بقول أممنين أو أمين إن الحا أو الجاعة أمروا بإخراجه » 
وللسجان الأجرة على حراسة السجن من بيت الال أو ممن يعطيه إياها » وأجرة 
خدمة المحبوس على الحبوس > ولا يخرج للإستراحة ولا يأخذ الأجرة على إخراجه 
للاستراحة > وإن رأى الحا م أن يخرج الحبوس من السجن دون الماعة أو الماعه 
دونه أو بعضهم دون بعض فحت يتفقوا » وإن أغمي على الحبوس أو جن أخرج 
فإذا زال الإغماء أو الجنون رد > وإن خافوا أن يقتله الجر أو البرد فلا خرج > 
وكذا الخطة > وإن قال المحموسون : مات فمنا واحد أنزلوا من ينظر فإن مات 
أخذ أولباؤه بإخراجه » ومن مشى إلى السجن بالسلاح ليكسره أو يخرج الحبوس 
نكل » وإذا ظبر المامون على بك مخالفين جاز أن يخرجوا من في حيسهم > 
ويكسروه »> ومن حبسه أشرار أهل الدعوة أخرجوه ونظروا فم“ حبس > فإن 
استحق رد . 


ويحبس العبد بلا إذن مولاه » وجائز للحا ك أن يحلف رجلا ليواني إلى 
أو إلى الخطة وقتا مغلوم]ا » ومن حبس فى الخطة فلا مخرج منها بغير إذن من 
حبسه > وإن خرج أدب » إلا إن حبس على أن يكون قاضيا أي أو نوه أو 
خليفة غائب أو يتم أي أو نحوه » أو على أن يستخلف على هولاء » فإنه مخرج 
لحاجة الإنسان والصلاة والغسل وإصلاح المال والنفس > وإن طلب زوجها 
الإجتماع معبا فلا » وقيل : يتركونه في أوقات معلومة > وإن طلبت أن تحتمع 
به لم تحد ذلك > وعلى الزوج نفقتها و كسوتها مطلقا » وقيبيل : لا إن حست 
في التعدية » وإن حدس فطلبت زوجته حقها منه في الليل والنهار م تحد» وقيل: 
تحد ليلة من أربع ليال ويومها والله أعم . ١‏ 
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ويستردد الحا كم الجواب من ادعى عليه غيره أنه تکل بکلام جر إلى القتال 
فإن أقر أدبه » وإن أنكر كلف الما ؟ المدعي البيان » فإن أتى به أدبه 
وإلا حلف المنكر اتهمه المسامون أو لم يتهموه » وقيل : إن اتهموه حبسه الجا 
وقمل : لا حبسه وإن اتهموا المدعى بالاضرار أو اتهموا بينته بالإضرار فلا 
يشتغلوا به » وقمل : لا يشتغلوا بالتبمة في هذا ومثله و كذلك إن اتهموا الضرار 
فى الدعاوي كلا على ماذ كرنا في هذه المسألة ولا يضبق على الشبود تبلغ الشهادة 
في هذا إن طلبما إليهم المدعي »> وتحوز شادة الأب وغيره من القرابة إلا فيا 
يستمسك الأب فمه بدعوى ابنه فلا تجوز شبادته في ذلك إذا كان الإن طفل أو 
وة وأمأ ابنه البالغ أو أبوه أو زوجته أو غيرهم من الناس إن استمسك محى 
هولاء فلا يشتغل به الحام إلا إن وكلوه أو استشلفوه على ذلك > وهذا يأن 
يقصده بکلام يفيظه > وإن خاطبه بكلام يفيظه في نفسه وجميع قرابته فإنه 
ستمسك به ويستردده الحا م المواب على ذلك » وسواء في هذا الحي والممت 
والحر والعبد من القرابة » أو غاظه بالكلام السيء في ماله أو صديقه صدق في 
كلامه أو كذب › وقبل : لا يستردده الجواب حت يمل أنه ما ليس له أن يشتمه 
به » وقبل : لا يستردد الجواب في كلام السوء إلا القذف » وعلبه فإن حجر 
الملمون أن يتكلم بشيء جائز مما يحوز الحجر عليه أو غيره جائز أدب من كسر 
الحجر ويستردد موافق افترى على موافق في وجببه » فإن أقر أو بين علمه أدب 
وإلا حلف » وإن قال : استحتى ذلك عندي > أو تبين عند الناس لم يشتغفل 
بها وإن بين على دعواه أو تبين عند الحام خلى سبيله . 

ووجد في كتاب بتوزر: لا يحد القاذف حت يصرح بالزنى» قال لړ لا حد 
إلا في القاذف السّن 2١‏ » ومن قذف رجلا ماه فإنه يحد حدين » لآنه قذف 
(1) رواه مل وأحمد وأبو داود . 
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ويسترد. متہماً با کل مال معين بها » ويخرج منه الحق ويستأديه إن 
أقر » ويحلفه إن جحد » وإن قال لطالبه : : ٠.‏ . 


إنساذين » وينكل من تبرأ من أهل الدعوة أو طمن في دينهم > وإن تمادى قتل > 
وإن لعن موافق مخالفا أو طمن فى دينه فاستمسك به احالف فلا يستردد له 
الجواب > وينهى الخالف عن دعواه ودد بالحيس والضرب » ولا يحل ضربه على 
الطعن في دين الحالفين أو فيهم » ولا يترك لمن يضربه على ذلك ولمم نميه ذلك 
لأنه بجر الفتنة والمضرة > ويقتل يودي طمن في دين الموحدين أو لعنهم » وإن 
قصد بلعنته إلى مخصوص أدب سواء استمسك به الخصوص أو لا » وإن استمسك 
بالموحد في مثل هذا م يشتغل به » ومنع الحق باللسان أو باليد أو غير ذلك 
والر كون فبه » والآمر بمنعه كبائر ٤‏ ومن أقر بذلك حبس ونكل » فإن عاند 
وكابر في منم الحق الذي عليه أو على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصا أو 
بالحديد أو بالبد » وإن مات فى وقت امتناعه فلا ضهان » وسواء الذكر والآنثى 
والحر والعبد والموحد والمسرك من جميم البالفين العاقلين > وأما الاطفالو الجانين 
فمنبرون ويضربون الأدب . 


( ويمسترد ) الحام ( متها بأكل مال معين ) أي معين المقدار ( بها ) أي 
التعدية ( ويخرج منه الحق ) ضرب الأب أو فوقه إن أقتر أو بين عليه 
( ويستأديه إن أقر ) أو بين علبه ( ويحلفه إن جحد ) و كذا إن اتهمه بأكل مال 
غير معين بتعدية لكن لا يطالبه بالبيان إن أنكر » بل يحلفه > والمعاملة وغيرها 
كالتعدية » لكن لا حى يخرج في الملماملة ( وإن قال لطالبه ) في تعدية و كذا 
المعاملة وغيرها حمث لا بمان للطالب وقد أنكر المطلوب ولا يبان له فازمه 


ا( 


بحلف جاز له » ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو 


الحلف : ( خذ ما اداعيت ولا أحلف لك فابى الطالب إلا أن يقر ) فمعطمه 
على جبة الإقرار ( أو يحلف ) على عدم ما ادّعى عليه فلا يعطي ( جاز له ) 
لأن الحديث ورد بأن المنكر يبين عليه أو يحلف إن ل يكن بيان » فإذا قال : 
خذ ما ادعمت ولا أحلف فأخذ كان نحسب اللفظ كمن أخذ ماليس له» لأن لفظ 
انكر يفيد بظاهره أنه لا شيء على وفديت نفسي من يمين المضرة بالمال > ومع 
ذلك فإن قبل عنه فأخذ عنه بعد قوله : خذ ما ادعست ولا أحلف لك فلا بأس 
عليه » ولا غرم عليه إن عل أنه عى في دعواه . 


( ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو سقفلة. ) بتقديم القاف ويقال 
سفيقلة بتأخيرها وصبغة التصغير » وكلاههما بمعنى واحد» وليس عربا » ويظبر لي 
أنها الإشاره بالإصبع أو بإصبعين علقتين بوصل طرف إحدى إحداهها بطرف 
الآخر أو بأ كثر منالإصبعين أو بإصبع يحمول طرفها على وسط الكف علقة أو 
نحو ذلك » أو الطعن بها على جبة الاستهزاء بالمشار إلبه أو العمل بها في جسد 
الإنسان كذلك » أو القصد بذلك > والشروع فيه > ولو ل يتم كل ذلك فيا 
يظبر لي سقفلة كا ترى بعضا يحمل إصبعه تحت ذقن بعض > ويرفع بها ذقنه » 
ويدل لذلك قول « الديوان » : والسقفله إن حعلبا رجل لآخر بأي إصبع من 
أصابعه فبلغه أي بإصعه في جسده أو لماسه الخ وقوله : وكذلك إن عقد له 
يده سفيقلة ولم تبلع الخ» وتطلق السفقلة على ما اعتيد في نفوسة وفيمدن هذا 
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بتعدية » وينكل إن أقر » ويحلف إن جحد » وهذا إن بلغت» 
والأدب في الباق والسقفلة » وعزر في التراب 


المغرب قسنطينة وغيرها » وهو أنه يعدون قصبة مشرومة في وسطبا > وقي 
اموضع المتزوم غود مقو ن يللي جيه ثم يخ فيلاقع من اما فة منغلا 
كسَيْم أو مؤلف كبندقة من نحو الكاغد » ومنه ما يدفم بعود في يد اللاعب 
به وهذا الذي ذكرت أنه اعتبد في نفوسة وقسنطينة ونحوهما أنسب بكلام 
المصنف وأبى ز كرياء لذكرهما لفظ الترمي ودسميه أهل قسنطىنة سقفلة »> ولفظ 
« الديوان » أنها بالإصيم » فالمل عليه أو'لى > فبحمل الرمي فيا على التراب 
٠‏ والبزاق تغلمبا أو جمع بين الحقيقة واالججاز أو ذلك عموم اهاز ( بتعدية ) 
احترازاً عا إذا لم يكن ذلك بتعدية مثل أن حكي ما فمل إنسان بآخر > إذا 
م يقصد بالحكاية الاستهزاء بالذي يثل له في حمنه وم يصله بذلك ضر ومثل أن 
يفسر هذه الاشاء لمن حعلما بفعلبا غير قاصر للاستهزاء يصله بذلك ضر ومثلأن 
برمي ترابا أو يزاقا فيصادف إنسانا أو يحرك إصبعة أو يشيربها أو يعمل بها 
فتصيبه كذلك ( وينكل إن أقر ) أو بين عليه ( ويحلف إن جحد وهنا إن 
بلغت ) تلك الفعلة ثوب الإنسان أو جسده > ويجحوز رجوع الضمير للتعدية 
( والأدب في البزاق والسقفلة وعزر في التراب ) ففي « الديوان » : والسفيقلة 
والبزاق وحث التراب بالتعدية إذا م تبلغ كل واحدة منها ففيها الأدب > وإذا 
بلغت ففيها النكال > ثم قالوا : والسقبفلة إن جعلها رجل لآخر بأي إصبع من 
أصابعه فبلغه في جسده أو لباسه أو بزى له بالبزاق أو بالماء أو بغير ذلك من 
الأدهان أو غيره! فبلغت الآخر في جسده أو في شابه » أو حث له التراب أو 
الرماد أو الكناس أو الماء أو غير ذلك فبلغه في جسده أو لماسه بالتعدية فإنه 


- — 


ومن أراد إخراج عبد متعد من ملكه لم بده حتى حرج 
مته لجل . ي ي ي 


ينكل في هذه المعاني » وإن يزق أحدها للآخر وبزق له الآخر فإنها يؤديان إن 
م تبلغ » و كذلك إن عقد له يده سفيقلة ول تبلغ ورد له الآخر مثل ذلك فإنها 
يؤدبان » و كذلك إن حث له التراب . 


وني « الأثر » : ومن جمل لرجل السقفلة فإذا بلغت ضرب النكال > وإن ل 
تبلغ ثلاثا» وأما البزاق إذا م يبلغ فإنه يضرب خا > وإن بلغ يضرب النكال » 
وأما الغبار فإنه يضر بالنكال بلغ أو م يبلغ لأنه يجمع بين القسملتين»وقيل: يعزر 
إذا م يبلغ > ويعزر الذي ينادي ياآل فلان وهو أول حد أخرجه أبو عبيدة 
الجناوني» ومن كسر حجر الماع أدب إلا إن حجر على رجل وامرأة أن لا 
يجتمعا فيموضع الريبة فاجتمعا فيه فالنكال» وإن اجتمعا فيموضع غير الريبةفلا 
يضربا > وقبل : يضربا النكال لآنها إذا اجتمعا اتفقا أن يحتمعا في موضع 
الرسمة . 


حسث يازمه حد ذلك و او بيسن ار مرا ا ا 
أو غير ذلك من أنواع الإخراج ولو نخمار و أراد إخراجه من يده مع بقاء 
ملكه کرهنه وإعارته أو أراد إخراجه من بلده ( ( يجده خی يخرج منه الحد) 
أو حبس لأن ذلك كالهروب من الحق ولو عم من يخرج إلمه »> لآن ذلك خديعة 
إن كان لا يخبر بالك من يخرج إليه » إلا العتى والمكاتبه والتدبير فإنه 
يحدهن › وأما غيرهن فإن فمله مفى وكان لزوم الحد فيه عببا کا مر قي عبوب 


A 


ومن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء 
فله ذلك » وإن تزع شهود اتهموا إنساناً بتعدية قولحم لم ينصت 


الجا كم الييم إن اتمه . 2. 22. 


العبيد » وإن حجر الاك عليه أن يفعله يى وكان فعله حت يخرج منه الحد > 
و كذا كل ما حجره لأجله فإذا خرج دد العقد والأمة كالمبد . 


( ومن حبس في تعدية ) في نفس أو مال ( فأراد ط البه طلوعه ) من 
ا حبس ( ليصطلح معه ؤ في الشيءَ ) الدي حبتس فمه ( فله ذلك ) وللحا م رده 
ردعاعن المعاضي والتعدي > وله أن يدخل إلمه الخصم فبصطاحا فيه ويتركه 

فمه ردعاً حت يتان له إخراجه > قال أبو غانم الخراساني : قلت لأبىي المورج : 
هل بحيس الرجل بعد ما أقم عليه الحد ؟ قال : إن كان خاف شره وعائلته أن 
يؤذي الاس أطبل حبسه ؟ وقال عبد العزير : حبس الرجل في السجن بعد 
إقامة الحد علمه ظلم إذا اسوق حك الله فيه خلى سبيله ١ه‏ . 


وأمامن حبس في غير تعدية نفس أو مال فلا مخرجه إن أراد خصمه 
إخراجه بل خرحه الحا كم إذا بداله ( وإن تزع شهود ) وقوله: ( اتهموا إنسانا 
بتعدية ) نمت شهود (قوهم) مفعول نزع (لم ينصت الحام إليهم ) فإن م يحيسه 
حبسه > وإن کان في الحبس ل يخرجه لنزعهم بل يبقيه ( إن اتهمه )با اتهمه هلاء 
الشهود أو بغيره سواء اتهمه قبلهم أو بعدم أو معبم قبل أن يحبسه أو بعده ولو 
اتمه باتهامهم » إلا إن قالوا : أخطأن في قولنا إنا رأيناه عند كذا أو غلطنا أو 
كذبنا فلا يحدسه > وإن قالوا بعد الحدس أبقاه . 
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ويستردد الجواب عبد ضرب ربه فإن أقر أو بين عليه خرج منه 
الحق » وحلف إن جحد » ويوقف عليه التبمة » ويستحلف من 
بخاصمه إن لم يقر » وكذا حكم المولى إن ضرب عبده » ولا سترد 
قاتل كلب غير معلل أو قط بتعدية » ولا على ثمنه لمستمسك ببيعه 


| ( ويستردد الجواب عبد ضرب ربه ) أو تکل له سوءاً ( فإن أقر أو 
( أو بين عليه خرج منه الحق ) الأدب أو فوقه ( وحلف إن جحد ) وفي 
ذلك إشارة إلى مامر من السيد إذا أتى بعبده إلى الحا كم ليضربهفلا يضربه » إلا 
ببيان على مانسب إلى عبده من موجب الضرب بأن يأتي بشاهد آخر معه إن كان 
ذلك في غير حقه وبشاهدين إن كان في حقه ( وبوقف ) فى هذه المسألة وغيرها 
( عليه ) سبده ( التهمة ) بأن يستمسك من أول الأمر بالتهمة فإن أتى يشهادة 
الشبود على أنه فمل أو قال ما يوجب عليه التبمة حبس على ذلك ( ويستخلف ) 
السيد أو يأمر أو يوكل إن شاء ( من يخاصمه إن لم يقر ) وإن شاء خاصم هو. 
في دعوى ذلك أو في التبمة ( وكذا حك المولى إن ضوب عبده ) بتعدية:أو 
قال فيه قولا يوجب الأدب أو غيره يسترد سمده له » فإن أقر” أو بين عله 
أخرج منه الحق » وإن جحد حلف ويوقف علمه التهمة وإن شاء أتاب عن نفسه 
من يخاصم في الدعوى أو في التهمة . 
( ولا يستردد ) الجواب على القتل ( قاتل كلب غير معام ) ولو كان لضرع 
أو ررع أو لبدوي في بدو ( أو قط بتعدية ولا على تنه )أي من أحدهما أي 
من الكلب غير المعل أو القط ( لمستمسك ببيعه ) وأفاد ذلك أنه لا من للقط 
ولا لكلب غير ممل بببم ولا بغيره ولا قيمة لقتل » و كذا قال في « الإيضاح » 


1= 


ويدرك على رب العيد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز فيمته › 
وتخرج منبما حق التعدية ‏ . 5 . : 1 1 


في باب الببوع : وذلك بيع الكلب وشراؤه للضرع أو الزرع » وإذا كان ذلك 
فقيمته إذا قتل إنما هي بالتقوم » وقد تكون ككلب الراعي تمانية درام > 
وقمل : إن كلب الضرع والزرع له قممة يقوآمها المدول على من قتله » و كذا 
كلب البدوي في البدو عند قومنا » ولا ثن ما بنحو بيع ودية المعلم أربمون 
درهما » وقيل : له القيمة بتقوم العدول من أهل الصمد بالكلاب ولا قممة ولا 
تمن لكلب غير ذلك »> وقيل : دية القط أربعة درام » وقبل : تمانية وعشرون 
درهما » وقال البسيانى رحمه الله : دية كلب الصدد أربعون درهما > والممل ؛ 
و كلب الراعي ثمانية > والسنور وهو القط أربعة » وقال بعض : دية السنور 
مانبة وعشرون > ولا جوز قتله ولا أخذه من ربّه بتعد منه أهو تقدم كلام على 
ذلك في الببوع في قوله : حرم بيع حرم على تحريمه > وأما أعضاء ما له قبمة من 
ذلك أو غيره أو له دية وجروحه تما له دية حسبت جروحه وأعضاوؤه عا يصير 
لها بالنظر لديته» وما له قبمة فبالنظر إلى مايصير له من القيمة أو يقو”مها المدول 
كا يقوتمون الدابة كلبا » كذا ظبر لي » ألا ترى أن جروح العبد وأعضاءه 
منظور فما إلى قيمته » وجروح الحر وأعضاءه إلى ديته » ويستردد ا لواب 
قاتل الكلب المع على قتله و كذا على ثمنه بنحو البيم » و كذا كلب الراعي 
والضرع والزرع والقط على القول بأن لمن ننا ( ويسرك على رب العبد مافمل 
بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ) كا مر ( ويخرج منهما ) أي من العبد وربه 
( حق التعدية ) فالعد أنه مكلف فاعل والسد لأنه آمر له سلطأن علمه » فلو 
كان العبد طفلاً لم يكن ذلك منه تعدية ولكن يؤدب > وكذا الجنون لا يكن 


- ۷ - ( ج ۱۳ ۔ الشسل ‏ مم ) 


ذلك تعدية » ولا يضرب الحنون إلا في حال إفساده » فإن أخر فلا إلا إن كان 
برتدع فيضرب > ويقال له : لأنك فعلت كذا إن كان يفهم > ولا يضرب فوق 
الأدب > وإن كان السمد طفلاً فأمر عبده ا لااد أذن©.و كدااداتة.وفييا 
عليه إلا قممة عبده أو دابته > وإن لم يكن له مال فعلى أبيه أو وليه کا مر في 
جنايته واه أعل . 


- (A — 


فها تكون فيه البيئة على المدعي 


وإن لم تكن فله دعواه مع يمينه > وهو من أخذ الدنانير في الصرف إذا ادعى 
أن أحدها رديء أو مزيف فأتكر صاحبه أن هذا ديثاره ولا بيان » فيحلف 
المدعي أنه ديناره فيبدله » ومن أخذ الدراههم في الصرف فادعى أن هذا رديء 
أو مزيّف فأنكر صاحبه أن يكون درهه ولا بان فمحلف المدعي أنه درهمه 
فيبدله > وإن خرج ذلك من يد من أخذه بالصرف ورجع فيه وادعى ذلك قبل 
الخروج أو بعده فلا يقبل قوله » ولا يمين على الآخر لآنه لو م يحد ما برد لآنه قد 
خرج إلى يد غير صاحبه > ولا يعل أن ذلك شيئه > ولو حلف المدعي م يكن 
على بقين أنه شيئه ليرده إلا إن خرج بحضرة شبود فرجع بحضرتهم بلا غبوبة 
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به أو خفائه فكأنه لم تخرج هذا ما ظمر لىي» ومن أعار جملا أو غيره من العروض 
فباعه المتعير فبيّن عليه في يد المشتري أنه ملكه » فبيّن المشتري أنه اشتراه 
بكذا » فإن لم يكن بيان حلف وأعطاه الممبر ما قال » ومن اشترى زيتاً في 
ظروف تغال به فرجع إلى البائع يقول : إن في زيتك ماء أو ملحا فأنكر 
البائع أنه زيتة ولاببان حلف المشتري فيبدله البائع له . 

كذ ا كل ھا كال أى ورت وھا اوی يا لأسي ينه قال اشرت 
بكذا » ولم يكن بيان حلف وأعطاه الشفيع ما قال > وإن شاء ترك الشفعة 
وكذا إن قال المرتهن : هذا رهنك »2 وأنكر ولا بيان يحلف الراهن » ومن 
حرث أرض غيره بلا إذن وأراد صاحبها أن حصدها ويعطبه بذره فقال:بذرت 
فمها كذا وأنكر صاحبہا حلف الحارث وأخذ ما ذكر > و كذا من حرثا وجعل 
أحدهما الزرع من عنده على أن برد له الآخر نصف البذر مثلا فقال : بذرت 
وأنكر الآخر ولا بيان حلف صاحب البذر وأخذ ما ذكر» ومن أتفق على عبال 
أحد أو ماله بإذنه فقال : أنفقت كذا وأنكر صاحبه ولا بمان فإنه يحلف 
ويعطبه صاحبه إلا ما خالف اللمعتاد فإنه برد فيه إلى المثل في النفقة » و كذا 
أحد الشركاء إذا أنفق من ماله لغىوبة الآخر أو لامتناعه أو إعاره أو نحو 
ذلك » ومن و کنل على شراء بلا توقبت في تمن فادعى أنه اشترى بكذا وأنكر 
الآخر حلف المشتري وحم له > وكل صانم إذا قال : همذا شيئك ولا بيان 
حلف وأخذه صاحبه وأعطاه الأجرة » وكذا الخلمفة إذا قال : أنفقت كذا 
ولابسانن وأنكر الجنون أو الغائب أو الطفل بعد الصحو والقدوم والبلوغ 
يحلف » والعلة فى هذه المسائل أنه أمين في ذلك . 
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ومن جعله الجا ك أميبنا) على الرسائل إن قال: قد دفعت الرسالة لصاحبها 
يحلف > وكذا من جعل المسامون فى يده ضالة أو حراماً وأمروه بالإنفاق 
عليه > فقال : أنفقت كذا » ولم يكن له بيان يحلف ويعظوه ما حلف عليه › 


: 
وال أعم . 
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باب 


تصح الحيازة ويمكن أن ترسم 


باب 


في الحيازة 


( تصح الحيازة ) في الحك وأما عند الله فلا يبطل الحق بتقادمه . المكث 
في الأصل مدة مخصوصة أخذ وتملك » واللفظ بها أن يقول : هو لي بقعودي فمه 
ثلاث سنين كا رسمه والشبادة بذلك شبرة ( ويمكن أن ترسم ) أي أن تعرف 
والرسم التام تعريف الشيء بالجنس القريب والخاصة الشاملة اللازمة نحو: الإنسان 
حبوان ضاحك» سمي رمما لأن الخاصة منأثار الحقيقة الدالة على الحقيقة »والرسم 
لغة الا > وسمي تاما لمشاءهة الحد التام من حمث أنه وضع فيه الجنس القريب 
وقمّد بأمر مختص »> والرسم الناقص تعريف الشيء بالخاص اللازمة الشاملة نحو : 
الإنسان ضاحك أو بها مع الجنس البعيد نحو : الإنسان جسم ضاحك سمي 
ناقصا لعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التام فيه » وما ذكره المصنف رسم ناقص 
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بادعاء أصل بالتصرف فه مدة بلا معارضة له فيه » وكذا الشبرة » 
فإن عرف الأصل بيد أحد 2 SEC E E‏ 


فادعاء أصل من قوله ( بإدعاء أصل ) جنس بد لأن الإدعاء يشمل إدعاء 
التملك لنفسه أو التملك لغيره» وادعاء عدم التملك ؛ والقريب أن يقال : تملك 
أصل وخرج بالأصل العرض » فإن التملك له لا يسمى حيازة في عرفمم في هذا 
ا لمقام ( بالتصرف فيه مدة ) مخصوصة وهي ثلاث سنين في الحمازة بمعنى الشهرة» 
وعشر في الحمازة الواردة فى الحديث ( بلا معارضة له فيه ) حال كونه في تلك 
المد » ولا يخفى أن التصرف فيه من خواص ادعاء الملك » فإن من تملك شيئا 
تصرف فمه وخرج ما إذا ادعاه بلا تصرف > دون المدة > أو بالتصرف في المدة 
لكن مع معارضة أحد له فيها قبل تمامها > ويتجه في ذلك الرسم بإن الإدعاء 
تلفظ » والحمازة غير تلفظ » فإن المتلفظ بادعاء الملك من لوازم الحيازة لأنفسها» 
ويحاب بأنه عرفها بمعناها اللفظي فمو تعريف لقول الإنسان : أنا حائز لهذا 
الاصل » أو بانه تعريف باللازم وهو من الرسوم > وإلا فنفس الحيازة هو اسْهال 
الجسم على آخر حا أو حكى! » كاشتال المالك على ملكه . 


( وكذا الشهرة ) في مثل هذا المقام يمكن رممها با ذكر بأن يقول الناس 
لا المتملك : إن هذا الأصل لفلان مكث ثلاث سنين ولم نر معارضا له» والشبرة 
إظبار الشيء باللسان أو غيره في اللغة والتصرف في الاصل تلك المدة بلا معارض 
إظباز للتملك »> نطق به أو لم ينطق › والمراد الشهرة باللسان بأن ينطق 
الحائز مع معونة تصرفه لأنه أخذ في تعريفها الإدعاء وهو لا يكون حقيقة الإ 
باللسان فالشهرة بمعنى الخبر ( فإن عرف الأصل بيد أحد ) مدة طويلة أو قصيرة 
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9 بسد آخر بعده ثلاث سئين متوالىة يحرث وحصد و بعطي وح 


وصاحبه حاضر لم غير » ثم عارضه فيه بعدها , فېل شبد له 


بالمشبور 


( ثم ) عرف ( بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية ) فأ كثر » وأحيز ولو لم يتوال 
ذلك ويحسب ما عر من السنين فقط على ما يأتى إن شاء الله في حمازة سنين 
( حرث ويحصد ) ويذ كر ويقطع ويحني ويسكن ويبني » وينزع الحطب > 
ويقطع المفا > ويصلحبا للحرث وللغرس بدفن السبخة أو الماء » ويسّويها 
لذلك > وتحفر المصل ١١‏ وادار حائطا أو زربا وى فمها خلصًا ويجعلها لحوانه 
وتجعل فبها أندراً ومنشر ا لثاره » وساقمه E‏ وينصب فما آله الصنعة » 
أو يفعل بعض ذلك کا مر في أواخر قوله : باب إن ادعى اثنان فداتا الخ 
ويكفي أن يفمل ذلك في الخريف فقط » وإذا جاء الخريف الآخر فعل أيض] 
و كذا الخريف الثالث و كذا سائر الفصول . 


(ويعطي ويمنع) أو يفعل بعض ذلك ويداعيه ملكا له؛ سواء فمل ذلك أو 
بعضه بنفسه أو عبده أو اينه أو أجيره أو خديمه أو بغر ذلك» ( وصاحبه 
حاضو ) في الأميال» وقيل : أو في الحوزة ولو خارج الأميال بحيث يصله الخبر 
( لم يغيتر » تم عارضه فيه بعدها )» أي بعد الثلاث السنين » بأن قال : هو لي » 
( فهل 'يشهد له بالمشهور) بأن يقول الشهود الذين عرفوا الأصل بيده ثلاث سنين 
أو أكثر : شر عندنا هذا الفدان مثلاً لفلان کا قال الشيخ عامر ؛ وانما يقول 
الأمناء إذا أرادو أن ببلغوا المشهور : شير عندنا أن فلان بن فلان القلاني وفلان 
ابن فلان الفلاني قا" ما كان لما من الأصل من ميراث أببه| فلان بن فلان الفلاني 


60 كذا في الأصل 5 


- ).هم — 


. أو لا؟ لأنه عرف لغيره » قولان كالسازة . ٠.‏ 


وإنما شهدوا بذلك لأنهم عرفوا كذلك » فكانت مشاهد تهم لذلك كمعرفتهم 
بانتقال الأصل عمن كان .بيده مالكا له » أو كنعرفتهم بأنه للثاني من <ين كان 
للأول » وأنه كان بىد الأول أمانة أو نحوها ( أو لا ) يشهد له المشبور ؟ ( لأنه 
عرف لغيره ) فېو ملك لغيره يحك به لغيره حت يصح خروج ملكه إلى من ببده 
( قولان ) الأول لأبي بحي الفرسطائي رواه عنه الشبخ عمد وارسفلاس والثاني 
لغيره من المشايخ رحمهم الله أجمعين ( كالحيازة ) الواردة في الحديث بعشر سنين» 
هل يشهدون له بالحمازة إذا عرفوه في الأصل تلك المدة أو لا ؟ قولان . 


وي « الديوان » : وملهم من يقول : إن كان صاحبها فما دون الحوزة من 
حيث يصل إلبه الخبر ويعم بدخوله في أرضه ول يعم منع » ولا حجر حق تمت 
المدة جازت علته الحيازة » والحبازة والمشبور شيء واحد في اصطلاحهم “ و إنما 
اختلفا باللفظ > وهذه الحمازة في غير المحمازة الواردة في الحديث بعشر سذين 
الآتبة فيأواخر الباب مع أقوال في مدتها» والفرق أن حمازة عشر سنين لا تقبل 
معبا بينة » وحمازة ثلاث السنين تقل مما » وإغا تكلفت ذلك التكلفت لأن 
المصنف كأصله يوبا للحيازة والشبهرة وقرناهما في بعض الأحكام » وجعل أكثر 
مسائل الباب في الشبرة » ويحتمل أن بريد بالحيازة حيازة عشر سنين الواردة 
في الحديث فتحمل عليها كلما ذكراهما > ويدل لهذا قول صاحب الأصل بعد 
ذكر عشر سئين بعد هذا وعشرين وغيرهما من الأقوال ما نصه : وهمنذا 
إذا ل يعرف الأصل لغيره أول مرة » وإن عرف فقد ذكرنا ما في من الاختلاف 
مشيراً إلى قوله أوئل الباب بعد ذكر خلاف أبي عمد وغيره في الشهرة إذا عرف 
الأصل لغيره ما نصه : و كذا اختلافهم في الحمازة» ومن ادعى المعارضة قبل تام 
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سواء عارضه من عرف له أل أو غيره » وإن لم يعرف لأحد 
فكك المدة شبد له بالمشبور اتفاقاً > وإن مات بعد الثلاث شبدوا 
لوارثه بالارث من عرف فيه ثلاثاً فعورض له فشېد له بالمشبور 
قعد فيه ولا يزاح منه إلا ببيان قاطع 0.0.0 . 


المدة ل يقبل عنه ادعاؤه إلا ببسان ؛ سواء كان ذلك في المشبور أو 
. في الحبازة ( سواء ) إذا مضت المدة في الشبرة أو في الحبازة للأصل ( عارضه ) 
فيه أو في بعضه ( من عرف له أولاً ) بتشديد الواو وبالتنوين ( أو غيره ) وإن 
عارضه هو أو غيره فبه أو في بعضه قل تام المدة م ثبت بالحمازة ولا بالمشهور 
( وإن لم يعرف لأحد فمكث ) فبه ( المدة ) ثلاث سنين ( شهد له بالمشهور 
اتفاقأ ) من أصحاب القولين > وتقمم الخلاف هل الحيازة فيا عرف 
لأحد وما ل يعرف ؟ أو فبا م يعرف لأحد فقط ؟ أو فبا عرف لأحد فقط ؟ 
وهو المأخوذ به ؟ اقوال ؛ وإن بعض العاماء لا يحيز الشهادة لأحد بشيء إلا لمن 
عرف بأي وجه صار له من إرث أو من شراء أو هبتر > وتقد م كلام على الحيازة 
في أواخر قوله : باب إن ادعى اثنان فدانا الخ . 


( وإن مات بعد ) مككث السنين ( الثلاث ) بلاممارض( شهدوا لوارثه 
بالإرث ) فمدفع عنه من يعارضه فيه بقول الشبود : إن هذا الأصل ميراث لهذا 
أو لفلان » ولا يازمهم أن يذ كروا أنه ثبت لمورث بالحمازة ( من عرف فيه ) 
سنين ( ثلاثا) ولم يعرف لغيره (فعورش له) فيه (فشهد له بالمشهور) أو بالحيازة 
( قعد فيه > ولا بزاح منه إلا ببيان قاطع ) أنه ملك لفلان » أو أنه غصبه منه» 
أو وهو فته او ذلك» أو عرف فيه ثلاث > أو عرف أنه كان لغيره ثم 
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ولا قبل عليه فنه تهمة» ولا تدرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان 
المدعي استمسك بتبمة على التعدية وعين إلا إن ادعى عليه أنه 


باعه أو وهبه له أو نحو ذلك 


جاء بسان أنه غصمه منه أو رهن أو نحو ذلك ( ولا يقبل عايه 
فيه تهمة ) بأن يتبمه الحا م أو الشود بأنه غصبه أو كان عنده رهتا أو نمو ذلك 
فلا بحري على مقتضى هذا الإتهام » فلا يحدس عليه في تلك النبمة ( ولا تدرك 
عليه يمين) على التهمة . فالحاصل أنه لا يترتب على اتهامه حبس ولا ين ( إن ادعاه) 
أي إن ادّعى الخصم المعارض ما ذكر من التهمة والبمين و كذا الحسس ( إذا بان 
أن المدعي ) المعارض لن قعد بالمشبور وليس المراد القاعد بالمشبور ( استمسك 
بتهمة على التعدية ) بأن قال : لى فمه تهمة يشهد بها الشهود على أنه تعدى © ولو 
اظبر ما اقر” بهوأنا أسمم إقراره لا تهمة الحا ك على التعدية»أو يذ كر التعدية ياسمها 
الخاص كالغصب والسرقة > أو يتهمه على خمانة مثل أن يقول : لي من يشهد علبه 
بالتهمة بالخبانة أو لو أقر” ما معت لظبرت تهمته على الخبانة مثل أن يتبموه أن 
الأصل عنده رهن » أو نحوه » فخان فقال : إنه رهن . 


( ويمين ) أو حبس على التبمة كل ذلك لا يدر كه » والعطف على بتهمة ( إلا 
إن ادعى عليه أنه باعه ) أي باعه الدي قعدفبه ( أو وهبه له ) أي 
للمعارض وهو المدعي ( أو نحو ذلك ) من أنواع خروج الملك إليه » أو قال إن 
هذا الأصل الذي يدعي القعود فبه بعته له ببعا ولم يعطني الثمن » أو انفسح أو 
وهبته له هبة ثواب ولم يثدني أو رهنته له أو نحو ذلك » فحينئذ إن جحد وم 
يسن عليه حلفه لأنه ادعى دعوى جزما » ولس ذلك جرد تهمة » ويحوز حمل 
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ولا حيازة بين شركاء ولو طالت مدة » ومن عر أرضاً اشتراها 
فأتى مداع تسمية منبا فإن بين أخذها وإلا حلف مشتريما بقطع 
لا بعلل » ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بكان معين عند 
حاكم فأتاه بخبر الأمناء 


المدعي في كلام الأصل على القاعد المستمسك بالمشهور > أي إذا تبين أنه استمسك 
بالمشبور فلا يمين عليه ولا تبمة ( ولا حيازة بين شر كاء ) حيازة القعود » ولا 
حيازة عشر سنين وغيرها من الأقوال ( ولو طالت مدة ) ولو مضت ماية سنة 
إلا ما يأتى إن شاء الله تبارك وتعالى من الحبازة عن الأخت بوتها أو موت الآخ 
بعد مضي ثلاث سنين بعد تزوجها » ونحو ذلك من المسائل الآتيه » ولا في المشاع 
ولا فما للعامة وهم أربعون > وقبل : خمسون > وقمل : انون » وقيل : ماية . 

وفي « الديوان » : يحوز الرجل عن بعض الشركاء إذا لم يشترك معهم أولآً » 
ولا فما للأجر أو للمسحد أو للمسا كين » ولا فا لا يتعين صاحبه كسائر ما حبس 
لأهل صفة كذا أو موضم كذا ( ومن عمّر ) أو / يعمر ( أرضأ) أو غيرها 
( اشتراها ) أو دخلت ملكه بوجه ( فأتى مداع تسمية ) مفعول مدع ( منها 
فإن بين أخذها وإلا حلف مشترها بقطع ) أنه لا حى لك فيها وأنها لي ( لا 
بعام ) لا يقول : والله لا أعل أن لك فما حقا والواضح أنه يحلف بالعم ؟ إذ لا 
تحقيق له » ولكن ساغ ذلك لأنه ليس شاهداً فضلاً عن يقال شهادة جاتر . 


( ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد ) غائب عن الأم_ال والحوزة 
( بمكان معيّن ) أو دخول ملكه بوجه ما » أو غير الجنان ( عند حام ) متعلق 
بادعى ( فأتاه يخير الأمناء)بأن قالوا : إنهاشتراه»واو لم يقولوا وقت كذا أو بكذا 
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عل اك أده فن الى ,زف يكف ا الك ابد مه 
إلا ببيان » فإن مات بغيبته وأتكر وارثه ببعه فېل له ما لمورثه أو 


يقعد مدعبه فيه بذلك ؟ ° e 0 ٠ ٠.‏ 


( على ذلك أقعده فيه ) ولا يحتاج إلى حضور من خرج ملكه » ولا إلى الاحتجاج 
عليه فيرفم عنه أجير الأول عليه > أو م كان بيده إن أراد » وليس ذلك 
حكا على غائب » ولكن جرد عمل يخبر الأمناء خروجا عن تعطيل الحق الذي 
أخبروا به > وذلك إن أخبر الآمناء بذلك الشيء بتاتا أو بصفة » لكن إن 
أخيروا به بالوصف أرسل الا ك أمناءه ليعرفوه بالبتات فيجدوه على وفق 
وصف الأمناء الخبرين ليكون إقعاده على قطم ( فإن أتى ربه ) أو نائبه أو 
كتابه ( بعد منكرأ لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان ) أي إلا بشهادة الآمناء لا 
يحزي خبر الأمناء الأولين » ولا خبر غيرهم » فإن ل تكن الشهادة خرج منه وله 
مين على صاحبه أنه لم يبعه له أو لم خرجه إلبه بوجه كذا » فلو شهد الشهود أولاً 
شهادة لا خيراً » لحك له الحا كم به » ولو جاء صاحبه منکرا إلا إن بان كذبهم 
أو بطلان شهادتهم بشيء » وني ذلك كله يستثني الحام للغائب حجته » والذي 
عندي أنه يحتج الحا م على الغائب إن كان يحمث يصله الخبر لقربه فما دون ثلاثة 
أيام » فإن أنكر طالبه بالحضور » أو أرسل حجة الخصم إلى حا موضع فمه 
الغائب »> وإن أبى من الجواب أدخل فمه مدعبه .يخير أو ببان ( فإن مات 
بغيبته وأنكر وارثه ) حاضرا أو غائبا ( بيعه ) أو خروجه بوجه ( فپل له 
مالمورثه ) لأنه نائيه فلا يدخل فيه مدعبه بشراء إلا يبان ؟ وهو الصحيح 
عندي لضعف'الآمر بغيبة صاحمه فمو للوارث ( أو يقعد مدعيه فيه بذلك ) 


»4 .نج س 


قولان » وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأنكر البيع عند 
الوارث لم يقعد له فيه » ومن حم له بجنان بمحضر شهود ثم عورض 
فيه دفع عنه معارضه » وإن مات الحا كم فاستخلف آخر ثم عورض 
فيه شهد عند الأول حين الحكم فيحك له به » ويحزيه الخبر . 


الخبر لقوته "' بموت صاحبه غير وارد منه خبر الإنكار مع حك الحا مخبر 
الامناء ؟ ( قولان ) . 

( وإن مات مدعي الشراء ) أو دخول ملكه بوجه وقد قعد فيه يخبر الأمناء 
( عند الوارث لم يقعد له فيه ) الوارث يخبر الأمناء الذين حك بهم الماع 
لمورثهم بل هو لصاحبه > وإن حك له الحا 5 بشادة الأمناء ومات فهو لوارثه 
ولو نكر صاحبه ( ومن حك له ) بالقعود أو مطلقاً ( بجنان ) أو غيره من جبة 
الشهادة على غائب أو حاضر ( بمحضر شهود ثم ) شبدوا ذم الجام ( عورش 
فيه ) عارضه صاحبه المشهور له أو غيره ( دفع عنه معارضه ) لشبادة هؤلاء 
الشهود » إلا إن أتى بشبود وقد حك للأول يخبر » أو كان المعارض له هو 
صاحبه المعروف به وقد حك للأول بالخبر . 

( وإن مات الحاكم ) أوجن أو زال بوجه ( فاستخلف آخر ثم عورش فيه 
شهد عنده من شهد عند ) الحا م ( الأول حين الحم ) أي من حضر عند حم 
الأول ( فيح له به ) هذا الثاني ( ويجزيه ) أي من يحزي هذا الثاني ( الخبر ) 
بأن الأول قد حك له به > وقيل : إن زال الأول لحدث فلا يحم الثاني بما حك به 
بل يعمد الشبود شبادتهم عنده . 


. كذا في الأصل - ولعلبا يفوته وهو الصواب‎ )١( 


هؤام — 


وإن عرف حيوان بيد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور 
ولوارثه بالإرٹ » وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة وهل مدة 
الحيسازة عقن مر د 4 د ا د 1 سبي 


( وإن عرف حيوان ) أو غيره من المروض ( بيد أحد ثلاثة أيام ) 
يظبر به ( فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالإرث ) أي بأن هذا 
الحموان مثلا ميراث لهذا من مورثه ف-لان > وإرت أتى المعارض بيبان 
( وبالنتاج ) والغلة ( إن تناسل عنده بعد الثلاثة ) أو قبل تام الثلاثة وم 
يعارض قبل تماما ع ( وهل مدة الحيازة ) في الأصول سبع سنين أو ( عشر 
نين ) وهو الصحمح وبه قال أهل الحجاز وأهل العراق > وهو المعمول به في 
جربة في زمان ألى ستة » ولا ين على الذي عمرها » وقمل علبه الممين » وبه قال 
ابن رشد » وقيل : إن عرف الحائز بالغصب والاستطالة حلف » والصحبح 
الأول » وذلك لقوله تي : « من حاز أرضاً وعمّرها عشر سنين والخصم حاضر 
لا يغيّر ولا ينكر فلا تقبل حجة للخصم فيها » 2٠١‏ يعني حجة أنها كانت في 
يده قبل ذلك الرجل » أو أا ورثما أو اشتراها أو نحو ذلك »> وأما ححة 
أنها كانت عند هذا الذي يبده الآن بعارية أو غصب أو نحو ذلك » فتقبل إت 
جاءت بيّنة بذلك»و كذا إن قام قبل تام المدة فأخرجه أو حجر عليه أو أشہد 
عليه أو قال : هي عندك بالرهن أو الإمساك أو بالتعدي أو غير ذلك أو 
أقر” الداخل بشيء من ذلك فلا ثبت له بالحمازة » ولو مكث فما ما مكث بعد 
ذلك کا ذكر بعض ذلك في « الديوان » » قال العاصمي : 


. رواه الترمذي‎ )١( 


= اام — 


أو خمس عشرة أو عشرون أو خمسة وعشرون أو ثلاثون 3 


إلا إذا ثيت حوز بالكرا ومايضاهبه فلن يعثيرا 
أو يدعي حصوله تبرأعا من قائم فليتبين ما ادعى 
ويحلف القائثم والبمين له إن ادعى الشراء منه معمله 


وسواء اتصل العشر أم انفصل > كعقود ثلاث »4 فيغيب المدعي ثم برجم 
ويحضر سبعا (أو خمس عشرة) سنة» وهو قول أهل المدينة فا رواه أبو الربيع 
سلمان بن هارون عن ابي عمد وارسفلاس » عن أبيه » عن جده عن أبي يحبى 
الفرسطائي عن ابي هارون الجلالمي » وروي ف « المدونة » عنهم عشير ستين 
وهوالمشبور 6 قال ابن عاصم : 
والأجني إن يحز أصلا حى عشر سنين فالتملك استحق 
واحترز بقوله: بحى» عن الغصب والتعدىي» قال شارحه : قوله : عشر سنين 
يعني أو ما قاريها كالتسم والثان اه . قلت : كأنه جمل العشر في الحديث 
شلا لا قبداً » قال : واحترز عما هو أقل” من ذلك » فلا تنقطم به الدعوى » 
قال العاصمي : 
والتسع كالعشر لابن القاسم أو الان في انقطاع القائم 


( أو عشرون ) سنة » ( أو خمسة وعشرون ) سنة > ( أو ثلاثون ) سنة 


لآ ١م‏ — 


أو مع زيادة خمسة أو أربعون » أو مع زبادتا أيضاً أو خمسون ؟ 
أقوال » والمأخوذ به عشرون» وهو قول أبي عبيدة » 


فقط > ( أو مع زيادة خمسة ) فبكون ذلك خمنة وثلاثين » ( أو أربعون ) 
سنة فقط > ( أو مع زيادتها ) » أي زيا الخخسة ( أيضا ) » فيكون ذلك 
خمسة وأربعمين ( أو خمسون » أقوال » والمأخوذ به عشرون » وهو قول 
أبي عبيدة ) » إنما أخذ أبو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكوته الصحيح » 
لان الصحمح عشر سنين كا مر في الحديث » وهو ثابت عند وعند قومنا » 
ومن رواته أبو عبيدة ‏ ره الله فأخذه بالعشرين استحسان لا جزم » 
وتبعوا في ذلك جابر بن زيد وزادوا في « الديوان » بعد ذكر بعض تلك الأقوال 
قول بعضهم : إنه لا حبازة » لأن الحق قديم لا تزيله الشكوك ولا الشبهات » 
كأنه م يصح الحديث عند هذا القائل أو م يبلغه » وذكروا فيه أنه قبل : 
لحبازة تكون فيا عرف لأحد أو لم يعرف» وقيل: فبا م يعرف لأحد > وقبل : 

فما عرف لأحد > وهو المأخوذ به اه . 


ويحتمل أن أبا عبيدة اختار المشرين فيا لم يعرف أصله لأحد > فلا يقمبل 
ححة فيه بد العشرين > وجزم بالعشرة ة فما عرف لأحد للحديث الذي رواه 
مفسّراً له فا عرف أصله لأحد » ويدل لذلك قول « الديوان » ما نصه : وذكر 
عن رسول الله لړ أنه قال : « تمن حاز أرضا وعمّرها عشر سنين فبي له » )١(‏ 
وإِنما تون الحمازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والمنمان والغيران 
والأببار والعيون والأنمار » وما جرى هذا المحرى » وإِما تكون فما عرف أصل 


. تقدم ذكره‎ )١( 


سورهم ( ج ۱۳ -الشسل - ٣۳‏ ) 


لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك > وأما ما لم يعرف أصله لأحد فلا 
تجوز فمه الحمازة > وإنما يكون فه القعود إذا قعد فبه الرجل ثلاث سنين وم 
يعارضه أحد صار أقعد فبه لغيره » وأما إن مكث فبا لم يعرف أصله لأحد 
عشرين سنة ولم يعارضه أحد فإنما يشهد له الشهود أنه مكث فيها عشرين سنة » 
ولا يذكروا الحيازة » ومنهم من يقول فيال يعرف أصله لأحد : تجوز فيه 
الحبازة» قالوا: ولا يحوز لأحد أن يدخل في أرض غيره فيعمرها ويمسكها وينم 
منها أصحايها بغير إذنهم فيذهب منما المواريث لأربابها ويثبت فيها المواريث 
لغير أربايها فبحاسب بذلك يوم القيامة » ويتر كا بعده حلالاً > ويحمل إثمها في 
عنقه » وذكر عن رسول الله نر أنه قال : « من سرق شبراً من الأرض طوأقه 
الله في عنقه إلى سبع أرضين يوم القيامة ثم برمى به في النار > “ > والحبازة إِنما 
. هي بالحك الظاهر بين الناس »> ولا يثيت الملك لمن لم يكن له المللك فاا بينه 
وبين الله » ولا يخرج ملك من كان له الملك > ومن ادّعى الحمازة فاسترايه الناس 
أنه دخل فېا ک) لا حل" له » فلا يشهدوا له بالحمازة » وإِنما يشهدون له بالحمازة 
إذا اشتهر عند أن ذلك الأصل دخله من حازه » ولكن لم يصح ذلك عندم 
ببّة ولا بإقرار ممن كان له الأصل » ولا تحوز الحمازة فما كان أصل أمانة أو 
ما كان أصله تعدية » ولا تجوز حمازة التسمية » وقمل : تجوز » وأما حمازة 
البيت من الدار أو بعض معلوم في الجنان أو في الدار فجائزة » ووز إثنان 
أو ثلاثة أو أكثر عن رجل واحد أو اثنين أو أكثر » ونحوز الواحد عن 
اماعة اه. 


. رواه أبو داود والبمبقي‎ )١( 


. 04 للم 


والفرق بين حمازة الثلاث السنين وحمازة عشر سنين ونحوها أن البيّنة تقبل 
بعد الأولى لا بعد الثانبة » وفي « المدونة » ذكر ابن عباد عن عباد الجبار بن 
عمرو عن ربيعة عن ابن المسيب رفع الحديث إلى الني لتر أنه قال : « من حاز 
شيئاً وعمّره عشر سنين أو عشرين سنة فصاعدا فهو له » “١‏ > قال ابن عباد : 
قال عبد الجبار : وحدثني مثله عبد العزيز بن عبد المطلب عن زيد بن أسم عن 
النبي لتر لكن بلفظ : «من حاز شيئا عشر نين فمو له » وعنى بالشيء الأصل 
کا في رواية غيره . 

ولا تشترط المدم والبناء في الدار ونحوها > وقال ابن القاسم صاحب مالك: 
لا حبازة إلا مع المدم والبناء > قلت : كأنه أراد الإشارة إلى أنه لا حمازة إلا 
بالعمل الكثير في الأصل الحوز » قال بعض المالكىة : لا يجوز بهدم ما يخشى 
سقوطه » ولا بإصلاح السير » لآن رب الدار يأمر المكتري به » قال ابن عباد : 
وحدثني عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضراً وماله في يد 
غيره ومضت علمه عشر سنين وهو على ذلك الحال كان المال للذي هو ببده وهو 
له حمازته عشر سنين إلا أن يأق الآخر بالميّنة أنه أكراه له أو أسكنه أو 
أعاره أو نحو ذلك » قال ابن عباد : إن حصر عشر سنن فأحما ححته عند 
قاض_ من قضاة المسامين أو عامل من عمَالمم فعزل أو مات فأقامها عند الثاني » 
فلا يلتفت إليه » وهو بمنزلةمن م محتج »والعمارة إذا كانت قد حيزت وعمرت بحضرة 
هذا المدعي عشر سنين فل يداع فيها ول يخاصم فلا حت له فما » قال ابن عباد : 
وأهل المدينة على هذا متفقون لا اختلاف بينهم في هذا الحمءقالوائل ووب 


٠ تقدم ذكره‎ )١( 


— ۵۵0 - 


عن الربيع : رفع الحديث إلى أي عبيدة أن ما حيز من الدور والرباعات وغير 
ذلك عشرين سنة يبنون و.هدمون وأهلها حاضرون لا يغيرون ولا ينكرون» ثم 
أدلوا بحجة فلا يلتفت إلا ولا حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة »> وهم حضور 
لا ينكرون » قال الربيم : قال أبو عبيدة : قال رجل من أهل البصرة لجابر بن 
زيد في كتاب : با أبا الشعثاء > ما تقول في رجل كانت له دار” بالبصرة خر بة 
فاشتغل عنہا في بعض أسفاره ورجم فوجد فيها رجلاً من هؤلاء القوم فابتناها 
وحازها وعلّرها منذ خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة لا يقدر على دفعه 
وخصومته ؟ فأجابه في ظہر كتابه : فرمت حسألتك ولا إخالك تقدر على دار 
رها رجل منذ خمسة “وعشرين أو ثلاثفين سنة وأنت حاضر لحدازته 
وعمارته وبنائه لا تذككر » وقبيح لمثلك أن يطلب ما لا يدرك > ودتعنتى 
ما لا نال اه . ّْ 


والذي عندي أن" من شرط الحبازة أن يكون صاحب الأصل قادر أت 
بتكل على حقه ويخاصم > وإلا فلا يحاز عنه أصله إلا أنه إذا م يقدر اا 
أنه على حقه لم يتر كه > وأنه إذا قد تكلم به » ولعل” جابراً دفع الرجل عن 
أصل مع قوله إنه لا يقدر على دفم خصمه ولا على خصومته » لانه م يشهد على 
ذلك » ثم رأيت في « الديران » النص على اشتراط القدرة» إذ قالوا : وإنما تجوز 
الحبازة على الحر” البالغ الصحمح العقل ذكراً كان أو أنثى » موسّداً أو مشر کا 
إلا أرض الجزية فلا حوزها المسامون ويحوزها أهل الكتاب فما بينهم» وهذا كله 
إذا حضر صاحب الحق حت تمت مدة الحيازة ولم يفير ول ينكر من حاز أصل 
شيئاً فسكت ول يمنعه ولم حتج عليه عند المامين في موضع يدرك حقه فبه حق 
مكث فئه وحازه عشر سنين أو عشرين سنة »> فيكون لا حجة له عليه > 


لكام — 


وكذا قال ميارة في شرح العاصمية أنه يشترط أن لا يمنعه مانع من الكلام من 
خوف ولا من غيره من قرابة أو صهر أو صغر أو حجر أو غير ذلك كأنه أشار 
إلى أنه إذا منعه منالكلام الحياء من قرابته أو صهره أو إرادة نفعهم أدرك حقه 
إذا أراده وفي عطية الحياء للأصل أو للمنفعة خلاف في المذهب » هل تثبت في 
الحم > وفي قول العاصمي : 


والأجنى إن مز أصلاً يحقى احترازاً عن القريب بالنسب 


والقريب بالشركة فإن الشريك لا يحوز المشترك » قال رجل للربيع : إن 
أبا عبيدة روى عن جابر أنه قال للرجل : لا تقدر عليها بعد خمسة وعشرين 
سنة أو ثلاثين أرأيت إن عمرها عشرين سنة ؟ فأجاب الربيع : بأن خمسة 
وعشرين أو ثلاثين سنة جواب جابر : إنما وقع متابعة لؤال الرجل > وليس 
بتوقيت لما يحاز به » قال الرببع عن أبيعبيدة عن أبي الشعثاء : ما حيز منالدور 
والرباعات عشرين سنة وأهله حضر لا يتكرون فلا يلتفت القاضي إلىدعوام » 
ولا يرفع لهم شيئاً من ثأنهم » ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول عتاوًه 
ويشتد بلاؤه » قال الربيع : وأصحابنا من أهل البصرة على هذا مجتمعون » 
وروى عبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن ج-ابر مثل ما روى الربيع > 
وقال : ما أدري ما هذا وما وجبه ولا أرى أن يبطل الحق تقادمة » غير أن 
أهل الحجاز قد رووا عن الني نر أنه قال : « من حاز شيئا وعمره عشر 
سنين وصاحبه حاضر لا ینکر فبو لمن حازه » 22١١‏ وكذا روى إلي أهل 


(١)دواء‏ أبو داود . 


— 0\۷ 


المراق الإ أن أبا عسدة حدث عن جابر بن زيد أنه احتاط بعشر أخرى فذلك 
عشرون » وكان أبو عبيدة يحتاط أيضا في الرضاع فيجعل الفصال أربع سنين 
والله أعل بوجه حديث الني عَلِتَعٍ وتفسيره »> غير أن الفريقين من أهل المدينة 
وأهل العراق قد جاءوا بهذا يأثرونه عن رسول الله لتر » وما قال الني ل 
فهو حتى »> والسّنة أحتى أن تقبع إذا كانت عن الني لتر > وأما القاس فلا 
ينبغي أن يبطل الحق تقادمه» قال أبو المورج : القول عندنا قول أبي عبيدة الذي 
رواه عن جابر بن زيد » وبذلك يفتي حتى خرج من الدنيا : أنه لا حق لمن ادعى 
بعد عشرين سنة وهو حاضر فيبا » وبه نأخذ ونعتمد » وجرت به أحكام 
المسامين وردوا الجواب إلى الآفاق وأقطار الأرض بذلك عن أبى عبيدة . 


قال أبوغانم :قلت للربيع : فالدار يسكنها الرجلوأبوه من قبله حقيأتي الرجل 
يدعي أنها كانت لجده ويقم المينة على ذلك » ويقول الذي هي في يده ما أدرى 
ما أقول » غير أنها كانت بدي وبيد ابي من قبلى » وهذا المدعي حاضر وأبوه 
من قبله ؟ : فالدرا للذي هي في يده > ويحلف للطالب فما حا » قلت : ولا 
يذ كر القاضي من أبن صارت له > قال : لا » يبني فبه » احتج أني قد أحبيت 
حجتي عند قاض عزل أو مات فإن ثبت إخماء أو حك فليثبته هذا القاضي 
الثاني ولا ينقضه ولو خالف رأيه ماوافق المى » وإذا ثبت عند القاضئ انها 
حيزت عشرين سنة فلا عكن منها مدعبها الذي حضرول ينكر» ولا يفتح الشمب 
بذلك لآن العاماء والشبود يموتون وتمقى الدار والأرض ويفنى الناس وتبقى 
عمارتهم » ويذهب الكتاب الذي كتب فيه ذلك ويدور الزمان » فلدلك م 
ينظر المسامون فما تقادم من الحيازة والعمارة » ويحلف من كانت بيده أنه لا يعم 
للمدعي فما حقا » وهذا قول العامة من فقبائنا اه بتلخيص . 


—- 0۱۸ = 


وتصح لمن عرف بأرض يعمرها عشرين سنة ولم يعارض فيهما 
ثم عورض بعدهاء فن حضر لام العشرين شبد بالحيازة لعامرها , 
ولا يجزيه إلا الشبادة إن عرفت لغيره أولاً , فن مكك في الأصل 
ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم 
فكث فيه ثلاث بعد قدومه 


( وتصح ) الحيازة ( لمن يعرف بأرض ) أي في أرض أو في غيرها من 
الأصول ول يعرف لغيره > وتقدم أن أيا مد قال عن ابني حى الفرسطائي : 
يشهدون له بالحيازة » ولو عرف الأصل لغيره » خلافا لغيره ( يعمرها عشر ين 
سنة ) على المأخوذية أو عشر سنين على الصحمح »> أو غير ذلك من الأقوال ( ولم 
يعارض فيها ) أي في الأرض تلك المدة»أو الضمير عائد لامدة» أعني العشرين » 
أي م يعارضه في تلك المدة على الأرض ( ثم عورش ) في الأرض ( بعدها ) أي 
بعد تلك المدة ( فمن حضر لتمام العششرين)أو العشر أو غيرها على الأقوال تمت 
بحضرته وعمله » و كذا لو اودعت فمه الشبادة بذلك أو حضر شبود لبعض المدة 
وآخرون أو تحزت أكثر من ذلك ( شهد بالحيازة لعامرها ) بحسب منها شد 
ببعضها شہود وشہد ببمعضبا شہود أو تحزت أكثر من ذلك شبد كل عا عنده » 
فتتم بهم » فيحك له الحا إن سهد شهود بمدة أنها بعد مدة الآخرين . 

( ولا يحزيه إلا الشهادة ) على الإحازة أو على أنه مرها كذاسنة ( إن 
عرفت لفيره أولاً ) و كذا سائر الأصول » وإلا عرف الأصل لغيره أولا ( فمن 
مكث في الأصل ثلاث سنين ) أو أقل بلا حد للقلة لكن مم العم مقدارما 
( والمدعي حاضر ثم غاب ) أو جن ( أربع عشرة ) سنة أو أقل أو أكثر 
( ثم قدم فمكث فيه ) من هي ببده ( ثلاثأ بعد قدومه ) أو أقل أو كثر ىث 


0۱۹ س 


ثم عارضه فبل يشبد له بالحيازة أو حى يكت عشرين متوالية ؟ 
قولارن › . : : 1 : 5 : 


تتم مدة الحيازة ا حضر وما غاب أو تزيد أو حضر ثم غاب مراراً أكثر بحيث 
تتم المدة لو تزيد أو مرتين فقط كذلك > وهذا التمثيل لقول لعشرين > و كذا 
.غيره من الأقوال إذا غأب بعض المدة وحضر بعضا » بحمث تتم المدة ما حضر 
وماغاب ( ثم عارضه ) بعد تام بتلفيى ما غاب وما حضر ( فهل يشهد له 
بالحيازة ) بناء على التلفيق » أيام الحضور وأيام الفيبة » استصح اا لغببته عن 
المكث »> وحكىا لها بحم الحضور وإذ غاب بلا إنكار ( أو' ) لا ( حتى يمكث 
عشرين ) سنة أو غيرها بحسب الأقوال ( متوالية ) أي تامة لا يحسب فبها ما 
غاب ولا يعتبر فما أوقات الحضور التي تتم المدة فيها لكنبا تنفصل »© بل يحضر 
حضوراً متصلاً تمت فمه المدة وهو الصحيح » لأن الحديث يقول : وعمّرها » وهو 
في غببته غير عامر لها ؟ ( قولان ) . ثالثها تلفيق أيام الحضور حت تتم فيبا 
المدة وإلغاء ما بها من أوقات الغسبة > و كذا إن كان تارة يغسب المدعى وتارة 
الماكث والجنون في ذلك كل كالغيبة وهو الصحبح لشرط التوالي » وني 
« الديوان » : من حاز أرض رجل فى الحال الذي تجوز علمه الحمازة فتحول إلى 
الحال التي لا تجوز عليه فيه الحمازة مثل الحنون أو الغيبة قبل أن تتم مدة 
الحمازةثم أفاق أو قدم الغائب فإن الذيحاز عليه أولاً يبنيعلىما مكث فبها أو 
قبل الجنون والغيبة حت تتم مدة الحيازة » و كذا صاحب الأصل إذا كان بحيء 
وبدذدهب وبزول عقله وبصحو فلا بحسب له ماغاب فيه ومازال 
عقل فيه » ومنهم من إذا كان المدعي نجيء ويذهب وحن ويصحو ولا ينكر 
حين بحيء أو يصحو فإنه يحسب عليه وقت الغببة أو الجنون مع وقت الحضور 
والصحو . 


— 0۲۰ = 


وتصح عمارته بنفسه وبعيده وأجيره وولده › e ٠ e‏ 


( وتصح عمارته بنفسه وبعبده وأجيره وولده ) الغا أو طفلا ذكراً أو 
أنثى » عمروا له بإذنه أو بدون إذنه »> وبكل من يعمل له » وبکل من قال : 
قد عمرت له > أو قال : إن أعمر له > ففي « الديوان » : بيني الطفل في الحمازة 
على ما مككث في طفولبته في الآرض يعمرها ويبني على ما عمر له خليقتة أو عبده 
أو أجيره أو القائم عليه . 


ويبني الورثة على ما عمر وارثهم ولو عمر مدة الحمازة كلها إلا بوم واحداً 
فعمروا ذلك اليوم صارت الأرض بينهم بالحبازة على قدر الممراث » وعمارة عبد 
الرجل وأطفاله وأجرائه مشل عارته إذا عمروا له وإن عمروا لغبره 
فلغيره > ولا تثبت لغيره بقول العمد والطفل إلا إن تين ذلك من قمل السمد أو 
أطفاله أو أجرائه أو خليفته يعمرون فيها فإنهم في مقامه على ما مكث فبا » 
ويبنى أيضاً على ما مكثوا إذا قدم»وإذا دخل رجل أرض رجل فعمرها حق 
بشيء» وصارت لصاحبباء وإن قال: اعمر لفلان بن فلان الفلاني جازء وإن قال 
ذلك قبل أن تتم مدة الحبازة فتادى على إقراره حت تمت مدة الحبازة صارت له 
لمن أقر له أنه حازها له > ويبني المقر له على ما مككث فما المقرحق تتم مدة 
الحيازة » وإن لم يقر" بأنه حازها له إلا بعد ما تت المدة صارت للمقر له » ولا 
يشهد له أنها له بالحبازة » وإن أقر إنما يعمره لغيره وم يببنه فذلك تبرية منها » 
وإن أقر إنما يعمر لصاحبها تمت المدة أول تتم» أو أقر أنه دخل تلك المدة بالتعدي 
أو الأمانة فلا تثبت له ولو طال مكثه فمببا > وإن عمر بمض المدة فإرتد فلا 
تثدت له ولو أتم المدة »و إن رجم من الارتداد بنى على ما قبل الارتداد»ومن ارتد 


— ولام — 


ولا تصح على غائب وطفل ومجنون » ولا لولد تحت والده . . 


بعد ما تمت المدة في له بالحمازة » وإن ارتد صاحب الأرض فلا يضر الداخل 
وتثدت عله الحمازة » وإن زال عقل الداخل بنى هو إذا صحا أو خليفته أو 
عبده أو ولده على ما قبل زواله» وإن عمر أرض غيره فسافر ثم رجم بنى علىما 
قبل السفر » و كذلك إن كان نجيء ويذهب يصح كل ماعمر في مجيئه » وإذا 
عنر رجل أرضا لغيره حق تمت المدة فتبين أن الذي عمرت له مات أو ارتد 
فلييت لأحدها بل لصاحبها و كذا هي لصاحبها إن مرها رجل لمبد غيره 
فتبّين أنه عتق قبل عمارته » وإن عمرها العبد لمولاه وعتق قبل تمام المدة 
ومككث فمها سبده حت تمت فبي له بالحمازة » وإن عمرها العبد لنفسه بعد ما 
عتق فلا تثبت له إلا إن مكث فما بعد العتى المدة كاملة . 


( ولا تصح على غائب وطفل وججنون ) ونحوهم ولو حضرت خلائفهم ول 
ينكروا حتى تمت المدة ( ولا لولد تحت والده ) فإنه إن عمرها الولد فبي لابه 
في الحكم إن عمرها لنفسه أو مبملاً في الحم > کا إذا نوى عمارتها لأببه»وإن نواها 
لغيره فملن نواها له . 


وني « الديوان » تجوز الحمازة لجميع الناس ذكراً كان أو أنثى بالف أو طفل 
حراً أو عبد » ويحوز الرجل لنفسه » أو لمن ولي أمره أو لغيره » ويحوز الأب 
والآم على ولديها أي يأخذان عنه بالحيازة أصله ولا يحوز الولد على أبويه » وق.ل 
جوز علما وتحوز المرأة على زوجبا > ولا يحوز الزوج علمها أي لآنه يعمر عادة 
لزوجته أصلها » وقبل : يحوز عليما » ولا يحوز الأجير على من استأجره» ومن حاز 
أرض مجنون أو طفل أو غائب في حاهم وبعد إفاقة وبلوغ وقدوم فلا يبني على 


ل “90# م — 


ما حاز قبل الإفاقة والبلوغ والقدوم > وإن مات صاحب الأرض قبل تام مدة 
الحمازة وترك ورئة بلغا عقلاء حاضرين ومكث فما حتى تت ول يعم من 
المورث ولا من الورثة منعا فبي للداخل » وإن كان في الورثة أطفال أو مجانين 
أو غياب فلا تثدت علبهم الحيازة ولول يمت إلا وقد قربت المدة » وإن كان 
الداخل وارثا فلا تثبت له الحبازة على غيره من الورثة لآهم قالوا : لا تثبت 
الحيازة بين الورثة ولا بين الشركاء > وإن أخرجها صاحمها من ملكه ببيع أو 
هبة أو غيرهما كالإصداق والإجارة أو كان صاحبها امرأة فافتدت ,ها فلا 
يَمْن من عمرها على ما مضى قبل ذلك» وإن كانا مشر كين فأسم صاحبها قبل أن 
تتم المدة أو أسلم من عمرها على ميا مضى قبل ذلك » وإن كانا مشر كين فاسل 
صاحبها قبل أن تتم المدة أو أل من عمرها فمكث الداخل على حاله حتى تمت فلا 
تثبت له إن كانت أرض جزية > وإلا ثبتت إلا في الوجه الذي أسل فيه صاحب 
الأرض ولم يسم فيه الداخل فلا تثبت له الحيازة على المسلم لآنه لا يجوز المسرك 
على المسلم . 


وإن دخل ملم أرض الكتابي التي أعطى علمها الجزية فلا تصح عليه 
الحيازة » وإن أسل الكتابي قبل أن بتم عليه الملل الممازة فإن المسل الداخل 
يستأنف مدة الحبازة من حين أسلم صاحبما » ولا يبن على ما عمّر قبل الإسلام 
صاحبها » و كذلك إن حارب الكتابي بعد ما دخل المسم أرضه ول يتم المدة 
فإنه يستأنف من حين حارب © ولا يبن على ما عمّر قبل أن يحارب »> وإذا 
دخل الكتابي أرض المسم فعمرها ثم أسلم قبل تام المدة استأنف » وإذا عر 


# سام — 


رجل أرضا کا تثبت له وتّت المدة ثم قال صاحبما : قد أخرجتها من ملكي قبل 
أن تدخلما » أو قال : عمرتها بالتعدي أو بالأمانة فلا يشتغل به إلا بدينة اه . 

وإن باع رجل لرجل أرضاً وهو القاعد فمها فعمرها المشتري فجاء من يدعي 
منها تسمية فعلى مدعي التسمبة بيان » وإن م يكن حلف المشتري على البتات > 
وقبل : على العم » والله أعل . 


94م 


باب 


في إحياء المواريث 


وهو أن يستشهد الوارث بحضرة الحاك أو دون حضرته إني على ميراثي / 
أتركه أو نحو ذلك > كا أشاروا إلمه فى « الديوان » إذ قالوا : وإحماء الاخت 
إذا كانت تأخذ نصدمها من الغلة أو طلمت القسمة إلى أخمبها أو طلبت أن تأخذ 
نصيبها من الغلة أو قالت : لم أترك لإخوتي من مالي شيئاً » أو كانت تعمل في 
ذلك وتصلحه أو تفسده أو جملت فيه وصيتها » أي قالت : تنفذ منه > أو 
قالت : من سهمي فه» أو تعطي الأجرة على إصلاحه أو تعطي منه الأجرة على 
إصلاحه > أو استشهد أخوها بسممما » و كذا الأخ إذا طلبها للقسمة أو طلبها 
إلى الإصلاح في ذلك > أو على نزوع المضرة أو طلبها غير أخيها إلى صرف 
المضرة > أي فأجابت هذا الطالب الذي هو غير أخمبا ما يشير إلى أن لها سهمبا 
فيه ع مثل أن تقول : ليس ذلك مضرة » أو تقول : تعال نتخاصم أو نرسل 


— هلام — 


صح إحياء إرث لك أَخْتِ عند إخوانهاء 2.0 . 


٠‏ إلبه العدول » قالوا : أو طلبت هي صرفبا عن ذلك الأصل سواء طلبت إلى 
أخمها أو غيره» و كذلك إن كانت تعطي الحقوق من غلة ذلك الأصل» أو تعطي 
عله النائية > أو يطلبها أخوها أن تغرم عليه النائبة على هذا الحال » وإرتف 
أعطت الأخت نصيبها من دنن أيمها أو من وصيته فإن ذلك إحماء لنصدبها » 
وقمل : لا يكون إحماء لنصيبها : ويأق لمصنف في أوائل الفصل في هذا 
الباب ما نصه : والإحياء أن تحضر شبوداً تخبرم انما أحمت ميرائها من 
أبيها فلان بن فلان عند أخمبا فلان بن فلان » قال : وصح بعل الشهود في 
حماة الآخ الخ . 


ولا يقبل فى الإحماء إلا شبادة الأمناء » فإن ادعت الآخت الإحماء:عند 
ورثة أخمها أو ادعى ورثتها الإحماء عند أخمها ل تقبل فيه إلا شهادة الأمناء » 
وإذا أحيت على بعض إخوتها دون بعض ل يقعد ها وقعد غيره في سبامهم من 
سهمبا » و كذا غير الآاخت والأخت . ( صح إحياء ل ك'خلت عند إخواتا ) 
كأنه أشار يال « كاف » إلى مطلق الإحماء الشامل لإحماء المبراث وغير المبراث 
من إحباء الدعوى كا مركت عليك مسائل » ولذلك عمم بال د كاف » > وأشار 
إلى قول في « الديران » : أن الآأخت تقعد لأختہا إذا خرجت أختها وماتت بلا 
إحماء > فلو أحبت لَصّداق عليها أنها أخت حت عند أختها فبي كأخت 
خت عله [ خو ااا © :و إل اقول اکن :هو + أن كل وارت نقعت د كرا كان أو 
أنثى بقعد الذكر للذ كر والأنثى » وتقعد الأنثى لما » وإلى مابات أن اللجد 
يقعد له أولاد انه » والعم يقعد له أولاد أخيه إن مات جنم إلا بالإحباء » 
وإذا كان ذلك فمصح الإحباء للمقعود له » ولو كان غير أخت . 


0٣ —‏ ب 


ففى « الديوان » : لا يقعد أحد الأولاد للآخر في مال الأب إذا مات خرج 
الآخر > أو ل يخرج » ولا وارث أحدم للآخر » ولاوارث لوارث الأخت 
والأخ وغيرم > إلا إن عرف لأحدم شيء بوجه الملك كالشراء والهبة فإنه 
له اه . قلت : ولا حتاج على هذا القول للإاحماء لمطلان القعود فمثبت الحق 
لصاحبه بلا إحماء > وهو قول من قال : لا بطل الحق تقادمه » وهوالمناسب 
لقولهم : لا تثبت الحمازة على شريك » قالوا في « الدبوان » : وقبل : يقعد الخ 
لورثة الأخت إذا تزوجت الاخت وجلا زوجها إن ل تحي الأخت نصيبها حق 
ماتت > و كذلك ورثة الآخ يقمدون لورثة الأخت إن إ تحي نصيبها حت ماتت» 
وقبل : يقعد ورثة الأخ لأخته إن ل تحي نصيبها حتى مات »© و كذا الأختان إن 
عمرت إحداهما الأصل تقعد لمن خرجت ول تح حتى ماتت هي أو التي مرت » 
وورثة كل بمقامه > وإن بقيت الأخت تعمّر وخرج الأخ ومات ل تقعد له > 
ومعنى قولنا : يقعد الاخ للأخت أنه يحوز عنما ويأخذ دونها > وكذا مثل تلك 
العبارة » فاللام بمعنى عن » وإغا لم تقعد الأخت للخ لأنه أقوى . 


والأصل في العمارة الذكر » ولا يقعد الأح للأخ ولا ورثته للأخ ولا لورثة 
الأخ > وَإِنما القعود بين الأخت للأب والأم أو الأب » وأما غيرهن من الورثة 
كإخوة الكلالة والآم والزوج والزوجة وغيرهم من الأجداد والجدات والعصبة 
فلا يقعد لمم أحد ولا يقعدون لأحد » والقعود إِنما هو في الأصل » وما اتصل 
به > وقيل : يقعد كل وارث لورثة غيره » وقيل : إن كانت أمهم في الحياة 
فإنها تحرز على بناتها وأولاد بناتها ماهم ولا يكون بينهم القعود على هذا الحال > 
وإنغا يقعد الأخ الشقيق أو الأخ للأب أو ورثة أحدهما بثلاث سنين أو أ كش بعد 


— oY — 


فن ترك أولاداً فتزوجت إنائه فات إخواتهن وتركوا أولاداً 
فأردن أخذ إرئهن' من أبيهن عندم لم يدركن أن ان عند 


إخواتهن في حياتهم »2 . ٠.0‏ . 


خروج الآأخت » وإن قسم الإخوة والأخوات بعض الأصل وبقي بعض » فا 
. عرف في يد أحدهم فو أولى به . ۰ 


ويصح القعود فما ل يقسم > وإذا أحبت نصيبها أو استشبد يه أخوها فلا 
تحتاج هو أو وارثها إلى تحديد الإحماء ولو مضت عشرون سنة أو أ كثر حق 
عكث في الأصل غير الماكث الأول احترج لتجديد الإحباء » وإذا أحيت 
أدر كت في الآصل »> وفي العروض التي تبين أنها من أبيها » وإن م تعرف أنها 
أخته فأتت ببينة أنها أخته فلا يضرها ما مكث أخوها قبل أن تأت بالبينة إلا 
إن لم تحي ميرائها بعد ما أتت بها » وخرج ومكث أخوها حت تت مدة. 
الحيازة > فإنه يقعد لوارثما » وأما ورثتها إن لم تعرف أمبهم فأتوا على خاهم 
بالبّنة أن أمبم هي أخته فلا يقعد لهم خاهم بعد ذلك ولا ورثته» وإذا عرفت 
ذلك ( فمن ترك أولادا ) ذكوراً وإنانا ( فتزوجت إناثه ) فجلين وتر كن 
إخوانمن في الأصل » سواء عمروه أو ل يعمروه » كا في « الديوان » » أو خرجن 
عن الأصل وم يتزوجن »> و كذا مثل المألة ( فهات إخوانهن ) بعد ثلاث سنين 
( وتركوا أولادأ ) ذكوراً وإناثا أو ذكورا أو إناثاً أو ورثة غير أولاد » فإن 
حك الورثة غير الأولاد حك الأولاد في مسائل الباب > ولو اقتصروا في كثير من 
المسائل على ذكر الأولاد ( فأردن أخذ إرثهن من أبيبن ) أي ما ورثن منه 
( عندهم ) أي أردن أخذه حال كونه عندم ( لم يدركن أن يحييئن عند 
اخوانهن في حياتهم ) ميرائبن » وإن / يحيئن م يدركن إلا ما تبين أنه من 
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وكذا إن متن وتركن أولاداً فأرادوا أخذ إرثهن" عند أخوالهن 
م يحدوا إلا إن أحمين عل الختار » وقيل : لا بقعد لاهراة و 
أخها في إرثها من ابا ما حبيت »2 . . . . 


أبيبن » وإن أحبين فالآصل في كل ما بأيدهن أنه من أبيهن فلن فيه سبمهن » 
إلا ما بان أنه ليس منه »> أما إن مات الإخوة قبل ثلاث سنين من يوم جلين فلبن 
سهمهن بلا إحماء » و كذا إن تزوجن في حماة اہن » سواء خرج بهن أزواجبن 
الجوزة أم لا »> أم كن في الأممال »2 وقبل : إن خرج بهن الأزواج الحوزة 
وبَعلدان أدر كن هن أو ورثتهن نصيبهن » ولو لم يتبسن إذا ل يمكن من الإحماء 
لبعدهن . 

( وكذا إن متن وتركن أولادا فارادوا أخذ إرثهن ) أيميرائهن من أبيبن 
حال كونه ( عند أخواهن لم يجدوا إلا إن أحيين على الختار » وقيل : لا يقعد 
لامرأة ) أخوها ولا ( بنوا أخيها في إرثها من أبيها ما حييت ) ولو عمروه 
وأبوهم قبلهم مدة طويلة » وهي خارجة بالتزوج بعد موت أبيها » کا لا يقعدون 
لها ولا إخوتها إن تزوجت في حباة أبيها وخرجت » أو / تمض المدة إذ لا إحماء 
عليها حمنئذ ک) ذكره المصنف بعد هذا > ولأنها إذا تزوجت في حماة بها 
وخرجت فيها أو خرجت فما أو بعدها وقبل مضي !لمدة فليس بصادر عنما 
الخروج الذي يدل على تر كبا » لأنها لم يكن لما سهم إلا بعد خروجبا إذا 
خرجت قبل موته > وإن خرجت الأخت بتزويج وخرج الإخوة من أرض 
أبيبم لكسب المال مثلاآً أو بعضهم أو لعدو أو جماعة» قعدوا لما إن / تحبى 
نصيبهاءوإن خرجت البالغة عن إخوتها وم أطفال»أو بعضهم أطفال أو مجانين» . 
أو بعضهم مجانين»أو سافر بعض وبقي بعض ول تحبي نصيبها حتى ماتت فطلب 
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الأولاد نصيب أمبم إلى أخوالهن > فإن أخواهم قد قعدوا لهم > وإن خرجت 
الاخت عن إخوتها ثم رجعت إلبهم وماتت عندم ول تحبي نصدبها قعدوا 
لأولادها » وحاصل هذا القول أنه مات الإخوة وهن" أحماء فصدق أنهن أجماء 
وأخذن من إخوانين ومتن بعده» ولا بزيحين عن الأخذ قعود أولادم في الأصل 
بعد صحة سبمبن > والمراد بالأولاد في هذه المسائل ما يشمل اثنين فصاعداً » 
ولو قال : فتزوجت إنائه » وقال : فمات إخوانهن » وقال : فأردن ونحو ذلك 
لأنه بريد أن الحم هو ما ذكره فما إذا كانوا كذلك في صورة واحدة » أو كان 
إثنان أو أكثر في صورة أخرى على حدة » وإن خرجت أخت فصاعداً وقعدت 
أخت فصاعداً مع أخيبا قعدت الأخت مع الأخ لمن خرجت إن / تحيي حق 
مضت المدة وكان الموت . 


ففى « الديوان » : إذا مات رجل وترك أولاده ذكوراً وإاثا فخرحت 
ا اف عن بصا عا تمد | خوغا لا ولادها راا نوبي 
. من الميراث على الرؤوس الذكر والأنثى سواء > وإن ترك إبناً وبنتا فخرجت 
الآخت ول تحبي نصيبها حتى ماتت وتر كت ورثتها فمات أخوها بعدها » وترك 
أولاده ذكوراً وإناثا وامرأته » قسّموا ما ناب عمتبن من مال جدم ككيراث 
أبيهم للذ كر مثل حظ الأنشين > وإن مات أبوهم وماتت عتمم بعده ول تحبي 
نصيبها فإنهم يقسمون ما تاها من ميراث أبيها کا يقسمون ميراث أبيوم > وإذا 
خرجت الأخت عن إخوته! ول تحبى نصيبها من الميراث فماتت وتر كت إبنتها 
وإخوتها فإنهم يقسمون ما تايها من ميراث أبيها على الرؤؤوس > ورثوا منها أو | 
٠‏ برثوا » وإن مات عن ذ كور وإناث فخرجت اثنتان بتزويج فماتت إحداهما وم 
تحي نصيبها فقامت الحية إلى إخوتها فقالت : آخذ معك في نصيبها فلا 
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وإن غابت في حناة أا عنة زو جبا أو جنت في حباته عنده أو 
عند زوجبا فليس علا [<ماء إن مات هو وأخوها وترك أولاداً , 
وكذا يدرك وارثها إن ماتت بلا إحياء » وإن غابت بعد موت 


اسا من بيته أو 


تدخل إلبهم في ذلك » و كذا إن ماتسا جیما فقال ورثتها : ندخل ممع 
في نصيبها . 


( وإن غابت في حياة أبيها عنه ) أي عن أبيها أي من عن ده وخرجت 
الأميال والحوزة التي فسا الأصل ولا زوج لها » أو لها زوج غابت معه أو دونه 
( أو ) تزوجت في حماة أبيها ومات» أو بعد موته وغابت عن ( زوجها ) أي 
من عنده عن الأصل بأمبال والحوزة ( أو 'جتّت في حياته ) أي حماة الأب 
( عنده ) أي عند الأب ل يكن لمما زوج أو كان لها > ( أو ) جنت ( عند 
زوجها ) حيى أبوها أو مات ( فليس عليها إحياء إن مات هو ) أي أبوما 
( وأخوها ) بعده ( وترك ) الآخ ( أولادأ ) فتأخذ ميرائها » ولا يقعد لما 
الأولاد . 


( وكذا يدرك ) ميراتبا ( وارثها إن ماتت بلا إحياء ) إذ لا إحماء على 
غائب أو يحنون أو طفل > ( وإن غابت ) عن الأصل ( بعد موت أبيها من 
بيته ) أي من بيت أبيبا »2 أي خرجت من بيته وغابت عن الأصل بالأميال 
والحوزة » وذلك أن المرأة يتصور خروجها من بيت أبيها إن / تتزوج ٤‏ ومن 
بيت زوجبا إن تزوجت »> ولذلك د كر بيت الزوج لبيان صور الخروج > سواء 
سكنوا في بيت واحد أو سكن الزوج معبا في بيت آخر » ( أو ) غابت عن 
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زو جبا ماقت وتر کت أولاداً فلا يدر كون عند أخواهم إن لم تحبى » 
وليسن على غائب وكطفل إحياء. 


الآصل كذلك من بيت ( زوجها ) بعد موت أبيها » وأميال زوجها وأببها 
وحوزتها واحدة ولو تفاوتت الأممال ( فاتت وتركت أولادأ فلا يدركون عند 
أخواهم ) ميرائها من أبها ( إن لم تحي ) + لآنها ماتت بعدما أمكنها الإحياء 
بالحضور والعقل » فإن باب الحيازة والقعود أصله أخذ الرضى والتسلم من الحوز 
عنه والمقعود عنه لسكوته مع مشاهدته وقدرته على الإنكار . 


وفي « الديوان » : إن تزوجت بعد موت أببها فخرج بها زوجبا الحوزة فلا 
يقعد لما إخوتها ولا أولادهم > ولو م يعلم منها إحياء' إذا كانت في موضع 
لا يمكنها منه إحياء نصينها لبعده اه . وورثة المقعود له في حك أولاده » وكذا 
ورثة القاعد في حك أولاده في مسائل الباب > ولو كانوا يقتصرون في الذكر 
على الأولاد . 

( وليس على غائب وكطفل ) من مجنون وأخرس أو أصم لا يفهم ولا يفم 
بالإشارة ولا بالكتابة ( إحياء ) فلا يحاز عنهم ماهم ولا يقعد فيه عنهم لأت 
الغائب غير مشاهد »> وهؤلاء لا يقومون بمصالحهم ولا يتمكنون من العقود 
والحل » وإن خرجت الآخت وهي طفلة أو مجنونة فماتت في طفولية أو جنون 
لم يقعد إخوتها لورثتها » كان لما أزواج أو م يكونوا > وإن لم تمت الطفلة إلا بعد 
بلوغ أو اجنونة إلا بعد إفاقة > ولم تحبى نصيبها قعد أولاد إخواتها لورثتها » 
وإن خرجت طفلة أو يجنونة ثم رجعت فبلغت أو أفاقت عندم فماتت بلا إحماء 
م يقعدوا لها » وإن لم ترجع إلبهم إلا بعد باوغ أو إفاقة عند زوجها ولم تحيى 
حق ماتت قعدوا لأولادها . 
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وإن مات أبوها وقعدت في الأصل مع أخيها فات وترك أولاداً 
م يقعدوا لها » وكذا إن كانت أمها حية وهي في الأصل أو جدها 
من أشنا أن نخدا أم أببها لا أم أمبا فليس عليبا إحماء ما داموا 
في أصل لا فيه سهم » ومن ترك شقيقاً وكلالياً » فقعد في الأصل 
ختى مات الشقيق لم يقعد لأولاده » ولا يقعد أولاد الكلالي 
إن مات 


( وإن مات أبوهما وقعدت في الأصل مع أخيها فات وترك أولادا لم 
يقعدوا ها ) لأنها ل تخرج ولو عمره هو وأولاده » ولو عمَره أولاده بده > 
و كذا لو تزوجت ول تجلب أو سکن معبا زوجها في أصل أبيها » ( وكذا إن 
كانت أمها حية ) وغابت أو تزواجت وجلمت أو جنت ( و ) أمبا ( هي في 
الأصل ) وهي وارثة لا غير وارثة ( أو ) فمه ( جدها من أبيها ) فصاعدآً وارثا 
لاغير وارث ( أو جدتها أم > أبيها ) فصاعدا » كذلك وارثة لا غير وارئة 
( لاام ا واا م أمها ولو كانت في النفقة عليها 
1 ؛ راهنت الم رر ا لآنما ل ترث مع تلك البنت 
من الأب بل من وارث الأب » وهو الم » ( فليس عليها ) » أي على الأخت » 
( إحياء ما داموا في أصل لها فيه سهم ) » لان كونهم فيه حرز لها فلا بقعد لما 
هؤلاء ولا أخوها: 


( ومن ترك ) أخا ( شفيقا ) أو أوتا ( و ) أخا ( كاليا فقعد ) الكلالي 
( في الأصل ) وخرج الشقبق ( حتى مات الشقيق لم يقعد ) ذلك الكلالي 
( لأولاده ) » أي لأود أخبه الشقيق » ( ولا يقعد أولاد الكلالي إن مات ) 
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لعمم » وإن قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد لأولاده» 
. ولا يقعد أولاده إن قعد حتى مات لأخيه الكلالي » وإن خرج 
أخ وبقيت أخته في أصل تعمّره فات وترك أولاداً لا تقعد هم 
عمتبم » ولا هي كأخ إن قعد في أصل وخرجت ء وكذا إن كانوا 
ذكوراً فخرح بعضهم وبقي بعض في أصل أ سم لا يقعد لورئة 
إخوته ولا وارثه لوارث 


الكلالي ( لعمّهم ) ولو غاب العم وهو الشقبى 2 ( وإن قعد الشقيق حتى مات 
الكلالي لم يقعد ) الشقبق ( لأولاده ) > أي لأولاد الكلالي > (ولا يقعد أولاده) 
أي أولاد الشقيق ( إن قعد ) الشقق ( حتى مات ) هو› يعني الشقيق ( لأخيه 
الكلالي ) متعلق ب يقعد»فالحاصل أنه لا يقعد الشقيق أو الكلالي للآخر ولا لولد 
الآخر » لآن الآخ لا يقعد لأخمه لأا ذكران مستويان في الآخوة المطلقة » 
ولأن أحدهما عاصب والآخر فرضي . 


وقالوا في «الديوان» کا مر" : ( وإن خرج أخ وبقيت أخته في أصل تعمره 
فمات وترك أولادا لا تقعد لهم عمتهم ) > وهي الآخت » لآن الأصل أن يعمر 
الذكر لا الأنثى » ولقوة الذكر على الأنثى » ( ولاهي ) > أي عمتهم مبتداً 
( كأخ ) خبر ( إن قعد ) الأخ ( في أصل وخرجت ) أخته » فإنه يقعد لما 
لأصالته للأنثى في المارة وقوته علمها » ( وكذا إن كانوا ) > أي الورثة » أخوة 
( ذكورأ فخرج بعضهم وبقي بعض في أصل أبيهم لا يقعد ) من بقي فيه 
( لورثة إخوته )» فمن باب أواآلى لا يقعد لأخيه» (ولا ) يقعد ( وارثه لوارث 


کے ۳ — 


الخارجء والقعود للخت ووارَئها يكون فيا بين الأشقاء ولأب لا في 
الكلالة » والأم والزوج والزوجة والجد والجلة والعصبة › 


الخارج > والقعود للأخت ووارثها يكون فما بين الأشقاء ولأب لا في الكلالة 
والأم والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة ) »> فإن هؤلاء لا بقعدورن 
لأحد > ولا يقعد لهم أحد > اه كلام « الديوان » . 


والعصبة هم الإخوة الذكور والأممام وأولاد الإخوة وأولاد الأعام » 
وقالوا فيه : إذا خرجت عن إخوتها وفيهم أشقاء وأبويون وكلالبون وماتت عن 
أولاد ول تحبى نصيبها قعدوا كلبم إلا الكلالبين » وقيل : يدخل ممم جميع 
من ورث من أببهم» وإن مات أحدم وترك أولاداً دخلوا مع أعمامهم في نصيب 
حمتهم بمنزلة أبيهم >“ وإذا مات رجل وترك أولاداً فيبم من لا يرث لشراك أو 
ردت أو لال فی اف أى ار ادر كود فاه بيد في فب الت 
الموحّدة إخوانها الموحدون إن ل تحمه حت ماتت» وإذا ماتت ول تحبى وتر كت 
أولاداً فقعد لهم أخواهم فأقر” لهم بعضبم بنصيب أمبم فلهم مناب من افر هن 
نصيبها» وإن كانت بيّنئة الإحياء فلم نصيبها كله » ومن ترك بنته وأخاه أو باه 
فخرجت فقعد الأب أو الخ وتركت أولاداً وم تحبى نصيبها م يقعد لمم جد 
مہم أو عمها في ميراثها » وكذلك إن مات الجد أو العم وترك أولاده فإنهم لا 
يقعدون أيضا لأولاد المرأة في ميراثها من أا > وان غت الاعف ا 
الإخوة في الأصل فباع بعضهم نصيبه أو أخبرجه من ملكه بوجه وم تحيى حق 
ماتت فقد في نصيبها كله من م خرج نصيبه » ولا شيء لمن دخل إليهم » وإن 
أخرج بعضهم تسمية من نصيبه قعدوا في نصيبها كلهم » وإن باعوا كلهم ول تبسح 
نصيبها ولم تحبه م يقعد إخوتها لورثتها في نصدمها > وإن باع إخوتها . 
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ومن ترك إبنا وبنتا فخرجت ازوجبها فباع الأخ المالء أو بعضه 
أحركت إرثها عند مشر به › وإن مارت ول تحبه فيه عنده لم يدر كه 
أولادها ا لا تدركه عند أولاده إن مات إلا بإحماء في حباته , 


( ومن ترك إبنأ وبنتا ) فتزوجت ( فخرجت لزوجها فباع الأخ الال 
أو بعضه» أدركت إرثها عند مشتريه ) إن لإ يقبض الثمن» وإن قبضه أدر كت 
عنده لا عند المشتري » وإن قبض بعضا أدر كت سما مما قبض والباق من 
لمشقري » فمل القول بفسخ البيع ينفسخ البيع كله » فتازع المبيع كله من يد 
المشتري لجل سبمبا » وعلى القول بثبوته في نصيب الأخ تدرك نصيبها عند 
المشتري بالقسمة » أو تشترك معه بنصيبها > وعلى القول بشبوت البيع في الكل 
تدرك تمن نصيبها عند المشتري إذا صح أنها وارثة عنده » وإن شاءت أدر كت 
عند الآخ » وكلام المصنف شامل لذلك كله » لآن حاصل أنها ترفع المشتري من 
سهمها » سواء أصح بيع سهم أخيها أم بطل . 


( وإن مات ولم تحيه ) » أي ل تحبى إرثها ( فيه ) » أي في المال »> أي م 
تحبى ميرائها من جملة المال ( عنده ) > أي عند المشتري > ( لم يدركه أولادها ) 
عنده  (‏ لا تدركه عند أولاده ) > أي أولاد المشتري > ( إن مات ) المشتري 
( إلا بإحياء في حياته ) » أي حباة المشتري . 


وفي «الديوان» : وإن باع إخوتها جميع ما ترك أبوم من الأصل ول تغير ذلك 
عليهم حق ماتت فطلب أولادها إلى أخوالهم نصيب أمبم فلا يدركون 
علبہم شيئا » وكذا إن مات إخوتها بعدما ما باعوا تركة أبيهم فطلبت إلى 
ورٹتہم نصدبها الذي باع إخوتها » وإن استحى الإخوة مال أبيهم بعد ما 


7ه — 


ومن ترك إبناً وبنتآً فمات وهو في الأصل وترك أولاداً فأرادت 
أخذ إرثها منبم » فجحذو| كونها وارثة » فبينت وادعوا عدم الإحياء 
رد قوم › > کا إن ادعوا ان أبام لم يترك مالآ فبينت » وادعوا 
عدم الإحياء ¢ 


خرجت أختهم فماتت أو أمر لهم به من كان عنده فلا يقعدون فبه لآولادها » 
فإن طلبوا إلى أخواههم إرث أمهم فاقروا لهمبتسمية منه أو بشيء معن منمال 
مهم أدر كوا عليهم نصببما كله وقيل : ما أقروا يه لهم . 


( ومن ترك إبئأ أو بنتأ فات ) الإبن ( وهو في الأصل وترك أولاد 
فأرادت أخذ إرثها منهم فجحدوا كوا وارثة ) بأن ادعوا أنها ليست أخت 
ا ل ا ل قاتلة أو 
مششركة أو نحو ذلك ( فبينت ت ) فا كان علا أن تتبن فبه ككونها أخت أبيهم » 
وعجزواعن يسان ام فا عليهم فيه الببان كالرق والشيرك والقتل 
( وادعو عدم الإحياء رد قوهم ) وهو جحودم ودعوى الإحماء فلا ينصت 
إلبهم » فتأحذ نصيبها أحيت أو ل تحي » لأن جحود كونها وارثة يقتضي أنها 
لو كانت وارثة لساموا لها سبمها بلا طلب إحساء » لآنه يقال : لو كان مرادم من 
أول أنها م تحي لدفعوها من أول الآمر بعدم الإحياء ( کا ) برد قولحم > فتأخذ 
نصيبها أحبته أو م تحبه ( وإن ادعو أن أبام لم يترك مالا فبّيئت ) أنه ترك 
مالا ( وادعوا ) بعد ببانها ( عدم الإحياء ) والإحياء : أن تشهد أنها لم تترك 
إرثها وم تخرجه من ملكبا بوجه ما » وذلك أن ادعاءم أن أباهم ل يترك مالا 
لأعطوها مئه . 


— بام — 


وإن لم يحبي وارث إرثه في الماة فلا بفقعد من قعد له فما فها في 
أيدي الناس كوديعة ودين ان : 5 


وفي « الديوان » : إِنما يقعد الإخوة لأختبم إذا قالوا لأولادها > أو قال لهم 
ورثتها : قد ماتت أمك ول تحي نصدبها عندنا › أو قال لها ورثة إخوتها ذلك 
في قول من يقول : يقعدون لها إذا لم تحي نصيبا في حياة إخوتها » وأما إن قال 
الإخوة لأولاد أختبم  :‏ ترث أمك من أبينا شيئا أو وهبت أو ماتت أو باعت 
أو تركت لنا نصيبها » أو قال لهم ورثة أخوالهم ذلك > فإنهم لا يقعدون يذلك 
ويكونون مدعين في البيع ونحوه » فليأتوا بالبينة » ونظير ما ذكره المصنف 
هنا وما ذكرته عن « الديوان » مامر له في قوله : فصل : يتردد مطلوب الخ 
إذا قال»وإن جحد مدعى عليه ما يدعمه طالبه من الدعاوي وبئّنة ثم ادعى 
استیفاء كلف بيانه » فإن ل يحد من طالبه يبنا إن م يستوف » وما مر له في 
قوله : باب إن استمسك مقرض الخ إذ قال : وإن أجاب إليه في تعدية ثم 
عين مضرئة رد دعواه > وقوله : في القسمة فصل : إن ادعى وارث منهم بعد 
القسمة أو الإجابة المها أن لهف الآصل عطمة أو كا أو ديْناً وتن ذلك /م يقبل 
الخ وقوله في باب الغيبة بعد:ولا يقبل مجيء ]د تل حوره يده 
إلا الأمناء ونحو ذلك مما هو رجوع إلى الشيء بعد ما ية : يقتضي الإنصراف عنه . 


( وان لم يحي وارث إرثه في الحياة ) وقد مضت ثلاث سنين أو أ كثر بعد 
خروجه عن الأصل ومات هو أو من كان في الأصل ( فلا يقعد من قعد له فيها ) 
أي في الحماة متعلق ب قعد ( فيا ) متعلى ب قعد ( في أيدي الناس ) أو في ذمتهم 
( كوديعة ) ورهن وعارية وأمانة وعوض ( ودين ) من مع-املة أو إتلاف أو 
تضيبع > سواه كان ذلك في أيدي الناس أو ذمتهم من الروت الول او 


— 0۳۸ 


ولا برا من مم بحبى من وصبه أو دين عل مورثه » وإن قعد وارث لآخر 


في إرث لم يدرك على القاعد يمينا » ولا تهمة على تعدية في ذلك الأصل ٠‏ 


من بقي في الأصل بعده ؛ أو ممنخرج أو منها » وذلك لأن تملك المال بالمحكث 
فيه » وما في أيدي الاس أو ذمهم غير ما كث فيه من مككث في الأصل » 
وكذا لا يقد الوارث الأول في دين أو وديمة أو نحوهما لغيره » وأشار 
بذلك إلى أن القعود بشروطه يكون في العروض کا في الأصول » فإذا خرجت 
الأخت مثلا وتركت أخاها فى الأصل وتزوجت ومضت ثلاث سنين وماتت وم 
تحي نصيبها > فإن كل ما بيد أخبه من عروض أبيه وأصوله يكون له » وإنما لا 
بکون له ما في أيدي غيره أو ذمة غيره » وإن طلبت في حماتها أخذت نصيبها 
من كل ما تبين من العروض أنه من أبيها يدبان > وهي الحتاجة للبيان » 
ونصيبها من الأصول بلا بمان أنها. من أبيم ا إلا ما تبين أنه من غير أييها وهو 
المطلوب بالبمان أنه من غير أيه . 


( ولايبرأ ) في الحم ولا فما بينه وبين الل لأنه هو الذي ضيعم الإحياء 
فكأنه أعطى سبمه اقاءدة ( من لم يحجيى ) سهمه ( من وصية ) متعلق ب يبرا 
( أو دين على موروثه ) › لأنه ولو كان لا يدرك شيئاً لغدم إحيائه لكن ذلك 
إنما هو في الحم » وأماقما بيئه وبين الله فله سهمه ولو لم يحيه » ألا ترى أركف 
له الأخذ ختفية » ولأنه هو الذي قصر ول حبى . 1 

(وإن قعدوارث لأخر في إرث لإ يدرك على القاعد يمينأ ) على أن هذا 
الأصل للقاعد وليس لامقعود له فبه نصيب » لآن الحم واقع على أنه للقاعد 
وليس لمقعود له فيه نصيب مع أنه معروف لوارثها ( ولا ) يدرك ( تهمة على 
تعدية في ذلك الأصل ) والعروض في جيم الباب باب القعود بالخروج عنبا 


— 0۳۹ 


إذا عل أنه به استمسك.» وإن أراد أخذ ما يقابل نصيبه من مار 
الأصل خفية جاز له ولعامله فيه إن عامه » ولا يعامل قاعد فيا قعد 
عام به » : . : 0000" 


والموت إذا طلب المقعود له الجا ك أن ينصت إلى أنه قد اتهم الأمناء ذلك القاعد 
أنه تعدى بذلك القعود » لأن هذا القعود ثابت في الحم الظ_اهر > فلا يقال : 
تعدية بحسب الحم » ومن ذلك أن يقال : قد أحبيت عندك فجحدت أو 
نسيت أو عملت أنى أحميت» أو خافك شبود الإحباء أو نحو ذلك ( إذا عم أنه 
به ) أي بالمذ كور من تجرد البمين والتمة ( استمسك ) > وأما إن ادعى أنه 
قعد فيه بعد حجري عليه أو ني قد أحييت وجحد ونحو ذلك فإنه ينصت إليه 


ويكلفه البمان . 


( وإن اراد ) المقعودله أو وارثه ( أخذا مايقابل نصيبه من ثمار الأصل ) 
أو من عروض المورث ( خفية ) للا يعتقد رائمه أنه أخذ مالم يملكه > ولئلا 
يستمسك به القاعد على التعدية أو الغرم > ولثلا يبرأ منه ( جاز له ولمعامله فيه ) 
أي فيا يقابل نصيبه ( إن عامه ) أنه ذو حق فيا بينه وبين الله لآنه له فبه سهمه 
عند الله تعالى ؛ وله أن يأخذ يحضرة من عل أن القاعد ملكه بمجرد القعود لأن-ه 
لا يبرأ منه > ولا يعتقد أنه أخذ مالم يملكه » ولكن إن استشهده القاعد على 
ذلك الأخذ فل أن لا يشبد . 

( ولا يعامل قاعدا فيا قعد عالم ) فاعل يعامل أي لا يعامل قاعداً من عل 
( به ) أنه قاعد لأنه لاحل له عند الله » ففي « الديوان » : ولا يجوز للآخ أن 
يقعد لورثة أختة في نصيبها فيا بينه وبين الله » إلا إن دخل ملكه بمعنى من 


ومن ترك [بنين وإبنة فخرجت لزوج فمات أحدهها ولم يترك غيرها 
وأخيبال يقعد لما إذا ل يخلف ولد في إرثها في مقابل سهم الأخ , 


معاني دخول الملك » وإغ ا حب له ذلك في الحم » وكذلك إن استرابوا أبام 
أنه أقمد في نصيب عمتبم کا لا يحل له فلا يقعدون فيه لعمتبم ولا لأولادها فما 


بدنه وبين الله تعالی . 


( ومن ترك إبنين وإبنة فخرجت لزوج فمات أحدهما ) أي أحد الإبنين 
( ولم يتزك غيرها و ) غبر ( أخيها ) وهو أحد الإبنين ( لم يقعد لها ) أخوهما 
الحي ( إذا لم خلف ) أخوها المبت ( ولدأ في إرثها ) متعلق ب يقعد ( في مقابل 
سهم الأخ ) المست »> وفي مقابل بدل بعض من قوله: في إرث» يعني أن سهمها من 
أبيها لمأ كان بأيدي أخوبها كان نصفه عند أخ منها » والنصف الآخر عند الآخر 
على الشبوع لا التعبين والقسمة » فالخ الحي انما يقعد في النصف الذي ينوبه من 
منهمها » والنصف الآخر لا يقعد فمه لأنه ينوب أخاه المت ول يقعد فيه المست 
فهو لها » ولو خلف المت ولداً ذكراً أو أنثى لقعد لها هذا الولد في هذا النصف . 
الآخر فلا تأخذ شيئا » والأولى إسنقاط قوله : إذ ل يخلف ولداً سواء جعل 
تعليلآ لآن أخاها لا بقعد في سم الاخ المت من سهمها» خلّف هذا المبت ولدا أو 
م خلف > اللهم إلا أن يقال : إن إذ ظرفية ليست قيداً » ولكن ذحرها وما 
بعدها نفا لما یتوم أن ما سہمہا كله من أبيها » وأن مقابل سهم الأخ هو نصف 
سهمها الذي في أخميها المىت »> وهو الذي.يمكن أن يدعمه الخ بالمقعود من أخبه 
المت > ولو صح بالقعود لكان من تركة أخنه المبت فترث الآخت فيه عن الخ 
امىت سبمها »> لكن لا يصح القعود » وأما ما بيد الحي من سهم الآخت فلا 
يتوم القعود فمه . 


 مموؤ١‎ 


لا يقعد لما باق من متعدد اخوة » ويقعد لما في تلك المواريث 


أولاده إن فاك ولم تحبى . 


( كا لا تقعد ها زوجة ) إن كانت ( فيه ) أي في إرثها ( في مقابل مناب 
الزوج ) يعنى أن الآخ الميت لا تقعد زوجته في منابه من سهم أختة » وهو 
النصف منه بل تأخذه الآخت لا زوجته ولا أخوه الحي وإنما يأخذه ولده 
لو خلف ولداً » ( و ) لا تقعد فيه للأخت ( العصبة ) عصبة الأخ المبت ولا 
وارث من ورثته غير ولده ؛ ( وكذا لا يقعد ها باق من متعدد إخوة ) إن 
ماتوا واحدا معد واهد أو عرة أو مقترنين وفرادىإلا اند > فإن هذا الواحد 
الباق لا يقعد في سهمبا فلا يقال : لو كانوا ستة لقعد في سدس سهمبا » ولو كانوا 
خسة لقعد في خمسه > وهكذا أقل وأكثر > ومن ترك منهم ولداً قعد في سېمه 
منه ( ويقعد 4-| في تلك المواريث ) أي سهام الإخوة التى تنوبهم من سبمبا 
وسماها ميرائ) لانم يموتون عنها ويتركونها لمن يتأهل لما من أخت إن 
أحيت > ومن أخ أو ولد أخ إن ماتت ول تحي » أراد ما يشمل سام الإخوة في 
ذلك الأصل كله ( أولاده ) أي أولاد هذا الباق ( إن مات ) ول يدعه بالقعود 
( وم تحي ) واش أعل . 


o{Y —‏ عت 


فصل 


إن وك إبنا وان واخ عت د أا شبود فمات ثم 
احمتبأ أيضاً عند أولاده بآخرين جاز کااد › 


فصل 


( إن ترك إبنأ وإبنته ) خرجت البنت عن الأصل وتركت فيه الإإن 
( أحيت ) إرثها حال كونه ( عند أخيها ) وهو الإبن المد کور ( بشهود فمات ) 
عن أولاد ( ثم أحيتها ) أي أحبت حصتبا ( أيضاً عند اولاده ډ ) شبود 
( آخرين جاز كاتحاد ) اتحاد الشبود في الإحماء الأول والثاني » بأن حي عند 
أولاد أخيها بالشهود الذين أحمت بهم عند أخمها » وهكذا لو مات أولاد أخيها 
وأحيت عند يمن أحبت به عند أولاد الأولاد > أو عند الاخ » أو اتحدت 
شهود الكل > وهكذا إذا تتابم الإحماء في هذه الصورة أو غيرها من الصور 
التي يتصور فما القعود » فإنه كلما تحدد الما كث في الأصل من الورثة احتاجت 
الأخت أو غيرها إلى الإحباء عند هذا الما كث المتجدد كا لوح إلمه بقوله : ثم 
أحمتها أيضا عند أولاده . 


otf —‏ تت 


وإن خرجت ازوج فمات أخوها فباع أولاده الأصل أو بعضه ثم 
أقرو | بإرث عمتبم فها باعوا. ادر لته به » ومن تزوج امرأة وأصدقبا 
كنصف ماله في الأصل فباع بعضه ثم أقر مشتريه 


( وإن خرجت لزوج ) أو خرجت عن الأصل بلا تزوج »> وهكذا الخروج 
إلى غير الزوج مع وجود الزوج أو عدمه » كالخروج إلى الزوج في مسائل الباب 
( فمات أخوها فباع أولاداء الأصل أو بعلضه؛ ) أو العروض المعروفة أنها من 
الموروث الأول أو بعضها > وهكذا المروض كالأصول ( مم أقرو! بإرث عمتهم 
فما باعوا ) بلا إحماء منها بأن قالوا : إنا تر كنا القعود فى سهم عمتنا > أو قالوا : 
إنها قد أحمت أو أحسا لحا أبوة أو نحو ذلك ما لا يثبت ممه القمود ( أدركته ) 
أي أردكت إرئها أي ما ورثته ( به ) أي بأقرارهم » فترد سبمم ا من المشتري 
بالقسمة أو يفسخ الببع أو تأخذ قممته منه أو من البائعين على مامر من الخلاف 
في بيع الشريك المشترك > وإنما أدر كت بإقرارهم مع أن إقرار البائم لا يكون 
حجة على المشتري من حيث أن إقراره رجوع فما باع » لأن مسألة القعود ضعيفة 
في نفسها » فإن ماباعه أولاد أخمها معروف أنه لأيسها » وأن لما سبمها قفمه > 
وإنغا تملشكه أولاد أخمها محرد القعود » فاما أقروا لمابترك مقتضى القعود أو 
بالإحياء أو مالا يصح القعود معه قوي رجوع سبمها إليبا على قولحم : البائع 
لايصح إقراره على المشتري . 

و كذا سائر من قد في مال أحد من الورثة فباعه» وغير الببع في حك البيع 
كالرهن والهبة والإصداق ( ومن تزوج امرأة وأصدقها كنصف ماله ) أي مثل 
نصف ماله ( في الأصل ) من التسميات ( فياع بعضه ثم أقر لمشتريه ) أي 
مشتري هذا البعض » أو الإضافه لملابسة أي مشتري البائع أي المشتري منه 


ال هس 


بأن لامرأة فيه كذ بالصداق لم يقبل منه » والإحياء إن تحضر 
شبودا وتخبرمم بأنها أحيت ميرائها من أبيبا فلان بن فلان » وصح 
بعلم الشبود في حياة الأخ وموت الأب في الوقت › 


( بأن لامرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه ) هذا الإقرار » و كذا إن وهب ذلك 
ازوجته أو غيرها أو أخرجه من ملكه بوجه > وكذا لو أصدق أصله كل لها أو 
وهبه لها أو لغيرها أو أخرجه من ملكه بوجه ما ثم باعه أو أخرجه أيضا وأقر 
بالأول فإنه لا يقبل إقراره » وإن بين هو أو غيره اتبع البيارت > ولكن 
تقوم المرأة أو ها معا » وإن لم يكن بيان فلما قممته . 


( والإحياء ) مثلا ( أن تحضر شهوداً ) تصح شبادتم ( وتخبرهم بأنها 
e‏ ل ا أو من SS‏ 
غيرهم » وتقدم تصوير 0 باب الإحماء . 


( وصح ) الإحباء ( بعام الشهود في حياة الأخ ) أي کہ ا امد 
من لو م تحبي لقعد لما ( و )د ب (موت الأب ) أو غيره عن بورث »6 ت 
القعود في مترو كه ( في الوقت ) متلق بوت على تأويل الإتصاف بالموت 
لأنه ليس المراد أنه يصح الإ<ماء بعامهم أنه وقع في وقت تحمل الشهادة موته > 
بل المراد أنه يصح" بعامهم باتصافه في الوقت بالموت قبل » ولك تعليقه بالعم أي 
صح بعامهم في وقت تحمل الشبادة أن الأب مات وأن الأخ حي »2 فلو أسبدتهم 
على الإحياء وم دماموا ذلك » أو عاموا بموت الأب مثلا فقط أو بحبازة الأخ مثلا 


00 — ( ج١١‏ -النيل ا هم) 


ويجزهم الخبر لا بعل أصل أو كونه » ولا بصم قيل : ها أن 
تأمر من يحبي لها إرئها في الأصل » وإن خرجت من عند إخوتها 
بعد موت والدها لم تدرك عندهم فيا استفادوا من أصل أو حيوان 


فقط وتبين بعد ذلك أن الوقت الذي أشمدتهم فيه كان الأب فيه ميتاءوالأخ حا 
لصح عندي > ولو تبين ذلك بعد موت الأخ مثلا . 


( ويجزيهم الخبر ) أي يحزي الشبود أن حبرم الأمناء > أو يشهد لهم من 
تصح" شهادته أن الأب مات والاخ حي » وأن يخبروا الحا ك الخبر أن الأب ميت 
والأخ حي > ولا يازم ذكر ذلك عند الآداء للحاك »> بل بكفي أن يقولوا : 
شهدا أا أحيت ميرائها » وأن يقولوا: أنها أحبته ( لا بعلم أصل ) وتعبينه 
يعني أنه يصح إشهاد الشهود على الإحباء بعامهم يحياة الأخ وموت الأب لا بعل 
الأصل ٠‏ فإنه يصح » عاموا الأصل أو جباوه ( أو كونه ) أي وجوده أي يصح 
بلاعم وجوده أي يصح سواء علموا بوجود الأصل أو م يعاموا ( ولا يصح قيل 
ها أن تأمر ) أو توكل أو تستخ لف ( من يجيي نما إرثهافي الأصل ) › 
و كذا غيرها » والذي عندي أن الإحماء حتى لصاحمه له فعله » فله أن يندب عنه 
فبه غيره بأن يشهد الأمناء أني قد أنبت فلانا أن يحبي لي ميراثي عند فلان › 
فيمضي فلان إلى الإحباء » أو أن يشهده أني قد أنبت فلانا عني أن يفعل لي ما 
يكون إحماء لي كأخذه سما لا أو لنفسه . 


(و ) قد مر في الفصل الأول من الاب الذي قبل باب القسمة أنه ( إن 
خر جت من عند إخوتها بعد موت والدها ) وطلبت سهبمها في جمبع ما بين 
أيديهم من الأصل والعروض ( لم تدرك عندم فيا استفادوا من أصل أو حيوان 


45م 


وغير ذلك إلا متروك أبيها » ويخرج ببيان ما ادّعي استفادته من 
أصل بعد خروجبا » وكذا متزوج بصداق إتسمية من ماله في الأصل 
يخرج ما ادّعاه أو ادعته أنه استفيد من الأصل ببيان بعد 
sS GOS‏ 


وغير ذلك) من العروض شيئا » وقد تحقق أنهم استفادوه فتدعي أنها تأخذ منه 
لآنها لم تقسم معهم »أو تدّعي أن ذلك من غلة أبيبا أو ماله اشتروه منه فلا يقبل 
ذلك عنما ( إلا في متروك أبيها ) فإن لها سبمبا فيه أصلا أو عرض » أما 
العروض فتحتاج أن تبين أنها ما ترك أبوها إن أنكرواءوأما الوصول فبحتاجون 
إلى بان أنها ليست ما ترك أبوها إن ادعت أنا ما ترك أبوها ما قال . 


( ويخرج )عنہا ( ببيان ما ادّعي استفادته من أصل بعد خرو جها )أي لا 
بخرج عنما الآصل الذي ادعوا أنهم استفادوه بعد خروجبا إلا ببيان ( وكذا 
متزوج بصداق تسمية من ماله في الأصل ) إضافة صداق لتسمية > إضافة بيان > 
أي بصداق هو تسمية أو هو إسم مصدر بمعنى الإصداق ( يخرج ما ادعاه أو 
ادعته أنه استفيد من الأصل ) بان لما (ببيان) متعلق ب يخرج ( بعد التزوج ) 
متعلق ب استفيد» وهذا قبد راجع لازوج فقط » وأما المرأة أو الآخت فلا 
حاجة لما لهذا القبد » أي يمخرج بشهادة من تجوز شهادته ما ادعاه الزوج إنه 
استفاده بعد الإصداق » فلا يدخل في الصداق › وما ادعته المرأة أو الاخت 
أنه كله لما وحدها بأن استفادته وأنه ليس من أصل:الزوج مع أنه يبد الزوج أو 
ختلط بأصل الزوج أو مع أنها ل نعم لها أصل قبل ذلك » ولذا احتاجت للببان 
هي > وكذاهو لا أصدق وادعى الحدوث بعد الإصداق احتاج لبان دعواه ٤‏ 
ومن احتاج للميان ولم يكن له بيان حلف خصمه »> وإذا جعلنا الكلام في الزوجة 


ل 4197م لد 


وكذا بائع ماله في الأصل في للد معلوم بيحدوده إن ادعى استفادة 
شيء فته يفف أن باع يبينه وإن بالخبر » وإن ادعى مكنا معيناً ل 
يدخل في البيع رد قوله إن كان مما يدعيه المدعي ويشبد به 


اة 4 


فلدلالة لفظ التزوجو لفظ الصداق “و إذا جعلناه في الزوج ولخت فلان الكلام قبل 
فيالأخت فأيها بين لم یکن مع بيانه نصيب للزوجة فيا بين عليه »و إلا یکن بيان 


فليا نصي قي 


( وكذا بائع ماله ) أو مخرجه من ملكه بوجه ( في الأصل ) أي من الأصل 
أو في جملة حقيقة الأصل ( في بلد معلوم بحدوده ) أي محدود البلد لآن ذلك 
الملد » وهذا فى ألفاظ العقدة وألفاظ الشہادة وأدائها والحكم » وأمافي نفس 
الآمر فلا بد من أن يعرف البائع والمشتري عين ما تبايعاه وكمبته وعدده ( إن 
ادعى استفادة شيء منه بعد أنباع) أو أخرج من ملكه (يبينه) أي وبين الشيء 
من حيث أنه استفاده ( وإن بالخبر › وإن ادعى مكانأ معينأ ) أو بيتا معنا » 
ويمككن أنيشمله قوله: مكانا معمناً أو ادعى شحرة مصنة أو تسممة شائعة كسدس 
أو تسمبة من معين ( لم يدخل في البيع ) أو في الإخراج من الملك بوجه 
( رد قوله إن كان ) ما ادعى أنه لم يدخل في الببع مثلاً ( مما يدعيه المدعي ) 
أي إن كان مما يدعي المدعي الذي هو المشتري مثلاً أنه داخل في البيم» 
( ويشهد به الشهود ) عطف على يدعيه المدعي فكأنه قال : مما شمله ادعاء 
المدعي وسْهادة الشهود بأن كانت شهادتهم على العموم تشمله . 


روه سے 


ولا يذكرونه » وإن ترك إبنأ وأبأ فقعد الإين في أصل أببه حتى 
مات وترك أولاداً ' يدرك جدهم عندهم إلا بأحماء إن لم يكن 
في الأصل » وححذا لا يدركبا عندهم عم إن مات جددم 


إلاابهء 


( ولا يذكرونه ) بالشم-ادة لدخوله بالعموم عطف على يشهد به الشهود أو 
حال من الشبود »> وهذه الماء عائدة إلى ما ادعى البائع أنه م يدخل في الدمع 
( وإن ترك ابنأ وأبأ فقعد الإبن في أصل أبيه حتى مات ) هذا الإبن ( وترك 
عند أبيهم ( إن لم يكن ) أي الجد ( في الأصل ) وإن لم تمض ثلاث سنين حتى 
مات أبوم فلا يقعدون له» وسواء تر كم أبوهم في الأصل أو في غيره » لكنه 
يمكث في الأصل أو يعمره يذهب ويحيء » وهكذا كل من يكون قاعداً يسبب 
أب أو غيره فإنه يقعد » سواء كان في الحل الذي كان فيه من قعد بسببه أو لاء 
وإن كان في الأصل ل يقعد له أولاد ابن ابنه » وهذا قول غير ما تقدم من أنه لا 
يقعد إلا الأشقاء والأبويون فما بينم فقط لا غيرم الخ . 


( وكذا لا يدركها ) أي الحصة (عندم عمهم ) إن كان ( إن مات جدم 
إلا به ) أي إلا بالإحماء » وهذه صورة موت المجد » ولا يشترط أن تكون 
المسألة هي الأولى > وسواء عمهم بلا واسطة وهو أخو أبيهم » أو عم بواسطة 
بيهم وهو عم أبيهم » و كذا الجد يشمل جدهم وجد أبييم » فإنه أيضاً جدم 
فلا يدرك عم أببهم عندم سبمه مما ترك أبوه الذي هو جد أبيهم»ولا يدرك عهم 
سهمه ما ترك أبوه الذي هو أبو أبيهم إلا بالإحباء . 


— 04٩ دا‎ 


أصل فيا تدور به المواريث » وإن اشترك أخوان فسافر أحدهما 
بطائفة من المال فمات في غيبته وترك أولاداً 


( وكذا أم الأب ) لا تدرك سهمها ما ترك الأب وهر اينما إلا بالإحياء 
عند من مكث في المال من أولاد ابنها » فلو مات إبن ابنها االحاكث ول تحي / 
تقعد لوارثه ( أو أم أبي الأم ) لا تدرك سہمہا مما تر کت بذت ابنها إلا بالإحماء 
عند أولاد بذت ابنه > وإنما ورثت من ابنة ابنها » وسواء كان ابنها حا أم ميتا > 
وإنما قلت ذلك لثلا تكون جدة فاسدة » وهي التي بكون بنبا وبين الممت 
ذكر. قبله أنثى وارثة » ومن قول ابن عباس توريث الجدة الفاسدة ( أو أم أم 
الميت ) لا تدرك عند أولاد المست أو ورثته إلا بالإحماء عنده » ولا ميرائها من 
مات > و كذا كل م ثْلة فيا القعود لإنسان > إنما يدفم عما قعد له قاعد > وإن 
كات هناك من برثه ورث سمه ( ولا حياة ) يطلب إدقاعبا » وإيقاعها إحماء 
أو الحياة إسم مصدر بمعنى الإحياء ( لمن ) أي على من» أو اللام على أصلباء لآن 
الإحباء شيء يستحق وينتفع فأخبر أنه لا يحتاج إلى الإحياء من ( في أصل ) 
لأنه لا يقعد له أحد>بل يدرك بلا إحياء ( فيا تدور به المواريث ) أي في دور 
مامن الأدوار التي تدور به المواريث > والمراد بالدور جرد الانتقال > فو من 
استعمال اللفظ الموضوع للمقبد في المطلق . 


( وان اشترك أخوان ) » و كذا غيرهما من الورثة ولا مال لأحدهما غير 
المشترك > و كذاهمافوق الإثنين > ( فسافر احدها بطائفة من المال ) المشترك » 
( فمات في غيبته وترك ) حيث هو في غير الأصل المشترك ( أولادا ) > 
..وكذا إن ترك غيرهم من الورثة لا يقد أولاده أو ورثته للغائب فا 
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من قسم لأولاده ول يبب لهم فمات وقعد كل فيا بيده حتى مات 
أو ماتوا وتركوا أولاداً قعد أولاد كل" لعمبم فا ترك أبوهم 
وقعد لأولاد أخيه فيا بيده » وما حيبي الإخوة لا يقعد كل لآخر 
فيا بيده إن ل مہب هم أبوهم EN)‏ الا ب 


بأيديهم » ولا يقعد الغائب لهم فما ببده » و كذا إن ماتا معا لا يقعد وارث كل 
لوارث الآخر » وقد مر في القسمة كلامي في أوائل قوله : باب من شرط 
جراز الها من تاوقح اة و الع نامر أن فة الات لأولاده لا سح 
على قول بعضهم إلا إن وهب هم حصصهم > ف ( من قسم لأولاده وم جب هم 
نمات وقعد كل فیا بيده حتى مات أو ماتوا وتركوا أولادأ ) أو مات بعضهم 
وترك ولد والورثة كالولد ( قعد أولاد كل لعمهم فيا ترك أبوم ) فإنا يأخذون 
ما ترك أبوهم من ذلك بالقعود أو بالحوز لا بالقسمة لعدم صحتها لعدم الهبة لنم 
م ملكوه بالمبة ولا بالإرث إذ قسم لهم وم هب لمم ( وقعد ) العم ( لأولادا 
أخيه فيا بيده ) » والمراد قعود ورثته لأنه فرض الكلام فا إذا مناتوا » ويحتمل 
أن بريد أن الموت وقع فبهم مات بعض وحمي بعضهم »> فعلى هذا فقوله : أو 
ماتوا وتر كوا كل لا كلية» وإن احي أحدم فل الرجوع في قسمة أبيهم ولو 
مات بعض إخوته وترك أولادا في سبمه ( وماحيي الإخوة ) أي مادامت 
الإخوة أحباء ( لايقعد كل لآخر فيما بيده إن ل ہب لهم أبوهم وثبتت شركتهم ) 
فلو كان أبوهم لما قسم لهم وهب لكل واحد حصته لصحت القيئفة وضارت 
حصة كل واح.د لأولاده وورثته بالإرث والقسمة لا بالقعود وم يكن الإخوة 
ش رکاء . 


ل إأهم ‏ 


وإن ترك بنين وأصلاً متفرقاً في منازل فقعد كل في منزل حتى 
ات :ور لك أو لاذاً لم يقعدوا لعمهم »> ولا يقعد هو لحم وإن 
ترك إبنين وقعد أحدهما في الأصل وخرج الآخر إلى منزل آخر 


روج قله ہی مات وترك 


( وإن ترك بنين ) مشلا ( وأصلً متفرقأ في منازل فقعد كل ) من البنين 
( في منزل ) في الأصل الذي فيه ( حتى مات ) كل من البنين بأن وة-ع الموت 
فيهم مات بعض وحبي بعض » سواء اتفى جنس الأصل أو اختاف ( وترك 
أولادا لم يقعدوا ) أي الأولاد ( لعمهم ) وهو بعض البنين المذ كورين في قوله : 
وإن ترك بنين» والمراد جنس العم منهم فيشمل الواحد فصاعداً (ولا يقعد هو ) 
أي العم (هم) لا قعود في الأصل ولا في العروض على المسألتين لثبوت الشركة ما | 
تعرف قسمة شيء بينهم » ويحدث مال لهم > هذا هو القاعدة > إلا أن يفرق بين 
الإخوة وغيرهم » كا فرى في المسئلة التي قبل هذا > والذي بعد هذا » و ك_ذالو 
ترك بنين وأصلاً مفترقا في مزل وليك » فقعد كل في أصل حتى م-ات وترك 
أولاداً » ويجوز أن بريد بالمنازل ما يشمل هذا وما مر » بأن يسمي جبة كل 
فدان أو جبة كل جنان مل منزلا » ولو كانتا في أصول قرية واحدة مثلا » 
وكذا أصل متصل بآخر كجنان متصل يحنان ودار متصلة بأخرى إذا قعد بعض 
المنين في جنان وآخر في آخر » أو في دار وآخر فى أخرى › أو بعض في بيت 
وآخر في آخر » أو بعض في نخلة وآخر في أخرى > أو تخالفا كجنان ودار حتى 
مات وترك أولادا . 


( وإن ترك ابنين ) مثلآً ( وقد أحدمما في الأصل وخرج الآخر إلى 
منزل آخر ) لبس ملكا لابه ( فتزوج فيه ) وكان فيه ( حتى مات وترك 


— لاقم 


الذي في الأصل وترك أولاداً لا يدرك عمبم عندهم إلا به » وقد 
مر ما مخالفه . 


أولاداً ) مشلا ( فلا يدركون عند عمهم ) سبم أبمهم ( إلا بإحياء أبيهم ) لأن 
مهم قعد في الأصل وأباهم خرج عذه ( وكذا إن مات ) الإين ( الذي في الأسل 
وترك أولادأ ) مثلآ ( لا يدرك عمهم ) وهو الإبن الارج إلى منزل آخر 
ما يخالفه ) إذ قال قبل هذا الفصل : و كذا إن كانوا ذكوراً فخرج بعضهم وبقي 
بعض في أصل أبيهم لا يقعد لورثة إخوته ولا وارثه لوارث الخارج »2 الجواب 
أن الخارج هنا تزوج فى المنزل الآخر وولد فبه بخلافه هنالك » فإن ماهنالك 
تسرى فبه وولد > والله أعل 


— o۳ 


باب 


قام وارث بائع بخبار لأجل مقامه إن مات قبله في قبول أو 


باب 


في قيام الانسان ڪقه 


يثبت ما لإنسان أو عليه من إرث ودين بلا إحياء و ( قام وارث ) إنسان 
( بانع بخيار لأجل ) أي إلى أجل ( مقامه ) أي مقام البائم ( إن مات ) البائع 
( قبله ) أي قبل الأجل ( في قبول أو دفع في حياة مشتر أو موته ) فإن مات 
المشتري رد وارث البائع الشيء لوارث المشتري أو قدله > وإن حمي رده له أو 
قبل » ومشترط الخبار في ذلك هو البائع اشترط لنفسه أو اشترطه له المشترط 
فقبله » ( وله ) أي وللمشتري خبر لحذوف أي ولامشتري أو وارثه القبام بالرد 
أو القبول عند البائع أو وارث البائع إن مات البائع ( إن شرط ) المشتري 
( خيار الأجل ) لنفسه أو شرطه له البائع فقبله ( كذلك ) أي في حباة البائع 
أو موته کا أفصحت به قبل أن أطلمع على هذه الكامة » وهكذا كل خمار لأجل 


هه — 


وما زم أحداً من كفالة و حوالة زم وارله » وتبرأ ضمين وجه 
في تعدية إلا باحباء » وكذا طالب وارثه » ٠ ٠. ٠‏ 


في هبة أو إصداق أو غير ذلك من العقود التى يوارث فيها الخيار إذا مات 
مشترطه أو من اشترط له فقبل » فإن وارثه يقوم مقامه » وكذا وارث الوارث 
ولو تعدد الوارث بعد الوارث مالم يقع قبول أو رد » وقبل : إذا مات مشترط 
الخيار أو من شرط له فوته قبل أن برد وقد أمكنه الرد قبول ( وما لزم أحدا 
من كفالة ) كفالة وجه أو كفالة مال ( أو حوالة لزم وارثه ) وكذا وارث 
الوارث > وهكذا إن ترك مالآ إذ إغا يازمه القيام با عليه إذا كان له منه مال 
بأخذه » فإن شاء أخذه وقضى الحق من ماله» وإن شاء قضاه من مال الموروث» 
وضمانة الوجه لا تخرج عن ذلك » لآنه إن ل يأت بوجه المضمون عند غرم الال 
ولأن الجيء شغل يؤدي بمال أو نفس أو بها . 


( وتبرأ ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه ) فإن مات المضمون 
عنه ضمانة وجه في حماة الضامن فقد برىء الضامن » ومعلوم أنه لا يلحق وارث 
الضامن بعد ذلك إذا مات الضامن شيء » وإن مات المضمون عنه بعد موت 
الضامن فقد برىء وارث الضامن › وهذا هو مراد المصنف كأصل ( ولا يدرك ) 
في الحم ولا فما بينه وبين الله عز وجل ( على وارث مطلوب ) بإضافة وارث 
لمطلوب» والجار وايجرور أو الجرور نائب فاعل يدرك (بمال) متعلى بمطلوب لزم 
لمال من الجناية بمال أو لزم من الجناية في نفس (في تعدية) كغصب وسرقة وغش 
( إلا بإحيام ) فإن مات المتعدي بلا إحماء للتعدية عليه لم تدرك على وارثه » 
ولو علم الشهود بالتعدية وتبين الديء المنعدى فبه وعرف »2 (وكذا طالب وارثه) 


— 680860 = 


ولا تدرك شفعة عند وارث مشا ولا تزع مضرة عند وارث 
محدثها ولا على من نقل إلبه المحدث فيه ببيع أو هبة ولا وارث 
من حدثت عليه ولا المنقول إلمه الملك » ولا وارث رد معيب » 


لا يدرك على المتعدي إلا بإحباء الطالب » والمراد بالطالب من هو أهل للطلب » 
وهو صاحب الحق > وإذا اخ الطالب فلوارثه أخذ المطلوب بالحق متى شاء » 
لكن إن مات الوارث بعد ذلك ل يدرك وارثه إن ل يحبى الوارث الأول 
وهكذا » و كذلك إن أحبى على المتعدي ول يطالب وارثه فإنه لا يدرك على 
وارث وارثه وهكذا » ويحزي إحماء وارث لائر الورثة إذا أحبى الموروث» 
وقبل : يحزي لنفسه فقط » وكذا إن مات المتعدي وقد أحنى عليه وم يحبى 
صاحب الحق أو وارئه إلا على بعض الورثة » فقيل : يدرك على البعض فقط 
منابه » وقيل : يدرك الكل على الكل ومجزي في الإحماء أن يشهد الشهود 
أنه كان يطالبه بتلك التعدية ولا سما إن أسْهد أنه على حقه > وإن أقر” الوارث 
بالإشهاد لزمه ولصاحب الى أخذه من ماله > وإن قسم أخذ من كل واحد 
ما يئويه . 


( ولا تدرك شفعة عند وارث مشتر ) وإن مات الشفيع فلا يدرك وارثه 
الشفعة إلا بإحباء كذلك » وقال أبو الربيع سلمان بن هرون : لا يحتاج في ذلك 
إلى الإحياء لأن الشفعة تورث ( ولا تزع مضرة عند وارث محدثها » ولا ) 
يدرك نزع ( على من نقل إليه ) الملك ( المحدث فيه ) المضرة على غيره ( ببيع 
أو هبة ) أو غيرهما » ( ولا ) يدرك نزوعبا ( وارث من حدثت عليه » ولا ) 
يدر كه ( المنقول إليه الملك ) الحدث عليه » ( ولا ) يدرك ( وارث ) وارث 
المشتري ( رد معيب ) ولا أخذ الأرش إن مات المشتري على بائم . 
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ولا مشتر إن مات البائع إلا بإحياء ولا إحياء فيا لزم أحداً من 
أ إن هاف الحو و الغا أو اهارق كل ولخي 


( ولا ) يدرك ( مشتر ) رده على وارث بائع ( إن مات البائع إلا بإحياء) 
في ذلك كله من قوله : ولا تدرك شفعة > إلى قوله : إن مات البائع » وإن ل يعم 
من حدثت علبه المضرة بها إلا بعد انتقال الملك الذي أحدثت به ل يفته الطلب 
بنزعما فيا قيل > ( ولا إحياء ) بل يأخذ حقه بلا إحياء ( فيا لزم أحدأ من 
أجرة إن مات الأجير والمستأجر أو أحدهما وقد مر“ كل ذلك ) في أبوابه إلا 
نزع المضرة فلم بقعد لما بابا وأراد بالكل المجموع لا الجيم؛ كأنه قال : قد تقدم 
بعص من جملة مسائل الباب ©» وذلك لأنه لم یذ کر فا مضى بعض مسائل الباب 
تقدم في باب الخبار من الببوع ما نصه : ويورث خمار بائع أو مشتر > وقيل : 
إن شرط مشتر لنفسه لزم وارثه السبع » وإن مات من لم بشرطه فامن شرطه 
شرطه > وإن شرط لغيرهما مات لزم مشتريه الببع اه . 

وقال في باب الحوالة : وإن وقعت على شرطما برىء الحمل من الدين > ولو 
مات الحال عليه أو أفلس اه » فأفاد أن اللحيل بريء ولو مات الحال عليه > 
وما ذلك إلا لآنه يؤخذ من تركة ا حال عله » وقال في باب المالة : وجازت من 
مريض أي ولا سما الصحمح ولو لوارث أو عنه من الكل اه . وقال : وفما قال 
للمحمول له: كل ما أقر لك به فلان أو بينته عله أو قضدت له أو بعت أو 
أقرضت أو بم له أو نحو ذلك فأنا حميله لك » قولان . 

ويؤخذ من تر کته إلا إن ل يتبين إلا بعد موته اه > وقال : ولا بدركه على 
الحيل قبل الأجل » وإن ل يأخذ من وارثه شيئاً حتى حل أخذ أيها شاء » ولا 
يحل بموت اميل اه» وقال في كتاب الشفعة :باب: إن مات مشت ل يشفم شفيع 


— باهم — 


وارثه إلا إن أحماها في حباته » وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا 
بعده وتورث على الختار > وقمل : إلا إن أحماها » وقال في كتاب الإجارات : 
باب إن مات أجير عمل معين وقد نقل له المعاوم قبل الإتمام خيتر وارثه فيه > 
وفي رد الباق بالحساب ووارث رب العمل أيضا الخ و كيفية الإحياء على من نقل 
إلبه أن يشترط المحدث عليه الضر على المنقول إلمه أنه يدرك عليه النزع > وبحي 
أيضاً على من انتقل منه ليصح الرجوع على المنقول إلبه » ومثل هذا في المنقول 
إليه الملك الحدث عليه الضر والله أعل . 
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باب 


غاب < خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حت يرجع 
لنزله ومنبدم عليه جدار »أو غار أو ما لا يطاق نزعه » وهل غاب 
من حمله سيل أو سبع أو تخلف عن رفقة أو فقد ؟ قولان › 


باب 


وبدأ بها فقال : ( غاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يرجع 
لمازله ) ولو جاوزهما دون الحوزة أو جاوزها دوا ل يحم عليه يحم الغائب ولو 
طالت غيبته » بل > المفقود » وقيل : هو غائب إن جاوزهما ولو م يحاوز 
الحوزة ( ومنهدم عليه جدار أو غار أو ما لا يطاق نزعه ) کا مر في النكاح في 
الفقد » ( وهل غاب من حمله ) سواء داخل الحوزة والأممال أو خارج ذلك 
( سيل أو سبع ) ) أو ساقه سبع أو دابة أو هربت به دابة وهو عليها ( أو 
تخلف عن رفقة أو فقد ؟ قولان ) وتقدم ذلك في الفقد من ن كتاب النكاح » إلا 
أنه اقتصر فيه على أن ول الدابة أو السبع غائب » ولقل ذلك 0 
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ولام بوت غائب بطول دهر على الختار > وجوز بموت أترابه ؛ 
وقيل : بماية وعشرين سنة » وقيل : سبعين » وقبل: بثانين » 
وقسل : شسعسن ¢ وقىل مماية ¢ وقمل تعر ذلك ¢ 


( ولا يحم بموت غائب بطول دهر على انختار) استصحاباً الأصل الثابت وهو 
الحياة فلا هسم ماله ولا تتزوج زوجته ولا تسرى سراريه ولا تزواج » 
كل من كان من ورثته قرناً بعد قرن » ونحبس ذلك أب دا » وهذا ولو كان هو 
الختار لکن فىه تعطمل مال » إلا أن يكون بأيدى ورثته ينتفعون به » وهذا 
أيضا خلاف الأصل » وقد ذكروا خلافا في ترجمح الأصل على الممتاد » فقيل : 
يترجح > وقبل : يترجح المعتاد والعرف على الأصل » وعلى مذا القول يختار 
الحم بموته إذا بلغ سنا لا يعتاد في أهل ذلك الزمان الحياة إلبه > وقال سعيد بن 
المسيب وإبراهم النخمي : إنه لا يرث ولا يورث لأجل الشك في حباة.ه وموته 
وشرع في ذكر الأقوال بقوله : ( وجوز ) الحم عليه بالموت ( بموت أترابه ) 
وفبه : أن الأكثر الغالب أن يموت الأتراب بتفاوت زم-ان طويل أو قصير » 
فقد تموت أتراب الإنسان كلهم ويتأخر موته بسنة أو أكثر أو أقل » فكىف 
يحم على الغائب بالموت عقب موت آخر أترابه مع أنه ام 
وربما مات قبلهم أو قبل دعض وبعد بعض کا هو مشاهد وظاهره أترابه كلهم 
لکن لعل أترابه في بلده » والواضح أن الإضافة للحقيقة لا للاستغراق 
موت تراب واحد » والواضح أنه أراد أنه لى يبق من يكون مثله فى السن بل 
كل من بقي فبو دونه في السن . 

( وقيل + ) يحم عليه بالموت ( + ) مضي ( ماية وعشرين سنة ) أي عاماً › 
ويحسب في ذلك ما مفى من عمره قبل الغيبة » و كذا في سائر الأقوال ( وقيل: 
بسبعين > وقيل : بمانين > وقيل : بتسعين > وقيل : بماية » وقيل بغير ذلك ) 
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كالقول : بخمس وسبعين »> والقول : بأربع سنين كالفقد » والقول : بماية 
وثلاثين » والقول : بماية وعشرة » وتقدم ذلك في الفقد والقول بعامين » واختار 
العاصمي كا مر في الفقد الحم بسبعين » کا اقتصر علمه أبو اسحاق التأمساني 
صاحب الفرائض » إذ قال : 


وکل من أشكل وھا اه بالفقد أو من قد تمادى أسره 
فإرئه متنم في اللحال وسيكون بعد في المآل 
إن ل تقم على المات بدئة فعمره يبلغ سدهين سنة 


وحك المفقود والغائب عندهم واحد» وإنا اختار القول بالسبعين لقوله لل : 
« أعمار أمتي من الستين إلى السبعين » “ ويرث هذا الغائب في هذه الأقوال كلها 
من مات من ورثته قمل المدة » وقال ابن حبيب وابن بونس والقرافي » وكلهم من 
المالكية : إنه إن مات من برثه الغائب عزل نصيب الغائب » فإن ل يتبسن أمره 
حتى تمت المدة أو تبين موته قبل الأول رجع لورثة الأول > ولا يأخذه ورثة 
الغائب > إذ لا ميراث بشك » وإن تبسن أنه حي بعد الأول فبو له أو لوارثه 
لا للاول » وقمّد مالك ذلك با إذا ل يعارضه عارضوقع به الموت» وإن عارضه 
مثلطاعون حمل على الموت ولا يؤخر» قالوا: و كذا من فقد بين المسكرين أو في 
سنة مجاعة » وذكروا أن الناس أصايهم سعال بطريق مكة فكان الرجل يسعل 
قلبلاً فيموت » ففقد ناس فلم يأت خبر حماتهم ولا موتهم » فرأى مالك أن يقسم 
أمواهم ولا يضرب هم أجل المفقود لما بلغه من موت الناس . 


5 رواه الدارمي‎ )١( 


ويامب ( ج ۱۳ - الیل .م ) 


٠ < ھ‎ - e ٠. 
ويبلغ خير فوته وارثه ومتحتدرة.١ووضعة وعرعة وزو‎ 


. ٠. ٠. 1 5 › ونحوهم‎ 


( ويبلغ خبر موته ) » أي موت الغائب الذي هو من خرج من الحوزة 
وجاوز الفرسخين أو مله سيل أو سبع أو دابة » أو تخلّف عن رفقة (وارثه) 
ولو كان بجر نفع الإرث لنفسه ( ومديره  )‏ بفتح الباء ‏ ولو كان حجر نفع 
العتقى لنفسه > ( ووصيه ) ولو كان بجر حصول الإمارة لنفسه على الوصية أو 
الأولاد أو ماهم أو جيم ذلك > ( وغريمه ) ولو كان جر حلول الديْن بموته 
وهو نفع له على القول تحلوله بموت من عليه الدّين» أو بحر سهولة الأخذ من تر كته 
بعد المنع من الأخذ لأمر شرعي كفيبته بعد ا الول »> أو غير شرعي كمطل 
الغائب قبل أن يغيب > ( وزوجته ) ولو كانت تجر نفع حاول الصداق المؤجل 
إلى موته أو الم جل لغير أجل معسّن > وتمر الإرث » وعطف الزوجة عطف 
خاص على عام بالنسبة لوارث > و كذا بالنسبة إلى غرم ووصي لانہا تکورنٹ 
أيضا وصية وغريا ( ونحوهم ) من كل من حر لنفسه النفع » وسواء في ذلك قبل 
مدة السبعين وغيرها من الأقوال المتقدمة » أو بعدها على القول بأنه لا يقع عليه 
ا موت ببلوغ السبعين ونحوه حتى يحم به الام > وأما على القول بوقوع الموت 
عليه.بباوغ المدة بلا حك فلا يحتاج إلى خبرهم بعد المدة » نعم يفيد تأ كيدا > 
وكذا خبرهم بعد الحكم > وكذا يجوز خبر الوارث أو المدير أو الغريم أو الوصي 
أو الزوجة أو نحوم بأن عمره سبءون سنة أو أقل أو أحكثر » أو أن عمره قبل 
غمبته كذا أو بعدها كذا » وليس المراد أنه يحزي في ذلك رجل وحده أو 
امرأة وحدها »2 بل يحزي عدد الشهادة ولو كانوا كلهم أو بعضهم بجر النفع 
لنفسه »وذلك ثلاثة من أهل الملة أو متولمان»والمرأتان كالرجل ولا تحزي النساء 
وحدهن ٠‏ وتأق مسألة أبى هرون الجلالمي . : 
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ونحزي الخبر » والمشبورحيث لا إنكار »ولا ريبة وإلا وجبت شبادة 
الأمناء » ولا يقبل مجيء غائيه ا و 
الأمناء 4 وإن أتى ثلا نه 


( ويجري ) في ذلك ( الخير ) > أي خبر الأمينين فصاعداً » ( والمشهور ) 
وهو شهادة أهل الملة ثلاثة فصاعداً أو لا يتكرر ذلك مع قوله : ويبلغ خير 
موته الخ » لأن المراد بقوله : ويبلغ الخ أنه حزي فيه من بحر لنفسه ومثله من 
يدفم بلا تعرض فبه لاشتراط العدالة ولا لعدم اشتراطها ولا لاشتراط الشهادة 
ا يه : يحزي الخبر أنه لا تشترط الشهادة » وأفاد 
بقوله والمشبور أنه لا ت* تشترط العدالة > وکل ما ذ كرناه من جواز من ګر لنفسه 
أو يدفم ومن جواز الخبر » والمشهور أنه هو ( حيث لا إنكار ولا ريبة ) ڪر 
النفع أو دفم الضر » مثل أن يقول الورثة للغرم : لا يقبل قولك لأنك تحر 
النفع » أو يقول بعض الورثة : لا أقبل قولك يا زوجة أو نحو ذلك » وحبث 
تتعلق ب « يحزي » ويقدر مثله لمبلغ أو بالعكس »> وقيل : إن حواز التنازع 
في الظرف فيعمل الممل في غمير الظرف مجروراً ب « في » » قبل : أو منصوبا » 
وربا م يقع الإنكار وتواطأت الورثة على ذلك ويريب الحا ذلك 

( وإلا ) يكن لا إنكار ولا ريمة بل كانا هما أو أحدها » ( وجبت شهادة 
الأمناء ) إثنين فصاعداً ول يكتف يخبرهم ولا بشبادة غبرم > ( ولا يقبل مجيء 
غائبه ) أي لمن ادعى أن غائبه حي أو دفع قول مدعي موته ( إن أراد تبليغ 
خبر موته بعد ) أي بعد إحبائه إياه ( إلا الأمناء ) نائب فاعل يقبل » أي لا 
يقبل له إلا شهادة الأمناء لقوله بعد حماته أو إنكار موته » ( وإن أتى ثلاثة ) 
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من أهل الملة بوت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا وقيل : بها أمينان 
ولا ينصت حاى لأمينين كالثلائة من ذكر بحياته بعد أمينين بموته 
وكذا إن'ب تت غد مره + وان قال ا او الامتان لحاكم 
ثبت عنده موت غائب قد ترك ولداً ولم يخبروا باسمه ولا بکونه 


فصاعداً ( من أهل الملة موت غائب ثم ) جاء بعد الحكم بهم ( ثلاثة بحياته 
دفعوا ) أي دفعت شهادة الثلاثة'الآخرين الآتين بحياته » وأما قبل الح بهم 
فإنه يعتبر الترجمح بالقرب من العدالة والكثرة ما لو جاءوا مما ثلاثة فصاعداً 
بموته » وثلاثة فصاعداً بحماته > وإن أتى ثلاثة » ( وقيل : ا ) » أي نحماته » 
(أمينان) بعد بجيء ثلاثة من أهل الملة بموته ولو حك الحا ك بهم قبل نجيء الأممنين 
يحياته » وأصل الكلام وقبلت شهادة الأمنين فحذف المضاف فسقطت التاء 
لتذ كير المضاف إلمهالنائب عنه» أو أسقط اعتبارها من أول قدم الجار والمحرور 
بعد حذف متعلقب! على أممنان . 


( ولا ينصت حام ل ) شبادة ( أمينين ) أو أك. ثر ( كالثلاثة من ذكر ) 
وهو أهل الملة > أي كا لا ينصت للثلاثة منم ( بحياته بعد ) شبادة ( أمينين 
بموته ) وحكه بهاء ( وكذا إن ثبت عنده)» أي عند الحام ( موته ) لا ينصت : 
لشهادة الأممنين أو ثلاثة من أهل الملة يحماته » و كذا الأكثر ( وإن قال ثلاثة ) . 
من أهل الملة ( أو الأمينان ) فصاعدا ( لحام ثبت عنده موت غائب )4“وذلك 
لأنه عابن موته فدسقط شہادة الشبود ويكتب شهادته بموته إلى حا آخر > 
وقمل : حك بعامه > وهذه املة نعت حا ومفعول القول هو قوله : ( قد ترك 
ولدأ ) وهذا كشبادة بموت 2 أو قال إن له ولد ( ولم يخبروا بإسمه ولا بكونه 
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ذكرأ أو أنثى ) أو مشكل أو أخبروا باسمه ول خبروا بأنه ذكر أو أنثى أو 
مشكل وكان إسمه مشتر کا عنده بين الذ کر والأنثى » أو أخبروا بكونه ذكرا 
أو أنثى أو مشكلا ول يخبروا ,اسمه ( ثبت نسبه › ولا يقمم ماله حتى يتضح 
ذلك ) كونه ذكراً أو أنثى أو مشكلا › و کون اسمه كذا لىكون الحم لعين 
مسمى إلا إن اتفقت الورثة أن يتر كوا سهم الذكر له ويقسموا الباق » فإن تبين 
نمك ات ي اوربع كل فا ما راد غل ةو اغا سهمه قفمه © والدي 
عندي أنه لا يمنعهم من القسمة الجبل باسمه إن عاموه ذ كرا أو أنثى أو مشكلا » 
ويحتمل كلام المصنف كأصل هذا الذي ذكرته بان يريد انهم ل يذكروا اسم 
ففرا آنه د كر أى أن #ولا د كروا انەد كن او انى . 


وهكذا كل مسألة لم يتضح أمرها يؤخر الحم فيها حتى يتضح > وإن اتفق 
أصحابها على إمضائها بينم وتأخير ما لم يتضح منها وكان ما يقبل التجزي جاز 
سواء الميراث وغيره » مثل أن بقول الشهود: ترك ديونا لا يعرفون قدرها لكنها 
أقل من ماية > فإنهم يعزلون ماية مثلآً إن اتفقوا » ويقسمون الباق » أو يقولوا : 
ترك أولادا ثلاثة أو نحو ذلك ولا يدرون أذ كور أو غيرهم » أ م يقوولوا» 
وقد عرفوم ذكورآ أو غيرهم“فإنهم يمزلون سهم ثلاثة ذكور أو مقدار ما قالوا 
من الذ كور > وإذا تلف ما عزلوا ضمنوه > واعلم أنه إن أقام رجل بينة إقرار 
الإقرار » وإن كانت المدنتان بالنسب أو بالإقرار ورثا معاً . 


ولا جوز عند بعض أن يشبد أن هذا وارث فلان ولا نعم له وارثا غ ساره 
حت يشهد بالنسب من المست إلمه باتصال» ونزلت مسألة أن شهودآً شهدوأ بنسب 


ل 00 — 


وي قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مریضاً مع نساء وأطفال 
فل تحدوه بعد الرجوع ووحدوا قبراً محدثاً فار النساء أنه قبره 


وقد مات » قبل يصح موته ذلك أو لا ؟قولان؛ 


رجل يرث رجلا وبقي بينها واحد نسوا اسمه وقد عرفوه قبل ف الذسب © 
وعلموا أنه وارثه » فم يحيزوا شهادتهم » ولا يقول الشاهد : لا وارث له غيره 
لأنه غبب » وإن شاء قال : لا أعل له وارثا غيره » وإذا شهدوا بالنسب فحم 
الحام لرجل به بالإرث ثم شبد آخرون بأقرب منه رد المال للثاني » وأما إن 
أتي بشبود يخرجون المبت عن ذلك النسب بعد الحم به فلا ينصت إليهم > وإن 
شهدوا أن جد هذا مات وترك هذه الدار ميراثاً وقد أدر كناه فلا يحم له هق 
يقولوا : مات وورثه أبو هذا » وورثه هذا أو مات بعد موت أي هذا 


فورثه هذا . 


( و ) اختلف ( في قوم خر جوا من 'خصوصہم وتر کوا بها مريضأ مع 
نساء وأطفال فام يجدوه بعد الرجوع > ووجدوا قبرأ محدثأ فأخبر ) تهم 
( النساء أنه قبره » وقد مات فهل يصح موته بذلك ) للضرورة والتصديق ؟ 
كا أ موف ور كراد رهض اف الرفعة ور عن عدرل و رت 
شهادة النساء وحدهن فما لا يباشر الرجل ( أو لا ) لانقراد النساء فبحكم عليه 
يحم الغائب؟ ( قولان ) الأول لأبي هرون الجلالمي » وفي زمانه نزلت وأفق به» 
والثاني لغيره من مشايخ زمانه > والذي عندي أن يكشف عنه إن / عض وقت 
يتغير فىه وجبه »2 أو عضو ييز به4»ولو كان فى مثل هذه المسألة أطغال مراهقون 
لتقوةت شهادة النساء بقولهم إن وافقوهن » بل قد اختلف في شمادة المراهق 


50م 


وقد حكر في غارة قتلوا أخوين وقالوا : قتلنا فلاناً قبل فلان . 
موتا وجواز قوم بقبل وبعد وإن ثبت عند حاكم موت غائب 


فأنفد ورثته وصيته وقضوا ٠ © 5 ٠‏ و« ٠‏ 


( وقد حك ) أي وقد حك عالم من أصحابنا يقال له أبو زكرياء ( في غارة ) 
إسم مصدر على حذف مضاف » أي في أهل إغارة » أو مصدر غار بمعنى أغار» 
ويحوز أن کون جمع غائر من غار الثلائي كحاكة وصاغة وصامة جموع حائك 
وصائغ وصائم » ككامل وكملة وهم قوم من زناتة أغاروا على قوم من غغيرهم » 
و ( قتلوا أخوين وقالوا : قتلنا فلانأ قبل فلان بمو تا ) متعلى بحم ( وجواز 
قولحم بقبل وبعد ) أي بلفظ قبل ويعد » فالمراد اللفظ » فلا يقال : إن قبلا 
وبعدا لا يحران بالباء » أي وحكوا بأن فلانا مات قبل فلان » وفلاناً مات 
بعده » کا قال هؤلاء الظامة القاتلون » و كذا سائر الورثة إذا كانوا يتوارثورتف 
يؤخذ فيهم بقول قاتليهم على هذا القول > وقيل : لا يؤخذ ب ول القاتلين » 
فإن عاموا موتهم بشاهدة أو مشاهدة» فحك الحهدمى والغرقىونحوم الذين لا يعم 
موت أحد قبل أحد » وعم موتهم بمرة » وإن ل يعاموا موتهم فح الغائب » 
وكذا الخلاف إن قتلهم واحد » ولكن كل من أقر بقتله يقتل به » وأما قسمة 
ماله وتزوج امرأته فلا إلا إن أقر به ثلاثة کا مر“ في آخر الكلام على الفقد 
والغيبة > وإن قال القاتلون : ضربنا فلانا قبل فلان » فلا يحكم يموت المضروب 
أولاً قبل موت الآخر لآنه قد يموت المضروب آخراً قبل المضروب أولاً أو معا 
فإن عل موتهم فحك الهدمي ونوم © وإلا فحك الغائب . 


( وإن ثبت عند حام موت غائب ) بالشهادة أو بمضي المدة أو ل برفع أمره 
إلى الحا بل عمل ورثته بالشهادة أو بمضي المدة ( فأنفد ورثته وصيته وقضوا 


ب 0۷ — 


دينه وقسموا ماله ونكحت زوجته وببعت سريته فتسرايت ردوا 
ما أنفذوا إذا ققدم وضمنوا ما أعتقوا من عبيد ت ركبم ؛ 


دينه وقسموا ماله ونكحت زوجته وبيعت سريته ) أو وهبت أو قضيت في 
ديئن أو أخرجت بوجه ما إلى ملك أحد ( فتأسر"يت ) > بضم التاء والسين 
و كسر الراء مشددة وفتح الماء المثناة تحت خفيفة > أي تسراها من نقات لملكه 
أو فعلوا بعض تلك الأفعال ( ردوا ) أي الورثة » و كذا الخليفة إن أنفذ هو 
أو معهم » وكل من أعطوه برد لهم ما أعطوا ( ما أنفذوا ) من الوصية والديون 
ولو صحّت الوصبة والديون وحلت آجال الديون ( إذا قدم ) أو صحّت حماته 
لأن إنفادهم باطل » إذ لا سبيل إلبه إلا بعد موته أو بأمره أو بأمر الجا ك بإنقاد 
الديون من مال من امتنع أو نحو ذلك > فيرد الفقراء ما أخذوا من الوصية » 
وكذا غيرهم ولو حقوقا وجبت عليه لله أو تخاوق » وبرد أصحاب الديون ما 
أخذوا » والرد في ذلك كله ان أعطام أو لصاحب الال أو نائبه كل من طالبهم 
أدرك عليهم وروا سهامهم ( وضمنوا ما أعتقوا ) عنه أو عنم ( من عبيد 
تركهم ) ولا عضي عتقبم لآنه لا عتق فوا لا يملك » وإنما ضنوم لأنهم إنما ذهبوا 
حمث شاءوا وعملوا ما شاءوا يتحريرهم إناهم » و كذا يضمئون ما جنى العبيد عا 
يساوي قممتهم أو التزموه من الصداق > وقيل : ذلك على سبد » لأن الورشة 
فعلوا بالشرع » وإن ماتوا حدث تركبم سدم ما لا سبب فيه للعتق » أو حيث 
يأمرهم سدم بالذهاب إليه > أو أباحه هم فلا ضمان » وضمنوا ما أعطى 
العسيد من مال كسبوه أو أعطوه »> ولكن يسترد ما أعطوا فبلحق الضامن ما 
أعطى . 


0A —‏ ا 


وجاز عتق ما اشتروا من مالهوضمن الثمن ورد ما باعوا وما وهبوا ٠‏ 
من فسبل من 1 E‏ 3 ا “RM‏ 


( وجاز ) أي مضى وثبت ( عتق ما اشتروا من ماله ) لأنهم يضمنون الثمن 
كا قال : ( و'ضمن الثمن ) بالمناء للمفعول » أي ضمنوا » وذلك إن اشتروا 
بوجوههم ثم دفعوا الثمن من مال الغائب» وقيل: لا عضي عتقهم بل خير الغائب» 
فإن قبلهم فبم عبيد إلا إن أمضى عتقهم > وإلا فبم أحرار وضمن المشترون له > 
سواء أعتقوا لأنفسهم أو لامبت » وأما إن اشتروا على مال الغائب مصر”حين به 
حضر المال أو ل يحضر فلا عضي عتقهم ولو لم يقبلهم الغائب حق يحددوا عتقهم > 
وقبل : لا يحتاجون للتجديد » وقيل : مضي عتقهم وضمنوا الثمن » ولا ضمان 
في شيء من ذلك على المد » وإن تعدى أحد على مال غيره قاشتري به فأعتق 
أو تسرى ما اشترى مذى عتقه وثدت النسب عند بعض > وقيل : لا يحضي 
العتق ولا يثبت النسب > وقبل : عضي العتى ويثدت النسب إن اشترى بوجبه 
لا إن اشترى على ذلك المال .02020 


( ورد ما باعوا وما وهبوا وما أصدقوا) وما رهنوامن ماله وکل ما فعلوا 
من ماله » وبطل أخذ الشفعة بأصله الجوار أو للشركة ( وما استغلوا من غلاته ) 
أصلا كان المال أو عرضا؛ ( وأخذوا عناءهم مته ) » أي من مال الغائب يحضرة 
الغائب وإعطاءه أو بوكيله أو بالحام أو الإمام ونحو ذلك » وكذلك بردون 
غلة التجر بالدراهم والدنانير وغيرها » وقمل : لا > ( وما نزعوا من فسيل من 


— 0۹ مس 


أرضه فردوه لأرضبم أو منہا فغرسوه بأرضه اصطلحوا على قيمته 
أو ردوا كل شيء لحله المنزوع منه وثبت نسب ماتسرى من إمائه 
فيا ولدوا معبن ويغرمون قيمته له وهل وام ولد أو بوم الخصام أو 
أربعون درهما لكل ولد إن لم يكن محرماً من الغائب وهو ولد المشتري 


وعبد الغائب 


أرضه فردوه لأرضهم أو منها ) » أي من أرضمم“( فغرسوه بأرضه اصطلحوا 
على قيمته أو ردوا كل شيء لمحله المتزوع منه ) ولا خمان عليهم إن مات »© 
لأنهم عملوا بالشرع . 

وإن كان في القلم فساد الفسيل أو الأرض ثبت بلا قلع وأعطى صاحب 
الفسمل أو صاحب الأرض القىمة للآخر وأمسلكماله وما ليس له“ (وثبت نسب 
ما تسمرى من إمانه فيما ولدوا معبن ويفرمون قيمته له ) » وكذا إن وهبوا 
أمته أو باعوها أو أخرجوها بوجه فتسراها من انتقات إلبه فإنه يثبت نسب 
ما ولد معہا ويغرم قيمته وبرجع بها على من أخرجها إليه وهو أحد الورثة أو 
كلهم > ( وهل ) تعتبر القبمة ( يوم ولد ) لأنه أنفقه من حين ولد وقام به نما 
عليه إلا ما يسوى حين ولد ( أو بوم الخصام ) وهو الصحيح > لأنه ملوك إلى 
ذلك الحين وما بعده مالم يعتق» ( أو ) لا تعتبر في شيء من ذلك بل ( أربعون 
درههأ لكل ولد ) ذكراً أو أنثى كبير أو صغير ( إن لم يكن حرما من الغائب ) 
وإن كان حرما له خرج حرا لأن من ملك ذا محرم حرر علبه » وذلك مثل أن 
يلد معا أبوه أو ابنه أو عمه أو أخوه ولا يغرمون له شيئاً»(وهو ولد المشتري) 
هو المتسري ( وعبد الغائب ) في تلك الأقوال الثلاثة » لكن لا بد أن يأخذ 
القممة باعتبارها يوم الولادة أو يوم الخصام أو أربعين درهم] أو يترك له ذلك 


لس ولان مل 


خلاف » وترد امرأته ولو بعد نكاح وثبت النسب وقد مر » ومن 
دخل في أصل غائب مدغياً شراءه منه لم يترك فيه إلا ببيان . 


فنكون ملكا لمثتري مثلآ فبخرج عليه حراً لأنه ولده » ولا د السيد أن 
بأخذم إن أبى آباءم لام معذورون في تسريهن ولكونه عبد الغائب أخذ 
قبمته ( خلاف ) > وقوله : وهو ولد المشتري وعبد الغائب > عائد إلى قوله : 
وثدت نسب ما تسروا » إلى قوله : من الغائب . 


( وترد امرأته ) بلا طلاق ( ولو بعد نكاح )»أي مس »2 (وثيت النسب) 
بين من تزوجها وما ولد معبا » ( وقد مر ) في كتاب النكاح في الفقد والغيبة » 
لكن مر بغير هذا اللفظ في المفقود » وأما الغائب فلكونه كالمفقود » ( ومن 
دخل في أصل غانب مدعيأ شراءه منه لم يترك فيه)إن أنكر الغائب (لا ببيان) 
شهادة أمينين »> فإن جاء بها ترك فيه » وللغائب حجته عندي إذا قدم > وإن م 
ينكر الغائب أو لم يحضر أو / يتكلم في ذلك ترك فيه يخبر الأمنين» ولا تشترط 
شبادتهها » وقد مر فى « باب الحمازة » ما ذكرناه > إذ قال : ومن ادعى شراء 
جنان عرف لأحد بمكان معمّن الخ » ويحتمل على بعد أن بريد هنا 
بالبيان ما يشمل الشهادة والخبر » أي يترك أن يدخل فيه » سواء جاء بر 
الأمناء أو شهادتهم»لكن إذا أنكر الغائبخبرهم فإن المدعي يحتاج إلى الشهادة» 


والله أعلم : 


= الام سه 


باب 


في الإقرار 


وهو ف اللغة : الإعتراف »> وفي الإصطلاح : خبر وجب حي صدقه على 
قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه » فخرج بالخبر الإنشاء > فإنه لا يسمى إقراراً » 
5 بعتواشتريت »ونطق الكافر بكامة الشهادة» وخرج بقوله: وجب حك صدقه 
على قائله مثل القذف» لأن جلد القاذف لبس حظأ اقتضاه صدقه» قال الله تارك 
وتعالى في كتابه : 8 وإذ أخذ الله ممثاق النسين لما آتيتك من كتاب وحكة 
- إلى قوله - أأقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا : أقررنا # ' »> وقال : 
© وإذ أخذ ربك من بني آدم - إلى قوله - بلى شبدنا # > وروي عن الني ب 
أنه قال : «إقرار الرجل على نفسه أحبر من الشهادة عليه » "“ . 


. ۸٤ : سورة المقرة‎ )١( 
. دواء مم‎ )( 
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إن أقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في مرض أو 


. . . . ٠ ٠. . . 5 » لوارٹ‎ 


( إن أقً بالغ عاقل على نفسه_بدّيئن ) أو بشيء معمّن من ماله أو تسممة 
منه ( جاز ولو في مرض أو لوارث ) في مرض أو صحة وأصدق ما يكون 
الإنسان عند الموت إن لم يسترب › وإن استريب ل يحم با أقر به في مرضه 
لوارث أو غيره » كا في « الديوان » > ويتحاص الوارث المقر له وغير الوارث » 
ولو كان ذلك في مرض الموت . 


قالوا في « الديوان » : أجمم الملناء أن إقرار الأحرار البالغين من الرجال 
والنساء جائز عليهم ومأخوذون به > سواء في هذا الموحدون والمشر كون > إلا 
إقرار المكروه والمحجور عليه في ماله والمفلس » فإنه لا يجوز عليهم إقرارهم في 
أموالهم > واختلفوا في إقرار المعدم بعدما قام عليه أصحاب الدبون » 0 
العمبد لا يحوز إلا إن جوازه مولاه » ولا حوز إقرار الطفل والمجنون » و 
إقرار الآخرس بالإعاء إذا كانت له إشارة يعرف .ها رضاه من سخطه > 0 
ونهيه ؛ وقبل : لا يازم بالإعاء شيء © ولا يجوز إقرار الناطق بالإعاء ومح على 
من أقر بالكتاب» وقيل: لا حتى ينطق » ويحوز إقرار الإنسان لارجال والنساء 
والأحرار والعسد وامجانين والأطفال والأحماء والأموات > والإقرار للحمل 
منهم من أبطله > ومنهم من أجازه إن ولد حما . 

ولا يجوز الإقرار لغير بني آدم » وجاز الإقرار مجميع الحقوق» ولو يجبولة > 
أو بالخطأ وبالأمانات والعمارية والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو عبر 
مضمون > ومن أقر بما فعل في الطفولية م يؤخذ إن تبن أنه فعل فيها » وقبل: 


ا © — 


يؤخذ » وإن أقر بقول أو فعل ونسبه للطفولية أخذ به إلا إن بيّن أنه فعل 
أو قال فما » وذكر في الكتاب أنه يؤخذ بالفعل دون القول > وقبل : القول 
قوله فبها » ولا حك علمه بذلك > وإن أقر“ بفعل ونسبه للجنون »> وقد عرف 
بالجنون فإنه يؤخذ به» وقيل : يصدق فلا يؤخذ به» وان لم يعرف به حم عليه 
وإن نسبه للكراهية أو الخطأ أو النوم أخذ به > ولا يشتغل بقوله وإقرار العبد 
ما يلف نفسه وما دونها مما يرجع للبدن > قبل : جائز بلا تحويز » وقبل :لا يحوز 
لأنه مال » قال العاصمي : 


ومالك لأمره أقر في صحته لأجنبي اقتفي 
فخرج يمالك لامر ةين لا علك :مر كصي وسفيه ومفلس وعبد » لآن 
حجر الشارع عليهم برد تصرفاتهم المالمة اللي من حلبا الإقرار بالدئن ©» 
وقال العاصمى : 
يعت : من أقرً لوارثه وهو صحيح صح إقراره » وهو مذهبنا ومذهب 
ابن القامم في العتببة » ووجبه نفي التبمة لصحته فدحاصص الغرماء“وبه العمل» 
وقسل : لا يحاصص الدبون مطلقا 2 وني الفلاس عحاصصہا مطلقا »> 
قال العاصمي : 
ورأس متروك المقر ألزما وهو به في مفلس كالغرما 
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ومذهبنا أن الإقرار يصح" لقريب وصديق وغيرهما في صحة أو مرض > 
إلا إن استريب » وأما المالكمة فقالوا : إن كان الإقرار لغير وارث في مرض 
جاز إلا إن كان صديقاً أو قريباوإذا كان كذلك فلا يصح إن كان المقر كلالة» 
أعني أنه م يترك ولداً ولا ولد ابن وإن سفل » ولا أب ولا جداً وإن علاء 
وقمل : يخرج من الثلث» وقبل: يصح من الككل» وقبل : إن ترك ولداً أو والداً 
جاز من الكل وإلا من الثلث » قال الماصمي : 


وإن يكن لأجني في المرض غير صديق فهو نافذ الغرض 
أو لصديق أو قريب لابرث سبطل من بكلالة ورث 
وقيل : بل عضي بكل حال وعندما يحم بالإيطال 
قبل : بالإطلاق» ولابن القاسم ( عضي من الثلث يحم لازم ) 


وقالوا : من أقن لولده مع غيره فإن كان لسبب كأن يكون ماتت أمه وله 
أصل فيشهد له مال من ميراث أمه » ويشبد بديئن لأجني صح » وت كان 
عن اختمار » أعني بلا سبب ظاهر صح له إن كان عاقاً » وإلا لم يصح للتهمة > 
قال العاصمي : 
وحم الإقرار فيه للولد مم غيره فليس فيه من مرد 
ب اي ب اا ا يد 
فذو عقوق والنحراف محكم لهدبه وذوالبرور يحرم 
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وقالوا : إن كان تحبا لزوجته لم يصح إقراره لما للتبمة » وإن أبغضها صح“ 
وإن جبل حاله » فإن ترك ولد ذكراً فصاعداً صح“ كبيراً أو صغير؟ً منبا 


أو من غيرما > وإن ل بترك ولد أو ترك بنتا فصاعداً كذلك فقولان ©» 
قال العاصمي : 


وإن يكن ازوجة بها شغف فالمنعوالمكس لعمكس اتصف 
وإن حلت عند ذاك حاله فالنم من إرثه ڪلاله 
نمسم وا کن آل کر :ف رال ل ار 
'كذاك مع تعدد فيهم ذكر ما منېم ذو صغر وذو كبر 
وإن يكن لغير ذاك مطلقا قيل : مسوغ > وقيل: متقى 


وقالوا : إذا أقر“ المريض بديْن لوارث غير الولد والزوجة » فإن كان له ولد 
ذكر أو أنثى صح" إقراره على الأصح » وبه قال ابن القاسم » كإقراره لأمه أو 
أخته مع وجود الولد » قال العاصمي : 
وإن يكن لوارث غيرهما أي غير الولد والزوجة » 
ودوده لاك قولان 
بالمنع واللجواز مرويان 
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وقالوا : إن إقرار الزوجة لزوجبا كإقراره لها على ما مر كله > وإقرار 
أحدها بقىض ماله على صاحبه كالإقرار بالديئن » قال العاصمي : 


وحاله الزوجة والزوج سوا والقبض للدين معالدين استوى 
والله أعم ك 


ودخل في كلام المصنف لإطلاقه كل ما جرى عليه الك من أصل وعرض 
وحاضر وغائب وعين الشيء والماهبة والمعلوم والمجحبول وغير المكروه والمكروه 
والكل والتسمية والبعض »2 وإن أقر بالحموان إلا رأسه أو إلا رجه أو غير 
"ذلك فإنه كله للمقر له » وإن أقر” ببعضه كرأسه ورجله لم جز ». وله واحد 
إن أقر له بهذا الشيء أو بهذا أو بواحد من هذين الشيئين » وإن قال : دينار 
ونصف » فله الديئار فقط »> وقمل : له ديئار ونصف دينار » کا إن قال : دنار 
ونصف دينار » و كذا ما أشه ذلك » وإن قال : لك على هذا الدينار أو هذا 
الجل أو غير ذلك ماهو حاضر جاز » وقيل :لاء ٠‏ 

ولا يصح إقراره با منم منه كرهن وعوض وكالديّن» و إن أقر“ عا وقفه لغيره 
أو وقفه غيره إلمه ثم رجع إلبه صح إقراره ودخل بقوله: ولو في مرض الإقرار 
فيالصحة بباب أولى > وهو في حك ال مرح به » لقوله : ولو» وأراد بالمريض من 
صح عقله في مرضه لان من خولط لا يصح إقراره بديْن ولا تبريته ولا تصديقه 
للغريم أنه أوفى له ونحو ذلك > والإقرار بغير المضمون كالقراض والوديعة 
والآمانة كالإقرار بألديئن » لكن يقول في الدين : على" كذا » وفي نحو الوديعة 
والقراض : عندي » إلا إن لزمه ضانه » فبقول : علي" » وإن قال : علي“ كذا 
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وديعة أو قراضاً أو نحوها من الأمانات فقيل : يحوز »> وهو ختار « الديوان »» 
وقمل : لا > وإن قال : عندي كذا دينا جاز » وقبل : لا » وإذا أقر” وأجمل 
ثم فصل فالقول قول ا مقر" له » مثل أن يقول : أخذت منك ألفي درم » 
ألف وديعة أو قراض وألف قرض وتلف ألف الوديعة أو القراض > وقال المقر 
له : أخذت الكل قرضاً » أو قال : أخذت ألفين » ألف غصب وألف وديعة» 
وتلفت الوديعة » وقال المقر” له : أخذت الكل غصياً فالقول لامقر له » وإذا 
أقر“ بذلك وادعى تلف الوديعة أو القراض» وقال المقر” له : لم تنلف» أو قال: 
بسن على التلف فقد أثبت القراض أو الوديء-ة > وأفاد بقوله : أو لوارث » 
التلويح إلى أن المردض إن أقر باستيفاء حقه ولو من وارث صح" كا صح“ إقراره 
له بدن . 


و كذا إن أقر” أنه عفا عن قاتل وله أو أنه أخذ الدية أو أنه الذى بغى 
على جارحه أو أنه استوفي كتابة عبده فإن ذلك كله كالإقرار بالديئن > فإن اق“ 
بذلك الصحيح أو المريض صح > لأنه لا فرق بين قوله : علي كذا » وقوله : 
قبضت كذا » أو برئت ذمة فلان ما لي لأن في كل من ذلك نقص مال > وكذلك 
إن أقر“ عا هو أمين فىه مثل أن يقر بإنفاد وصلته أو وصمة وارئه أو بتلف 
الأمانة أو بحد كنكال أو أدب » فإن كان مريضاً أقم عليه إذا صم يخلاف ما 
إذا قال : قد دفعت الديون فلا يبرأ ورثته إن لم يصدقه أصحابها»ومن الجبولأن 
يقر" حمل هذه الناقة أو الآمة أو غيرهما فإنه جائز إن تبن فمها امل > وإن 
أقر له بطريق في أرضه أو ساقية ونحو ذلك بلا تعبين صح » کا ان عمّن 
ويخرجها في أرضه > وإن قال : لك علي“ ما رد درم أو عشرة أو نحو ذلك 
فلا شيء > وإن قال : درم إلى عشسرة أو نحو ذلك فله ما نطى به أولاً > وإن 
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قال : عدد أصابعك درام أو عدد الرجال هؤلاء أو ماعرف عدده جاز > 
وإن قال: كذا و كذا درهماً في قفيز شعير أو عكس ذلك فعليه ما أقر به أولآً» 
وإن قال: لك على كذا قبل أن أخلف أو قبل أن تخلف الدنيا أو دينار فضة 
أو درم ذهب أو دائق ذهيا ونحو ذلك ممالا يصح ل جز > وإن خلطه با يصح 
جاز ما يصح وبطل غيره » مثل أن يقول : دينار ودرهم ذهياء فيبطل الدرهم» 
وإن قال : عشرة دنانير وعشرة فله عشرة > و كذا كل عددين غير مر كبين م 
يذ كر معدود الثاني يؤخذ بالأول > مثل ماية دينار وخمسون فله ماية » وإن ذكر 
معدودهما آخر أجاز على قول : اقتصروا علمه في إقرار « الديوان » مثل ماية 
وخمسون درها . 


ولا جوز الإقرار بما م يوجد ولا استشناؤه مثل أن يقرو بما تلد هذه الشجرة 
في هذا العام أو الشاة أو ما يكون من الصوف أو السمن أو نحو ذلك » أو أن 
بقروا بذلك إلا غلّته التي تكون في هذا العام » ولا مجر الإقرار كل ما جره 
البيع » فإن أقر بالأرض ل يدخل النبات كالمكس > وقيل : يدخل بالأرض 
إذا أقر بها » وإن أقر بماء العين دون بقعتها أو بالمكس صح الإقرار كا قر » 
وكذا بالشجر دوت الثمر وبالمكن ٠‏ وخاز اقتاد ما وحدامن ذلك فل هذه 
الشاة إلا لما أو إلا صوفبا . 

وكلام المصنف شامل للاستثناء كبذه الأمثلة» مثل أن يقول: لفلان علي“ شا 
سنها كذا إلا صوفها وماية ديئار إلا نصف دينار > ويحوز أن يقر" يعكر'مة طعام 
إلا كملا معلوما أو بككبل معلوم منها » وكذا في المكيل والموزون » ويحوز 
استثناء شيء مجهول > ويأخذ الشيء كله إن استثنى غير جنسه كدينار إلا درها 
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"أ لا ا فوا ار ایی سو أو اکر مل ديفاد إلا دارا أو إلا 
دينارين » وإن قال : لك على كذا إن مت” في مرضي أو سفزي هذا أو قت 
أو رجعت منه ل جز > وقبل : لزمه »:وإن قال : لك علي“ كذا إن قاله فلان 
على" » أو إن 'مطر'نا أو جاء فلان أو مات أو دخل هذا البيت أحد أو نحو 
ذلك فلا شيء عليه» وإن عرفت دار في يد رجل فأقر“ لرجل بأرضها أو بنقضها 
جاز لأن ل تعرف له وقعد فيها أقل” من ثلاث سنين ولو قعد فما المقر له بعدذلك 
أ كر فن ثلاث سنن © ووز استتناء اطوانة أو هارة أو غو دلت أو ر 
أو حب و وها والماب والقفل وما كان غير حتصل “و إن أقَر بالدستان واستثنى 
أشجاره جاز » وقبل : لا . 


ولايحوز استثناء ما بعود على الإقرار بالإبطال كالإقرار بالدار إلا سكناها 
أبد » والشجر إلا مرها أبدا فإذا أقر بذلك صح وبطل الاستثناء > وحوز 
الإقرار بالبيت واستثناء هوائه أو بقعته » ولا استثناء في الإقرار بمعنى الإقرار 
بالبعض أو بالتسمبة» ومن أقر” بدار في يده لرجل ثم قر“ بها لرجل فبي للأول» 
وإن كانت بمد رجلين فأقر بها أحدها لرجل وأنكر الآخر كان نصفبا للرجل 
والنصف للمنكر > وإن أقرً بنصفها لرجل فأنكر الآخر فللرجل ربعبا من 
نصبب المقر » وهكذا . ٠‏ 

وإن كان الكيس بيد رجللين فأقر أحدها لرجل بنصفه وقال الآخر : 
بل ثلثه > أخذ من نصيب المقر بالنصف نصفه »> وهو ربع الكل » ومن خصيب 
المقر بالثلث ثلثه » وهو سدس الكل » وذلك من اثنى عشر > له خمسة ولامقر 
بالنصف ثلاثة > وللمقر بالثلث أربعة » وإن قال أحدها : لي ثلثاه ولفلان ثلثه 
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ونفى صاحبه وقال الآخر مثل هذا فنفاها فلان لكاله له فبو بينهم أثلاث» لآن 
كلا منها أقر“ بثلث » وإنما بازمه نصف الثلث » وإن ادّعاه رجل كله فقال 
أحدها : لك ثلثاه ولي الثلث ونفى صاحبه > وكذا قال له الآخر » أعطاه كل 
منها ثلثي سمه فله الثلثان » ولكل منها سدس» وإة أقر له كل ينصف الكيس 
وأثدت لنفسه نصفه ونفى صاحمه أعطاه كل واحد نصف ماله فله نصف الكل» 
ولكل واحد ربعه» وإن أقر له بثلشه وأثبت لنفسه ثلثا وأقر له الآخر بنضفه 
وأثبت لنفسه نصفا أعطاه المقر بالثلثين ثلثي سبمه » وهو ثلث الكل > والمقر 
بالنصف نصف سمه فله نصف الكل » وسدس نصف الكل »© ولامقر بالنصف 
ريم الكل » ولمقر بالثلثين سدس الكل »> وإن أقر له أحدهما بثلثيه وأثبت 
لنفسه الثلث وأقر” له الآخر بالثلث وأثبت لنفسه الثلثين فله ثلثا سهم المقر 
بالثلثين » وهو ثلث الكل > وثلث سهم المقر بالثلث » وهو سدس الكل > 
فل النصف > ولمقر” بالثلثين السدس > ولمقر بالثلث الثلث » ورقس 
على ذلك . 


و كذا سائر الأموال » و كذا إن:كثر الشركاء » فإن لامقر” له ما أقر له المقر 
في نصيبه لا في نصيب سائر الشرکاء » وإن كان في يد رجل ألف دينار فأقر“ 
لرجل بنصفها فدفعه له » ثم أقر لرجل أنه شريكه فيها » فإن دفع للآول يحم 
الحا م فليدفم للثاني النصف الذي بيده » وإن أقر“ لرجل بأنه شريكه فيبا 
نصفين وأقر” للآخر أن الآلف بينها أثلاثاً فتناكر المقرتان فإن دفم للأول بالحم 
فليدفع للآخر ثلث ما في يده » وهو سدس الكل > وإن دفع للأول يلآ حم 
دفع للثاني ثلثي ما في يده وهو ثلث الكل» وإن أعطى للآخر الثلث بالحكم قبل 
أن يعطي للأول النصف فلمعط للأول نصف ما ف بده وهو ثلث الكل. » 
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وإن أعطاه بلا حك فليمط الأول ثلاثة أرباع الثلثين اللذين في يده » وهو نصف 
الكل » و كذا إن أقر” لثالث أو رابع » وهكذا على هذا النسق . 

ودخل في كلام المصنف الإقرار بمرة أو بمرار مثل أن يقول : لك علي“ درم 
ودرهم» أو فدرم أو ثم درم »> فذلك درهمان» وإن قال : عشرة دانير وعشرة 
دنائير فعشرون > وإن قال : ديناراً وعشرة دانير فدينار » وقمل : عشرة > 
وقبل : لا يحم علبه بالعشرة حق يتبسن ما مراده » وإن قال : درم في درم 
أو مع درم أو فوقه أو تحته درم » أو درم قبل درم » أو بعد درم > 
أو درم في درم أو يحانبه درم » فذلك درم واحد » وإن قال : درهمان في 
درهمين أو في ثلاثة أو ثلاثة درام في أربعة أو نحو ذلك فعلمه ما نطق به أو 
فقط > وإن قال : درم في دينار أو دينار في درم لزمه ما أقر" به أولآً » وإن 
قال : درم مع دينار لزمه درم > وإن قال : درهم بل درهمان فدرهان »6 
وإن قال : لك على يوم السبت درم ويوم الأحد درم فدرهمان > وإن قال : 
درم يوم السبت ويوم الأحد فدرم واحد يؤخذ به يوم الأحد » وإن قال: 
أو يوم الأحد فواحد »> وإن قال : يوم السبت لك علي درم ثم أقر له بدرهم يوم 
الأحد فدرهمان »> وقمل : واحد » ذكروا القولين في « الديوان » » و كذا ذكر 
المالكىة قولين إذا أشهد على عدد ثم أشہد على مثله أحدهما أن القول قول من 
عليه الحق أن ذلك واحد مع يمبنه > والثاني أن القول قول من له الحتى مم يمينه» 
وقيدوا ذلك با إذا كان الإسهاد يغير رمم أو برسم واحد > وإت كان برسمين 
فالقول قول صاحب الى مع يبنه » وقيل : الحق واحد ولو تعداد الرسم » 
وإن تغكر أحد الإشهادين أو الإقرارين عن الآخر بزيْد أو نقص » 
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وتحاص" الكل إن أقر" لقوم وشبد عليه لآخرين بديون أو تخالفوا 
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أو يكون أحدهما في قممة كذا والآخر في قيمة كذا » فذلك حقتان » 


قال العماصمي : 
ومشهد فى موضعين بعدد لطالب بنكر أنه اتحد 
هم به قولان والبمين له على كلم نعبين 
مالم يكن ذاك برسمين ثبت فما ادعاه مشبد لا بلتفت ` 


ومن أقر” لرجل أن له عليه تسعة دنانير مثلآ» ثم أقرت صاحب الحق أنه قبض 
منها سبعة » ثم بسّن من عليه الحق أنه دفم له دينارين وادعى أنها الباقبان » 
وادعى من له الحق أنهها من السمعة المدفوعة أو ليسا من التسعة > فالقول قول 
من عليه الحق أنها من التسعة بالمثناة »> وأنه ما بقي عليه شيء » 


قال الماصمي : 
وإن أقر مثلاً بتسعة وصح أن دفع منها سبعة 
ثم أتى من بعدهما ببينة لقىض دينارين منها معلنة 
فالقولقوله إن الخمم ادعى دخول دينارين فا اندفما 


( وتحاص الكل ) > وهم القوم والآخرون المذكورون في قوله : ( إن أقر 
لقوم وأشهد ) بالبناء لمفعول أي وسْبد شهود ( عليه ل ) ةوم ( آخرين بدبون 
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على الأموال » ولا يقبل إقرار وارثه لقوم بعد إقراره في حياته 


لآخرين حى ستوفوا . 


أقر لقرم وهو صحيح > وأقر لآخرين وهو مريض »> ويجوز عواد الواو الكل 
لا يقد کون بعضهم أقر مم وبعضهم سهد عليه » وعو'دها للقوم والآخرين بلا 
قبد بماذكر > ومن أقر” لغائب بديْن بعدما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا 
بإقراره إلا ببينة على ذلك > وإن ل يبسن فليأخذ الذين حضروا ما في يده 
من المال . 


وفي « الديوان » : إن أقر” بما يحيط به لرجل ثم أقر لآخر كذلك قسما 
ماله نصفين » و كذا إن بن عليه رجل با حيط ثم آخر كذلك »> وكذا إن 
أقر” بما يحبط لرجل وبين الآخر بذلك قسما نصفين» ويتدارك أهل إقرار الممت 
فها بينهم أيضا وأهل البيّنة فيا بينهم» ويدرك أهل إقرار الميت وأهل البيّنةمن 
أقر” له الورثة إندفع له الورثة »ولا يدرك من أقر لهالورثة منأقر له المست أو من 
أتى بالبينة بشيء» ويتدارك أهل إقرار الورثة فما بينم (على الأموال)» يتعلق 
ب تحاصص أي يتحاصصون على قدر أمواهم التي على المت » لا ختص بذلك من 
أقرر له في صحته عمن أقر له في مرضه »2 أو من أقر له عمن شبد له الشهود » 
وكذا إن أقر“ لبعض في مرضه ولبعض في صحته وشهد الشهود لبعض » نعم 
يقدم إقراره على إقرار وارثه » ا قال : ( ولا يقبل إقرار وارثه لقوم بعد 
إقراره ) » أي إقرار اميت > ( في حياته ) في صحة أو مرض ( لآخرين حتى 
يستوفوا ) > أي حتى يستوفي من أقر” لهم المدت أموالهم > وإذا استوفوا أخذ 
من أقر لهم الوارث فيكون إقرار الوارث على نفسه فقط > وإن أقر“ ولد بديْن 
يحبط يال أببه لرجل فدفعه إلبه ثم أقر برجل آخر أنه أخوه منأبيه فلا نضمن 


- ومن 


له شيا من الميراث > ولا يدرك على المقر له بالديْن أيضاً » وكذا إن أقر" لرجل 
بالوصمة بعدما أقر للآخر بالدئن» وإن أقر بوارث أولاً ثم بديئن حيط فأنكره 
المقر له بالمدراث من المقر” ما أعطى لمن أقر“ له بالممراث » و كذا إن أقر بأرنف 
مورثه أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه له » ثم قر“ لرجل بدين يحبط بال مورثه 
وإن أقر“ لرجل بحبط بالتركة فأقر الرجل بأن لرجل على اميت دينا آخر حيط 
فَكنابه المقر” له الآخير وقال : المال كله لي > قسماه نصفين . 


وإن أقر بعض الورثة بديئن أو أضانة م يعمنها على المت أعطى منابه » 
وقبل : يعطبه كله من ماله » وإن عمّن الأمانة أعطى منابه > وإن أقروا كلم 
حيط فدفعوا المال ثم أقروا لآخر بديئن ضمنوا له منابه بالمحاصة > وقيل : لا » 
بل يدرك على الأول منابه » وإن أقروا بمحمط فدفعوا المال ثم بن أحد أن له 
على المت حيط) ضمنوا ما دفعوا للأول »> وإن دفعوا لمن أقر“ به المت أو لمن 
أتى بالبيان فلا يضمنون ان أتى بعد ذلك ولو ببّن » ولكن يتداركون فيا 
بينهم » ولا يضمنون لمن أقر له بعد أخذ أهل البيّنة أو إقرار الميت > وقيل : 
إذا دفعوا لمن بسن ثم بين غيره ضمنوا له منابه بردونه من الأول له » وإن مات 
الأخير فورثه الأول فلا بردوا منه شيئا ولا يدرك علمهم شيئا »> هذا إن أحاط 
الأول بالمال » وإن كان ورثة الأول م الذين ورثوا الغرمم الآخير ردوا من الغريم 
الأول ما ينوب مورثهم > وإن مات الغريم الأول قمل الرد فورثه الآخير كله 
فلا رد" > وإن ورث منه بعضا رجم على الورثة با بقي له من دئنه على قول من 
يقول : يدرك الغري الأخير ما يذوبه على الورثة > وإن مات الغريم الأول فورثه 
ورئة الميت الأول فإن الغرم الأخير يدرك على الورثة ما ينوبه من المال > 
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إت ل يعاموا بديون من أقر لحم الوارث » ولمم عليبم يمين إن 
جحدوا » وجاز بيع محخاط باله ونحوه ما لم يحجر عليه الحا كم 
أو تقم » قبل : الغرماء به ؛ E‏ 58 


( إن لم يعاموا ) > أي القوم الذين أق لهم امىت ( بديون من أقر لهم الوارث) 
وإن علموا ‏ يحز لهم أن يستوفوا دون من أقر لهم الوارث فما بينهم ويين الله 
مطلقا » ولا في الحم إن أقروا بالعم » و كذا إن أقروا لأحد وبين غيره فالمال 
من بين حتى يستوفي > ( وهم )2 أي لن أقر لهم الوارث» ( عليهم ٠)‏ أي على 
من أقر” لهم اميت ( يمين ) على العم ( إن جحدوا ) أن إقرار الوارث حق » 
أو أنه لا نعامه حقاً ولا باطلاً . ش 


( وجاز بيع حاط بماله ونتحوء ) بالرفع عطفاً على بيع » فمن أحاط الدين 
ماله فأخرج ماله من ملكه أو بعضه بديع أو هبة أو إصداق أو إجارة أو عتق 
أو قضاء بعض الديون أو شراءه أو غير ذلك > أو علقه كرهن صح فمل » 
وكذا تدبيره ( مالم يحجر عليه الحا ) أو الإمام أو الماعة » ولا بد من شهبرة 
تحجيره > وإلا ل ينفذ ( أو تقم › قيل : الغرماء به ) أي عليه » أو ضمن تقم 
معنى تنمسك» وقيل : لا يصح فعله ولو إعتاقا ولو م يحجر عليه الام أو نحوه 
وم تقم عليه الغرماء » وهذا الذي أحاط الدين باله يقال له : المعدم > وإحاطة 
الدبْن بماله صادق بما إذا أحاط به وكانا سواء > وا إذا أحاط به وزاد عليه » 
وتقدم في كتاب الوصايا في باب العتق في قوله : ه فصل » جاز ما أعتى في 
مرضه » ما نصه : وإن أعتقه فيه » أي في المرض »2 وقد أحبط ماله صم » إلى 
أن قال : والأكثر على بطلانه » وجاز في صحُّته » وإن أحبط بقيمته إجماعا 
وبطل بلا خلاف إن كان بعد الح بالدين لهم وتحجير ماله عليه » وإن أعتقه 


— 0۸٩ - 


ولا يصح لوارثه فل فيا ترك 1 : . 8 1 


قبل الحجر وبعد الحم بالدين ولا وفاء به في ماله فبل مضى وهو الأظبر أو 
بطل ؟ قولان اه » ولا نسل الإجماع حيث ذكره . 


وفي «الديران» : إن المعدم لا يحزيه الصوم فيا يحب عليه من كفارة القتل أو 
الظهار أو" كفارة الممين > ولزمه أن يمسر ماله إذا حنث به > وبدرك علمهولمه 
النفقة » ولا يدر كبا هو عليه ما ل تقم عليه الغرماء ورقلسه الحا م» وقيل : 
لا تجوز أفعال المعدم في ماله مثل المفلس > وإن أعطى لبمض الغرماء قبل الرفع 
إلى الحكم جاز ولو قامت الغرماء » وقبل : لا إن قامت > وإن قضى لولده أو 
أعطاه صح إن قبض العطبية » وإن قضى له في المرض فو بينه وبين الغرماء » 
وقىل : لا جوز قضاوًه لولده وعلمه دين لغيره ولو في الصحة ¢ وغير الولد 
أحتى بالقضاء > وإن قضى لأحد فقال المقضي له : قبل قيام الغرماء»وقال الغرماء 
بعده » فالقول قول الغري المقضي له مم ينه » و كذا لا يقضي المفلس لبعض 
غرمائه دون بعضه كا يأني إن شاء الله تعالى » وأجاز ابن علي فعله كله مالم 
يحجر عليه» وقيل: جاز ما ل يحم عليه بالتسلم» وقيل : مالم يحجر عليه إزالته 
والتصرف فيه » وقبل : مام يفلس › ومن حجر عليها مالحا فخالعها زو جہا كان 
طلاقا لا "خللما. ` 


( ولا يصح لوارثه فعل فيا ترك ) من المال » لأن الديئن قد أحاط يه 
فليس للوارث فيه شيء » وقبل : إن فعل فيه شيئا كمتق وبيع وغيرهما صح 
وضمن ولزمهم حفظه » وإن نما في أيد.هم فالفضل للورثة » وليس لأصحاب 
الديون إلا ديونهم » وإن تحاصوا وترك بعضهم منابه في أيدي الورثة واتحروا به 
فله أصله فقط » ويتحاصص هو والغرماء في الربح » و كذا في الفلاس إن تركه 


AY —‏ ل 


حتى يفكه منرم > وجاز بيعه لإيصال إلبهم » وإن ترك حموانا 
فئونته في المال ويليه وارثه لا غرماؤه » وفيه بحث › 


بيد المفلس » وإن أخذه ثم رده بيده أو بيد الوارث فل أصلله وريحه » 
( حتى يفكئّه منهم ) » أي من الغرماء » ( وجاز بيعه لإيصال إليهم ) »> 
فإن باع ليوصل إلمم وضاع الثمن بل تضم من » وقيل: لا > وهو الصحيح» 
وضمن إجماعا إن ضمم »2 و كذا إن باع لمنفق على الحيوان أو إصلاح المال لجواز 
ذلك فلا ضمان إلا بتضيبم » وإن باعوا لغير ذلك خمنوا ما تلف ولو م يضيءواء 
ولا ضمان علمهم فها نقص في ذاته عن حاله التي تر كه المت عليها . 


( وإن ترك حيوانا ) هو شامل للمبيد والإماء » ( نمنونته ) أكلآ وشربا 
ولباسا وغير ذلك مما يحتاج إلبه ( في المال ) مراعاة الصلاح ولو بييع بعض 
الحبوان وإنفاق الباق بثمنه » ( ويليه ) » أي بلى المثونة > وذكرها لتأويلما 
بالإنفاق أو الصرف أو بالمنفق أو المصروف أو بالمذكور > وقد مر أن النفةة 
تطلق على اللباس ونحوه ما تطلق على الطعام عند بعض أو الماء للحبوان أي يليه 
بالمؤنة ويلي مؤنته ( وارثه ) بأن ينف من الموجود أو دبع وينفق من الثمن إن 
م يحد ( لا غرماؤه ) إلا إن فعلوا فيصح» و كذا إصلاح ما يحتاج لإصلاح فيببع 
الوارث ويصلح بالثمن لا الغرماء إلا إن فعلوا فيصح » ( وفيه بحث ) لآنه ليس 
للوارث فبه شيء > فكيف يازمه القيام بذلك ؟ وإلا فلا أقل من أن يقال : 
يلزم الوارث ذلك على قول من يقول: يازمه المبع وقبض الثمن وإيصاله ولو كان 
لا يرث شيئا لعدم بقاء ما يرث » لا على قول من قال : إنه لا يازمه ذلك إذا كان 
لا برث شيئا » ويحاب بأنه مبني على القول بازوم الوارث البيع وقبض الثمن 
وإيصاله » فنكون صاحب الأصل اقتصر عليه هنا اختماراً له»وقد ذكر القولين 
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نزل مم في تركته : 4 ا ا DL‏ 


في أول الحاصصة بعد » ويجاب أيضا بأن ذلك في أيد.هم أو في ملك ولبهم وقد 
مات فمو كالأمانة لا يحوز تضبيعها » وأن ذلك من حى“ ولمم علمهم بعد موته 
كالصلة > وح الزوجية كحت الرحم > ويجاب أيضا بأن التركة مال للوارث 
ولو أحاط الديّن بها » لأن له أن يعطي الديْن من عنده أو ما تسوى التركة من 
الديئن أو ينادوا بها في السوق فيردها بالزيادة على ما انتبت إلبه إلا إن كانت 
أقل من الديئّن » فقال الغرماء : نأخذها فى أموالنا » فإنه يازمه تسليمها إليهم 
لأن فيه إبراء المت »> ويدل لذلك قوهم في « الديوان » في باب المماصة : 
يدرك الورثة نزوع ما جعل لذلك المال من المضر"ة ويدرك علبهم أن يتزعوا ما 
جعل ذلك المال من المضرأة > ولا مضمنوا شيثاً مما نزعوا » ودرك الورثة بذلك 
الأصل الشفعة » وإن غرموا الدبون من أموالهم صار مال الممت بينهم على قدر 
ما غرم كل واحد منهم من ماله با خاصة» وإن غرم الأجني على المت جيم ديونه 
تطوعا منه فلمقسم ورثته ماله على قدر ميراثهم اه“فترام أدر كوا النزعوالشفعة» 
وأدرك النزع علبهم بل صرحوا با ذكرته > إذ قالوا عقب ذلك الكلام منهم 
ما.نصه : وذ كروا فما ترك الممت من المال إذا أحاطت به الديون أنه يكورن 
فيملك ورثته »“ولكن لا يحوز لهم أن يصرفوه في حوائجهم حتى يقضوا ما ينوب 
قممة ذلك المال من الديون اه » و كذلك قال المصنف كأصل إن قالوا له نأخذ 
تر كته في أموالنا فأبى » الخ . 


( ومن له على أبيه دين بمعاملة أو تعدية ) من أبيه عليه » ( قات ) الأب 
( وترك غرماء سواه ) » أي سوى ابنه هذا » ( نزل ) الإبن (معهم فيتركته) 
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لا بعدالة إن أقراً له بها کا مر  ,‏ . . 2 . 


بلمحاصة » ولا ينزل معهم إن تحاصصوا في مال أبيه في حياة أبيه ( لا بعدالة ) 
عطف على بمعاملة » وحاصل الممنى أنه ينزل معهم بديئنكان بمعاملة لا بديئن كان 
بعدالة ( إن أقر" له بها ) على الراجح» وقيل: يحاصصبم بها ( كا مر" ) في كتاب 
المبات في قوله : باب إن وهب الأب لبعض أولاده الخ » إذ قال : وتفترق مع 
الديون في أن لا تدرك عليه ما حمي » وأن لا تحاصص مع غرمائه في تر كته على 
الراجح . 

ويؤخذ منكلام المصنف كأصل أن الولد يدرك دينه الذي على أببه على الورثة 
قبل القسمة إذا لم يوجد الغرماء > ولو كان على جبة التعدية من أببه > وهذا مقبد 
ما إذا بقي بعينه أو بقي ثنه بعينه > ومعنى قوم : لا برد فمل الأب > أنه إذا 
فوت شيئا من مال ولده فات ولم برد بالغرم أو يحمل على القول بأن للأب مها 
أخذ من مال ولده ولو بتعدية > وأما إن أخذه حاجة فمو له لا للولد ولسس 
تعدية » وهذا أولى من التأويل بأن فمل الأب لا برد » ولكن يدرك في تر كته > 
ويأتي بعد أن المنزوع لا يدر كه في التركة إلا إن بقي بعينه » قال بعض: أو ممُنه» 
وتقدام كلام هل يحلف الولد أباه إذا نكر ؟ اختار صاحب « المنهاج » أنه لا 
يحلفه » وقد مر كلامه وتقدم أن له أن يبرىء نفسه من مال ولده وحقوقه 
المالية بالغا أو طفل طلبه أو م يطلبه إلا الأرش فلا يبرأ منه عند أكثر المسامين» 
إلا إن أبرأه الولد بعد البلوغ » ولا حبس في أرش جرّحه أبوه . 

وفي « الديوان » : ينزل الأولاد بديونهم على الأب مع غيرهم بالعدالة وغيرها 
إن مات الآب > وإن كان حا فلا ينزل بالعدالة »> وتحاصصهم المرأة بصداقبا 


أو عقرها مات أو حمي ٠‏ وكذا عقر الزنى ٠‏ وبتمتها » وإِئما تخاصص بصداقبا 
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الذي حل إن حمي »> وقيل : مطلقا إلا ما أجل الموت أو بعده فلا تحاصص به 
إن حلي © وإدا مات حاصصت › وقمل : لا تححاصص ف الموت » 
قال العاصمى : 


وزوجة في مبرها كالغرما عند الفلاس لا المات فاعاما 


قال ممارة : المشهور أنها تحاصص فما » وقمل : لا تحاصص فما » وأما 
الحراث ومن كاذت الأحنتة بيده بالأجرة» ففي « الدبوان » : أنه أسوة الغرماء» 
يعني أنه يحاصصبم > قال العاصمي : 


وحارس المتاع والزرع وما أشببه معبى قد قسما 


بال شارة + لا كوت اطق انا ق دام" ی اچره عانق بل هو اسوه 
الغرماء > ومن ذلك من استؤجر على رعي حيوان أو حفظه » وذلك في الموت 
أو الفلاس . 

وقي « الديران» : إن الصنتاع كالخياط والخراز والصائغ أحق” با في أيدهم 
حت يستوفوا حقوقهم » فالفضل بين الغرماء > وأما ما كان في يده بالأمانة أو 
الوديعة أو العارية أو الكراء أو القراض وكان له دنن على أصحاب ذلك فأسوة 
بين الغرماء في الحباة والموت » ومن باع له أو أسلف قبل أن يتحاصصوا لا يكن 
أحى » وإن رهن رجل قبل أن تقوم الغرماء فالرجل أحق بالرهن ولو كارف 
ببد المسلط أو أكثر من ماله والفضل بين الغرماء » وقمل : إن كان يبد المسلط 
فبو بين الغرماء وهو وأحد منهم» ومن اشترى من المعدم شيئاً شراء انفساخ وهو 


ل ١6م‏ 


يظالبه يديئن فاح" به من الغرماء ولا یکون أحد احق با في يده من الربا أو 
التعدية أو الغصب » وما اشترى المعدم بالإنفساخ فإن صاحبه أولى به > وما 
وجب عليه من الدين بعد قبام الغرماء > وقمل : إن محاصصہم الجا م مخاصص 
صاحيه لا بعدما تحاصصوا فلا شيء له ولو م يقبضوا منابهم > وإذا تخاصصوا ثم 
بين أحد أن له عليه كذا قبل قبام الغرماء تبع كلا بما ينوبه . 


ومن مات فوارثه بمقامه إن ترك مالا » وإن غاب بعض أو أفلس ل يتبع من 
حضر * ومن له مال إلا بمنابه > وإن غابوا أو ماتوا وم يتركوا شیا أو أفلسوا 
كلهم أو حضروا ومعبم المال وقد استفاد الغريم المال أخذ منه دينه » 
والوارث في المحاصصة كغيره إن كان له دين على الممت »> ويتحاصص الموحدون 
والمشسر كون ؛ وذ كر في الكتاب عن محمد بن حبوب - رحمه الله أن الموحّدين 
يستوفون ديونهم أولاً»فإن بقي شيء من مال الميت أخذه المشر كون»ويتحاصص 
الموحدون وال مشر كون في مال المشرك ولا ختص به الموحدون » وتقدم في 
الوصايا في قوله : « باب » يخرج من الكل كفن الخ» أنه لا تحاصص الزكاة والحج 
أي ونحوهما كالكفارة مع الغرماء > وأنه يتحاصص من عم ومن جيل > واختير 
أن المعلوم أولى > واقتصروا عليه في محاصات «الديوان» قالوا : ويكون ما ناب 
من جهل سد الورثة اه . 

ولا محاصص للمدهول ف الفلاس » وقيل : يخاصص ؛ وإرت ترك له بعض 
الغرماء ديونهم تحاصص الباقون في ماله ونزلوا بديونهم » وإن ترك بعضهم يعض 
دينه نزل يباقبه معهم لا بكلّه تر كوا في صورة الموت للوارث فإنه. يتتحاصص 
الوارث با تركوا له مع من م يترك » وإِنما تكون الحاصصة بالدنانير أو الدرام 
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وبدرك عل ورئلة ابه دسه 4 وإن تعدية لا منزوع ا منه 


إلا إن قام 


ونحوها من السكة ومن دينه غير ذلك قوم بذلك وحاصص به »2 ولا يخحاصص 
من لم يعرف عدد دينه أو جنسه» وإن تبن بعد ذلك فإنه يتمع كلا من الغرماء 
يما ينوبه خادة وإن تشاكل علمه الآقل” والأكثر » مثل أن يتردد بين عشرة 
دنانير أو ثمانبة > أو بين عشرة دنانير وعشرة دراه أو أمداد بر" حاصص بالأقل 
فنا » وإذا تبن الأ كثر بعد فإنه يتبم كلا بمنابه خاصة » وإن أعطى الوارث 
لبعض‌الغرماء دون بعض ل محجز ذلك فليرده وإلا من إن م بطق أن يحاسبه به» 
وإذا تبن ضعف المديان وقلة ذات بده فإنهيؤدى للغرماء علىقدر وسعهوطاقته» 
قال العاصمي : ١‏ 
ومثبت للضعف حال دفعه لغرمائه بقدر وسعه 


وإذا سأل رب الديئن التفتيش لدار المديان وقال إنه قد غيب فما الماع 
ففقباء طلمطاة من الاندلس اتفقو قوا أن له ذلك » فما وجد فما من متاع 0 
بيع » نما وجد فما فمو له إلا ببيان أنه وديعة أو غبرها» فإدا ٠‏ ادعى ذلك 
توقف حى يعجز عن الببان » وقبل : لا يحد التفتيش » قال العاصمي : 
وطالب تفتدش دار المعسر متنم إسعافه للأكش . 
( ويدرك على ) سائر (ورثة أبيه) في تركة أبيه » وقد لا يرث بنحو قتل 
) ديئنه ) أي دينه الذي على أيبه بلا إحباء » ( وإن ) كان الد بن الدي عله 
(بتعدية) كإفساد ماله وضربه بإحباء الدعوة عليه قبل الموت (لا متزوعا منه) 
أ لا بد يدرك في تركة أبيه ما نزع أبوه عنه ولو لم يحتج أبوه ( إلا إن قام ) ما نزعه 


0۳ — ( ج ۱۳ ۔ الل ٣۸‏ ) 


أو نه ا مر ولا وارث ابن عند اتا أقر له به من عدالة 
أو ما نزع منه ولم يصرفه وإن أقر محاط به بوديعة غير معلومة 
عنده لأحد نزل مع غرمائه في تركته ويختص بها إن قامت . 


أبوه منه بعينه ( أو ) قام ( مه ) بعبنه في يديه أو في ذمة أحد > همذاهو 
الظاهر ( کا مر ) في الحبات بتلويح » إذ قال : ولا يصلح في قائم عينه كدار 
ونخلة بنقله لملكه » وإن بقي بعض ما نزعه أو بعض مُنه أدرك ما بقي فقط » 
وقبل : لا يدرك منزوعا إن ل يبق بعمنه ولو بقي مُنه» وقمل: لا يدرك منزوعه 
ولو بقي بعينه » ويأتي إن شاء الله في النفقات في.قوله : « باب » جاز له نزع من 
مال ولده الخ » ما نصه : وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه فهل يقسم مع 
تر کته أو يختص به ربه؟ قولان ؛ وكذا في تمنه إن باعه» وقد مر . 

( ولا ) يدرك ( وارث إبن عند أب ) إن مات الإن ( ما أقر له به ) أبوه 
( من عدالة ) کا مر“ في الهبات في قوله : « باب » إن وهب الأب لبعض أولاده 
إذ قال : ولا يدر كبا وارث ولده عليه ولا إحياء في ذلك ( أو ما تزع منه و ) 
لو (لم يصرفه ) ولا أرشا أو مضرّة إن م يحيها عليه وبدرك الديون . 


( وإن أقر حاط ب ) مال ( ۾ بوديعة غير معلومة عنده ) أو بأمانة أو 
نحوهما مما ليس مضمونا ( لأحد ) متعلق ب أقر” ( نزل مع غرمانه في تركته » 
ويختص با إن قامت ) بعمنها أو مُنبا بعمنه » وذلك أنه 11 أفناها أو خلطبا 
حق لا تّتاز صارت في همانه » ومن الديون: الى عليه فتحاصت © 
وفي « الديوان » : وكل ما ترك المبت معيتاً ما كان في يده بالمعامة أو بالتعدي 
فأصحابه أو'لى به من الغرماء» وأما إن ل يعرف لذلك سبيل هلك فيه ول يعرف 
بعمنه فإن أصحابه يتحاصصون مع الغرماء في تركته » وإن قال صاحب الأمانة 


ل 44ن — 


هي أعظم ولا بيان له وم يداع الوارث شيئاً حلف صاحببها وأعطاه الوارث › 
وذلك لعدم مقابله من الجانب الآخر فكان مدعنا منكراً » وإن ادعى وارث 
مقداراً خصوصا أقل أعطاه وحلف ماعل بأ كثر » ومنهم من يقول : فها عرف 
في يده بالأمانة وم يكن قائًا بعبنه لا يدرك أصحابه مم الغرماء شيئا ولا يظن 
فيه إلا خيراً فما ذكر عن ابن عباد » واختلف في إقرار بنحو وديعة وقراض لمن 
لا يتهم عليه » فقيل : يحوز > وقمل : مع يمين المقر لهم » وقيل : إن صح أصل 
ذلك وما أفاد بإقراره إلا تصينه أو كممته جاز » قال الماصمي : 


وق « المنباج » : إن اقترض الوديعة أو أتلفبا حاصص صاحمبا « 
وال أعل 


— 040 - 


باب 


إن قال وارث محاط به لغرمائه : شأ نكم وما ترك فبل له ذلك ؟ 


باب 


في الحاصة 


إذا طلب الغرماء الوارث نادى لجاک أو الوصي على ماله في أريع عات 
وأمر بببعه بعد أن يحتج على الوارث أنيفديه أو يعطي الدين» فإن لم يءط بيع ولا 
أجل له في إحضاره > وقمل : ثلاثة أنام کا قال بعض في الشفيم» وقيل :إن كان 
الحق مثمناً في عروض أو أصول أو مرهونا بيد صاحبه بيع وإن بوضيعة إذا 
طلب الغريم ذلك »> وليس للغرماء إلا الفضل عن الرهن © وقبل : إذا رفع على 
المدين حك عليه بالأداء » و ( إن قال وارث عاط به ) بالإضافة أي وارث المت 
الذي أحاط الدنن ماله( لفرمائه: شأنك وما ترك ) أي الزموا أمرك وما ترك » 
لا نبيع ولا نوصل إلمك الثمن > بل بيموا أنتم واقبضوا وحاصوا أو خذوه 
واقموه أو اش تر كوا فيه ( فهل له ذلك ) لآنه لا يبقى له شيء برثه ولیس 
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أو عليه أن يبيع ويدفع لهم الثمن بالحصص ؟ قولان » وإن قالوا ‏ 
له > نأخذ تركته في أموالنا فأبى وقد تساوت فله ذلك إلا إن كان الدين 
كر تتا ورضي ما وير أ الت من ديونه بذلك › 


الثمن » أو يوكلوا واحداً يعطيه الككل»ووجه هذا القول أن ذلك من حق الرحم 
أو الزوجمة أو نمو ذلك > وفى القسمة قبل الخاتمة ما نصه : وإن قال الغرماء 
هم : بيّنوا لنا ما ترك »2 لزمهم ذلك » وقتل : لا“ ولزمهم المبع والإيصال 
إلبهم إن ل بتبرؤا منبا » وهو القول الأول هنا لأنه قال : إن لم يتبرؤا 
( قولان ) . 


( وان قالوا له : نأخذ تركته في أموالنا فأبى » وقد تساوت ) الترة 
وأمواهم بأن كانت كمقدار ديونهم » ( فله ) » أي للوارث » ( ذلك ) أي إباؤه 
فيأخذ التركة فبعطبهم قبمتها بالتقويم > وليس لحم أكثر من ديونهم > أو يتركهم 
أن بسعوا أو يدم > وإن كانت التركة أكثر فله ذلك بأولى ( إلا إن كان الديئن 
أكثر منها ورضي الغرماء) يها مكان ديرنهم فلهمذلكفياخذونها ولو أبىالوارث» 
( و ) وجه ذلك أنه ( يبرأ الميت من دبونه بذلك ) المد كور من أخذ الغرماء 
التركة فمها كلها فتحكون تر كته خلاصاً وقضاء للدبون كلبا » وهذا منفعة له 
لا جوز تعطملبا » فيجب على الورثة عند الله تسلم التركة للغرماء إلا أن أخذوها 
للضرورة لا رضى بها لأنها أنقص بأن كانوا لو باعوا لنقص أكثر عنهم قي 
ادها 


- ۷ ا 


وإن أخذوها في أموالهم وحدثت أموال أخرى لم يعاموا بها فلا 


وم عل وارله حين رضوا بها ؛ 


وفي « الديوان » : فإن قال الورثة للغرماء : نبيم ما ترك مورثنا ونوفمم 
حقوقك > وقال الغرماء : تأخذ ماله في ديوننا » فإن القول في هذا قول الورثة» 
وإن قال الورثة لغرماء الممت : هذا ما ترك غرعكم خذوه في ديونك > وقال 
الغرماء : بمعوه وادفعوا لنا نه » فإن القول قول الغرماء» وقمل فمه غير ذلك» 
وإن قال الورثة للغرماء:ندفم لك قيمته وتمسكه “وقال الغرماء: بيعوه وادفعوا 
لنا نه وإلا فادفعوا لنا جميع ديوننا » فإن القول قول الورثة في هذا“ وقيل : 
قول الغرماء اه . 


وأما المفلس فالقول قوله إذا أراد الببع وأراد الغرماء أن يأخذوا بلا ببع 
ولو قالوا : نأخذ ولا نتبعك بالماق > وإن باعوا أو أخذوا بالقيمة تبعوه ,الباق 
كلما استفاد شيئاً حاصوه > ( وإن أخذوها ) > أي التركة > ( في أمواهم ) أو 
أخذوا مال المفلس في أموالمم ( وحدثت أموال أخرى ) لمت أو لامفلس 
كانت خفية أو أعطي اميت ثي» ( لم يعاموا بها ) ومعنى حدوثها ظبور ما 
.عبر به عن الظبور > لأن حدوث الشيء من العدم سبب لظهورة ومازوم له 
أو يقدر مضاف أي حدث ظبورها » ( فلا رجوع ) للغرماء ( على وارثه ) 
ولا على المفلس ( حين رضوا با ) > أي بالتركة > و كذا مال المفلس الظاهرين في 
أموالمم ولو عل الورثة والمفلس بالمال الخفي > إلا إن قال الغرماء : نأخذ هذا في 
أموالنا إن لم يكن سواه > وإن قالوا : هذا وظبر مال آخر أدركوا فيه ولو 
جبله الورثة والمفلس > وليس هم زبادة على ماهم ورجعوا للتقوم فما أخذوا 
ولا أو بسعوه . 
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ولا يضمن حا کم إن حم بأداء مال حاط به لغرمائنه ثم خرج 
الخصومة ولا غريم لم يحل أجل دسه )2 


( ولا يضمن حام إن حم بأداء مال ) مفلس ( حاط به لفرمانه ثم خرج 
سوام )٤و‏ كذا مال مىت حاط به إن كان حكه بالآداء بعد إظبار أمر التفليس 
أو إظبار إرادة قسمة التركة بين الغرماء وبعد الإمهال قدر ما يبلغ الخبر ويحضر 
من يدعي وم يعم بأحد له على المفلس أو اميت دين > وإلا ضمن » أو برد للخارج 
من أخذ »> وإذا ضمن رد لنفسه ما أعطى من ن ماله وكذا الورثة والغرماء . 


( ولايسرك ) الخارج ( عند الأولين شيئأ بعد الحم ) > لآنهم أخذوا نحم 
الحام إلا إن عاموا فبازمهم عند الله ( مالم يقم في حال انيدم | بأمره» 
فإن قام بأمره فتعدوا عليه أو احتاج للبيان ول يتيسر له فألغي أو أجل له فل 
عه منابه > والمراد حال الخصومة حال القيام على 
التركة أو المفلس . 


(ولا) يدرك مع الغرماء في مال المفلس الحي شيئا (غرم لم يحل أجل دينه) 
لأن ماله علق بالذمة لا بالموجود من المال لعدم حلوله » يخلاف ما حل“ أو كارت 
على الحلول من أوله > أو كان عاجلا » فإنه فى الذمة والمال الموجود» وإغا كان 
في المال الموجود أيضاً لضرورة الإفلاس » وأما في مال المست فبدرك ولكن لا 
يأخذه فبحل” إلا إن رضي الورثة بأخذه قبل » وقمل : إذا مات حل" الديئن 
الذي عليه » وقد مر* الكلام على ذلك في الديون » وقد علات أن كلام المصنف 
كأصله هذا في مال المفلس الحي لا المت فلا ينافي هذا الذي تقدام في الديون » 


44م ل 


ETE E EET‏ الها a‏ لفان 
المت إن مات قبل حاول الأجل > وني بعض النسخ : ولاغرم ل يحل أجل 
دينه کا مر ولم أره تقدام > ولعله جعل المسألة فى مال مىت وأراد أن فيه قولاً 
ما ا و ر ا 
القمض قبل الأجل » ولكن ليس هذا مراد صاحب الأدلى لقوله : لآن أمواهم 
متقلقة اذم ب 

وبعد » فالحق أن من له دن على مفلس حي ل يحل أجل محاصص له به > 
فيكون منابه عند أمين أو حاك أو حبث يستوثق به أو يتبع به الغرماء 
حت يحل » ففي « المنهاج » : بوقف سبمه إلى الأحل » وتكون غلته له» ونسب 
هذا القول لبي المؤثر » إن رضى ي الغزماء أن يأخذه قبل الأجل أخذ إلا إن ل 
برض المفلس فلا حق يحل . 


وفي « الديوان » : وقد اختلف العاماء فمن مات وعلنه ديون ل يحل أجلبا » 
فقال بعضهم : حلت الديون بموته > وقال بعضهم : لا حل حت يأتي أجلبا » 
يحل فمدفعه له > إلا إن أراد صاحبه أن بتر كه في يد الذي عليه الدّبن » وإن ل 
يحضر بعض أصحاب الديون دقع الحاع لمن حضر منابه ودفع مناب الغائب 
لخليفته > وإن لم يكن له خليفة استوثى لا ينوبه من ذلك حى يقدم فيأخذه > 
وهذا إذا تبن للحا ك بقول الأمناء أو بإقرار المديان حين يحوز إقراره > وإن ل 
يقر بدن الغباب إلا بعدما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا بإقراره إلا ببسّنة على 
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وإن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحا كم فوجبت أموالهم فلا 
تحجبره لهم حق يضمنبم بالرد بالحصص إن حدث غيرثم » وإذا اخذوا 
شيثاً بقيمة فنمت وتناسلت بأيدهم وحدث غيرهم ردوا أعياتها 
وزيادتها كغلتها إن كانت أصلاً بقيمة » ويدركون عليه 


( وإن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحا فوجبت ) أي ثبتت عند 
الحاع ( أمواهم ) أي ديوتهم ( فاد يجيره لهم ) بإيصال التركة إليهم أو بيعها 
وإيصال الثمن ( حتى يضمنهم ) بضم الياء آخر الحروف وفتح الضاد وتشديد 
المم > أي حتى يصيرهم ضمناء » ويازمهم الفمان فبلتزموه ( بالرد يالخصس إت 
حدث ) أي ظبر ( غيرم ) أي بلتزمون له أنه إن ظهر غرم رد كل واحد 
ما ينوبه من سهم الذي ظبر » فأما أن بريدوا للحا أو للذي ظبر > وإن شرط 
ا لجا ك الرد له أو للذي ظبر فله شرطه » فإذا رد له أوصله بيد الذي ظبر »> 
لكن إن أوصلوا بمد الذي ظبر برئوا.. 


( وإذا أخنوا شيئأ بقيمة فنمت وتناسلت بأيديم ) أو غت فقط أو 
تناسلت أو تناسل بعض ونا بعض › وأراد بالناء ما يشمل زيادة الشىء في نقسه 
وتولد المال منه كالصوف واللبن ( وحدث ) أي ظبر ( غيرهم ردوا أعيايبا 
وزيادتها ) كصوف ولين وولد وخدمة العسد والدواب وكراء الأموال مطلقاً 
( 5 ) رد ( غلتها إن كانت أصلا ) مأخوداً ( بقيمة ) » وإذا ر “واأعادوا 
ا محاصصة »> وإن رضي الخارج أن يتبعهم بحصته في ذلك ورذوا جاز > وما 
ضاع أو نقص في ذاته أو في القيمة بلا تضييع فلا ضمان فيه » وعليبم ضمان ما 
ضيّعوا أو صرفوا لأنفسهم أو غيرهم أو أكلوا ( ويدركون عليه ) أي على 


۱س 


عناءهم إن بنوا أو عمروا » وهم ما اداه من خارج وما أنفقوه على 
حيوانءولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله» وله ما أدخله من خارج» 
ويرد مشترما اشتراه والزيادة والنسل » ولا تحرر أم ولده بهء 


الحادث ( عناءهم أو بنوا أو عمّروا ) أو فعلوا غير ذلك من العناء ( وهم ما 
أدخلوه من خارج ) كفسيلة وخيط خاطوا به »2 وخشب وحجارة وصبغة 
وما م يكن أخذه مطلقا أو ل عكن إلا بفساد فيه أو غيره فليم القيمة أو المثل 
إن أمكن ( وما أنفقوه على حيوان ) أو فى مداواته » ودخل العبيد والإماء 
في الحبوان . 


( ولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله ) بنفسه أو عىده أو خادمه أو 
دابته أو غير ذلك في ما يترك المت قبل أن يأخذه الغرماء أو يباع ( وله ما 
أدخله من خارج ) إن كان باقيب)] كخشبة وحجارة وفسيل وأصل و كخيط 
وحبل وغير ذلك في الأصول أو في العروض > يدركه إن أمكن إخراجه بلا 
فساد > وإلا فالمثل أو القبمة » وأما ما أدخلوه ولم بى كأجرة فإنها لا توجد في 
الثنيء بل فى يد الأجير مثا > و كخشبة فسدت بعد إدخالجا أو زالت > وكجير 
كذلك فلا يدركه ( ويرد مشتر ما اشتراه) من غرم حدث غرم آخر بعد أخذ 
حصته لآن الجا قد ضمنهم » وفي صورة أخذ شيء بالقمة ثم حدث غرم آخر 
( والزيادة والنسل ) والغلة » ويدرك العناء وما أدخل من خارج » وقيل : لا 
يدرك العناء ولا برد ما أخذ من غلة > ومن انتقل إلبه الشيء بوجه ما فهو مثل 
المشتري في ذلك . ۰ 


( ولا تحرر أم ولده ) أي ولد المت الحاط ماله ( به )أي بالولد لأنه لم يملك 


وا بت 


ولدها منها شيئا تحرر به إذا أحاط الدين بها ويسائر ماله > وكالولد غيره من 
ورثة الميت المحارم ها »2 ومن قال : إن التركة للورثة ويعطونبا في الديون أو 
يعطون فما غيرها » قال : إن ولدها قد ملك منها جزءآ فتحرر عليه > ففي 
« الديوان » : وإذا مات رجل وترك أم ولده وقد حاط الدبون ماله فقد اختلفوا 
فيبا » فقال بعضهم : خرجت حرة وتستسعي بقيمتها للغرماء > و كذلك 
المدبتّرون خرجوا أحراراً ويستسعون للغرماء بقيمتهم > وكذلك من أعتقه في 
مرضه على هذا الحال » وقيل : لا تخرج أم الولد ولا من أعتقه في مرضه أحراراً 
ويباعون في الدن اه . 


وكذلك الخلاف في كل ما مخرج من العبيد والإماء بأحد الورثة إذا أحاط 
الدين بالمال ( کا مر ) 0 كناب ب النكاح قوله : فائدة : عيز الفسخ تارة إلخ إذ 
قال : وإن مات ت سيدها وقد أحيط ماله لم تعتق إذ لم يرث ولدها منہا شيا > 
وأماقوله لر io:‏ م الولد حرة » نمعناه كحرة في الإكرام لقول جابر بن 
عمد الله : كنا نسم أمبات الأولاد ورسول الله جل بسن أظبرة ولا نكر 
علينا » وفي خلافة أبي بكر وصّدار من خلافة عمر رضي الله عنهها حق تهانا 
فانتبينا » وسبب نهيه أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين عنيت بأمر عظم 
م يعن به أحد » قال : وما ذلك ؟ قال : كانت أمي أمة فبيعت فاشتريتها 
فوطئتها » فنهى عمر رضي الله عنه عن بيع أم الولد لذلك » وقيل : إرت صبيا 
بات يصرخ فاما أصبح سأل عمر عن بكائه فقمل له : إن أمه كانت مة فبيعت 
فنبى عن بيع أم الولد > وذلك مراعاة للمصلحة والنظر لارعبة لا حرم لميعها 
ولو كانت الولادة تزيل رقتها لم يكن لسبدها أن يطأ ما إلا بنكاح جديد » 
وأيضا اتفةوا على بسعها قبل الولادة » واختلفوا بعدهاءوالمقاء على الأصل أو'لى» 


0 س 


ويشبد لوارثه بالتفليس إن لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن 
له دين لم يحل أجله أو عليه كذلك إن كان له مال يقابله» وإن لم 
ترك وارثاً أخذ غرماؤه تركته وقضوها في أموالهم إنكانت مكيلاً 


او موزونا » 


وكان عتم يحيز ببعها » وكان ابن عباس يقول : والله ما أم ولدك إلا منزلة شاتك 
أو بعيرك . 

( ويشهد لوارثه ) أي لوارث ال حاط به ( بالتفليس إن لم يكن له مال سوى 
مال ميته ) وهو للغرماء » أو كان له مال مءته كثوب أدنى وحقور من النعال 
والكرزية والسكين بقي ذلك عن الغرماء فيدرك الإنفاق ولا يدرك عليه ( لا 
لمن له دين لا يحل ) فمدرك عليه ولا يدر که لآن له أن بدابن إلمه» ومن باب أولى 
إن كان له دين حل » إلا إن كان الددين الذي لم يحل أو حل على مفلس أو من لا 
يعطبه » والعاجل كالحال »> ( أو عليه ) دين ( كذلك ) أي ل يحل ( إن كان له 
مال يقابله ) وهو في يده أو حال أو عاجل على ملى أو واف » وإنا نه على 
هذا لأنه قد يتوهم أنه مفلسلأنه ينفق منه فقد يذهب ولا يحد ما يقضي به الددّين 
إذا حل » وإن كان له مال وعليه دنن حل أو عاجل لا بريد علمه ماله فلس . 

( وإن لم يقرك ) من مات وأحيط به ( وارثا ) عاصبا ولا فرضيا ولا رجا 
ولا من برثه بوجه ما (أخذ غرماؤه تركته وقضوها في أمواهم إن 
كانت ) أمواهم والتركة ( مكيلا أو موزونا) اتفقت التركة مع أمواههم فيالجنس 
الكل أو الموزون» اتحد الجنس أو اختلف» فإن كان بعض أموالهم جنساً وجد 
مثله فی التركة وبعضہا جنا آخر وجد مثله أيضا فى التركة أو تعدد أكثر 
فل لكان 


ج 


ويو كل الحا كم أو الجاعة على بيع التركة ودفع الثمن بالخصص لهم . 
إن كانت أصلاً أو متاعاً أو حبواناً » ويتصدق الوكيل الفضل إن كان » 
وإن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه 
عليه بما أعطى له» ولا يرجع هو عل الغرماء إلا إن عاموا أن ما 
اخذوه هو ممن المستدق › 


( وبوكل الحام ) أو الإمام أو نحوهما ( أو الجماعة ) أحدا أمبنا (على بيع 
التركة ودفع الثمن بالحصص لهم ) أو يلي الحام أو من ذكر ذلك أو بعضه ( إن 
كانت ) تركته ( أصلاً أو متاعا ) غير مكمل أو موزون ( أو حيوانا ) أو 
مكملا أو موزونا منغير جنس أموالهم لاا ولو كانت مكيلا أو موزوتاً تحتاج 
المع لآن أموالهم غير ذلك الجنس » ( ويتصدق الوكيل ) أو الما أو من 
ذكرناه ( الفضل ) على فقراء الموحدين مطلقا » ويستحب أن يكونوا من جنسه» 
وقبل : إن كان مشر كا أنفق على جنه من أهل ملته ( إن كان ) » ويجوز جعله 
في بيت المال إن كان » وقالت المالكية : هو لبيت المال لا لذوي الأرحام 
ولا للفقراء > ويأتي ذلك في الميراث إن شاء الله تعالى > وح مالم حط 
به في ذلك كله حك من أحبط به › لكن فرض المصنف كأصل المألة في 
المخحاط به . 


( وان باع وارثه تركته وقضى لفرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه 
عليه ) أي على الوارث ( مما أعطى له ) من الثمن فيرده الوارث للمشتري من ماله 
ويرجع المببع لمستحقه ( ولا يرجع هو ) أي الوارث ( على الفرماء ) ما 
أعطام ( إلا إن عاموا أن ما أخذوه هو ممن المستحق ) وإن أنكروا أو قالوا: 


— همهو" — 


وإن ترك وارثاً وخليفة استمسكوا بالوارث . 


لا نعامه إياه » حلفوا أنهم ما علوا أنه هو إن لم يكن له بييان » فالأحوط 
له أن يحضر الغرماء للببع ويقبضوا الثمن أو يقبضوه من المشتري بلا 
حضور للسع . 

( وإن ترك ) المت الحاط به أو غير الحاط به ( وارثأ وخليفة ) على 
الوصمة والآولاد أو أموالمم أو على بعض ذلك ( استمسكوا ) أي الفرماء 
( بالوارث ) لأن الديون في ذمته وبعد موته انتقلت للتركة فمطلمون للورثة » 
لان المال في أيديهم > وكذا إن كان في أيدي الخلمفة إلا إن أوضن بالديون فإنهم 
يطلبون خلفة الوصمة» كانالمال بيده أو ببد الوارث أو غيره» ولمم طلب‌الوارث 
إن كان في يده ولو أوصى بها » وأما وصية الأقرب وغيره فإن صاحبها 
يستمسك يخلمفة الوصمة ولو كان المال بمد الوارث أو غيره إلا إن تعسّن الموصى 
به فلهم أن يطلبوه مما كان في يده وارثا أو غيره أو من الخليفة لآن الوصة لا 
تتعلق في ذمته في الح حين كان حيا فتعلقت يخليفته بعد موته يعطيها من 
مال المت . 


وقال صاحب الأصل : يطلبها صاحبها مطلقا من الخلىفة لأنه وصي على 
الإنفاذ > ويطلبها من الوارث لأن المال ببده » فإن لم يكن بيده بل بيد الخليفة 
طلبها من الخليفة » وتقدم في كتاب الوصايا في قوله : باب لزمه إنفاذها وحفظ 
الأولاد الخ » أن الغرماء والموصى له يستمسكون مخليفة الوصبة وخلىفتما 
مخلمفة الأولاد » وخليفتهم بخليفة المال إن تعددوا » فلو لم يتعددوا لاستمسك 
الغرماء والموصى له خليفة الوصية > ويجمع بين هذا وما لصاحب أصل كتاب 
الأحكام بأن هذا فيا إذا كان المال بيد الخلائف » وال أعل . والمصنف ذكر فقه 


— 1 — 


الخاصة ولم يذ كر حسابها » وقد ذ كرت في شرح القلصادي فما خمسة طرق مع 
الطريقة التي ذ كرها القلصادي فجملتها ستة طرى » واقتصر على طر يق القلصادي 
وهو أن تجمع عدد الديون » وتحل الخارج إلى أمْته » وتضرب حصة كل واحد في 
المقسوم > وتقسم الخارج على الأتمة > وإن شت فلا تحل الخارج إلى ائمته فتقسم 
خارج ضرب كل حصة في المقسوم على جموع الخارج : 


ومن ذلك أن تجمع الديون وتنسب كل حصة منها إلى جموعها وتأخذ بتلك 
النسبة من الموجود > وهكذا المحاصة في الربح والإرث وكل مقاممة والله أعل . 


— باو" مم 


باب 
في التفليس 

وهو تصيير الإنسان لا يعامل إلا بالفلوس وهي أدنى الأموال بعد أن كان 
تحر بالدتانير مشلا © أو تصيره لا يعامل إلا بالحقير كالفلس › ومعنى تصدره 
كذلك نزع الحا ماله أو حجره عليه » وأفلس الرجل : صارت دنانيره فلوس)» 
أي صار بمده فلوس بعد أن كان فمها دتانير » أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم ودنانير » إشارة إلى أنه لا يملك إلا أدنى الأموال » وهي الفلوس > أو 
لأنه لا يتصرف إلا فى الحقير كالفلس > والهمزة للصيرورة » ومحوز كونه ععنی 
زالت فلوسه فلا علك فلا » فالهمزة على هذا للسلب . 

قال أبن حجر : المفلس شسرعا من تزيد ديونه على موجوده > وهو قبل قسمان: 
أخص وأعم » قال ابن عرفة : الأخص حك الجا ك مخلع كل مال المدين لغرمائه 
لعجزه عن قضاء ما لزمه » قال : والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي 


۸A =‏ ل 


فيه » وأشار بقوله : حك الحاى » إلى أن التفليس العام إا يكون بالحك» وقال: 
حك الحا ك يخلم » لأن التفليس هو الحك بالخلم لا ثبوت الخلع » وخرج يخلع المال 
ا لحك مخلم غير المال » والحكم بأداء المال أو غيره > وخرج بقوله : لعجزه خلع 
ماله لاستحقاق عمنه» قال ممارة : وإذا أخذ الغرماء المال واقتسموه فبو تفليس 
أخص » والحد لا يصدق عليه » وقوله : والأعم قبا الخ » مناسب لإطلاق 
التفليس على قبام الغرماء » و كذا تفليس السلطان هو تفليس لا يصدق عليه 
الحد » ولو قلنا : ثمله لفظ الام لاذه إلقاء في الاسماع لا خلع » ومن خاصية 
الأعم أنه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا عاباة إلا ما تحري العادة 
بفعله والأخص ينم ما منع منه الأعم ويمنع مطلق الشراء والبيع » والمذهب أن 
الدّبن متعلق بالذمة » فله أن يفعل في ماله ما شاء مام يفلسه الحام . 
وتفليس الحا ك هو المسمى عند قومنا بالتفليس الخاص كا مر آنفا وأما جرد 

قيام الغرماء فمو التفليس العام > ولا يمنع من فعل ما شاء > وفيه قول في المذهب 
أنه مانم » وقال شارح العاصمية الأندلسي لا ميارة : إن التفليس الأعم عند ابن 
عاصم إحاطة الدّين بماله ولو لم يقم الغر ماء > وأن التفليس الأخص هو تشاور 
الديون في أمر الفلاس وأن ذلك يفيده قول ابن عاصم : 

ومن بماله أحاط الدابن لا يحضي له تبرع إن فعلا 

وإن يكن للغرما في أمره تشاور فلا عنى عن حجره 

وحل ما عليه من ديون إذ ذاك كالحلول بالمكنون 


والقول بالحلول بموت المديان أو فلاسه قول « مالك » » وقول « المنهاج » : 
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أجموا لأنه لا يحل المؤجل بالإفلاس مصروف إلى غير ذلك ؛ قال بعضهم: الفلس 
والفلاس عدم المال » والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه > والمفلس المحكوم 
علبه مح الفلاس » والتفليس الذي ينع قبول إقراره أن يقوم عليه غرماؤه 
فيحبسوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يحدوه ويحولوا بينه وبين التصرف في 
ماله » وَإِنما بطل إقراره لأنه إقرار على غرمائه » إلا ما صح بيبان » وقبل : 
يقبل إقراره » والقولان في و المنهاج » » وفمه : المفلس هو الدي يقضي عليه 
الماع يحقوق ثبتت عليه » ويصح عنده إعدامه » وهو يمني القضاء بذلك أن 
يقول في مجلس حكه : إعاموا أني فلّست فلان بن فلان فلا تبايموه » وذ كر ابن 
بركة في تحجير مال المدين أنه يكتب الحا أنه ثبت عندي على فلان لفلان 
ولفلان ولفلان كذا و كذا من الديون » و-ألونى حجر ماله وقد حجرته عليه إلا 
لا لا بد منه من مؤنته > فإن أقر بعد بشي من الداين لم يدخل على الغرماء » وكان 
ذلك لازما له إلا إن صح أنه كان عليه قبل أن يحجر عليه > وإن أقر” بموضع من 
ماله بعد أن حجره عليه م يقبل منه إلا إن صح أنه كان عليه قبل أن يحجر 
عليه » وإذا صح الديون حجر علية ماله لا بزيله > وقيل : حجر عليه قدر 
الديون فقط > ومن حجر عليه ماله فليس له إبراء جارحه > ولا يبرا إن أبرأه » 
وله العفو عن القصاص لأن القصاص له لا للغرماء > فإذا عفا عنه رجم للأرش 
أو الدية وما مال لا يصح إبراؤه منها » وإن أيرأ الأب نفسه ماعليه لابنه م 
يحز لآن الغرماء أولى به إلا إن أبرأ نفسه قبل الحجر صح وبرىء . 


( صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه إمم مال ) زائد على ما تقوم به 
بننته ( وإن كان له أدنى ثوب وحقير نعل ) أراد الحقبقة فتصدق بالنعاين 


يه کے 
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الحقيرين ( و ) حقار ( كرزية و ) حقير ( سكين و ) حقير ( مزراق ) وغو 
ذلك مالا بد منه » وكان حقيراً » وبالأولى أن یکون مفلا إن .م يكن له 
ذلك › وسواء في ذلك أنه م يكن له مال من أصله أو كان وزال کا نصّوا عليه 
في ذلك > وإن كان له ذلك وكان متوسطا أو عظم الثمن م يصح تفليسه » قالوا 
في « الديوان » : ولا يفلس الجا ك من له شيء من المال قلبلا كان أو كثيراً » إلا 
إن م يكن له إلا ما يستره من اللباس وغداءه وعشاءه وسلاحه وما يسكن فمه» 
واختلفوا في السلاح والسكنى > فقال بعضهم : يترك له ما كان من السلاح 
والسكنى قبل ذلك ولو كانت قيمته كثيرة » وقال بعضهم » بردونه إلى أدنى 
السلاح والسكنى » وذكر فما كان عليه من الدبن من قبل التعدية أنه لا يترك له 
شيئا » وأما غير التعديات من المعاملات وغيرها فإهم بتر كون له ثلث ما في بده 
من المال > وقمل : يبتر كون له نفقة سنة . 


وي : المنباج 0 في باب المدين المححكوم عليه بالوفاء إدا رفم للحا م فليم ما 
سوى إزاره وله إزاره فقط > وقيل : له الإزار والرداء » وفي الشتاء ما يدفيه 
إن كان فما يحتاج فيه إلى الدثار » وقمل : له ثوبان وقوت بومه » وإن لعماله 
و كسوته و کسوتهم سنة » وقمل : له مسكنه » وإن کان له بستان لا يتوصل إلى 
السكنى إلا به ترك له كله وفرض عليه في تماره » ولا تباع - قىل سد كسوتهولا 
نعله ولا مصحفه ولا كتبه ولو من السّير وشعر الآثر أو علوم الإسلام كالتحو 
واللغة إن تأهل للعم » ويباع سيفه وخاتمه وفرسه وحماره إلا إن عجز عن المي 
فإنه يترك له حماره إن طلبه عند بعض © وتباع مواشه وعبيده إلا ماازرع 
عليه » وإن كان مريضاً ترك له عبد يخدمه » وتباع آلة الصنعة التي يخدم بها > 
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وقمل : لا » ويفرض عليه في كسبه بقدر عمله وإن كثيراً ٤‏ وقيل : نصفه » 
وقمل : ثلثه » وقمل : ثلثاه » وقيل : ما فضل عن مؤنته ومؤنة عماله وهو 
الختار عند بعض »> وذلك في كل لازم اه . 


وإذا صار المفلس في حال ضرورة يازم فما إحباؤه وإنقاده ما خيف عليه 
تولد الضر منه علمه وجمت مبايعته والصدقة عليه ولا يترك بسوء حال مع 
القدرة على إنقاذه منه » ولا يفلسه الحا ې وفي ملكه شيء مما يباع » ويعطي منه 
الغرماء ويفلسه على الرهن إذا لم يكن فيه الفضل » و كذلك العوض > ولا يفلسه 
ا لحا ج إذا كان له الديوت على الناسحل أجل ديونه أو م يحل » 'عامت أو ”جبلت؛ 
مثل المتعة أو صداق المثل» أي إن كان امرأة أو كان الصداى من أجل أمته» أو 
وهب له ذلك أحد أو الفساد في ماله أو الجروح التي لا يحب فمها إلا الدية » أو 
وجبت له ديّة الخطأ » أي بأن قتل أحد مورثة » وأما ما يحب فيه القصاص 
من النفس وما دونها فإنه يفلسه الحام على ذلك > أي حت برفع للحا ك ويطلب 
الأرش أو الدية » ويفلس على ما كان في يده + حرم الله عز وجل من الأنبذة 
والخنازير » وما يجب عله أن بردآه من أموال الناس لأصحاببها » مثل م-ا أكل 
أئ الخد الد أرما اغد من فل الاه وها أ عد سن الرشوة :الى لآ حل له 
أخذها أو ما كان في يده من الضوال والمشاع وما أشبه ذلك ما لا يحل » و كذا 
المشر كون وإن لم يعرف له إلا ما في يد الغاصب من المال من الأصل أو غيره أو 
السد الآبق أو ما ضل” له أو جحد له فحلف له الجاحد » فإن الأمناء أي الشهود 
يستثنونه » أي في ذكر تفليسه › ويقولون : لکن له كذا وكذا بيد الغاصب 
أو نحو ذلك » ولا يفلس رجلا كان له ما وقفه إلى غيره أو ما وقفه غيره 
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إلبه اه » وقمل : ليس على أصحاب الصناعات تفليس وإنا هو لمن لا صناعة له 
ولاامال. 


( ويشبت ) التفليس ( بالأمناء ) أممنين أو رجل أمين وأمينتين فصاعداً 
لا بقول غيرهم ولا بقول الغرماء » وإذا أرادوا أن يشبدوا على رجل بالتفليس 
عند الحام فإنها يقولان : شبدنا أن هذا الرجل مفلس ولیس له شيء إلا إن كان 
له مام نعم » وإن قالوا: لبس له شيء فقد بروه» وإن قالوا : إلا إن كان له ما لم 
نعم فقد بروا أنفسهم > وإن شهدوا أن هذا الرجل مفلس »© أو قالوا : قد فلسه 
فلان الحا م فقد جاز قولحم في ذلك » ويكون مفلا » وإن قالوا : إن هذا 
الرجل فقير أو مسكين أو صعلوك فلا يفلله الحا بذلك » وإن سهد عليه 
الشهود بأنه قد فلّسه الحا ک بدينهم فلا تجوز شهادتهم بذلك ولا يشهد عليه أنه 
مفلس إلا من اختبره وعم سر”ه »> أما أن يكون قد عل أنه مفلس من أصله أو 
عم أنه تلف ماله بمعنى من المعاني » وأما إن ل يخالطه ولم يختبره إلا أنه لم يعم له 
مالا هكذا فلا يشبد عليه أنه مفلس ولو أنهم بقولون الأصل في بني آدم أن ليس 
لهم مال ولا يشهد الرجل أن عبده مفلس » و كذا ابنه وشريكه الشركة العامة » 
ومن بجر له نفع ويتهم عليهم» ويفلس الام فيا يحب من تعدية ومعاملة وغيرهماء 
وإنغا يفلس الحر البالغ العاقل موحداً أو مشر كا ذكراً أو أنثى والمأذون له » 
ويفلسالشبود الحاضر والغائب» وإنا يفلس في الدين الذي حل أجلءأو كا نعاجلاً 
ويفلس في المعلوم والمجبول من أموال الناس وأموال المسحد ونحوه ولا يفلسةعق 
النفقة ونحوها » ويفلسه جميع الناس > وقيل : لايفلس الأب للإبن » وضعّّفوه في 


«الديوان» ولا بفاس الأب لما كان علىاينه إلا ما لزمه غرمهمن ماله» و کذا الخلمفة 
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لا يفلس با على المت ومن ولي أمر غيره إلا إن لزمه الغرم > وإن استفاد مالا 
نخرجه من التفليس جاز للشهود أن يشبدوا عند حا آخر أنه مفلس > وات 
رجم الشبود عن سهبادتهم بالإفلاس بد الجحك بها فلا يشتغل برجوعبم “ وإن 
رجعوا قبل الك ترك تفليسه > وإن كتموا شهادتهم بالإف-لاس أثموا ولا ضهان 
عليهم » وإن شهدوا بالزور أنه مفاس ضمنوا ما أتلفوا لأصحاب الديون © إلا 
إن غرم لهم بعد ذلك . 


والشهادة بالإفلاس واجبة على ااناس كفيرهما من الشهادة » و كذا الحمازة 
والموت والنسب » وقال أبو محمد وأبو الربيع سلمان بن هرون : لايضيق على 
الناس التزكمة والتهمة والرؤية في حدوث المضرات ونزوعما وثبوتمها والتزوع 
من يمين المضرة والمصحف إلا ما تحملوا فيه الشبادة من ذلك بأن أشبدهم علمها 
صاحبها فتحملوها فيجب علبهم أداؤها » وقيل : يحب أن يشهدوا في ذلك كل 
إذا طليهم من له دخل في ذلك ولو لم يتحملوها . 


وإذا فلس الجا ك أحداً نادى عليه وأعم به الناس وشبره في مجامع الناس 
وأعم به الناس لثلا خدعہم > ويحجر أن لا يباع له ولا يشترى منه > ومن کسر 
الجر على عم منه أخرج منه الحق > ولا يضرب من ل دعم > ولڪن يضرب 
المغلس على ذلك »2 وإذا أراد الحا أن يشهر المفلس فإنه يأمره أن يليس لداء) 
يتن به في الناس » وتخضب يده بالحناء > وير كبه على الدابة ويطاف به > 
وإن أبى من ذلك جبره » إلا أن ذلك في زمان الظبور » وكذا المعدم » قال 
العاكمى : 


وينبغي إعلان حال المعدم في كل مشبد بأمر الحم 
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أي إشبار أمره فى المشاهد كالمساجد والأسواق > ولا يختص بذلك عند 
قومنا بالإمام ولا بزمانه »> لكن بكون بأمر القاضي » قال شارحه الأندلسي 
لا ميارة : إشهاره هو الذي عليه العمل » ووجبه ظاهر »> وهو أن يعرف الناس 
حاله فلا يعامله أحد إلا على بصيرة من أمره » والأصل في ذلك فمل عمر 


رضى الل عنه اه . 


وأجاز بعض أصحابنا إشبار المفلس والمعلن في الكتّان » وهو قول من قال: 
يعمل في الکټان ما قدر عليه من أحكام الظبور » وإن استفاد بعض ما فلسه 
عليه الحا م فلا يخرجه ذلك من التفليس حتى يستفيد جميع ما فلسه عليه الحا م > 
وقيل : حتى يستفيد أ كثر ما فلسه عله الحام » وإذا خرج من التفليس فليعلم به 
ا لحا ك الناس أنه قد خرج من التفليس لبمامل الناس » ويحوز للمفلس أن يشتغل 
بسعاية المال أو يؤاجر نفسه ويشتغل في صنعة يستفيد بها المال ولا يدرك علمه 
أصحاب الديون أن يشتغل بسماية المال » أو أن يشتغل بصنعة يستفيد بها المال > 
ولكن بازمه فما بينه وبين الله أن تبد في قضاء ما علمه من الديون بالسعاية أو 
الصنعة أو غير ذلك» وقال بعض قومنا : يدرك عليه الغرماء أن خدمم بأجرة 
تحسب له وما كول . 


وقال المصنف رحمه الله في « التاج » : وإن كان قويا ولا صناعة له ولا 
حراثة فلا يؤخذ بالعمل إلا إن أحب »© وإن كانت له فأبى أرن يعمل حبس 
حت يعمل أو يعذر ويفرض عليه الحام في كسبه لغرمائه فريضة يؤديهيا 
هم لأجل ولا كفل عليه > وإن كان ذا صناعة فبطليوه خوفاً أن يضب > 
فإن كانت حراثة فرض عله في الهار نصفها له ونصفها لغرمائه إن كان بصال > 
وإلا فله ثلث » وإن كانت غبرما فرض عله كل شبر قدرها > وإن عحز عن 
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أداء الفريضة فلا حبس عليه » ولا في فريضة ولده ولأم الولد أن تقبل منه 
ما قدر عليه أو تترك له ولده > وإذا حضره الموت فلموض يا علمه من الديون » 
ولا يضق عليه أن يأخذ الحقوق لبقضي بها ما عليه من الديون لأنها أوساخ 
الناس > ولآنه قد لا يتأهل لها أو بخاف ذلك كإخلال الولاية لنحو الزكاة 
فركون كقاضي دين بدين » وربما كان مسرفا أو خاف أنه قد أسرف فافتقر 
فكان هو السبب في الإفلاس فمتحرج إن شاء ولو عن الكفارة إن شاء » ولآن 
الكفارة قد قال بعض : لا تحل إلا لمضطر “وله أن بأخذ الحقوق لقضاء الديون» 
ديون الناس أو ديون الله أو للقوت» ولا بازمه قبول المبة > وقيل : يازمه إرف 
كانت لغير ثواب » وتقدام في أواخر خا ة الكفارات من كتاب الوصايا أنه 
يجوز أخذ الكفارات لقضاء الديون اه . ولا يازمه الرجوع في هته لولده ولا 
قبول السلف » قال العاصمي : 


والاعتصار ليس ا مكلف له ولا قبول غر السلف 


وقبل : لا يازمه قبول السلف ولا المبة ولو لغير الثواب ولا معروف أحد 
لأن الغرماء لم يعاهدوه على ذلك > ولا يحب عليه قبول الوصية ولا الشفعة التي 
فبها ربح > وغير المفلس من لا مال له في ذلك كالمفلس»ويجوز لامفلسة أن تتزوج 
بصداق أو بغير صداق قالوه في « الديوان » أي يغير صداق معتبر عند الغرماء» 
وأما الصداق فلا يصح" التزويج على أن لا يكون > فكأهم قالوا : يحوز أت 
تتزوج بصداق كثير أو قليل لا يدر كون عليها أن يبطل النكاح إن تزوجت 
بقلل » ولا على زوجبا أن يعطبما الكثير » ولا يدركون أن لا تتزوج إلا 
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بكثير » ويحتمل أن بريدوا أنه يوز لها أن تتزوج بلا ذكر الصداق فتدركه 
بعد» فإن هذا جائز» وإنا الممنوع أن تتزوج على أن لا صداق لحا وإن تزوجت 
بصداق» أى مذكور» أو بصداق معتير > و كذا غير المذكور والقلمل» أو ذلك 
قول من أثدت النكاح على أن لا صداق فبازمه المقر أو المثل بعد الم أو ما 
تراضوا عليه قبله» فإن كان أكثر مما فلسها عليه الحا م فقد خرجت من التفليس» 
ولا يجوز خلعها بصداقبا يعدما فلسما الحا م ولا تبريتها للزوج من الصداى > 
وأما إن فعلت ما تبطل به صداقبا فقد سقط عن الزوج » و كذلك إذا كانت 
سفبهة فجعل لها المسامون ما يأتي من أمر التفيه للذي لا يحرز ماله فلا موز 
تبريتها للزوج من الصداق . 


وإن تزوج المفلس امرأة بصداق أو جرح رجلا ل تدخل معبم بصداقہا ولو 
طلقها » ودخل الجريح حرحه » ولا يجوز له فا بينه وبين الله ولاق الحم 
أن يعطي لبعض الغرماء دون بعض ولو ما ينوبه فقط بالمحاصة > وإرت حصر 
بعض دون بعض أعطى من حضر منابه بالخاصة ورفع سهم من لم يحضر > وإن 
ضاع ضاع عليه لا على من حضر > ولا على من م يحضر » إلا إن فلسه الحا م > 
فمن لم حضر أن يتبعه » وله أن لا يتبع من حضر > ومن باع له وم يعم أنه 
مفلس فليرد منه ما باع له وهو بنزلة اللص إن قام بعيئه » ولا يتحاصص معه 
الغرماء فيه » وأما إن عل فله ما تابه بالحاصة > وقيل : هو أحى بشيئه» وقيل: 
لا يأخذه ولا يحاصص به لآنه هو الذي ضيّعه » وإن استفاد بعد ذلك مالا حك 
له بماله » وکل ما استفاد فله في الحم وفيا بينه وبين الله أن يأ كل منه ويلبس هو 
وعماله > ولا يمنعه أصحاب الديون من ذلك › وإن طلبوا منه كل ما فى يده أن 
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وأزم مدعيه إن استمسك بأحد عل نفقته وكسوته عند حا كم ان 


يبينه وأنه وله وإلا فلا يمين له علمه إن جحد بعد استرداد 


والفرض عليه لغرمائه ثم اكتسب مالا فإنه يقسم بين من فلس على حقوقهم > ولا 
يدخل رب الدين الأخير حى يستوفوا ثم يستوفوا ثم يأخذوا > والله أعل . 


( ولزم مدعيه ) > أي مدعي الإفلاس > ( إن استمسك بأحد على نفقته 
وكسوته ) وما يازم الولي أو تحوه وله أو نحوه كالمولى » أو استمسك به غيره 
على قضاء الديْن فادعى الإفلاس ( عند حاكم أن يبيّنه ) أو أن يبسّن الإفلاس 
لمنفقه أو لثلا يشدد عليه في قضاء الديئن ( وأنه وليه ) أي ين أنه ولي للرجل 
الذي استمسك هو به أن ينفقه أو أن الرجل وليه والماصدق واحد » وذلك 
إن أنكر المستمسك به على النفقة أنه ولى المدعى » وإلا اقتصر على بسان 
أنه مفلس . ا 


( وإلا ) ببين الإفلاس وأنه ولي ( فلا يمين له ) > أي لمدعي > ( عليه ) 
أي على المدعى عليه أنه وله أو المقتضي لديونه ( إن جحد ) هذا المدعى علمه 
أو المقتضي الإفلاس أو أنه ولي( بعد استرداد)» أي بعد طلبالحام لرد الجواب» 
يقول : إنه ليس ولبي »2 أو لست وليه مثا أو أنه ليس مفلا فضلاً عن أن 
أنفقة أو فضلا عن أن لا أشده عليه في الطلب لديوني . 


والذي عندي أنه يدرك الممين على العم فيقول : والله ما عامت أنه مفلس 
أو والله ما عاست أنه ولمي أو والله ما علمت أني ولىه › ولي « المنباج » : 
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اختلف في الحبس قبل أن يصح إعدامه » فقيل : حبس ويدعى بببان إعساره» 
وقبل : حلف ما عنده ما يؤدي به ما عليه ولا بعضه » وقمل : لا يمين في هذاء 
وقبل : يسأل عنه من يعرفه ولا يبدأ بالحبس »> وقبل : إن توجه الدين عليه ما 
عليه له بدل فهو مداع في الإعار » وإن كان مما لا عوض له ولا يبدل كالصداق 
والجرح فالقول قوله مع يمبنه على ما ذكر » فإن ادعى الغريم أن له مالا كلفه 
ا لجا م بيانه > وإن لم يداع سأل عن حاله » وقمل : إن ادعى الإيسار والمدين 
الإعسار دعا كلا بببنة وحك با صح“ عنده » وقال في المدين إذا حك عليه بالوفاء 
وكان له مال : أنه يخسّر الغرماء في أن يعترضوا من ماله بعدول البلد وف أن 
يؤجاوه بقدر ما يببع ماله » وإن أبوا أن يعترضوا عنه أجل له بقدر ذلك أو 
أخذ عامه كفيل ملىء إلى الأجل» فتكون الحقوقعله لإمكان إتلاف ماله وتوانبه 
في ببعه » وقيل : لا يازمه إحضار الكفيل » وقيل : إذا طولب به فإن أتى به 
وقدر عليه فلا حبس على الكفيل » ولكن يحجر عليه ماله إذا طلب غرماوًه 
لثلا يزيله أو يتلفه » ومن لا مال له وأجّل له حتى يعمل فلا كفيل عليه اتفاقا » 
من أجل في بيع ماله وانقضى الأجل ول يحضر ما عليه حبس حق يؤديه > فإن 
عاد في الحبس ول يؤد باع الحام من ماله وأدى » وهو رأي سليان » وقبل : 
حبس حت يبيعه ويؤدي > وهو رأي ابن حبوب › واختلف في المدة فقال 
سلمان : إلى ثلاثة أشهر » وقبل : حبس حت يببم » وإلا باع الحا كم وقضى عنه 
وأشبد لمشتري وشرط له الدرك على رب المال > وإن م ينفق ماله إلا بالكسر 
وهو أن ينحط” من قيمته الثلث » وقيل : الريع إن م يحمل عليه ببعه فرض 
عليه الحق في الؤار » وقال مسعدة : لا تباع أصول الأحباء في سوق من بزيد 
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إلا مال المفلس » ورخص في بيع الثوب والبضاعة والعروض > وڪذا 


عن سلبان . 


وما ذكرته عن « المنباج » من حبس من جبل حاله من إيسار أو إعسار 
لحد فيه » بل بنظر الحا > وما يظبر له من المحبوس > وقيل : حبس في 
القليل كالدريهات مقدار نصف شبر » وف الوسط شهرين وني الكثير أربعة 
أشبر » وإن أتى بحميل الوجه لم يسجن بل يختبر حاله غير مسجون »> فإن ظہر 
من حاله ما يوجب السجن سجن وإلا انتظر > قال العاصمي : 


وحمما تحبل حال من طلمب 
فحسه مقدار نصف سهر 
والسحن في توسط شېران 
وحيث جساء قبل بالميل 


وقصد اختباره فا حب 
إن يكن الديئن يسير القدر 
وضعفدين فيالخطير الشان 
بالوجه ما للسجن من سبيل 


أي لا سبيل إلى سجنه قبل اختباره إذا جاء بال حسل» ومن لحقته تهمة بإخفاء 
ماله قصداً لحرمان غرمائه أو لكونه أخذ مال الناس وادعى تلفه > ومذا 
حبس حق يودي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرج ويبريه من السجن حميل المال 


لا ميل الوجه > قال العاصمي : 


والحبس للذ والمتبسم 


وحبس منقد غيب الال إلى 


ا 


إلا الآداء أو ثبوت المدم 
أدائه لموته معتقلا 


وإن ادعى إفلاساً مثله أو معه ولي آخر ينه , . . 


وفي « المنباج » : الداين الذي يجوز الحبس عليه هو الذي ثبت عن عوض 
يستغنى به لأن فيالظاهر مستغن بالمال إذا حصل في يده» ولأنه متنع عن الأداء 
مع التمكن » وکل, دين م تكن هذه صفته لم حبس فبه حت يعم غناه »> مثل ما 
لزمه من الأرش والدية والصداق > وإذا رفع الغريم من عليه الحى في غير يلده 
فقيل : يدفم حقه هناك > وهو قول أبي عبد الله » وقيل : في بلده »> فيأخذ. 
القاضي بأي القولين يناسب الحال والتيسير . 


( وإن ادعى ) من طولب بالنفقة والكسوة مثلا ( إفلاسأ مثله ) أي مثل 
إفلاس طالب النفقة والكسوة » مثل أن يقول : إني مفلس 5 أنك مفلس » 
ويحوز أن بريد المصنف أنه ادعى الإفلاس كا ادعاه طالب النفقة والكسوة » 
( أو معه ولي آخر ) عطف على إفلاما لتضمن ادعى معنى قال © وإغا نصب 
المفرد وهو الإفلاس مع أنه متضمن لمعنى القول » لآن الممنى جملة > كأنه قال : 
وإن قال أنه مفلس أو معه ولي آخر »> أو يقدر قول أي وإن ادعى إفلاا 
مثله > أو قال معه ولي آخر » ومقتضى الظاهر أن يقول : أو معي ولي“ آخر › 
لأن المطلوب بالنفقة والكسوة » يقول : إني مفلس أو معي ولي“ آخر يرد الضمير 
لنفسه » وهو متكل »> وذلك التفات عند السكا كي ( بيّنه ) أي فليبين ادعاءة > 
أي فلأت ببمان على صحته » أو رد الضمير على أحد الشيئين الإفلاس وثدوت 
الولي » أي فامبيّن على ما اد“عاه منها» فإن بن الإفلاس أو ولا قبله قادرا على 
الأنفاق اضرا فلاف عله #تو ]ونين ولا ما جاع قادر] افق ارت 
فقط > وإلا فلا عين له على طالب النفقة والكسوة اني أا المطلوب بالنفقة 
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ويجبر ولي على نفقة وجبت نضرب وعللى كسوة بحس »2 وجب على 
قدر الإرث والوسع والقتر 


والكسوة غير مفلس » ولا اني أا المطلوب با لم تعامني مفلا » ولا أنه لا ولي" 
معي » أي قبلى » ولا أنه م يعل ولا معي أو قبلي . 


( ويخبر ولي ) وكل من لزمته النفقة ( على نفقة وجبت بضرب ) > لأن 
الإنسان يفوت بعدمها » ( وعلى كسوة بحبس )»2 لأنه لا يفوت بعدمها وهكذا 
ما يفوت تحبر فبه بالضرب وما لا يفوت بالحبس »> لكن يحبر في نفقة الجيوارنف 
بحس» ولا حد” للضرب أو الحدس إلا الآداء أو المالة بالمال»وإن كانت الكسوة 
ما لو م يعطہا لمات وله بالبرد مثلا أجبر عليها بالضرب كذلك؟؛وتقدام في كتاب 
النكاح في باب نفقة الزوجة ما نصه : ويجبره الحا مم على نفقتها بضرب حت ينفق 
أو يطلق > و كذا بنفقة الأولماء والعسيد » وفي الحبوات حبس » و كذا في كسوة 
مطلقا » وقيل : في الشتاء بضرب بلا عدد في الكل اه » واقتصر المصنف هنا 


( وتحب ) على الوارث النفقة » وأراد بها هنا ما يشمل الكسوة إذا لزمت 
(على قدر الإرث) فمن يرث نصفاً وجب عليه نصف النفقه وهكذاء(والوسع) 
في المال ( والقتر ) الضيق فيه > فذو الوسع يعطي النفقة واسعة > وذو الضيق 
يعطيها ضيقة > وقيل : نفقة الولي على الغني والفقير سواء ربع مد لكل يوم 
وللأبوئن والأجداد نفقة واسعة على قدر المال » فمن كان مثلآ برث النصف وكان 
مقتراً ينفق النصف من شعير »> ومن كان مثا ذا وسم وكان يرث الثلث مشلا 
فق الثلث برا. 


— (YY — 


ولو كلااتآ على الختار » لا بزوجية إن ل يكن عاصباً › 


ويقال : نفقة الزوجة والوالدين مفروضة مقدرة لا يتساهل فبها > ونفقة 
الأولياء بقدر ما يفوتهم » ولم يذكر الشيخ أحمد الوالدين ( ولو كلاليا ) شاع 
استعمال الفقهاء له بمعنى الآخ أو الأخت من الآم ( على انمختار ) لأنه ولي برثه 
أخوه » وقبل : لا نفقة للأح أو الأخت من الآم على الأخ على الخ أو الاخت 
منها » واقتصروا عليه في « الدبوان » في كتاب النفقات كا يأتي في كلام المصنف 
فبه مقتصراً عله محا كاة للديوان ( لا بزوجية ) معطوف على محذوف »> أي 
تحب مطلقا بالإرث لا بالزوجمة فإنه لا تحب بها مطلقا بل في بعض الصور »© فإن 
الزوج ينفق زوجته للازوجمة ولا تنفقه زوجته لازوجمة إذا لم يكنله ولي ينفقه » 
وقيل : تنفقه إذا لم يكن له ولي قادر ول يطق الكسب ( إن لم يكن ) أحد 
الزوجين ( عاصبأ ) فإن كان عاصبا مثل أن يكون زوجبا ابن عمها فإنه ينفقها 
من جبة الزوجية مطلقاً ومن جبة القرابة إن احتاجت »> لكن هذا فرض كلام 
لآنه يازم الانفاق من جبة كونه زوج ولا يعتبر القرب » نعم يزيد تأ كيدا إن 
احتاجت > فإن ل ينفقها فقد ضبّع حى الزوجة وح الولي > ولا يقال : قد 
تبطل المرأة حقوقها من جبة الزوجبة لنشوزها فتبقى نفقة القرابة إذا كانت 
بذت عمه واحتاجت > لأنا نقول : إذا أبطلت حقوقها لنشوز لم يحب عليه 
إنفاقها من جبة القرابة لآن الناشزة لا تطعم ولا تسقى » وقد يتصور أن ينفقها 
من جبة القرابة مثل أن تعتد من مس أحد بزنى حبث لا تحرم لخدم عمدها مثلا 
فلا نفقة زوجمة علمه ما دامت تعتد » فإن احتاجت أنفقما من حمث القرابة » 
وينفق الزوج زوجته بطريق العصوبة »> وقدرها فيا لا يازم بالتزوج كمداواة 
مرضها ومداواة جنونها » فبمطي في ذلك بقدر إرثها منه > وأما الزوجة فقد 
تتصور عصوبتها لزوجها » فإن احتاج أنفقته من جبة العصوبة مثل أن تعتق 
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وأزمت زوجاً وإن معدماً ازوجته ولو هم وجود وليها »ولا يزال 
عن مفلس بعد ثبوت بقول قائل : لك علي كذا من قبل كذا 
أو أعطيتك هذا إن لم يحز إقراره أو يقبلهبته » ولا يبرأ ولي من 
نفقة لزمته بحام فلس بنزع شبود شهبادتهم بإفلاسه 


عبداً فتتزوجه ولاوارث له » قمل : أو له وارث لا يستغرى الال أو ورثته 
وحدها لآنما رحمه ولا وارث له . 


( ولزمت زوجأ وإن معدمأ ) نفقة ( لزوجته ) وإن غنية ( ولو مع 
وجود وليها ) ووجود غناه » وقيل : لا تازمه إن م يطى کسا > وتازم وله 
إن قدر » وعلى الأول > فبقال له : أنفق أو طلدّق » وتقدم كلام في ذلك فلنا 
فقير لا يحد شيئا يحوز لزومه وهو الزوج تلزمه الزوجة تحقوقها ولو م يحد شيا 
( ولا يزال ) التفليس ( عن مفلس بعد ثبوت ) ثبوت التفليس ( بقول قائل : 
لك علي“ كذا من قبل كذا ) مثل أن يقول : لك على عشرون ديناراً من قبل 
الببع ( أو أعطيتك هذا إن لم يجز إقراره ) في قوله : لك على" كذا من جبة 
كذا ( أو يقبل هبته ) وهي التي وهبها بقوله : أعطتك هذا » وقبل : يازمه 
قبول المبة وإجازة إقرار من أقر” له وعليه » فالظاهر أنه يحبر على القبول 
والإجازة لحق الغرماء كا يحبر على عمل الصنعة عند بعض كا مر > وكا حبر على 
إجازة إقرار عبده » وكا يمنع من إبراء الناس من حقوقه المالبة عليهم » كل ذلك 
لعارض حى الغرماء . 


( ولا يبرأ ) في الحم ( ولي من نفقة لزمته ب ) حك ( حاكم لمفلس بغزع 
شهود شہادتهم بإفلاسه ) بحام يتعلق بازمت » و كذا المفلس > ويحوز تعلمقه 


۲4 


عل الختار » وبأخذ عشيرة غائب أو تيم ونحوه إن کان وله 
الاستخلافنه لفق ل عر سخ ل ع د 


بنفقة بممنى إنفاق على تعليق لام التقوية > وهو قول > أو تعليقة بنفقه يُمنى 
إذفاق على أن اللام بممنى على > وبنزع متعلق بسَبرأ » وبإفلاس متعلى بشهادتهم 
( على الختار ) لتأخر النزع عن الحك فإن ذلك كإبطال البيع ونحوه يعد 
عقده عقداً صحبحا فإنه لا يبطل وبرى عند الله إن عل بطلان الشبادة » 
وقبل : إن نزعوا شهادتهم بالإفلاس بعد الحم بها انتزعت وبطلت عنه النفقة في 
الحم » وضين الشبود ما أنفق > وبرىء عند الله إن كانت شهادتهم باطلة . 


( ويأخذ ) اللمفلس في المسجد على يد الجاعة إن لم يكن الإمام أو القاضي 
أو نحوه » أو كان القاضى ونحوه ولا يقوى على الإجبار » والأو'لى رد الضمير 
للحاك لقوله : وعلى غيره من الدعاوي »© لن هذا العموم للحاك لا لمفلس » 
لكن قول صاحب الأصل : يأخذ في المسجد » يناسب الرد للمفلس لا للحاك > 
لآن المفلس هو الذي يستعين بأهل المسجد دون الحا » لآن الجا ك أقوى > اللهم 
إلا أن يقال : إن الجا ك أيضا يتقوى بهم » أو أنه يأخذ العشيرة في المسجد 
لإشهار الأمر وما يترتب عليه » وقد يمكن لامفلس العموم في الأخذ على دعاوى 
الخلافة مما يرجع إلى إنفاقه » مثل أن يقول : استخلفوا من هو في البلد أو لا 
تستخلفوا فلانا فإنه يطعن في » أو نحو ذلك فبنظر فا قال ( عشيرة غائب أو 
يتم ونحوه ) من مجنون وأخرس أو أصم لا يفهم > ونم بقوته > وهارب 
ومستتر ونحو ذلك ( إن كان ) نحو الغائب ( وليه ) ولي المفلس > أو إن كان 
المفلس ولي النائب أو نحوه والما صدق واحد ( بالاستخلاف ) متعلق ببأخذ > 
أي يأخذ العشيرة أن يستخلفوا على نحو الغائب رجلاً منهم أو من غيرهم ( لينفق 
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عليه ويحيس على ذلك وعلى غيره من الدعاوي ما لزمهم شه 
استخلاف على ما مر » ولا يبرأ منعم بها حتی ینعم غيره ويستخلفوا 
وكذا الشركاء إن أخذوا بإقرار عبيده بجناية لا يبرأ مقر" حتى يقر وا 


عليه ويحبس ) بالبنااء لمفعول والنائب هو قوله ( على ذلك ) أي وتحبس 
العشيرة البلتَع العقلاء حتى الأعمى والمقعّد والمرأة لأنه يمكنهم التكل با حى > 
وقبل : إنما يحبس المنظور إلبه الذي لا يعامرن شيثا من ذلك إن م يكن معبم 
كا مر في القسمة أنه لا يأخذ الإنسان على ما لا يطيق عليه » وأراد بالحيس ما 
يشمل السجن أو الخطة والحجران وعدم أخذ الحقى هم ( وعلى غيره من 
الدعاوي ما لزمهم فيه استخلاف على ما مر ) في عحاله كاستخلاف على المتامى 
والحانين وأموالهم وأموال الغماب والقسمة وغير ذلك . 


( ولا يبرا ) أي لا يتخلص من السجن أو الخطة أو الهجر أو عدم أخذ 
الحق له ( منعم بها ) بالخلافة أي بإيقاعها ( حتى ينعم غيره ) من العشيرة 
( ويستخلفوا ) لتعاونوا ويتزاجروا لآن الممتنع منهم إنما يتلم تحت ظلال 
سيوفهم» فكأتهم إنسان واحد» وأما البراءة فلا يبرؤون إلا من منع ذلكو نحوه 
من الحقوق أو أعان على المنم »> مثل أن يقول : لا أستخلف أو لا أحضر في 
الاستخلاف » أو يقول لحد :لا تستخلف أو لا حضر؛ أو بقول : الصواب 
معك في عدم الاستخلاف > وإذا كان الإمام أو القاضي القادر ونحوه فلم جير 
المشيرة وهم استخلاف أحد منها أو من غيرها بحسب الصلاح . 


( وكذا الشركاء إن أخذوا ب ) إجازة ( إقرار عبيدم يجناية ) متعلق 
بإقرار ( لا يبرأ ) من الحبس بْعناه المذ كور العام ( مقر ) منهم (حتى يقروا) 
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ويجبر خليفة على نفقة بضرب كولي » ويقرض خليفة غائب غاب 
معه مأله ويتدن إلمه 8 . 87 ٠ . ٠.‏ 8 


جميماً با فعل أي يجيزوا إقراره تقلمداً له أو 5 تقسداً له » وقمل : إنما يحمس العبد 
حمث لا يتضرر »© وقمل : من أل ملي اص ن اليس ١‏ وحبس غيرء ٤‏ 
وقيل : بحبس العبد مناب من لم يحز منهم إقراره » فإن كانوا ثلاثة وأقر واحد 
وهم شركاء فيه ثلاث فإنه يترك لبخدم المقر يوما ويحدس يومين للذين ل يقرا » أو 
خلي لمخدم المقر شهراً ويحدس عمن م يقرا شهرين ونفقته فيها عليها . 


( ويجبز خليفة على نفقة ) للإنسان ولوعبييداً ( يضرب ) والحيوان 
حبس »> کا أن الكسوة تحبر عليها بالحدس > وقمل في الشتاء بضرب ( كولي ) 
لأنه تائب الولي » وعن أبي يحمى الدرفي في الحامل : إذا وجمت علمها نفقة ولمها 
وأبت أن تنفق أنه يحبر ولا أن ينفق وليها الذي وجبت له النفقة حتى تضم 
المرأة فتحبر على ذلك > وقول آخر : يستخلف لما جماعة الأخمار من المسامين 
خليفة ينفق من مالا على وليها > وأما خليفة الغائب إذا وجيت على الغائب 
نفقة ولمه فكان الخلىفة ينفق علمه من مال الغائب والخليفة غير أمين وقد وضع 
المال في يد الأمين فيدفع منه إلى الخليفة على قدر نفقة ولي الغائب ففرغ المال 
وأراد الخليفة أن يببعمن مال الغائب فنادى به وم جد من يأتي له على الاستقصاء 
فبل يحبر على النفقة ؟ أو ينتظر حت يببم ؟ الجواب في ذلك أنه إن ل يعم منه 
إضرار لا يحبر مالم يحد للبيع فإنه يؤخذ بالنفقة ويدين على الغائب وينفق على 
الول حت يسع . 


( ويقرض خليفة غانب غاب معه ماله ) إليه ( ويتدين إليه ) 18 
غاب الإنسان وغاب ماله معه استقرض الخلىفة له من الناس ©» وأخذ له الد بن من 


مه 


وينفق ويؤخد به بحس إن أبى لا بضرب » وإن بان ولي أقرب منه 
أو معه في درجة و المنفق عله له مال لا يعلم به بعد قلومه › 


الناس > أي يحوز له كل من الاستقراض والتدئن سواء فعل كلا منها أو اقتصر 
على واحد » ويجوز أن يقرض عليه من ماله ويشهد على أنه برجع به » ومعنى 
قوله : يقرض © يأخذ له القرض من الناس > ويحتمل أن بريد ما يشمل القرض 
من الناس أو من نفسه (وينفق) على ولي الغائب أو حبوانه أو عبيده ( ويؤخذ 
به) أي يؤخذ الغائب بما فعل الخليفة من قرض أو تدين أو كلبهها أن برده 
للخلمفة إن كان الخليفة قد أعطى من أقرض له أو تديّن هو منه» وإلا فلأحدهما 
( حبس إن أبى ) من الرد ( لا بضرب ) ولو على ما أنفق لأن ذلك لا يفوت 
به إنسان لأنه قد مضى © فإن احتاج الولي مثلاً بعد قدوم الغائب أجبر القادم 
بضرب على نفقة ( وإن بان ولي أقرب منه ) أي من الغائب الذي أقرض 
الخليفة » أو تدين إليه ( أو معه ) معطوف على أقرب متعلق بمحذوف وجوبا 
لأنه عطف على النعت أي أقرب منه أو ثابت معه ( في درجة ) سواء تساوت 
رتبة اتفاقها أو تفاوتت ( أو المنفق عليه ) بالرفع عطف على ولي > وجملة قوله 
( له مال ) حال من المنفق » أي أو بأن المنفق عليه حال كونه له مال ومن قبل 
ذلك متهم ولا مال له ( لا يعلم به بعد قدومه ) متعلى ببان > أي أو قبل 
قدومه > ويحوز أن يكون المنفق عليه إسما لكان محذوفة > ومحط الكلام هو 
هذه الحال > وإن هذه وصلبة »> أي يؤخذ الغائب بذلك القراض أو التدين إذا 
قدم ولو بان ولي أقرب تلزمه النفقة وحده لا مع الغائب > أو ولي ينفى هو 
والغائب لا الغائب وحده »© أو بان أن للمنفق عليه مال وذلك في الح إذا 
وقم الحم بذلك > ويترك الإنفاق عليه من حين بان ذلك > وأما فما بينه وبين 
الله فإن النفقة على الولى الذي هو أقرب فمو الذي يؤخذ بما تدين الخايفة أو 


— ۲۸ 


ويبين ولي مفلس إن ادّعى أنه استفاد مالا ولو يخير الأمناء » 
ولا حلفه إن لم جحد » ف إفلاسه أحذ ولو فة ألفالة 2 
ويدركونها بعد بلوعېم بت بتجديد دعوة وثبوت إفلاس › 


اقترض > أو نصب منبها علىالغائب ونصب منما على الولى الذي معه في الدرجة 
فيؤخذ بنصمبه من القرض والتدين أو على المنفقعلبه في ماله فيرد القراض والدين 
كله من ماله . 

( ويبين ولي المفلس ) يأنى بالببان أن المفلس استفاد مالا ( إن ادعى أنه 
استفاد مالأ و ) زيه السان و ( لو خير الأمناء ) فكىف يشبادة الأمناء » 
والاراد الأمينان أو الأمين والأمينتان فصاعدا ( ولا يحلفه ) الول أنه م يستفد 
مالا ( إن لم يجد ) بيانا لأن الحم وقع عليه بالإنفاق فهو يستمر عليه ويستصحبه 
کا ستصحب الأصل فلا بزاد إلمه الممين لان E‏ إد 
كان بلا عن . 

( ومن صح إفلاسه أخذ ) من وليه مثلآ النفقة الواجبة على ولبه كلها ( ولو 
نفقة أطفاله ) أي أولاده الأطفال أو أولاد بنبه إن مات أبوهم أو جن أو غاب 
ولامال لهم ولا لأببه ونفقة جانينه أو يحاتين ينمه كذلك ولو بلغا إذا لى يكن 
هم مال ( ويدركوتا ) أي أطفاله أو أطفال بنيه ( بعد بلوغهم ) وبجانينه 
ومجانبنهم بعد إفاقة ( بتجديد دعوة ) عند الحام الأول أو عند حام آخر 
( وثبوت إفلاس ) ولو كان بقاء الفلاس للأولاد والمجانين معلوماً ظاهراً لأنهم 
قبل البلوغ أو الإفاقة تبع لأبيهم وبعده لحم حم أنفسبم > ولكن لا بأس إن ل 
يحددوا ورضي المنفق ويترتب على التجديد أن ما أعطوا وماتوا أو حدث لهم 
مال قبل ذهابه إن كان بالحم الجديد برجم للمنفق » فرض لهم أو لم يفرض و إلا 
م بجع د 


— ۳۹ - 


ولا تدرك نفقة زوجة عل ولي إن لم يكن ولداً » ويأخذها 
عليه أبوه وإن لأربع » والجد لواحدة » 8 ٠‏ ه ٠‏ 


( ولا تدرك نفقة زوجة على ولي ) من أولياء الزوج ( إن لم يكن ولدأ ) 
لزوجبا » سواء كان منها أو من غيرها » فإن كان ولد له فإن نفقتها تدرك علبه 
( و ) لكن لا تسلط عليه هي بل ( يأخذها عليه أبوه ل ) زوجات ( أربع ) 
له على درجاتهن في النفقة > وقبل : لواحدة وإن ل يحضر الأب أو م بطق على 
ابنه فلبا أن تأخذه بذلك کا يأخذه الآب و كذا البنت » بل تدخل في لفظ 
الولد وإِنما تدرك عليه نفقة الزوجمة لا الولادة > لأن ها زوجا > وأما سراريه 
فله نفقة واحدة إن لم يستغن عنما » وإن استغنى باعبها »> وي نسخة : وإن 
لأربعة بإثبات الحاء على لغة من يثبت الماء في عدد المؤنث مطلق] > أو إن ل 
بذ كر المعدود . 


( و ) يدر كها ( الجد ) من جبة الأب على ولد ابنه ( ل ) زوجة (واحدة) 
وَل كانت له أريم » وإن تعددت له وتعددت درجتهن في النفقة أعطى نفقة 
الوسطى فبعطبها الجد من شاء منبن أو يضعبا حمث شاء > وإن كانت أعلى 
وأدنى فبالحاصة > ويعطبها الجد من شاء أو يضم حيث شاء » وقيل : يعطي 
نفقة الدنبا » وقبل : العلا . أقوال مستخرجة لا مصرح بها » لكن إن اعتبر 
الكمل للأزواج أعطاه ما يكال للزوجة بلا إشكال وللآب أو الجد قبض نفقته 
وحده أو قبضها لنفسه وللزوجة أو الزوجات إذا كن للب بمرة غير متميزة > 
واقتصر المصنف على الولد تبعا لأصله » ويأني فى كتاب النفقات عن « الديوان » 
أن نفقة زوجة الطفل تدرك على أببه > وأما نفقة أزواج العبيد فإنها أيضا على 
ساداتهم لكن لا ترد على المصنف لأنه فرض الكلام في الولي > وكذا أزواج 


— ۳ 


ومن لزمت له على بنته وأخته وله صغار استخصت بهم بنته 
ولو له مال» ولبائع أو مقرض لفاس نادى على تفليسه سلطان 
أو حاكم أخذ شيئه إن 


لقبطة » وترد عليه أزواج عبيد أطفاله > وقد يقال : لا برد علمه ذلك لآأنه 
ينبه في كتاب النفقات على زوجة طفله فبقدر هنا همكذا إن م يكن ولداً ولا 
والداً » وكذا خلىفة على أحد ومن تكفل بنفقة زوجة أحد. 


( ومن لزمت له على بنته وأخته وله ) أولاد أو أولاد دنن ( صفار ) 
أو بجانين ( استخصت بهم بنته ) لها ترئهم في الجلة ( دون عمتهم ) وهي 
الأخت المد كورة لآنها لا ترئهم في الملة إلا إذا م يكن فرضي ولا عاصب عند من 
يورث ذوي الأرحام » فالبنت تعطى نصف نفقة الأب وجميع نفقتهم والأخت 


( ولا بزاح عن ولي إنفاق مفلسة ذات حمل صح حياته ) يتصور إفلاسبا 
بأن تقضي ما ورثت في دين علمها أو لم يترك أبو امل مالا وكان للحمل مال 
بهبة مثلآ > وقد مات أبوه أو طلقبها بائنا أو ثلاث ( ولو ) كان ( له ) أي للحمل 
( مال ) من إرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك لآنها مالم تضم لا تدرك عليه » 
وإذا وضعته أدر كت النفقة في ماله إن كان له مال > وأزيحت عن غيره (ولبائع 
أو مقرض ) أو معامل معاملة ما من المعاملات الجائزة ( لمفلس نادى على 
تفليسه سلطان أو حاكم ) أو جاعة أو نحو ذلك > وهذه الملة نمت مفلس 
( أخذ ) مبتداً خبره قوله : لبائع > أي لمامله بعد النداء عليه أخذ ( شيئه إن 


— كك 


قام من بده دون غرمائه كسارق إن لم يعم بذلك 


قام ) هو 6 قيل : أو قام نه فبأخذ ثُنه القائم ( من يده ) متعلق بأخذ ( دون 
غرمائه كسارق ) لآنه أخفى إفلاسه فكان فى معاملته كالسارق » فمن عامل 
بذلك برد شيئه ک) برد المسروق منه ما سرق المفلس إن قام بعبنه أو تمنه ( إن 
م يعلم ) ذلك الذي باع له أو أقرض له ( بذلك ) النداء على تفليسه . 


وظاهره أن له أخذه بلا حم حا وهو الصحيح کا هو ظاهر الأحاددث 
الآتبة» وقبل: لا إلا يحم الحام » کا أنإفلاسه صم يحك الجا ك» فحاصل ذلك أن 
له ما أدر كه مما عامله قبل الحجر أو بعده إن ل يعم بالحجر »> وإن علم حاصص 
الغرماء > ولو بقي بعمئهلآنه ضيع ماله» وقيل: له ما يفضلعنهم وما يسعى بعد 
وفائهم لا يأخذه ولا يحاصص لأنه ضمم » وعليه التوبة على القولين لتضيبع المال 
لأن الحجر عليه منعه منذلك؛والمعدم في مسائلالباب كالمفلس “وقيل : إنعلم فهو 
أيضا أحق اله إن قام هو أو نه ما مرت الإشارة لذلك» ووجه هذا القول أن 
التضبيع حرام فلا يمضي »ومن حضر فيالبلد أو فيالحوزةأو الأميالوادعىعدم العم 
م يعذر » وقيل : يعذر إن تبين عذره > ويعذر من خرج من الحوزة والآميال إن 
اد“عى عدم العم » وقمل : لا » وإن باع المفلس المنادى عليه ما أقرضه إنسان أو 
باع له إنسان ل يختص صاحب الشيء با في ذمة من باع له المفلس ولا فيه إذا قبضه 
المفلس » وعنه يلتم : « أيما رجل باع على مفلس متاعا فوجده بعينه فهو أحق 
به ٠٠»‏ » قبل : وإن باعه وقبضه المشتري أدر كه عند المشتري »ويرجع هو عليه 
بالثمن يحاصص به الغرماء > وليس المتاع في الحديث قيدا فإن الأصول والحبوان 
كذلك › وعن أب عبيدة عن جابر عن أي هريرة عن رسول الله لر : « أيما 


. رواه الترمذي وابن حبات‎ )١( 


— لإ 


رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعبنه فو أحتی به من غيره » ول يبين في هذه 
الرواية الوجه الذي يخرج به الشيء من يد الرجل »© وبين في الأولى أنه خرج 
بالببم ©» وفي رواية : « أا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاع متاعه ول يقبض 
البائع من منه شيئا فوجده بعينه فبو أحق به » وقال البخاري : باب : إذا 
وجد ماله عند مفلس في المع والقرض والوديعة فبو أحتق به » وقال الحسن : 
إذا أفلس وتبين ل يحز عتقه ولا ببعه ولا شراءه » والقرض مقيس على البيع » 
بل أقول : يدخل في عموم رواية جابر القرض وغيره من المعاملة » وأما ذكر 
البيع في بعض الروابات فجار مجرى التمثيل لا تقبيد . 


وهكذا كنت أقول حتى اطلعت أنه مذهب الشافمي > وفراقت المالكية 
بين الببع والقرض © وأما الوديعة فصاحبما أحتى بها إجماعا لأن ملكه لم بزل 
عنها والمقرض صنع معروفاً > والمحافظة على وفاء من اصطنع معروفاً مطلوب ©» 
فاقتصر بعض علبم) لذلك مع البيم لورود الحديث به > وإذا كان ذلك بالبيع 
فبالقرض والإيداع أولى“وأما تعسمنا فلآن سائر العقود داخلة في البيع بالمعنى» 
فإن دخلت الوديعة فى مانه فأسوة الغرماء » وإن وجد ماله وقد تغير بالنقص 
في ذاته أو في صفته أو قبض المفلس شيئا من نه فكذلك لا يكون واجده 
عنده أحتى به > ورجح الشافعي أنه لا فرق بين تغير الشيء أو بقاءه » ولا بين 
قبض بعض ثمنه وعدمه »> وزعمت الحنفبة وحدها أن ال ائم ونحوه لا يكون 
أحق بشيئه ولو وجده بعينه م يتغير لأنه ملك للمفلس > وأخذ البائع إياه 
نقض > وحملوا الحديث لكونه خبر واحد خالف الأصول على اللقطة والوديعة 


— r — 


والعارية أو نحو ذلك © ويرده التصريح بالسبع في بعض الروايات وأنه لو كان 
كذلك ل يقيد بالمفلس > وم يحمل أحى به لما تقتضيه صيغة أفمل التفضيل من 
الإشتراك . 


وإن مات ووجهت السلعة فقال الشافعي : صاحيها أحتى بها » وقال مالك 
وأحمد: هي أسوة الغرماء»وروى مالك مرسلآ» وإن مات الذي ابتاعه فصاحب 
المتاع فبه أسوة الغرماء لآن المت خربت ذمته فليس للغرماء حل يرجعورن 
إلبه فاستووا ني ذلك يخلاف المفلس > واحتج الشافعي بأن المفلس كالمىت ولا 
رأي له في ماله حتى أن مالكا قال : يحل أجل الدين بالإفلاس كا يحل بالموت 
ثم إن أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن » فقال مالك : يازمه 
القىول > وقال الشافعي وأحمد: لا يازمه فبلتحى بالمبيع المؤجر فيرجم مكتري 
الدابة أو الدار إلى عين دابته أو داره أو نحو ذلك > وهذا هو الصحبح عند 
الشافصة والمالكية » قال الماصي : 


وما حواه مشتر ويحضر فربه في فلس عير 


إلا إذا مالغرما دفعوا ننه فأخحذه ممتنم 


يعني خر بين أن يأخذ شيئه أو أن يحاصص الغرماء > وإن دفعوا له ذه 
إزمه قول الثمن © وإن مات فليس له إلا الحاصة > وله أن يأخذه في الفلاس 
ولو لم يكن لمفلس غيره » إلا أن يرضى الغرماء بدفم ثنه إلبه > فذلك لهم > 


> 3] 


ثم إنه إذا أدرك الرجل ماله عند المفلس بعبنه وقد تولدت منه زوائد منفصلة 
وهي موجودة ببده > كصوف يجزوز ولين حلوب > فہل يدر كبا ؟ ظاهر 
الحديث أنه لا يدر كبا لأن المذ كور فى الحديث إدراك عين المتاع » وليست بعين 
المتاع > ولآنها حدثت على ملك المشتري › ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الرجل 
باع أو أقرض لمفلس بعد النداء > وظاهر الأحاديث المتقدمة والكلام السابق 
أن بيم المتاع مثلا سابق على الحم بالفلس > وهو كذلك عند قومنا وحملوا 
عليه الأحاديث > وهو ظاهر في رواية الحديث » فالذي عندي حمل الأحاديث 
على العموم لما قبل الحم بالفلس ولا بعده إذا عامله بعده ولم يع به » وصريح 
كلام « الدعائم » وشرحما أنه لا يكون أحق بمتاعه إلا إذا باعه بعد الحم عله 
بالفلس وكان جاهلاً بذلك » قال : 


ومن تديّن من قوم وبايعهم هالا فأصبح صفرا كفه شغبا 
فالمال يقبضه الدين بينهم قسماولو صحربالالوانتخبا 
وبعد إفلاسه إن کان بايعه جلا حوى ماله منه کا كذيا 


قال ابن وصاف : المسألة من «الجامع » > ومن أخذ من قوم مالآ ثم فلس فهو 
بين الغرماء » وإن أخذه بعد أن أفلس ول يعم فتلك خبانة > وصاحب الال 
أحق به أدر كه بعينه > وقال أبو الحسن : من أخذ مال قوم ثم فلس فو بين 
الغرماء > ودين رب المال بالحصة علمه » وإن أخذه بد أن أفلس فعلى قول 
تلك خمانة والمال لربه أحق به إذا أدر كه بعمنه > ذكر ذلك أبو عبد الله 


— ۳ — 


عمد بن عمرو بن أبي ستة قال : فعلى هذا بکون الحديث عمولاً على ما إدا كان 
الببع بعد الإفلاس »> وإن كان بعبداً من ظاهره > قبل : لرب المال ماله إن قام 
بعينه » فإن كان أرضا فزرعبا مشترها أو بنى فمها أو غرس ثم أفلس والزرع 
أخضر فمو والبناء والغرس له » والأرض للبائع » وخير في أن تكون له قيمتها 
بيضاء » وفي أن يحكون مع الغرماء فيا وفما عليها فيباع الكل ويحسب 
نها بىضاء >“ والباق للغرماء » وأما التمرة فمها وفى النخل إذا أثمُر في بده فإن 
بأعها ثمرة فزادت بيد المشتري فل المال والتمرة لأنها عين ماله » وإن أفلس 
المكتري أو مات فالمكاري والغرماء أسوة > وإن أفلس قبل أن يبحمل فسخ 
الكراء » هذا مذهب الشافمي . 


وقال مالك : امال أولى بالشيء إذا كان في يده حتى يستوفي © وقال أبو 
سعيد : إن كان الكراء وهو مفلس ل بقعم ©» فإن حمل كان له أجر مثله مع 
الغرماء » وإن كان قبل أن يفلس ثم أفلس فمو أسوة » ولو كان المال بده أيضاً 
وإن أفلس قبل امل خير في مل وله كراءه مع الغرماء وفي الفسخ > ومن 
استؤجر في زرع أو جنان بأجرة معاومة ثم أفلس مستأجره » فقال الشافعي : 
الأجير والغرماء شرع > وقال مالك : هو أولى بما بيده من الزرع أو نحوه حى 
يستوفي الأجرة > وقال أبو سعيد : إن وقع ذلك وهو مفلس بطلت » فإن عمل 
فله أحر مثله > وإن وفع ذلك قبل التفلس وعمل كان أسوة ولو كان يده إلا 
إن لم تقم الضيعة إلا بتلك الآجرة فإنها ثابتة بعدل السعر من رأس الم#ال قبل 
الغرماء لأنها قامت بها “ قال الماصمي : 


— ۳ — 


ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو موت زرعها أحق 
واحكم بذا لبائم وصانم فيا بأيدهم نما من مانع 


قال مبارة : يعني من اكترى أرضاً وزرعبها ثم مات أو فلس فإن رب 
الأرض الذي أكراها أحى بزرعبا حت يستوني كراءه » أي لآن الزرع إنما نشأ 
عن الأرض فكانت كالحبازة له » ومن باع شيئاً ولم خرجه من يده حتى فلس 
المشتري أو مات أو استصنع في خياطة أو غيرها والمصنوع بيده ففلس أو 
7 فالبائع والصانم أحى با في أيد.ها حتى يستوفي الأول تمن شيئه > والثاني 
حرته . 


ومن اشترى شيئاً ودفع ثنه ثم وجد به عيبا فرداه على بائعه ثم فلس البائع 
قبل أن برد لمشتري نه فلا يكون المشتري أحتى بذلك للشيء » وهذا على أن 
الرد بالعسب نقض للميم » وهو المذهب » وقال بعض المالكىة به > وقال بعضها 
أنه بيع آخر > وفيه ضعف لأنه جبري والبيع أصله أن لا يكون عن جبر » 
وعليه فبخسر المشتري لكونه صار بائعا وجد سلعته في التفلسس > واختلفوا إن 
م برد المببع حتى فلس البائع » قال العاصمي : 


ولبس من رد بعيب ما اشتری أولى به في فلس إن اعتدى 


ومن اشترى سلعة شراء فاسداً وقد دفع نما أو قدر له دين في ذمة البائع 
ثم فلس البائع والسلعة م تفت > وهي بيد المشتري > فإن البيع يفسخ » فقال 


۳Y 


لا یکون احق بها » وقيل : إن كان قد دفم تمنها فبو أحتى بها » وإن قضى ماله 
من الدين على البائم فلا يكون أحتى »2 قال الماصمي : 


والخلف في سلعة ببع فاسد الا اختصاصها بالناقد 


والله أعل . 


— (۳A — 


في الصلع 


ولفظ الصلح يجوز أن يكون مصدراً للثلائي وهو : صلّح ضد فسد > فإن 
المصلحين إذا أصلحوا بين منفسدا بالنزاع والبغضحصل الصلح ضد الفساد» وأن 
يكون بمعنى الإصلاح فهو إمم مصدر أصلح» ومصدر أصلح هو الإصلاح» أصلح 
بينها صلحا أي إصلاحا » وأن يكون بعنى المصالحة فو إمم مصدر صالح 
- بفتح اللام والحاء ‏ الذي هو |اصالحة» أو الصّلاح ‏ بكسر الصاد ‏ أو هو 
إسم مصدر تصالحا وهو التصالح > أو إمم مصدر اصطلحا وهو الإصلاح » 
والصلح لغة : قطع المنازعة عن رضى > وشرعاً : انتقال عن حدق أو دعوى 
بعرض لدفع نزاع أو خوف وقوعه » قاله ابن عرفة » قال ميارة : عن الرصاع 
شارح حدود ابن عرفة قوله : عن حتى أو دعوى الأول الصلح على الإقرار الثاني 
الصاح عن الإنكار » وبعوض يتملق بانتقال » وخرج به الإنتقال بغير عوض > 


اخ 


وقوله : لدفع نزاع خرج به بيع المدين > وما أشببه > وقوله : أو خوف وقوعه 
يدخل فيه الصلح عن الحجور وما أشبهه »و حجور الرجل ولده الذي يقومعليه؛ 
ومن يقوم علبه من الصغار ونحوهم باستخلاف»وقال ابن رشد : الصلح قبض شيء 
عن عوض يدخل فيه مساهلة وهو ببع > وهو من حدث داته مندوب إلبه وقد 
بعزض وجوبه عند تعن مصلحته وحرمته و كراهته لاستازام مفسدة واحمة 


وأما قول « الديوان » : الصلح واجب على الجا ك فيا تشابه عليه من أمر 
ا لحا ©> فمعناه أنه لا يجوز له الحكم» فمعنى وجوبه نفي الحم فمو كالقصر الإضافي» 
أي إِنما له فما اشتبه عليه الصلح لا الحم > وإلا فله أن لا يصلح وبتر كا لغيره > 
ولغيره أن وتركوهما بلا صلح » وفي « التاج » : الصلح إزالة شيء بشيء » 
وعرافه بعض بأنه عقد يحصل به قطم المنازعة > وقال ابن الحاجب : الصلح 
معاوضة كالببع وإبراء وإسقاط» قال. ابن عبد السلام : المعاوضة أخذ ما مخالف 
الشيء المدعى فيه في الجنس أو في الصفة » والإبراء إسقاط بعض ها فى 
الذمة إذا كان المدعى فيه غير معن > والإسقاط وضم بعض المدعي فيه معن 
وأخذ بعضه . 


قال في « الجواهر » : والصلح عن الدين ميع الدين » وإن صالح عن دعضه 
فو إبراء » قلت : محوز استمماها الإبراء بمعنى الإسقاط “> والعكس > واختلفوا 
هل الصلح رخصة أو أصل بنفسه ؟ قال ابن إسحاق وابن أبي هريرة والغزالي 
وغيرهم : إنه رخصة مستثنى من المحظورات » وقال ابن ای سلمة وعييره: 


4. 


ندب الصلح » وللخبر الوارد فبه 


أصل بنفسه مندوب إلمه » فمن قال بالأول قال الحديث الذي هو قوله : الصلح 
خير الأحكام الخ ممل » ومن قال بالثاني قال : عام . ٠‏ 


وتظبر فائدة الخلاف فما إذا ترددنا في نوع من الصلح » فإن حعلناه جملا م 
يصح" الاستدلال عنه بالحديث المذ كور على جوازه » وعلى الثاني جوز حت يقوم 
دلبل على تخصبصه » والصحيح الثاني » وني إضافة خير للأحكام تصريح بأنه 
يسمى حكا لأن إسم التفضيل يضاف لجنسه غالبا . 


( ندب الصلح) بين المتنازعين » وقد يحب أو يحرم أو يكره كا مر لقول الله 
تعالى : ف لا خير في كثير من نجواهم # ١‏ .. الآية » وقوله : ه فلا جناح عليها 
أن يصلحا ‏ .. الآية » وقوله عز وعلا : # وإن طائفتان من المؤمنين # '"' .. 
الآية » ( وللخبر الوارد فيه ) عن الصحابة فلا يتكركر مم قوله : والسندّة > 
وأراد بالخبر أحاديثه لث وبالسنة فمله الصلح لر » وأراد به جنس الأخمار 
الواردة فيه قوله لني : « الصلح سيد الأحكام » "> ويتبادر أن المصنف لم 
برد إلا هذا الحديث » لآنه المذكور في الأصل بعد هذا اللفظ الذي هو قوله : 
الخبر الوارد » ولفظه في صحيح الربيع بن حنيب أبو عبيدة قال : بلغي عن 
رسول الله ملت أنه قال : الصلح خير الأحكام » أو قال : سيد الأحكام > 
وهو جائز بين الناس إلا صلحا أحل“ حراما أو حرام حلالا . 


.١54+ : سورة النساء‎ )١( 
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وهو أحمْرز للحا ك من الإثم والجوار » والذي أحل” خراما مثل أن يصالح 
من درام على أكثر مها فإنه ربا » والذي حرام حلالاً مثل أن يصالح روحته 
على أن يطلق الآخرى أو على أن لا يطأ زوجته »> ولفظه عن السبوطي : الصلح 
جائز بين المسامين إلا للحا أحل” حراما أو حرم حلالا > وليس الإسلام قيداً 
لكن ذكره لأنه المتهم بشأنه تراد له الألفة » وهو المنتفم في الآخرة بالصلح » 
ومثل قوله لت : الصلح جائز بين المسامين إلا صلحا أحل” حراما أو حرام 
حلالاً » وماروي : لكل كلمة في الصلح حسنة > أي والحسنة بعشر » 
وقوله حفر : « ألا أنبئك بصدقة يسيرة يحبها الله ؟ قالوا : بلى » قال : إصلاح 
ذات البين إذا تقاطموا ٠»‏ » وقوله مملِنَو: « ألا أخبرم بفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى > قال : إصلاح ذات البين » رواه أبو الدرداء > 
زاد عنه الترمذي وأبو داود : وإن فساد ذات البين هي الحالقة » قال الترمذي: 
ويروى عن الني لت أنه قال : هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر » ولكن 
تحلق الدين . 

وعن بعض الصحابة : من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقم 
بينهم المداوة والبغضاء » وعن أم لثم بنت عقبة عن الني يِل : 
« الإصلاح بين الناس شعبة من شعب النبوة » > وعن الحسن عن الني يتر : 
« إن المقرابين عند الله يوم القيامة المصلحون بين الناس » » وعن سبل بن سعد : 
« إن أهل 'قباء اقتتلوا حتى ترافوا بالحجارة > فأخبر رسول الله ملي فة_ال : 
إدهبوا ينا نصلح بيهم » . 


. تقدم ذکره‎ )١( 


حا ]ات 


ولموافقة الكتاب والسنة » وعبة الملائكة وصلة الرحم » ورضى 
الفريقين » ونجاة الحاكم من جوار »ومفتر  .‏ . . . 


( ولموافقة الكتاب ) » أي القرآن للآبات السابقة » ( والسنثة ) للأحاديث 
السابقة “والمراد ندب الشرع أو العاماء الناس إلى الصلح والاصمين إلى الإصطلاح» 
ويفعل المتنازعان ذلك لموافقة إلخ » فلا يتك رر قوله : والسنة > مع قوله للخير 
( وعحبة الملائكة ) فإنهم يحبون الصلح ومرضاة الرب > وأيضاً الصلح كاهدية ( 
وإيصال المدايا للمسامين ثواب الملائكة فما قال بعض» قمل : وفمه تحرز الملائكة 
عن الشطان . 


( وصلة الرحم ) إذا كان المتنازعان قريبين في النسب بعضما لبعض > 
وصل المصلح رحمه إذا كاتا هما أو أحدهما ر حا له . 


( ورضى الفريقين ) أي الخصمين » فإن الفريقين يحوز إطلاقه على الواحد 
ورضاحما يستازم رضى عشيرة كل اختلفت عشيرتها أو اتحدت . 

ثم رأيت في «الديوان» التعبير بأنه يصلح المشيرة » وعن عمر رضي اطّعنه : 
ردوا الخصوم ليصالحوا فإن ال بورث بينهم الضغائن »> أو أراد بالفريقين 
عشيرة كل إذا اختلفت أو ناس كل أو أهله وأصحابه إذا اختلفت . 


( ونجاة الحاكم ) الذي يقضي بينها ( من جوار ) > وقدمر في حديث 
الربيع رضي الله عنه أن الصلح _حر'ز للحام من الإثم والجوار ( ومفت ) 


r — 


® 


ومن م . 


من ميل وشاهد من زور » ومزك من إثم وفه عظي الفضل للمصلح › 


من يفتي في المسألة بلا قضاء ( من ميئل ) إلى أحدها وهو مبطل » وإذا قضى 
أا ای .وقد کان عب أن نن اللق لن فى له مىل دون ذلك الىل » 
( وشاهد من زور ) و کتان الشهادة » فقد هتم بزور وقد يشبد به فلا ينفد 
للصلح وبعض الشر أهون من بعض و كذا في كم الشهادة ( ومزك من إثم ) في 
تزكبته من ليس أه لآ للتزكية أو كتانها على القول بوجوبها وهو الصحبح > 
وجرح من إثم في تجريح من ليس أهلا للتجريح أو كتانه على القول بوجوبه» 
والإثم في ذلك كله كبيرة ( و ) كونه ( فيه عظم الفضل امصلح ) کا مر أن 
لكل كلمة في الصلح حسنة > وقيل: عتق رقبة > روي عن أنس : من أصلح بين 
اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة اه . 


وفبه خفة المؤنة عن أهل المجلس > إذ لا يقعون في حضور الور ولا في 
تكليف النبي أو تضيبعه ولا في تحمل الشهادة ولا في أدائبا ولا في إرسالهم 
أو إرسال بعضهم في ثأن الآمر المتنازع فبه لرؤية الأصل أو حمل الكتاب 
أو نحو ذلك » وبركة لأمل الجلس » وبركة لأهل الصلح وطرد للشطارن › 
وإغا ثبت الأجر لمن نوى بالإصلاح وجه الله » والعدد لا يفيد الحصر “فلا يشكل 
قول صاحب الأصل: إن فوائده عشير »ولا قول أصحاب « الديوان » إنها عشر» 
ولا تخالف عشر صاحب الأصل » وعشر أصحاب «الديران» » في بعض المستازم 
ذلك التخالف لإثمات كل ما تخالفا فمتحصل أ كثر من عشرة . 


( ومن م“ ) أي من أجل هذه المسائل المذكورة وأطلق علبهن إمم المكان 
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كان سيد الأحكام وجاز في وجهين ؛ أحدهما أن يتعدى ظالم على أحد في 
ماله فيقول المصلح: إئذن لي أن أدفع الظالم بما وجدت من مالك 
ثم يقول للظال : لا أريد لك هذا . 0. .  .0‏ . 


ازا ( كان سيد الأحكام ) » وفي استدلال المصنف وصاحب الأصل وأصحاب 
«الديران»وغيرهما مما ذ كرناه على أن الصلح قد بکون واجبا لما ذكر فيالسؤالات 
إن من جملة ما يدل على الوجوب مدح الفعل والفاعل فيحمل وجوب الصلح على 
ما إذا جبل الحم أو خمفت الفتنة . 


( وجاز ) الصلح ( في وجبين: أحدهما أن يتعدى ظالم ) أو يتطاول غالط 
أو ناس معذور في ظاهر الح » ولا يكون عال) بغلطه أو نسيانه أو عم ولم يقر 
بعامه ( على أحد في ماله فيقول المصلح ) لمظلوم ( : إئذن لي أن أدفع ) عنك 
هذا ( الظالم ) أو أدفم عنك فلانا أو أدفم عنك ظل هذا الظام أو هذا الغالط 
أو الناسي أو مذا أو غلطه أو نسمانه أو نحو ذلك ( بما وجدت من مالك ) 
فيأذن له » فإن أذن له فإنه يذهب إلى الظال أو يدعوه بحسب ما يظبر من 
مصلحة الإسلام والمظلوم ( ثم يقول ل ) ذلك ا(لظام : لا أريد لك هذا ) 
أو ما أنا بعحب لك هذا الظل أترك لفلان كذا أترك كذا حتى لآ يحد منه إلا ما 
وجد من ترك قلمل أو كثير » أو يقول للغالط أو النامي» ليس لك هذا في نفس 
الأمر فيعطيه » فبقول : إن الذي أعطيتكه ليس لك فيه شيء”» ولا يقول : 
يعطىك أو أعطىك كذا » بل يقول : أترك له كذا ولا ضمان عليه إن قال : 
يمطبك أو أعطيك كذا » ولا إثم لأن المعنى واحد » ومعنى قوله: لا أريد لك 
هذا إني أكرهه منك لأنه معصية لربي » فاللام بمعنى من » أو ذلك كناية عن 
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إن عجز عن دفع ظلمه عنه » والثاني أن يتخاصم اثنان في شيء 
ولم يعم حق من مبطل فيصلح ينبا باجتباد بعد أن يېا له 
الشيء : 1 : : 5 : 1 1 


قولك : إن هذا حرام أريد ها لازم معناها دون ما وضع اللفظ له“ 
ولا بريد الكل بذلك الشفقة على الظالم والرحة له في الآخرة »> هذا مقتضى 
مشبور المذهب . 


وأيضا لا بأس بالدعاء أو بالحب لأمر أخروي لغير المتولى إذا كان لا يدخل 
به الجنة » أو بأمور يدخلها بمجردها » والذي عندي أنه يجوز أن بريد بذلك 
الرغبة في أن يتوب وأن يحب له الحداية أو يدعو له بها » لأن فيها شعار الإسلام 
ونصره وتكثيره » فالدعاء له بها نصر وتكثير وإشهار للإسلام > وأما أن بريد 
بذلك اني لا أريد لك هذا لما يازمك عليه من العقوبة في الدنيا من الله أو من 
المظلوم أو ممن ينتصر له بعد فلا بأس به ترهيبا له > هذا ( إن عجز عن دفع 
ظامه عنه ) وإلا فلمدفعه ولا وجه للصلح و إلا كان مداهنة إلا إن توقم مضراة 
أو فتنة تأتي > ويقول : أردد للمظلوم كذا ولا يقل : خذ كذا. 


( و ) الوجه ( الثاني أن يتخاصم اثنان في ثيء ول يعام حق من مبطل ) 
لعدم علمه في المسألة وم يتيسّر له السؤال أو لأا لا تدرك بالمل أو لشببة في 
حلام الخصمين > ( فيصلح بينها ) ولو بإعطائه لواحد كله ( باجتهاد ) لمل 
يوافق ما يسبل على من هو في نفس الآمر حت ( بعد أن بها له الشيء ) بطلببا 
أن ہباه له فبصير کمن يصالحها من ماله ولو كان يعم تعلق قلبيه)ا به أو بعد أن 
هب كل منهها لصاحبه ذلك الشيء » فإن أوقم صلحا بدون ذلك جاز . 
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ويتبرأ كل من دعاوبه لصاحبه » فن تعلق به بعد ذلك دفع 


وفي ««المنباج » يمني الصلح فبا اختلف فيه المماء أو التبس ولا إثم على 
القاضي فيه إن أبطل القضاء ما لم يبن له الحق > وهل له الدخول بينها بالصلح 
والتعريض لما فيه » وإن ل يطلباه وهو في مجلس الحم وأحدهما منكر ما 
بداعمه الآخر ؟ فقمل : له ذلك بلا إجبار » وقمل : لا > وذكر أبو إسحاق عن 
الشيخ إبراهم بن عمد أن الصلح لا يكون إلا بين أيدي حام أو عارف بالأحكام 
أو بعضها مخافة أن يصلح في الآرش والجروح وغيرها بما لا يعم » ولا يكون إلا 
برضى الميع اه . 


( ويتبر"أ كل من دعاويه لصاحبه ) بأن يقول : أبرأتك من كل دعوة في 
شأن هذا الشيء » أو جعلتك في حل منه أو نحو ذلك > ( فمن تعلق ) منها 
( به ) أي بذلك الشيء » أو من تعلق منها بصاحبه في ش أن ذلك الشيء 
( بعد ذلك ) الصلج ( دفع ) عمن تعلى به »2 وإنما يدفم لتبريه من دعاويه 
لصاحبه أو هبته لمصلح أو لصاحمه » سواء کان حصرة الجا ج او بدوتبها » 
وينبفي أن يكون المصلح غير الحام لثلا يؤول إلى ضعف أمره وتهوين الحق > 
ولا ينبغي له ذلك إذا تبن له الحق » وينبغي أن يولي الصلح ثقة“عارفاً» وإن ل 
يكن التبري ولا الهبة “فمن رجم منها فله الرجوع في الحكم».وقيل :لا رجوع له» 
قال العاحمي : 


ولا يحوز نقض صلح أبرما على رضاهما وجبراً ألزما 


إذا كان على كره م ينعقد ولو أبرىء > أو وهب أو نفى الإستخراج إذا كان 


E‏ ب 


أن يدتعي على رجل فبنكر الرجل ثم صالحه على الإنكار ثم قر با أنكر أولاً 
قبل إمضاء الصلح » قال الماصمي : 


وينقض الواقم في الإنكار ‏ إن عاد منكراً إلى الإقرار 


ويحوز الرجوع إذا ذكر بينة غائبه أو ذكر ضياع وثيقة بيّنته» وجاز ذلك 
باتفاق المالكمة » واختلفت إن ضاعت وشقته » فقال له : إئت بها أعطبك 
فقال : ضاعت وأنا أصالحك فصالحه ووجدها بعد » فقمل : جوز الرجوع لآنه 
قد ذكر الحق أولاً وبان بعد إلا إن قال:تركت الوثىقة لا أعمل بها إذا خرجت» 
وقمل : لا يجوز » لآن غريه معترف وطالبه بالوثيقة ليقمي له فبمحو ما فما » 
واختلفوا أيضا في أربعة من ذكر الحق وقد أشهد إنما صالحه لضباع وثقته ثم 
بانت فإن ذلك كالشبادة بأني أرجم إذا بانت » ومن صلح وم يعم ببينته ثم عل 
المشهور القبول > ومن صالح وقد عل بها المشهور عدم القبول > ومن يقر في السر 
وححد في العلانبة فصالحه وقد أشد أنه صالحه لغيبة بيّنته . 


وفي « المنباج » : إن من عليه الحق فيستتر حتى يصالح عنه » فللذي له الحى 
فبو منتقض » ولا نقول في أحدها شيئا » ولمن وجد بيّنة نقضه» ويجوز النقض 
في الجبول ولو لعالمه » وقيل : لجاهل فقط > وفي الصلح على الإنكار النقض لمن 
شاء منهها » وإن "حبس الخصمان واصطلحا في الحبس > وقال كل منها : لا برجم 
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ولامصلحين أن يأتوا بالإبراء الواقع ينما » وجزهم فبِه الخير »> 
وبعرض الحا كم عن دعاويه إلا ما كان بعد الصلح > ولا يحوز 
لخليفة ولا لأحد فيا . 5 5 5 ٠ ۰ ٠.‏ 


على الآخر» وتباريا» فأخرجها الحام فذكل منها نقضه لآنه لا بثبت في الحبس» 
لأن الحبوس مقهور والصلح لا يكون إلا عن تراض . 


وكذا الإقرار لا يثبت فيه» وكلام المصنف كأصله ظاهر فيأنه يمتنع الرجوع 
في الحم إذا كان التبري لأنه فرض المسألة في التبري > ويدل لذلك قوله بعد : 
بأن يشبد مدع على مداعى عليه في مسر أنه إنغا تبرأ من دعاويه الخ » فأخذ في 
صحة الاستخراج التبري » فإن لم يكن ل يصح . 


( وللمصلحين ) وفى نسخة : وللصلحاء أي للصلحاء الذي أصلحوا » و كذا 
غير الصلحاء إن أصلحوا بينهم > ويجحوز كون الصلحاء عمنى الصالحين ( أن 
يأتوا ب ) بيان ( الإبراء الواقع بينها ) إذا رجم عنه أحدها ( ويحزهم قيه 
الخبر ويعرض الحا عن دعاويه ) أي عن دعاوي الراجع المتملى يصاحيه يعد 
ذلك ( إلا ما كان بعد الصلح ) في غير ذلك الشيء حت أنه لو قال : إت صاحي 
قد أقر" لي بعد الصلح بأنه ظالم لي في ذلك الشيء ل ينصب إليه !لحا ج وم يطاكب 
بسسان على قوله ولا الآخر بسمين » ولا ينصب الخصومة بينها » وإن تى اللشيود 
الأمناء بذلك أو أقر ل ينصت إلبهم أيضا إلا إن أشهد قبل الصلح أنه يصطتح 
معه ليستخرج ماله کا ذ كره بعد » وإئما جوز الصلح لامرء قي ماله ومال ولده 
الطفل وامجنون من الطفولمة » وقد مر“ الخلاف فى مال الولد لوالده مطلعاً ۔ 


( ولا جوز ) الصلح ( لخليفة ) على غائب أو يتم أو مجنوت ( ولا لأحد فعا 
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بده كوديعة » ولايحضر لله 0 . 4 ي 


بيده ) لغيره ( كوديعة ) وأمانة وعارية ومتكرى ورهن ولقطة > (ولا يحضر) 
بالبناء لمفعول أو لفاعل هو ضمير أحد أي لا يحضر أحد ( له ) أي هذا الصلح 
الذي لا يحوز وهو صلح الخليفة » ومن بيده الشيء لغيره » و كذا كل صلح غير 
جائز » وقبل : جوز للخليفة أو من بيده الشيء إن رأى أن الصلح أصلح 
لصاحب المال مثل أن يعم أن الطالب له البيّنة على دعواه وخاف أرن يذهب 
المال الذي كان في يده بالبيئّنة »> فإن له أن يصالح ببعض من ذلك المال لثلا 
يذهب كل» وقد تقرر أن البتم والمجنون والغائب والزكاة ومال المسجد والأمانة 
والوديعة عامهم فبا يصلح لهم > وإن قال له الشمود بعدما صالح فيذلك : لم يكن 
عندنا شيء ما أخبرناك به أولاً من الشهادة على تلف المال » فإنه ضامن لما صالح 
به » ومنهم من رخص إن ل يصالح إلا بعد ما قالوا له : قد كان عندنا ما نشهد 
به على أنه يتلف > ومثل أن يعم أن شهوده تزيف لامر أو أن يمل أنه لا بيّنة 
له > وأجازت المالكية أن يصالح عن ولده المحجور ذ كرا أو أنثى بأكثر من 
حقه أو بعوض آخر أو بأقل إن خاف فوت الميم » فإن فوت البعض أولى 
من فوت اميم > وأجازوا أن يعفو الأب عن نصف صداق بنته البكر إت 
طلقها الزوج قبلالمس» قال الله عز وجل: ‏ وإن طلقتموهن منقبل أن وهن 
- إلى قوله - بيده عقدة النكاح 4 > قال الزهري وعلقمة والحسن وطاووس 
ومالك وأصحابه : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في بنته البكر > وليس 
كذلك عندنا » بل مو الزوج يعفو » ولا برد النصف بل يترك الصداق كل » 
وأجاز ابن القاسم للولي ما للأب للآية » قال العاصمي : 


. ۲۴١۷ : سورة الىقرة‎ )١( 
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وللاب الصلح عن الحدور ولو بدون حقه المأثور 
إن خشي الفوت علىجميع ما هو به يطلب من قد خصما 
الك رختفا شض ها هنا مفو كن هبرها“ قبل اننا 


وأجازت المالكية أن يصالح الولي عن حجوره المتم فما بجر له إن م يكن 
غبنا أو ضرراً > قال العاصمي : 


وللولي الصلح تمن قد حجر يحوز إن / يكن 'غيئن أو ضرر 


ومن شروطه أن لا برجى في المآل » فإن 'رجي في الحال فقط جاز 
الصلح > وإن 'رجي بعد فلا يجوز > وقيل : يحوز بالحضور لآن فيه فائدة 
الحضور » ولا صلح إن ظبر حقه وقدر عليه »> وإن طولب البتم جاز الصلح 
عله » فإن ثبت الى عليه في الحال بأقل من الحق» ويجوز أداء الكل لا أكثر» 
وإن لم يبت ولم برج ثبوته فلا صلح » وإن رجي فقولان : 


والصلح جائز بين الأحرار البالغين الصحبحي العقول من الرجال والنساء 
والموحدين والمسر كين » وجائز في الحقوق كلبا من الأنفس وما دوتها من 
الجراحات والأموال وما يؤول إلمها قي المعنى من المعاملات والتعديات» وفي 
الحقوق المعلومة والمجبولة ما حل أجله وما م يحل > وما لا أجل له > وفي المعين 
وغير المعين > ويحوز بالوفاق أو بالخلاف > وبالقليل على الكثير » أو بالكثير على 
القليل » وني الخلاف ؛ وأما الوفاق إذا صلح بالقليل على الكثير فجائز » وأما 
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إن صلح بالكثير على القليل في الوفاق فلا جوز » وبجوز الصلح على الإقرار 
والإنكار > وقبل : لا يجوز على الإقرار» فإذا وقع الإقرار م يقع الصلح» وقبل: 
لا يحوز على الإنكار وإنما يحوز على الإقرار » وقال بعض : لا يجوز الصلح إلا في 
أمر لا يعرفه المدعي والمدعى عليه » ذكروا رحمهم الله ذلك في « الديران » 
وذكروا فيه عن أي عبيدة مسل بن ابي كريمة رضي الله عنه أنه قال في رجل 
كان له على رجل عشرون ديناراً إلى أجل وصالحه على أن يعجل منه ببعض 
ويترك بعضا فلا يجوز ذلك > وروي عن أبى عمر : إن ذلك هو الربا عضا > 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ذلك جائز » قال العاصمي : 


الصلح جائز بالاتفاف لكنه ليس على الإطلاق 
وهو كثل البيع في الإقرار كذاك للجمهور في الإنكار 
فجائز في البيع جاز مطلقا ‏ فيه وما اتقي بيما يتقى 
كالصلح بالفضة أو بالذهب تفاخلا أو بتأخر أبى 


و كون الصلح كالبيع فما يحل" ويحرام متفق عليه إن كان الصلح على الإقرار» 
وأما الإنكار فكذلك عند المبور خلافا لأشبب › قال بعض : اتفق العاماء على 
جواز الصلح على الإقرار والإنكار إذا كان عن طوع من المتخاصمين ولا يدخل 
إكراه » ويجوز فيه ما جاز في البيع » ويتنع ما يتنع > فلا تجوز فيه الجبالة 
والغرر والواحد باثنين من جنس إلى أجل » والوضم على التعجيبل ونحو ذلك من 
الممنوع» وقد اختلف في الوضع والتعجيل » فلا جوز الصلح بالفضة عن الفضة أو 
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بالذهب عن الذهب بتأخير أو تفاضل » وقبل : محوز بتفاضل بلا تأخير» وجاز 
بأحدهما عن الآخر لآنه قضاء ° 


واختلف في الصلح على ترك القيام بالعسب > فابن القاسم برى أنه مبايعة بعد 
الفسخ الأول فيعتبر ما يحل" وما يحرم من بيع وسلف وفسخ دين في دون » 
وأشبب برى الببع الأول اقب » وهذا عوض عن الإسقاط فيعتبر ما يحل وما 
يحرم » وما ذكروا في « الدبوان » من جواز الصلح في المجبول هو المذهب ©» 
ومنعه قومنا » ومنعوا إعطاء الوارث الزوجة عمناً في صداقبها الكالئى وميراتها 
من زوجها للجهل با يبقى من التركة بعد بيع با يقضى به الددين »> وإذا لم يكن 
في التركة عبْن ولا دين لزوجته أو غيرها جاز الصلح بدنانير أو درام » قال 


العا>مي : 
ولا في إعطاء من الوارث للعين في الكالئى والميراث 
وحين لا عبن ولا دين ولا : کالدنن ساغ ما بإرث بدلا 


ومن مات عن زوجة وولد وترك دانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة 
وغائبة فصالحها الولد على درام من التركة » فإن كانت مقدار إرئها أو أقل جاز» 
وإلا فلا > لآنما باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقداً > وقي المسألة 
عندنا قولان > والقاعدة أنه إذا بيع الذهب أو الفضة بمثله أو بالآخر ل يحز أن 
يُكون عوض ممما أو مع أحدهما لفوات الماثلة إذا كان مع أحدها »> ولاجتّاع 
الببع والصرف إذا كان معها > وصح الصلح في التركات عبنا أو عرضا أو أصلا 
مع عم مقدارها » قال العاصمي : 
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ومعنى ما تكون أي شيء كانت » وإذا سقط من الفقد ذكر معرفة القدر 
أوادعى أحدهما الجبل لم يصدق »© ولا يين له في وجه من الوجوه إلا أن يدتعي 
أن صاحبه كان عالاً يحبله » فيجب له اليمين على صاحبه أنه ما عل يحبله » فإن 
حلف تم العقد » وإن نكل رد اليمين على الآخر > وفي « المنباج » : اختلفوا في 
الصلح في الجبول » فقمل : جوز مالم ينقضه أحدهما » وجمم بعضهم ما ينع فيه 
الصلح بقوله : 
جبلاً وفسخاً ونسى وحط ضع والببع قب لالقبضإنصالحت دع 
أي إن صالحت فدع الجبل وفسخ الدابن في ادبن > وربا النسيء أي التأخير 
في الصرف مثلا > وحط الفمان على أن يزيد » والوضع والتعجيل وبيع الطعام 
قبل قبضه » قال العاصمي : 
والوضع من دين علىالتعجيل أو المزيد فيه للتأجيل 
والجمع فيالصلح لببعوسلف وها أان: شزرا نذا اتضفت 
والصلح بالطعام قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي 
فإن يكن بالقىض من أمانه فحالة الجواز مستمانه 
ومعنى قوله : على العموم اتفق الجنس والصنف كقمح عن قمح أقل أو أكثر 
أو الجنس © واختلف الصنف كقمح عن شعير أو اختلف الجنس كفول عن شعير 
كل ذلك لا يحوز عندهم » والمذهب الجواز في غير الجنس كالأخير . 
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وني « التاج » : الصلح جائز وإن ل يقبض > وهو والقسم س ضروب الحق 
جاريان مجرى القياض والببع فيقع موقمها ويدخله الجبل مثلها “> ومثال المزيد 
فيه للتأجيل أن يصالحه عن عشرة حالة بأحد عشر مؤجة » ومثال بسع 
وسلف أن يكون لك عليه دينار فبعطيه بنصفه عرضاً ويؤخر له بالنصف 
لأجل > ومثال الغرر أن يصالحه بعبد آبق » ومثال الصلح قبل قبض الطعام 
أن يصالح عن دين في ذمته بطعام ل يقبض من ذمة > وقالوا : إن كان الطعام 
المصالح به قرضا أو أمانة أو هبة أو نحو ذلك جاز الصلح به » والله أعل . 
ولا جوز الصلح باقتسام الديون ولو أقرً الغرماء > وإن وقع ذلك فالديون 
بينبم > ومن قبض شيئاً فليس له وحده بل بينهم قبل إلا إن ساموا فعله أو ما 
شاءوا منه > ويتبعون الغريم » وروي النبي عن الدمة بالذمة » ولا الصلح بقسم 
التمر والهار قبل القطع لما فيه من الغرر > ولا الحب في التبن كذلك » بل يقطع 
ويصفى ويقسم بالكيل » قال العاصمي : 
ولا يجوز الصلح باقتسام ما بذمم وإن أقر الغرما 
والزرع قبل درثه والتمر ما دام مبقى فر وو سالشجر 
وإذا أريد الصلح في شيء فات بغصب أو غير ذلك لم يحز إلا بقبض ما به 
الصلح نقد لآن قممة الفائت ديْن على الفاصب مثل » وإن صولح بغير حاضر 
كان كبيم الدين بالدتين > قال العاصمي : 
وإنيفتما اصلح فيهيطلب م يحز إلامع قبض يحب 


ويحوز للزوج أن يصالح عن كالئى الزوجة الذي في ذمته إذا حل“ أجل » 


وكذا عن بعضه الحال بدتانير عن درام وبالعكس » قال العاصمي : 
والصلح فيالكالئىحيث حلا 22 بالصرف في الغين لزوج حلا 


وحل الأول بمعنى بلغ وانتهى»والثاني ضد حرم» ويجوز الحل فيشيء وحده 
ويحوز الحل مم إعطاء بعض بصلح جلا الشيء أو عاماه > وإن جبله أحدهما 
م يحز > وقبل : يجوز » وعلى الأول يقول له : اجعلني في حل من كذا إلى كذا » 
و كذا من منعه في بجبولما معا > وال أعل . 


ولا يحل لمن عل هو أنه لا حت له أن يأخذ شيئا على الصلح أو يترك له شيئا 
ماعليه ولو جعله في حل » ولا جوز الصلح في المبدراث في مشہور المذهب » 
وقيل : يحوز إذا أشكل بأمر من نسب أو غيره أو خيف قيام الفتنة . 


م 


فصل 
في الاستخر اج 


ويسمى : الإبداع » ويسمى: الاستملاء > فالأول لأنه يستخرج حةه» والثاني 
لآن ما سقط للصلح كأنه أودع عند الخمم إلى وقت القيام به » والثالث لأنه 
كالذي يصغي أذنه لما يتكلم به من عليه الح في الإقرار به فبو يأخذ ما أقر” به 
ويطلبه بعد بما ل يقر به » ويحوز أن يسمى الإيداع لأنه أودع الشهادة عند 
الشبود أي جعلها فيم “> وقال مبارة : من يقر في السر ويححد في العلانية 
فصالحه وأشبد أنه يصالح لغيبة بينته > وإذا وجدها قام بها فله ذلك » 
وقمل : لا ؛ وهذه المسألة تسى إبداع الشبادة » وعلى هذا فالإيداع هو في 
خصوص هذه المسألة > وخص” مبارة إمم الاستملاء بما إذا كان الحى على ظالم لا 
أنه على حقه . 
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جاز استخراج حق من خصم بان شبد مدع 
على مداعى عليه في سر » لأنه إا تبأ من دعاويه عند 
الإصلاح لاستخراج ماله منه » ثم يستمسك به عند حاكم 


® 


بسهو ده 


( ,جاز استخراج حق من خصم ) عند حام أو عند الشهود ( بان يشهد ) 
أمينين أو أمينا وأمينتين ويعيّن وقت الإشهاد ليتبيّن تقدم الصلح ( مداع على 
مدّعى عليه في سر ) عمن يريد مصالحته هو » وإنما قال : في سر » لآنه لو 
أشبد في إعلان لأمكن أن يسمم بالإشباد الذي بريد هو أن يصلحه فلا يذعن 
للصلح وإلا فلا ضير بإعلان (لأنه انما تب ىأ) ماض بعنى المستقبل أي إنما يتبرأء 
وذلك لأن هذا الإشهاد إنما يقول قبل الصلح والتبري ويؤرخ التقدم » وأما 
الإشهاد قبلا فليس بنافع > ويجوز أن يكون عبر بالماضي لأنه قد اعتقد أنه قد 
ترك له بعض حقه أو ترك له حقه الآن وسسطلبه به » وكل ذلك قبل الشروع في 
الصلح » مث لل أن يعتقد ذلك أو يطلبه مصالح بذلك فيئعم ثم يمضيه إذا حضر 
المصالح والمدعى عليه فيظبر لما التبري ( من دعاويه ) في مسألة كذا التي بينه 
وبين فلان »> أو يقول : في مسألة كذا التي يدعبها على فلان > إنما يتكلم للشبود 
بصبغة التكل عن نفسه » وإِنما ذكر التبري لأنه إذا لم يكن التبري إلمه فيالصلح 
فله الرجوع عند قوم ولو بلا إشهاد علىأنه يستخرج ( عند الاصلاح لاستخراج 
ماله منه ) فسصطلح معه فبأخذ ما يأخذ من حقه » ويبقى ما يبقى إن بقي » 
والكلام مفروض في البقاء » أو يتكلم معه بها يستخرج منه الإقرار مثل أن 
يقول : أقرر لي يمحقي أتركه لك ( ثم يستمسك به عند حاكم بشهوده ) وقد 
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وقع الصلح والتبري عند غير حا أو عند حا غير هذا » ويحوز أن يستمسك 
به عند الجا ك الأول فبقول له : إن لي كذا وكذا على فلان هذا » أو عنده > 
وقد أنكر وصالحته للإستخراج » فيطاب هو الشبود أن يذ كروا للحا ك أنهم 
شهدوا من لسانه أنه إنما يصالحه للاستخراج في ذلك > ثم بطلبه الحام بالبدّنة 
على دعواه فتشېد له ما على خصمه أو عنده فيحك له الحا ك بأن يمطبه الباق إن 
كان قد أعطاه شيئا منه » أو يعطيه الكل إن ل يعطه شيئا » وله تحليفه إن /م 
يأت بببان أو أتى مما لا يحزي »© وله أن لا یذ کر أنه صالحه للاستخراج › فإن 
م يذ كر خصمه الصلح استظبر عليه بببانه أو حلّفه» وإن ذكره استشهد بشهود 
السر أنه صالحه استخراجا » ويحوز أن يكون شود الإستخراج م شهود 
الدعوى أو عير هم أو بعض. منهم وبعض من غيرهم > وأن يكونوا هم المصلحون 
أو بعضهم . 


ولا بد" أن يقمّد تاريخ الإشہاد متقدماً على الصلح » وني « الديوان » : وإن 
رجع الطالب فاستمسك المطلوب أن يعطيه ما بقي عنده من حقه فإنه إن أشهد 
الأمناء أول مرة أنه إنما ترك له ذلك لاستخراج ماله فإنه يدرك عليه ذلك » 
وإن لم يشبد على ذلك أول مرة قبل أن يترك له بعض حقه فلا يشتغل به » وإن 
استمسك به في اليمين على ما بقي عنده من حقه بعدما صالحه » فإن حلف على 
ذلك » فليرد له ما أخذ منه أول مرة على الصلح اه . 


ويجحوز الاستخراج مرة بعد أخرى حتى يأخذ حقه وافنا » وإن قال للمدعى 
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ونجز له الخترء ولا تون له عد أن أبرأه من استخراج › وهل 
جاز بين الشريكين أو لا ؟ قولان . 


عليه : إني أصالحك ولست أنا مستخرجا منك استخراجا » أو شرط عليه 
المدعى علبه أنه غير مستخرج مفى الصلح ول ينقضه ما تقدمه من الإشهاد على 
الاستخراج » و كذا إن اصطلحا على أن لا تقبل الشهادة في ذلك بعد فإ+ا لا 
تقبل فلا ينقض بالشهادة ( ويجزيه الخبر ) على أنه صالحه على الاستخراج (ولا 
يشهدون ) أي اشبود الذين استشبدهم على الإستخراج ( له ) أي لمدعي أي 
لا يشهدون له بالاستخراج يقولون إنه أبرأه للاستخراج ولو م يقولوا : أشهدنا 
عليه ( بعد أن ) وقع الصلح على أنه لا تقبل بيّنته بعد » أو ( أبرأه ) أي أبرأ 
خصمه الذي مو المدعى عليه ( من استخراج ) طلب المدتعى عليه إنتفاء 
الاستخراج أو التزمه له المدتعي كا مر . 


( وهل جاز) الإستخراج(بينالشريكين) بأنيستخرج كلمنها منالآخر ما هو 
له أو بينها واداعاهالآخر لنفسه كلهأو ادعام شركة؟ هذا هو الصحيح كلأ نالشركة لا 
غنم ذلك(أو' لا) يقال إنه جائز بليوقف فيه؟ (قولان) الأول للجمبور» ووجه 
الثاني كثرة الشغب بذلك فيأمر الشركة »و كثرةوقوع ذلك وتكررهبينالشر يكين» 
لو قبل منهم » وليس كذلك » فإن ذلك لا يمنع الحق» وأما إن نازع مشتر كين في 
مشتر كيا أحد فصالجه أحدحما عليه » فقبل : الصلح باطل لآنه صالح على ماله 
ومال غيره » وقبل : جائز عليه في حصته إذ الصلح كالبيع کا مر ذكرها في 
أ« المنهاج » » وإن كانت الشركة عامة مفاوضة صح على الكل > وقد يقال : 
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أراد المصنف بالقولين قول جواز صلح أحد الشريكين منازعها في سهمه» والقول 
ببطلانه » وها القولان المذكوران عن « المنهاج » > وي هذا الاحوال بعد لآنه 
أطلق الجواز ول يقسّده بحصة المصالح > ولأن+ قال : بين الشريكين فمحتاج 
إلى التأويل بأن المراد أنه مضى بينهها من خصمها على حصة المصالح وم ينقض > 
والله أعل . 
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خامة 
لا بسعّر حاكم على الناس أموالهم » 


خاتمة 


في النسعير والحجر 


( لا يسعتر حاكم ) ولا الماعة ولا الإمام ولا غيره ( على الناس أمواهم ) 
روي : « أنه لتم 'سئل عام سنة عن التسعير فامتنع منه > فقال : القابض 
الباسط هو المسعّر » ولكن اسألوا الله ١١»‏ » بواو الجاعة فى فمل أمر > أو 
قال : ولكن اسأل الله بمضارع الكل » ومعنى عام سنة » عام شدة » عبر عن 
الشدة بالسنة تعبيراً بامم الزمان عا حدث فبه » ومرادنا بالمحل ما يشمل المكان 
أو الزمان إذا قلنا تعبيرا باسم الحال عن لحل أو بالمكس »> أو أضاف العام 
للسنة لطولهما! بأحد عشر يوماً زائدة في حساب العجم > فيريد بالعام مطلى 


(1) رواء مسل . 


SANAT sS 


وجاز لأهل سوق مشېور وما حوله من منازل رد أسعار مناز هم 
لسعره 


عجمي » أو أضافه للسنة لث العرب تعمّر عن العام الشديد بالسنة > يقال : 
أكلتهم السنة . 

وقال الشمخ أحمد بن عمد بن بكر : جوز لقاض أو جماعة أن يسمّروا 
على قدر نظرم » وما رأوه أصلح على الثمن أو على المثمن »> وقي رواية عنه لي 
أنه سئل أن يسعر لهم فامتنم » فقال : « إني لأرجو أن لا ألقى الله مال 
ملم 2١»‏ تمن منم التسعير حمل الحديث على التحريم © ومن أجاز مله على 
التنزه والحوطة > كا يقول الإنسان : لا أقضي بين الناس لثلا أظل أحداً في مال 
أربي » وقال ابن بركة بعد ذكر الحديث الأول : فلا يحوز لهذا الخبر أن يسعر 
أحد على الناس أموالهم وأن جرم على مہا بغير طبب نفوسهم من إمام ولا 
غيره » ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام وعزم أصحاب 
الطعام على ما في أيد.هم جاز للإمام أخذ أصحاب الطعام بببع ما في أيديهم 
بالثمن الذي يكون عدلاً في قممته » فمجوز التسعير في حال الضرورة لا غير اه. 
وقيل : يجوز التسعير بلا ضرورة وهو القول الأول الذي ذكرته عن 
الشخ أحمد . 

( وجاز لأهل سوق ) قائم ( مشهور ) السوق يذكتر ويؤنّث » ولذا 
ذكره المصنف ( وما حوله من منازل رد أسعار منازهم لسعره ) للا يقم 


. رواء البيبقي‎ )١( 
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اللبس على الناس في السعر فتوم الإنسان أنه يبيم له البائع على سعر ذلك 
السوق مع أنه باع له على غير سعره فيدبعون في منازلهم على سعر البيع في 
السوق لقوله لتر « غين المسترسل ربا » “ وإنما أبيح ذلك مع أنه من باب 
التسعير لدفع تلك المضرة > ولا سما أنه اتفق أهله وأهمل تلك المنازل فم 
كالإنسان الواحد على من يأتيهم من غيرهم » ولو قال : وندب > ولكن الأولى 
أن يقول : وجاز لمن حول سوق من أهل المنازل رد أسعار منازهم إلى سعره 
لأن أهل السوق لا ره لحم إلى سعر ذلك السوق > بل برد غيرهم إلى سعرهم في 
المسألة » ولعله أراد أن أهل السوق الذين ملكوه بردون سعرم أيضاً إلى سعر 
ما بقع فبه من سعر يأتي من البدو أو من منازل ليست حوله > أو أهل السوق 
كانوا من أهل المتزل . 


( ولا يمتنع ) بالبناء للفاعل ( أهل بلد ) برفع أهل > على أنه فاعل يمنع 
( قدم إليه عير ) »> لآهل التوحيد أو أهل الذمة > والعير الإبل مطلقا أو ألتي 
تحمل الطعام » وعلبه فساها المصنف ع-يرا مع أنها جاءت لتحمل الطعام ول 
تحيء حاملة لأنها جاءت للحمل له فآ لما أن ترجع حاملة له إن شاء الله تعالى » 
والجلة نعت بد » وليست العير قمداً » فإن سائر دواب امل والسفن والحامل 
مثلہا »> و كذا الحاملون على ظبورهم وإِنما المراد من يقم بشرائه الغلاء كالقافلة 
العظممة ا ذكر في الأصل »> وكالقافلة الصغيرة وغير القافلة ولو رجالا قلملة إذا 
كان يقم الغلاء بشر انهم لعزة الطعام أو لضعف أهل البلد أو لقلتهم أو نحو ذلك 


. رواه الترمذي‎ )١( 
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من بيسع إن خافوا وقوع غلاء فيه » ولأهل منزل إخراج سا كن 
مضر » وحر م اتخاذ عبارين مختلفين أو وزنين في سوق أو منزل 


( من بيع ) للطعام » و كذا غيره ما يضطر إلبه الناس ( إن خافوا وقوع غلاء 
فيه ) أي في ذلك البلد ولكن لهم أن يبيعوا لهم > أعني لمن جاءم من أهل العير 
وغيرهم بما أحبوا من الثمن ولو بغلاء شديد » فإن شاؤوا رجعوا بلا شراء لأجل 
الغلاء وذلك الببع حق لبعض على بعض > وهم المنم إذا كان الشراء للتجر . 


( ولأهل منزل ) منزل بناء حجارة وطين ونحو ذلك أو ببوت شعر ونحوه 
( إخراج ساكن ) معبم حادث ( مضر ) بإيقاع الغلاء أو بالاحتكار أو بإخمار 
العدو بأسرار البلد أو نحو ذلك » كتملع الناس الدخان > أو الجر أو الغناء 
وكامع بين الرجال والنساء للزنى »> إلا إن كان قد أعطى معبم الصلة للجائز فلا 
خرجوه أو كانت له فمه دار أو بيت أو أرض فلا خر حوه ¢ سواء ملك ذلك 
ا غيره » فإذا لل يتقدم له إعطاء وأراد أن يعطي وخافوا الغلاء به أو 
مصرة فلهم منعه من الإعطاء والسكنى کا مر في قوله : باب لا تحل له هبة الخ 
ما نصه : وإن أعطى في منزل قوم معهم الصلة فله ماهم من رعي وسقي > ويمنع 
إن ل يعط ولا يمخرج إن كانت له دار أو أرض . 


( وحرم اتغفاذ عيارين ختلفين أو وزنين ) أي ميزانين ( في سوق أو 
منزل ) وحرم بالآولى اتخاذ إنسان ذلك واتخاذه أو اتخاذ أهل المنزل أو السوق 
موازين أو عبارات مختلفات » ويمنم فاعل ذلك ولو ثقة لا يغش بالكيل لنفسه 
بالا كر وللناس الأصغر لانه موم للناس > وذلك في أنواع الكيل المسماة بامم 
واحد كالمد الداوي واليسجني والنوري والملىكي » وكالرطل التونسي والجزري > 
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وهم منع أصحاب الحوانيت والأسواق أن يحدثوا مالم 
يثبت علييم » وللحاكم أن حجر على أهل الكتاب في بيع 
الرطوبات 


ويمنعون من ذلك ولو كانوا يقولون لمن حيء : أبيم لك بالرطل التونسي أو 
الجزري أو نحو ذلك من الببان ولو كانوا ثقات لاذه ينتشر اتخاذ ذلك إلى غير 
الثقات > وللإام ولعدم معرفة الناس كلهم ك بين ذا وذاك » ولآن الغيرة تصيب 
من يمنع من ذلك من غير الثقات ولو أجيز للثقاة . 


( وهم ) أي لأهل المنزل ( منع أصحاب الحوانيت والأسواق ) م الذين 
يعمرونه بأموالهم ( أن يحدثوا مالم يثبت عليهم ) مثل أن يكونوا يممرون 
السوق عشية فيريد وارده صبحا أو يكونوا يبيعون البقل والفاكبة واللحم 
عشية فيردوا ذلك صبحاً أو عكس ذلك » وما أشه ذلك » ومثل أن ڪون 
أهل الحوانيت يترصدون كل ما جاء فيشتروه وحدهم بمرة » فمن أراد من أهل 
المنزل منه شيئا لحاجته اشترى منهم مم أن الجالب راض بشراء أمل 
المنزل منه شيئا فشيئا ويأتي على نبة ذلك »> وأهل المنزل يحمون ذلك > فإن 
الأخذ لذلك بمرة ضرر لأهل المنزل ولو كان لا يسمى احتكاراً في الشرع إلا فعا 
فبه جل قوت الناس على أقوال مرت في الببوع » فلو أتى الجالب على نبة البيع 
بمرة أو لما وصل السوق أراد ذلك أو بار مجلوبه أو اعتيد في البلد إن تأخر 
يشتري ذلك وحده فيشترون منه جاز . 


( وللحاكم ) أو نحوه ( أن يحجر على أمل الكتاب ) والجوس وسائر 
المشر كين الواقع معبم الصلح ( في بيع الرطوبات ) كالزيت واللين واللحم غير 


دخ ب 


في سوق الإسلام ما لم يسبق »› ويجعل على كل سوق قاياً 
سا 


البابس والماء وما ابتل بمائم والفاكبة والبقول التي تخرج البلل والبطبخ » وذلك 
لنجاسة بللم أو كراهته على ما مر في عله على اختلاف العلماء » ولثلا يتداول 
الميزان والمكبال منهم بينهم وبين المسلمين ويتاسوا ( في سوق الاسلام مالم 
يسبق ) السوى على الإسلام فإن سبق وحدث الإسلام على الك وقد كانوا 
يسعون فمه قبل ذلك رطوباتهم أو أحدثوا لأنفسهم سوقا في يلد الإسلام فلا 
يمنعهم المسلمون من ببعها فيه » وإنما أضيف للإسلام لآن حك البلد بأيدي 
المسامين » ولآن المسامين يببعون أو يشترون فيه أيضاً بمد حدوثهم وبعد إحداث 
المثسر كين إياه » إلا أن ظاهر إضافة المصنف السوق للإسلام > وقول أبي ز كرياء 
في سوق المسلمين إذا م يكونوا فيه قبل ذلك > قد يرهمان أن السوق للمسلمين 
وأنه إن تقادم بيع المشر كين فيه رطوبتهم ل يمنعوا > وفبه بعد لآن تقادم إظهار 
متندحس وخلطته من قد لا تعرف العامة نجاسته وم المشركون أهل الكتاب 
وغيرهم لا يبطل القيام بإبطاله وإزالته» وکا أنه لو تقادم إظبار الخور والخنازير 
والمتات لا يزيل حم إبطامما» ولو كان الحرم النجس بالدات أعظم من 
المننجس »© لكن قد لا يتوصل إلى تطهير متنجس فيلتحق بالنجس بالذات > 
ويحاب با مر أن إضافة السوق للإسلام إِنما هي لكون حلم البلد في يد الإسلام > 
وأن معنى قول أبيز كرياء إذا لم يكونوا فيه قبل ذلك أنه لم يكن المشسر كون في 
السوق قبل سك المسادين بأن حدث المامين عليهم وم يحدثوه لأنفسهم في 
يلد الإسلام . 


( ويجعل ) الحام أو نحوه ( على كل سوق قائمأ بمصالحه ) من التعصير 


۷ - 


يعبر عليبم ويحفظ مواقست ببع كل شيء على المشقاد » ويتخذ 
الصلحاء عياراً معلوماً لا ستعمل يعبرون به ويحبسون في فاحش 
نوص أو 


لمكمال والميزان وحفظ مواقت الببع ومقدار التسعير عند مجيزه» ومن الزجر 
عن اتخاذ معبارين أو ميزانين أو أكثر فبه وعن الاحتكار ومنع الإحداث فيه 
مام يثبت وزجر المشر كين من بيعم الرطوبة فيه على ما مر © والنبي عن الربا 
والغش والغرر واختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك »> وله أن تحمل قان على نوع 
وقانئما على نوع وهكذا > أو قَائًا على نوعين فصاعداً وآخر كذلك » أو أقل 
وهكذا > وأشار إلى بعض مصالح السوق التي يقوم بها قائم السوق بقوله ( يعبر 
عليهم) موازينهم ومكاسملهم فنا زاد زيادة فاحشة أو نقص نقصانا فاحشا كسره 
كا يكسر المزمار والطبل ونحوه ولو أمكن الانتفاع به لغير الكل والوزن 
لأن إبقاءه ضرر . 


( ويحفظ مواقيت بيع كل ثيء على المعتاد ) لا يتركهم يقدمون أو 
يؤخرون » وقائم السوى يقوم على حفظ مواقت الببم كل شيء في وقته على ما 
جرت به العادة في السلع وغيرها » ولبحرص في ذلك لأجل انتظار بجامع 
الناس ( ويتخذ الصلحاء ) أو الحا ك ونحوه » وإنما اقتصر على ذكر الماعة لأن 
أمر التصحبح للمكمال والميزان ينبغي الاجتاع عليه لثلا يختل (عيار! معلوما) 
أو ميزان معلوما ( لا يستعمل ) للا ينقص أو يزيد بالاستعمال ( يعبرون به ) 
عبارات البلد وموازينه > ومن أراد الاقتفاء بهم . 


( ويحبسون ) أي الصلحاء و كذا الخام أو نحوه ) في فاحش نقص أو ( 


— 1۸ — 


زيادة أو بیع غش كخلط مأء يزيت ولحم هزيل بسمين وشحم بسمن 
وبحجر على الخبازين والشوايين إن لم يحسنوا الطبخ)» ‏ . . 


فاحش ( زيادة ) أي يمنعون فاعل ذلك عن السوق > وهذا هو المراد بالجدس 
وليس المراد السجن لكن لا مانم منه ولمم مع مامه عن السوق تأديبه بالضرب 
إن تعمد » وإن منعوه عن السوق وبانت توبته أو بان أنه م يتعمد وظبر له 
وجه يعذر به رد للسوق > و كذا في المسائل بعد كا قال : ( أو بيع غش ) أي 
بيع مقرون بغش ( كخلط ماء بزيت ) أو بلين أو بخل ( ولحم هزيل + ) لحم 
( سمين وشحم بسمن ) وخلط التراب بالصوف أو غير التراب مما يزيد ثقلآ إذا 
أريد سمه بالوزن فإن ذلك لا جوز » ومفبوم كلام الأصل أن الذي يباع جزافا 
لا حبس عن ببعه خلوطا بالتراب» ووجبه أن الصوف لا خلو من تراب» واعتمد 
فيه ومشتريه يمبحثه وينظره © وقد يقال : يفهم مله أن بمعه جزافاً بالتراب 
جائز لآن علة عد م الحيس على بيعه بالتراب موزوتاً تحريم ذلك > قيقيد أن يببعه 
بالتراب ا حرم لذ كر الحبس عليه » والحوطة منع ذلك كله والحيس 
عليه » وقد مر ى في السبوع في قوله : فصل نهي عن النحس الخ » ما نصه: وتراب 
يحزة > فأطلق المنم وم يقبده بالوزن > وإن خلط في تلك المسائل كلها مقداراً 
معلوما وبينه للمشتري فلعله جوز . 


( ويحجر على الخبازين والشوايين ) جمع شُوتاء بفتح الشين والواو المشددة 
وهو من صنمته أنه يشوي اللحم »© والمصدر الشي » وأما الشوى بفتح الشين 
والواو مخففة وبالقصر فمو اللحم المشوي © ( إن لم يحسنوا الطبخ ) أي إن ل 
يحسنوا تطبيب ذلك بالنار استمالاً لمقيد في المطلق > فإن الطبخ أصله تطبيب 
الطعام مثلا بالنار استعالاً للمقبد في المطلق » فإن الطبخ أصله تطبيب الطعام 
مثلا في الماء أو في مائع بالاار » والشي تطبيب اللحم مثلا بالنار مباشراً 


ک۷ ب 


سمسار عرف بجحد وشبر به » وبائع 


ها وتطبيب الطعام أو غيره في آلة كمقلى هو القلي ( ويحبس على المفشوشات ) 
كخلط دقيق بر بدقيق شعير وبر رديء ببر جمد » وفىي هذا تكرير مع قوله : 
يحبسون في بیع غش من قوله : يحبسون في فاحش نقص أو زيادة أو بيع أو 
غش »> وقد يحاب بأن الأول بيان لكون الحدس يقع على الغش هكذا » والثاني 
بيان لكونه بقع على المغشوشات كلما ( وعلى اتفاق ) من التجار أو غيرهم ( على 
بخس الأموال في التجر ) أو غيره مثل أن يتفق التجار على أن برد كل واحد 
من قدر على رده من يزيد في المنيع لمبخس فبأخذوه أو بعضهم رخيصا » و كذا 
من يفعل ذلك وحده مثل أن مخوف من يشتري أو يزيد معه أو يقول له : 
اتر كه لوجهي » و كذا من يبخس بلسانه الشيء فبنقص مُنه . 


والتجر هو البيم أو الشراء للربح > وغغيرة هو البيع أو الشراء للا كل 
أو اللبس أو قضاء لازم > وكذا لا ينفقون على إغلاء ما يسعون فمحدسون على 
ذلك » وقد قال ملل : « دروا الاس ينتفع بعضهم من بءعض » '١'‏ فينتفع 
المشتري من يبيع له برخص ( وكذا سمسار عرف يجعد ) لا جعل بيده ليريه 
من يريد شراءه ( وشهر به ) بأن تکرر منه ثلاث مرات › سواء عرف فيهن 
بببان وشهر أو لم يعرف إلا بشهرة فبهن » و كذا من قامت عليه البينة بلا شهرة 
وم يذ كره لأنه يعلم من باب قباس المصاحبة © وللحا كم منعه ولو بمرة ( وبائع 


. دراه ابن ماحه‎ )١( 


— ۷۰ 


ريبة ومشتر.ها وآ كلباء ويحجر عل الحرائر في دخولها والاختلاط 


أو سمتقي من جب أو بئر لعامة أو يتخذ صنعة » وعلى ساحر وكاهن 
وطبيب غير محسن 


ريبة ومشتريها وآكلها ) والحرام أولى بالمنع ولم يذ كره لآنه يعم من باب قياس 
الأول . 


( ويحجر على الحرائر في دخوها ) » أي دخول الأسواق > ( والاختلاط 
بالرجال ) فمها أو في غيرها ولو في ثاب رثة وسخة واستتار > إلا عجوزا لا 
ی ار ف حا عو كذا ين لا مدعي كينا ارا سين رد 
وأما دخو هما حين لا تختلط فه وليس وقت عمارته فلا بأس إن كان لحاجة » 
ولا بأس بدخول الإماء مطلقا » إلا أن المشتهاة تؤمر بالستر خيراً ههماء 
( وعلى ذي علة ) تعدوء ولا تعدو إلا بإذن الله ( 5 نذوم ) وأبرص أن يخالط 
الناس » ( وأن لا يبيع بنفسه ) ولا زائدة » أو يقدر ويأمره ألا بسع (فيها) 
شيئا ( رطبأ أو يستقي من 'جب أو بئر ) أو عين ( لعامة ) أو يغسل » وأما 
أن يبيع رطبا أو بابسا فيغير السوق٤أو‏ يبيم يابسا فيالسوق أو يستقي مما لغير 
العامة أو يغل فل (أو يتخذ صنعة ) تعامله فمها العامة » وأما غير العامة فلله» 
وقمل : إن ذا العلة التي 'تمدي » وينعه الحام أو نحوه من مخالطة الناس مطلقا 
ويأ کل من ماله وإن م یکن له مال ولا مطعم تمن بيت المال» وإن م يكن خلاه 
ویتحرز عنه كا ذكر المصنف رحمه الله . 


( و ) حجر ( على ) إنسان ( ساحر وكاهن وطبيب غير مسن ) في طبه 


e A 


ونائحة ومغنية ولعابة وفاسق شبر بفسق وقارن بين رجال ونساء 


وجأسوس عل ما لا بحل » ويؤدب کاسر حجره تضرب وحبلس . 


تقصيراً أو جملا أو لآنه متعم للطب»( ونانحة ومغنية) ونائح ومغن. (ولعابة) 
ولعاب وفاسقة وأصحاب اللاهي وأنواع المنكرات › ( وفاسق شهر بفسق ) 
في كلامه أو في كشف عورته أو في الخلو بالنساء أو بالخمر أو بالدخان أو في 
الزنى أو قامت البينة ولو م يشهر > ( وقارن ) أو قارنة ( بين رجال ونساء ) 
في الزنى » وللحا ک إخراجبا من البلد ا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أخرج من المدينة عجوزاً تفعل ذلك > ( وجاسوس ) أي دال ( على ما لا يحل) 
أن يدل عليه من الأنفس والأموال والأعراض مشل الذين يدلون الروم على 
أموال المرب »2 أو علمهم حيت نزلوا » أو يدل العرب أو غيرها على من بريدون 
الإغارة علبه والتحير في ذلك كله > والحدس من قوله : ويحسون إلى هذا الموضع 
بمعنى المنع من ذلك» وله أن يضرب من صح عنه ذلك ولو قبل أن حجر علبه» 
وهو أولى في الساحر وما بعده إذا قام الببان لا جرد الشبرة > فإذا قدم عليهم 
أن لا يفعلوا ذلك مثل أن يقدم عليه أن لا يدخل السوق للوزن لشرته أو 
شبادة أنه ينقص أو يزيد ا لا بحل . 


ومثل أن يقدم على إنسان أن لا يسحر ضربه الأدب على ما مر” > وسجنه 
أيضاً » کا قال : ( ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس ) أي سجن بالواو > 
ويحدس هذا ويضرب الآخر أو تحيسه إلى وقت يمككن ضربه وليس يتنع على 
الإطلاق جمع الضرب والّبس في إنسان واحد فإنه يجوز للحام بنظر الصلاح 
وله أن يقتصر على أحدها بنظره . 


ت ¥ 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : وإذا حجر المامون على 
شيء ثم كسره أحد فادعى أنه جاهل بحجرم » فبل يعذر بذلك ؟ قال : 
إذا كان من أه-ل المنزل وشهر عند العامة فلا يمذر ويخرج منه الحى »> سثل : 
هل يستوي في ذلك إذا تقادم الحجر أو كان جديداً ؟ قال : نعم > وقيل غير 
ذلك إذا تقادم وتر كوا الضرب عليه فلا يضرب علمه حتى يحدد »> وقال أيضاً : 
من حجر عليه أولماؤه أو جماعة المسامين عند قاضمهم أن لا يعامل في بيع ولا 
شراء ثم أتاه بدوي فعامله وهو لا يمل أنه حجر عليه » فقيل : إنه يدرك عليه 
ماله » وقمل : لا إذا شر أمره عند العامة » و كذا من علمه من الديون قبل 
الحجر يدر كبا عليه أهلها اه . 


وينبغي للحا ك أو الماعة أن بجبروا بالحبس من يفسد ماله أن يعطيه لآمين 
يحفظه وينفق منه عليه ما يحتاج أو يتركوه بيده ويحجروا عليه أن لا يفسده » 
وإن أفسد أ“بوه > وإذا أجبروه وأعطاء لآمين فلا فمل له ولا لمن ببده فمه من 
إخراج ملكه أو عتق أو تدبير أو رهن أو نحوه » ويحجر عليه أن يعامل أو 
يؤخذ منه بهبة أو غيرها» وتدرك عله النفقة لا على من بمده»والديون إلا الديون 
التي بعد الحجر فلا تدرك عله » وتحب عليه حقوى المال لا على من بده > 
وتدرك المضرة على من جعله بيد الأمين من صاحبه أو حام أو نحوه » ويدرك 
تزعها أيضا ؛ ولا تثبت بإذن أحدحهما دون الآخر » ومن أفسد فيه غرم لمن كان 
بيده لا لصاحبه ويحزيه حله إن كان أمينا لا حل صاحبه > ويشترك في تزويج 
العبد أو الأمة من ذلك مالكه مم الجا أو مع الماعة ولا يزوج ذلك وحده 
ولا من بيده » قن زوجه من ببده جاز > و كذا الطلاق والظتهار » وإن أعطى 
الملل من جعل بيده لغيره على الحرز بإذن الحا ك أو الماعة جاز > ويرد آخذه 


خا 


لصاحبه لا لمعطيه » وإذا عم رشده رد إليه ماله » وإن جن من جعل بيده أو- 
مات أو ارتد أو عل منه إفساد أو سفّه جعلوه بيد غيره . 

وإذا مات صاحب المال أخذه ورثته ويعطيهم من بيده کا ورثوه» وإن ورثه 
سفباء جدد له الجا أو الجاعة الجعل بيد من هو بيده أو جعلوه بيد يره > 
ويتزعو ن أنواعالأماناتكالآمانة والقراض والعارية من يد من هي في بده وبفسدها 
وينزعون المال مطلقاً من بد مأذون له مفسد » ويحملون ذلك بيد من يحفظه 
لصاحبه ومن يد خليفة مجنون أو غائب أو يتم > ومن يد شريك غاب شريكه 
ويحملونه بيد حافظ »> وسواء في باب الحجر على السفبه كله الرجال والنساء » 
وإن لم ينزعوه من يد مفسده فلا ضمان عليهم > وقيل : لا يحوز الحجر على بالغ 
عاقل في ماله»وإذا بلغ المتم وأونس رشده دفع إلبه ماله ما قال الله عز وجل: 
وإ فإن آنستم منهم رشدا  ١‏ .. الآية . 

قال بعض أصحابنا : الرشد البلوغ مع حفظ المال بأن مخالط الذكر في 
المعاملة ولا يفين إلا بما يغبن به الناس» والآنئى حجر ما ببدها من صوف أو قطن 
أو غير ذلك باختبار قرابتها من الرجال والنساء» وإن لإ يؤنس رشده رفع أمره 
للجماعة فيفعلون معه ما فعلوا مع السفيه » وقيل: يكون يبد خليفته حق يؤنس 
رشده أو يسعفه الخليفة» وقبل: الرشد البلوغ دون الحفظ» قالوا في « الديوان » 
- رحمهم الله - وهو المأخوذ به » انتهى . 

ووجبه أنه إذا بلغ دفم إليه > وإن بان سفبه جمل بيد حافظ > فلا ينافي 
قوله تعالى: 8 فإن 1 نستم منهم رشداً #» ولولا قوهم : إنه المأخوذ به لاحتمل 
أن يكون هو قول من قال : لا حجر على بالغ عاقل في ماله . 


بعد كرما 


— ۷4 - 


وذكر بعض المالكية أن السفه قلة الإهتام يحرز المال وتضييعه والعجز عن 
تنممته » وهو قول مالك وأصحابه . والرشد حفظ الموجود وتنسسته والحرص 
على تحصمل المفقود برفتى وموافقة الشرع “ومن اله ترك المال والجنان للدواب 
والطير بلا حفظ ولا تحصين أو تأخير الحصاد والثار حى تفسد وترك البهائم بلا 
راعر فتسرق » أو تضل » ويفسد فما » وتفسد مال الناس » والجل عليها بلا 
بردعة وحلّس » وترك علفها » وسفبهاً » ومن" سفه المرأة غفلتها على المجين 
حت تأكله الدابة » ولا تبالي بداخل أو خارج » وبمن أخذ شيئا رداه أو م 
برداه » ومن رشدها مشاورة زوجبا في الإعطاء من مالا أو ماله والقصد في 
المعيشة > والله أعل . 


- NY ل‎ 


حتوبات الجزء الثالك عشر 
من شرح النيل 


الكتاب السابع عشر : في الأحكام e‏ 

باب : في الح ۱۰ 

فصل : فى معرفة أركان القضاء ۱۷ 
باب : في الآمر والنبي وغير ذلك tr‏ 
يأب : ف سارة الحم ١‏ 
باب : في تحثل الشهادة وأدائها 5" 
باب : فىمن “تقبل شبادته ۱۱۲ 


باب : في الشهادة أيضا » هل تحزي وهل تؤدي لمارض أو نحو ذلك 6" ١‏ 
باب : في تغير الشبود عن حال من تجوز سهادته وفيا تبطل به وقي إرسال 


الحام أمناءه إلى رؤية ما يحم به 44 
باب : في استمداع الشبادة ۲۰ 
باب : في الخبر ۲۱۹ 
باب : في التذكمة والتحريح {o‏ 
باب : في الدعاوي والقعود فض 


— لال 


ياب : في أنواع من القعود 
فصل : إن وجدت دببحة بين قوم لآ بأيديهم 
باب : في الدعوى في المعاملات 
قبل ا ا ا 
واب : في دعوى المبد 
باب : في رد الأشياء بالعيب 
ابن غار ادات 
اق الا وتمطل مال المي واه اال واسة اني 
ل ت اسن اء و ارم انر 
فصل : فيا تككون فيه البيّنة على ا معي 
باب : في الحمازة 
ابن اا المواريث 
0 فصل : إن ترك اين وابنته 
باب : في قمام الإنسان نحقه 
باب : في موت الغائب وفي الغسبة 
باب : في الإقرار 
باب : فى المحاصة 


— ۷A - 


۲4۰ 


11۲ 


